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 مقـــــــــدمة

أنشئ مجلس الدولة الجزائري  الازدواجیة القضائیة و يتبنّ  تم 1996صدور دستور الجزائر لسنة ب     

 انونالق: أنشئت كذلك المحاكم الإداریة ثم تعاقبت عدة قوانین و همن 152لأول مرة بموجب المادة 

القانون  المتعلق بالمحاكم الإداریة، و 02- 98القانون  المتعلق بمجلس الدولة و 01- 98العضوي 

  .نازعالمتعلق بمحكمة الت 03- 98العضوي 

       من ثم أضحى لجهات القضاء الإداري ولایة النظر في سائر المنازعات الإداریة كقاعدة عامة  و     

الخصومة  –الرقابة التي تمارسها جهات القضاء الإداري  و ،عمال الإداریةتسلیط رقابتها على الأ و

لكنها خصومة یدور  و –بشأنها لیست شخصیة بین أفراد عادیین تتصارع حقوقهم الذاتیة لمصالح خاصة 

 عامةمصلحة  و شخص من أشخاص القانون الخاصفیها الصراع بین مصلحة شخصیة من جانب 

لا تقف عند  إذن ، فالدعوى الإداریة»صراع بین مصالح غیر متكافئة «  تمثلها السلطات الإداریة العامة

استهداف حمایة المصالح الشخصیة للأفراد بل تتجاوز هذا الغرض إلى تحقیق الصالح العام بالحفاظ 

إخضاع  داري ولإذلك باستصلاح المستوى ا سیادة حكم القانون في الدولة و على مبدأ المشروعیة و

  .لى الالتزام بحدود القانونإتوجیهها  الجهات الإداریة و

التالي تتمیز الدعوى الإداریة بكون أحد طرفیها إدارة عامة متسلحة بامتیازات السلطة العامة ب و     

سلطة  والشرعیة  ع هذه القرارات بقرینة السلامة وتمتّ  كسلطة اتخاذ القرارات الإداریة بإرادتها المنفردة و

الطرف الآخر (یبقى الشخص العادي  التنفیذ المباشر لقراراتها دون حاجة إلى اللجوء مسبقا إلى القضاء و

تصبح الإدارة في أغلب  مجرد من أي امتیاز فهو لاقتضاء حقوقه یبدأ برفع الدعوى ضدها و) في الدعوى

یؤدي إلى  و إجراءات رفع الدعوى الإداریةهو ما یؤثر على  ، و)1(الأحوال في موقف المدعى علیه

العادیة، مثلا من حیث المیعاد فدعوى الإلغاء مقیدة زها عن إجراءات رفع الدعوى تمیّ  وخصوصیتها 

   .  الشرعیة بفواته یكتسب القرار الإداري المخاصم حصانة السلامة و بمیعاد معین و

تظهر امتیازات السلطة العامة أیضا في حیازة الإدارة للأوراق الإداریة بحكم هیمنتها على العمل  و      

المستندات الإداریة لإثبات الوقائع الإداریة الأمر الذي یجعلها في  والإداري الذي یعتمد على الأوراق 

، مما یؤثر على دور )2(یبقى الشخص العادي متجردا من أدلة الإثبات المركز المریح من حیث الإثبات و

هو ما ینعكس  القاضي الإداري الذي یجب أن یكون إیجابیا لإعادة التوازن بین طرفین غیر متكافئین و

  .زة تساعد القاضي الإداري للقیام بهذا الدورمتمیّ  التي یجب أن تكون خاصة و إجراءات التحقیقعلى 

                                                                 
)1(

 .35و 34، ص 1999عمار عوابدي، قضاء التفسیر في القانون الإداري، الجزائر، دار ھومة، / د -
، دار الفكر العربي، )مصر(، القاهرة )الدعاوى الإداریة –تنظیم رقابة القضاء الإداري (محمود عاطف البنا، الوسیط في القضاء الإداري / د - )2(

 .   37و 36، ص 1990
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خصوصیة إجراءاتها كون الجلسات في المحاكم في مرحلة الفصل في الدعوى الإداریة تظهر  و     

في مرحلة  العامةتظهر امتیازات السلطة  ، والإداریة تعقد بتشكیلة جماعیة خلافا لجهات القضاء العادي

قرارات القضاء الإداري من خلال عدم إمكانیة استخدام وسائل التنفیذ العادیة ضد الإدارة  و تنفیذ أحكام

التي قد تمتنع عن تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهتها متذرعة أحیانا بالقواعد المتعلقة بحمایة الأموال 

وسائل الأمر الذي یتطلب تمكین القاضي الإداري من  العامة و أحیانا أخرى بمبدأ الفصل بین السلطات،

  .ائیة المقررة أمام القضاء المدنيلتنفیذ هذه الأحكام تختلف عن الوسائل الإجر  إجرائیة متمیزة

على طبیعة  ز الدعوى الإداریة في جمیع مراحلها تؤثر و تنعكسفكل هذه الخصائص التي تمیّ      

على الرغم من دخول  مع هذه الطبیعة المتمیزة للدعوى الإداریة و بید أنه وإجراءات هذه الدعوى، 

إلا أن الدعوى الإداریة بقیت دون تقنین قانوني  1996الجزائر مرحلة الازدواجیة القضائیة بموجب دستور 

         ملم بالقواعد القانونیة التي تنیر الطریق للقاضي  الإجرائي العام ومستقل عن القانون  متكامل و

یضبط عملیة التقاضي الإداریة من بدایتها إلى أن تنتهي بل أن كل إجراءات  للمتقاضي معا و و

قانون الإجراءات (التقاضي في الجزائر سواء كانت مدنیة أو إداریة كان ینظمها قانون إجرائي موحد 

  . الإداریة إلى غایة صدور قانون الإجراءات المدنیة و) المدنیة

  :الموضوعأسباب اختیار  - 1

ر مدى تأثّ لبحث في موضوع خصوصیة إجراءات التقاضي في المادة الإداریة هو معرفة لمما دفعنا      

المشرع الجزائري بخصوصیة الدعوى الإداریة في إطار الازدواجیة القضائیة التي أصبحت تتمیز بها 

لنظم القضائیة المقارنة كتونس على غرار ما هو معمول به في العدید من ا الجزائریةمة القضائیة و المنظ

ا إذا كان المشرع الجزائري من خلال القانون الإجرائي الجدید قد وضع الآلیات ممعرفة فی و مصر، و

  .للطعون الإداریة التي من شأنها ضمان الممارسة الحسنة للحقوق و

    من النظم المقارنة المشرع الجزائريكما كان الدافع للبحث في هذا الموضوع معرفة مدى استفادة      

حكام المشتركة التي تربط هل تم التأكید على الأ و مسایرته لما استقر علیه اجتهاد القضاء الإداري و

      الإداریة (إجراءات التقاضي الإداریة بإجراءات التقاضي المدنیة نظرا لصلاحیتها بالنسبة للدعویین 

القاضي الإداري تارة إلى تطبیق  ، و حتى لا یلجأالإداريحتى لا یتذبذب اجتهاد القضاء ) المدنیة و

ها على المنازعة الإداریة محتجا بعدم وجود نص خاص بالمنازعة القاعدة الإجرائیة العامة بذاتها و نصّ 

  .ا بعدم صلاحیتها و دوره الاجتهاديالإداریة، و تارة أخرى یخرج عن القاعدة الإجرائیة العامة محتجّ 

  :  دراسةالهدف من ال - 2

الشكلیة الواجب احترامها عند  إجراءات التقاضي الإداریة باعتبارها مجموعة القواعد الإجرائیة و     

   ز هذه الإجراءات و توضیح مدى تمیّ  إبرازأردنا ممارسة حق التقاضي أمام الجهات القضائیة الإداریة 
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انطلاقا من شروط قبول الدعوى و اختلافها عن القواعد الإجرائیة العامة في جمیع مراحل الدعوى الإداریة 

  سلطات القاضي إذا كانت واسعة أو محدودة نطاق التحقیق و كذا الدفاع و رفعها و و تحریكهاكیفیات  و

كذا مشكلة  قراراتها القضائیة و طرق الطعن في أحكامها و الفصل فیها و إجراءات سیر الدعوى و و

  .و القرارات خاصة الصادرة في مواجهة الإدارة العامة تنفیذ هذه الأحكام

لى إالمنفرد لإجراءات التقاضي الإداریة في الجزائر یفرض ذلك الرجوع  الطابع الخاص وو لإبراز      

قد  تونس، و مصر وكت الازدواجیة القضائیة تقدیر القواعد الجوهریة لنظم بعض الدول التي تبنّ  و تقییم

ر تأثر أنظمة هذه الدول بالنموذج الفرنسي كما تأثّ  تتمثل في وقع الاختیار على هذه الدول لعدة أسباب

مجلس (تها ت هیئة سمّ أسسّ  ت نظام الازدواجیة القضائیة والنظام الجزائري فكل دولة من هذه الدول تبنّ 

ترجمة هذا التأثر تختلف من نظام إلى آخر الأمر الذي یقتضي  لا أنإ، فرنسامثلما هو الحال في ) الدولة

  .المقارنة بین هذه الأنظمة

، أیضا الجزائري النظام التونسي مع مراحل النظام تطور تشابه مراحلو من بین أسباب هذا الاختیار      

القضائیة فإذا كان قانون الإجراءات القوانین الصادرة في هذه الدول جاءت لتؤكد اختیار الازدواجیة 

ل إحدى المحطات الهامة في تاریخ القضاء الإداري الجزائري فإن قانون المحكمة المدنیة و الإداریة یمثّ 

كیان  تعزیز جهاز و یعتبران مرجعیة تشریعیة لتثبیت و قانون مجلس الدولة المصري الإداریة التونسي و

  .في هذه الدولز بقواعده القضاء الإداري المتمیّ 

  :أهمیة الموضوع - 3

     إن أهمیة دراسة إجراءات التقاضي الإداریة تزید في توضیح الطبیعة الخاصة للدعوى الإداریة      

ل إحدى تبیان نظامها القانوني الواجب التطبیق باعتبار أن خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة تشكّ  و

كما تكمن أهمیة دراسة القواعد الإجرائیة في القانون في أنها الوسیلة زة للدعوى الإداریة، الخصائص الممیّ 

  .إلى تطبیق قواعده الموضوعیة تطبیقا سلیما و هي بذلك تعد ضمانة هامة لحقوق الأفراد

    كما تكمن أهمیة هذا البحث في معرفة مدى التوجه الواضح نحو تبنّي و تطبیق مبدأ التخصص     

و تقسیم العمل في میدان الوظیفة القضائیة في الجزائر، و ذلك بالبحث عن نشاط الجهات القضائیة في 

ما حققته هذه  قضایا المنازعات الإداریة و بالتحدید في مسألة إثراء قواعد إجراءات التقاضي الإداریة، و

تعرقل  و نقص التي تشلّ نواحي ال توضیح الصعوبات و المنظومة من نتائج على المستوى العملي، و

     الأساسي القضاء الإداري عن القیام بدوره الاجتهادي على أكمل وجه خصوصا مع ضعف التكوین 

   مقارنة ذلك بما هو معمول به في تونس  و بالجزائرالنوعي التخصصي لدى قضاة القضاء الإداري و 

  .مصر و
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  :الإشكالیة - 4

، 1996بموجب دستور  الجزائریةفي إطار الازدواجیة التي أصبحت تتمیز بها المنظومة القضائیة      

في  المحاكم الإداریة و الأمر الذي أفرز وجود هیاكل قضائیة إداریة مستقلة ممثلة في مجلس الدولة و

إعادة النظر في  و ل في مجال تنظیم إجراءات الدعوى الإداریةالمقابل نجد المشرع الجزائري عندما تدخّ 

   روابط القانون الخاص  قانون الإجراءات المدنیة لم یبالغ في تصور التناقض بین روابط القانون العام و

ة بل ضم إجراءات التقاضي المدنیة         لم یخصص لإجراءات التقاضي الإداریة مجموعة قانونیة مستقل و

علیه  الإداریة، و وحد هو قانون الإجراءات المدنیة وإجراءات التقاضي الإداریة في قانون إجرائي م و

    :تطرح الإشكالیة التالیة

خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة في إطار الازدواجیة التي ما مدى مراعاة المشرع الجزائري ل

       على غرار ما هو معمول به في كل من تونس  الجزائریة أصبحت تتمیز بها المنظومة القضائیة

  .مصر؟ و

جابة على أهم التساؤلات الفرعیة التي یثیرها هذا لإالإجابة على هذه الإشكالیة الأساسیة تستدعي ا و     

  :التي تتمثل فیما یلي الموضوع و

 القضائي  الإداریة الخیار الذي تبنّته الجزائر في اعتماد النظام هل كرّس قانون الإجراءات المدنیة و

 .؟رت هي الأخرى بالنموذج الفرنسيمعمول به في تونس و مصر كدول تأثّ بما هو المزدوج مقارنة 

  ما مدى مسایرة المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لما استقر علیه اجتهاد

 .؟القضاء الإداري مقارنة بما وصل إلیه المشرع التونسي و المصري

  ّالخصائص الممیزة لإجراءات التقاضي  مات وة على السّ د قانون الإجراءات المدنیة و الإداریهل أك

   و الخاصیة غیر الموقفة لهذه الإجراءات مقارنة بما وصل إلیه القانون  خاصیة الكتابیةالالإداریة ك

 .؟القضاء الإداریین في تونس و مصر و

 ؟ما هو المعیار المعتمد لتحدید اختصاص جهة القضاء الإداري. 

  المشرع الجزائري و التونسي و المصري لخصوصیة التحقیق في المنازعة ما مدى مراعاة كل من

 .؟الإداریة

 ما مدى تدعیم سلطات القاضي الإداري في المادة الاستعجالیة؟. 

  ما هي مظاهر تفعیل الدور الإیجابي للقاضي الإداري في جمیع مراحل الدعوى الإداریة خاصة في

ن القاضي من إجبار القضائیة؟ و ما هي الوسائل الإجرائیة التي تمكّ مرحلة تنفیذ الأحكام و القرارات 

 .الإدارة على تنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهتها؟

 قرارات القضاء  أین تبرز خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في مرحلة الطعن في أحكام و

 .الإداري؟
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  :الدراسات السابقة - 5

أن یجد  نرجو وبعض رسائل الدكتوراه ة فقد أشیر إلیه في هذا الموضوع لیس جدید كل الجدّ  إن     

القارئ نوعا من الصلة بین الاهتمامات الرئیسیة التي تربط هذا البحث بما سبقه من دراسات فمن بین 

 الخصومةإجراءات «  :بعنواندكتوراه  لةمنه رسا لو في شقّ  الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع و

ما یمكن ملاحظته  و للطالب محمد بشیر 2008بكلیة الحقوق جامعة الجزائر سنة  » أمام مجلس الدولة

المحاكم فقط دون أمام مجلس الدولة  تقاضي الإداریةضت لإجراءات البخصوص هذه الرسالة أنها تعرّ 

جمیع جهات القضاء الإداري  الأمر الذي یدعو للبحث في مجال إجراءات التقاضي الإداریة أمامالإداریة، 

  ).المحاكم الإداریة مجلس الدولة و(

بكلیة الحقوق   » La Justice Administrative en Algérie«  :بعنوانهناك رسالة دكتوراه  و     

إلا أن الفترة  Messan bonaventure yagla للطالب 1972جامعة الجزائر سنة  الاقتصادیةو العلوم 

لم تدخل بعد مرحلة  و هذه الدراسة كانت الجزائر في ظل النظام القضائي الموحدالتي أجریت فیها 

داریة في ظل الازدواجیة إجراءات التقاضي الإ موضوعلبحث في هو ما یقتضي ا والازدواجیة القضائیة 

 .القضائیة

بكلیة الحقوق  »الدستوریةولایة القضاء الإداري في ضوء المبادئ  «: كما توجد رسالة دكتوراه بعنوان     

في شكل دراسة مقارنة بین  و كانت للطالب عبد الناصر علي عثمان حسین 2006جامعة القاهرة سنة 

مصر و فرنسا، و قد تناولت هذه الرسالة موضوع إجراءات التقاضي الإداریة عند التطرق لاختصاص 

تقاضي أمام القضاء الإداري في الفصل القضاء الإداري في الفصل الأول من الباب الثالث و لضمانات ال

الأول من نفس الباب، و قد عالجت الكثیر من المسائل كمسألة بطء إجراءات التقاضي و تراكم القضایا 

أمام القضاء الإداري، إلا أن هذه الدراسة لم تتعرض لمراحل الدعوى الإداریة من بدایتها و حتى الفصل 

              .هاكافة مراحل الخصومة الإداریة فيإجراءات  فیها، و علیه یجب البحث في

  :المنهج المتبع - 6

إن طبیعة الموضوع تفرض استخدام المنهج التحلیلي و ذلك بهدف قراءة و تحلیل النصوص القانونیة      

    الأحكام كذا تحلیل  الإجرائیة المتعلقة بتنظیم كیفیات النظر و الفصل في الدعاوى القضائیة الإداریة و

    القرارات القضائیة المتعلقة بهذا الموضوع و الصادرة عن القضاء الإداري في كل من الجزائر، تونس و

  .و مصر

 دعوىن إتباع المنهج المقارن عند البحث عن مدى اعتراف المشرع الجزائري بخصوصیة الكما یتعیّ      

 من حیث عرض القوانین  مصر تونس ومقارنة بما هو معمول به في بخصوصیة إجراءاتها  الإداریة و

  .و الأحكام القضائیة و مقارنتها و استخلاص الحلول الفعّالة
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  :خطة الدراسة - 7

بفصل تمهیدي یبیّن الأسس العامة لإجراءات التقاضي الإداریة  یجب البدء دراسة هذا الموضوعو ل     

  .امصادره من حیث تعریفها و أهمیتها و

بأن اختصاص الفصل  بنظام الازدواجیة القضائیة التي تأخذ في الدولالدعوى الإداریة تتمیز  و      

فیها یسند لجهات قضائیة إداریة متمیزة عن جهات القضاء العادي كوجود هیئة محافظي الدولة في 

  كما یظهر اختلاف  ،في القضاء العادي تشكیلة القضاء الإداري و التي تختلف عن هیئة النیابة العامة

سواء كانت  ز القضاء الإداري في سلطات القاضي الإداري الذي یجب أن یطبق قواعد متمیزةتمیّ  و

    ، فمن المهم جدا البحث في مسألة اختصاص هذا القضاء بمجالیه الموضوعي أو إجرائیة موضوعیة

  .و ذلك في الفصل الأول من الباب الأول الاستعجالي و

الاستمرار فیها الأمر الذي یحتّم دراسة سیر  باعتبار الدعوى كوسیلة البدء بإجراءات التقاضي و و      

  .الفصل الثاني من الباب الأول ، و هو ما سیتم التطرق إلیه فيز إجراءاتهاهذه الدعوى لإبراز تمیّ 

القرارات الصادرة  والطعن في الأحكام  في الباب الثاني ستتم دراسة مسألة الفصل في الدعوى و و     

علیه  عن القضاء الإداري و معالجة الثغرات التي تبیّن تمیّز إجراءات الدعوى الإداریة في هذه المرحلة، و

   : تم تقسیم هذا البحث إلى المحاور التالیة

  .الأسس العامة لإجراءات التقاضي الإداریة: الفصل التمهیدي

  .سیرها الإداریة واختصاص النظر في المنازعة : الباب الأول

   .قرارات القضاء الإداري الطعن في أحكام و الفصل في الدعوى و: الباب الثاني
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  الفصل التمهیدي                                  

  الأسس العامة لإجراءات التقاضي الإداریة                     
  

      الإداریة ینبغي تحدید ماهیتها من خلال بیان تعریفهالدراسة الأسس العامة لإجراءات التقاضي      

و تحدید ماهیة إجراءات التقاضي الإداریة یزید في توضیح نوع الخصومة الإداریة التي تقوم  أهمیتها، و

حمل الإدارة على احترام القانون في الدولة  على روابط القانون العام و تستهدف تحقیق مصلحة عامة و

ماهیة هذه الإجراءات یساهم في فهم النظام القضائي المزدوج القائم على استقلال جهات كما أن تحدید 

القضاء الإداري عن جهات القضاء العادي و المتمیز باختلاف القواعد الواجبة التطبیق على النزاع 

  . الإداري سواء كانت موضوعیة أو إجرائیة
  

لأن الإجراءات أمام القضاء الإداري تستلزم قواعد خاصة تتمیز بها عن القواعد المقررة لإجراءات  و     

خصوصا و أنه لیس هناك اتفاق بین الباحثین على خصائص عامة واحدة التقاضي أمام القضاء المدني 

الإجراءات المدنیة  للإجراءات القضائیة الإداریة فمنهم من یعتبر أن استقلالیة هذه الإجراءات عن قانون

الأمر الذي یتطلب منهم من یرى أن الاستقلالیة نتیجة للخصائص  إحدى الخصائص الممیزة لها، و

في النظام القانوني و القضائي الجزائري مقارنة بما هو سائد  الخصائص الممیزة لها توضیح السمات و

  .مصر في كل من تونس و
  

تظهر أهمیة دور  المكتوبة و غیر المكتوبة قاضي الإداریةعند البحث في مصادر إجراءات الت و     

 جال إجراءات سیر الدعوى الإداریة و ذلكابتكار الحلول المناسبة في م القاضي الإداري في إنشاء و

المقصود بالتقنین  انطلاقا من خصیصة عدم التقنین التي تتصف بها قواعد القانون الإداري الموضوعیة و

مبادئ  ها إلى أفكار رئیسیة وردّ  یلها وصذلك بعد تأ یضم قواعد القانون الكلیة ود إصدار قانون موحّ 

القانون المدني، : مثال ذلك له، و ةالعامة التي تعالج النشاط الخاضع انظریاته الكلیة و اهأصول و عامة 

  .)1(الخ... القانون التجاري، قانون العقوبات 
  

رت على قواعده عدم التقنین هذه التي تتصف بها قواعد القانون الإداري الموضوعیة أثّ  خاصیةو      

     خاصة و تنظیمیة عامة  مبعثرة بین نصوص تشریعیة و الإجرائیة التي نجدها هي الأخرى مشتتة و

الأمر الذي یقتضي معرفة مدى  ،)2(المبادئ العامة للقانون و اجتهادات القضاء الإداري أحكام و و

علیه ستتم دراسة ماهیة إجراءات التقاضي  و كفایتها و استیعابها لكافة إجراءات التقاضي الإداریة،

جراءات التقاضي مصادر إل مبحث الثاني سیتم التطرقفي ال الإداریة في المبحث الأول من هذا الفصل و

  .الدور الابتكاري للقاضي الإداريو  الإداریة

                                                                 
 . 40و 39 ، ص2001 - 2000، العربیة ، دار النهضة)مصر(مدحت النهري، مبادئ القانون الإداري، القاهرة مجدي  /د - )1(
  .56، ص المرجع السابق عمار عوابدي، /د - )2(
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  المبحث الأول                                  

  ماهیة إجراءات التقاضي الإداریة                         
  

لتقدیم مفهوم واضح لإجراءات التقاضي الإداریة ینبغي تحدید ماهیتها من خلال بیان تعریفها      

بیان أهمیتها خاصة من الجوانب كذا  أن المشرع لم یضع تعریفا محددا لهذه الإجراءات و خصوصا و

، و تكمن الفائدة من دراسة أهمیة القواعد الإجرائیة في أن إجراءات سیر الدعوى ابتداء من رفع العملیة

الدعوى إلى غایة الفصل فیها و كذا مرحلة تنفیذ ما صدر عن القضاء الإداري من أحكام و قرارات      

لا ضمانة لحقوق و حریات المتقاضین لا مجرد قواعد و الطعن في هذه الأحكام یجب أن تشكّل فع

  .إجرائیة صوریة
  

یّزها عن إجراءات بهدف إبراز مدى تم مات الخاصة بهذه الإجراءاتالسّ  كما یجب البحث في    

مات الممیزة في نصوص قانون الإجراءات مدى تأكید المشرع الجزائري لهذه السّ  التقاضي المدنیة، و

و لا شك المدنیة و الإداریة مقارنة بما وصل إلیه القانون و القضاء الإداریین في كل من تونس و مصر، 

أن البحث في سمات إجراءات التقاضي الإداریة یساعد في إبراز الدور الإیجابي للقاضي الإداري في 

أهمیة إجراءات  في المطلب الأول من هذا المبحث لتعریف وعلیه سیتم التطرق  والدعوى الإداریة 

  .في المطلب الثاني للسمات الممیزة لهذه الإجراءات التقاضي الإداریة و

  المطلب الأول                                  

  أهمیة إجراءات التقاضي الإداریة تعریف و                    
  

 إجراءات التقاضي الإداریة یجب البحث في تعریفها و أهمیتها، و علیه       للوصول إلى خصوصیة     

        سیتم التطرق في الفرع الأول من هذا المطلب لتعریف إجراءات التقاضي الإداریة لتحدید مدلولها 

 وضع تعریف لهذه الإجراءات ، واجتهادات الفقه في هذا المجال استعراض جهود و المقصود بها و و

      في توضیح طبیعة الدعوى الإداریة التي یسودها مبدأ المشروعیة و التي تتصل بالصالح العام  یزید

تقف فیها الإدارة كطرف متمتعة بامتیازات تجعلها في الموقف الأفضل مقارنة بموقف الشخص العادي  و

  .)خصم الإدارة(

  یة هذه الإجراءات سواء بالنسبة للمتقاضيسیتم البحث في أهممن هذا المطلب في الفرع الثاني  و     

مراحل التقاضي أمام جهات  رسم إجراءات و لما لها من دور في حمایة حقوق المتقاضین و أو للقاضي

  .تنظیم سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإداریة لما لها من دور في إحكام و ، والقضاء الإداري
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  الفرع الأول                                  

  التعریف بالإجراءات القضائیة الإداریة                      
  

كیفیة  یقصد بالقواعد الإجرائیة تلك التي تتصل بالتنظیم القضائي من خلال تحدید أنواع المحاكم و     

  الحقوق  التي تختص ببیان كیفیة اللجوء إلى السلطة العامة لاقتضاء اختصاصاتها، و تشكیلها و ترتیبها و

اءات التي یلزم إتباعها لطرح المنازعة فضلا عن جر الإ لمنازعات التي تعرض على القضاء وتحدید ا و

  .)1(تنفیذها الطعن فیها و كیفیة إصدار الأحكام و طریقة الدفاع و الشكل الذي تقدم به الدعاوى و
  

الخطوات التي تتبع في  الخصومة ون صورة القواعد الإجرائیة أو الشكلیة هي القواعد التي تبیّ  و     

بعبارة  كیفیة سیر المنازعة حتى صدور الحكم في الدعوى، و الالتجاء إلى جهات القضاء الإداري و

الإجراءات هي مجموعة  ، و)2(أخرى هي القواعد التي تحدد كیفیة حمایة الحقوق أمام القضاء الإداري

  .)3(ین الناسالتقاضي ب القواعد الأصولیة التي تنظم القضاء و

الشكلیات القانونیة التي  الإجراءات و مجموع القواعد و «:ف الإجراءات القضائیة الإداریة بأنهاتعرّ  و     

 احترامها عند ممارسة حق الدعوى القضائیة الإداریة أمام السلطة القضائیة المختصة  یجب التقید بها و

في الدعاوى القضائیة الإداریة، من حیث تحدید جهة  إحكام عملیة التقاضي التي تتعلق أساسا بتنظیم و و

   إحكام وظائف  تنظیم و كیفیات رفع الدعوى الإداریة و شكلیات و شروط و الاختصاص القضائي، و

     الحكم في الدعوى  المحاكمة و إعداد الملف، و الخبرة و سلطات القضاء في الدعوى كالتحقیق و و

  . )4(» كذا طرق تنفیذ هذه الأحكام رة في الدعوى القضائیة الإداریة وطرق الطعن في الأحكام الصاد و

الشكلیات  الإجراءات و مجموعة القواعد و «:یمكن تعریف الإجراءات القضائیة الإداریة بأنها و     

 التي تتعلق القانونیة الواجبة الاحترام عند ممارسة حق الدعوى الإداریة أمام السلطة القضائیة المختصة و

  .)5(» أحكام عملیة التقاضي بتنظیم و

من جملة هذه القواعد  تشمل القواعد الشكلیة جمیع القواعد التي من شأنها تأمین حقوق الدفاع، و و     

بمواعید المثول أمام  بأصول تبادل المذكرات و بإجراءات التبلیغ و تلك التي تتعلق بعلانیة المحاكمة، و

  .)6(شروط إصدار الأحكام و بإجراءات الإثبات المحكمة، و

                                                                 
                                               ،2009انوني، دون بلد النشر، جیهان محمد إبراهیم جادو، الإجراءات الإداریة للطعن في الأحكام القضائیة الإداریة، دار الكتاب الق /د - )1(

 .    07 ص
 .256و  255 ، ص2000، منشأة المعارف، )مصر( الإسكندریةماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، / د - )2(
عملیة مقارنة، نظریة الدعوى في القضاء الإداري، محاضرات ألقیت على طلاب قسم  عدنان الخطیب، الإجراءات الإداریة، دراسة نظریة و /د - )3(

 .    11 ، ص1968الدراسات العربیة،  وث وعهد البحالدراسات القانونیة، جامعة الدول العربیة، م
 .    48 ، صالمرجع السابق، عمار عوابدي /د - )4(
 .    05 ، ص2005جزائر، دار الخلدونیة، حسین طاهري، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، ال - )5(
 .     09 ، ص1957السوریة،  ة، مطبعة الجامع)وریاس(، الوجیز في أصول المحاكمات، دمشق أنطاكيرزق االله /  د - )6(
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تلك القواعد التي تستهدف وضع أسس التنظیم  «:فها الدكتور محمود محمد حافظ بأنهاعرّ  و     

    مراحل التقاضي  رسم إجراءات و تعیین ضوابط الاختصاص بنظر المنازعات الإداریة و القضائي و

  .  )1(» الإدارة أوضاع الخصومة القضائیة بین الأفراد و تحدید شروط و و

  الفرع الثاني                                  

  أهمیة إجراءات التقاضي الإداریة                        
  

ذ هي الوسیلة إلى تطبیق قواعده الموضوعیة تطبیقا إلاشك في أهمیة القواعد الإجرائیة في القانون      

إنما تعد  طریق تنظیم تشغیل مرفق القضاء فحسب وهي بذلك لا تحقق الصالح العام عن  سلیما، و

ذلك رغم أن  و –حتى قال الفقیه أهرنج أن الشكل هو توأم الحریة  –كذلك ضمانا هاما لحقوق الأفراد 

  .)2(إهدار الحق التمسك الحرفي بالشكل یؤدي أحیانا إلى التضحیة بالموضوع و

صحة أو عدم صحة أي حالة قانونیة كما ترمي إلى لهیئة القضائیة بمراقبة الإجراءات تسمح ل و     

لا یمكن تجسید  إنجاز الحقوق بصورة فعالة فتكون بذلك الإجراءات عبارة عن ضمان لحقوق المتقاضین و

لا یوجد قضاء  ، و)3(المبدأ الدستوري الذي یجعل القضاء في متناول الجمیع إلا إذا قررت إجراءات سلیمة

هو یمارس رقابته على السلطات الإداریة یكون  ، لأن القضاء الإداري و)4( جید دون إجراءات جیدة

  .)5( خاضعا لإجراءات التقاضي الإداریة

منع التعقید  السرعة في الإجراءات و الهدف من الإجراءات القضائیة الإداریة یتمثل في التبسیط و و     

تهیئة الوسائل لتمحیص القضایا تمحیصا دقیقا  البعد بالمنازعة الإداریة من هیمنة الخصوم و الإطالة و و

      التعارض متجها  لتأصیل الأحكام تأصیلا یربط بین شتاتها ربطا محكما بعیدا عن التناقض و و

  . )6(الاستقرار متكیفا مع مقتضى الخصائص الممیزة للمنازعات في القانون الإداري نحو الثبات و

للأفراد المتقاضین إذ تجعلهم على علم مسبق بالخطوات التي سوف القواعد الإجرائیة تعد ضمانة  و     

بهم عنصر المفاجأة في حتى صدور حكم فیها، مما یجنّ  تسلكها خصومتهم منذ طرحها أمام القضاء و

  هـــون لــــــــــــــــــــــا یكـــــم القاضي الذي ینظر خصوماتهم، ممیحمیهم في ذات الوقت من تحكّ  إجراءات سیرها، و

                                                                 
 .    07، ص 1973، دار النهضة العربیة، )مصر( ، الطبعة السادسة، القاهرة )دراسة مقارنة ( محمود محمد حافظ، القضاء الإداري / د - )1(
 .256و  255 راغب الحلو، المرجع السابق، ص ماجد/ د - )2(
 .05 ، ص2002ن المطبوعات الجامعیة، الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، الجزائر، دیوامحمد إبراهیمي، الوجیز في  - )3(
  

(4)
- Francis- paul bénoit, le droit administratif français, paris (France), dalloz, 1968, p 382. 

 
(5)

- Frédéric colin, le contrôle de la dénaturation dans le contentieux administratif, revue du droit public, 
mai – Juin, 2000, n°03, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris(France), p 780. 
 

أحمد محمود جمعة، تطبیق أحكام القانون الخاص على منازعات القانون  /دأیضا  و 815، صفحة المرجع السابق د عاطف البنا،و محم /د - )6(

 .06و  05 ، ص2007، منشأة المعارف، )مصر(العام، الجزء الثاني، الإسكندریة 
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الطمأنینة في نفس المتقاضي تجاه القاضي الذي ینظر دعواه، كما أن القواعد  أكبر الأثر في بثّ 

یسر مما یساعده في إنجاز مهمته في  ن القاضي من إدارة الخصومة أمامه بسهولة والإجرائیة تمكّ 

، كما أن )1(مواجهتهمحیدته في  به اتهام الخصوم له مما یحافظ على هیبته والفصل فیها، كذلك تجنّ 

  .)2( الخضوع لقواعد إجراءات التقاضي یضمن المساواة التامة في هذه الإجراءات

بالنظر لخصائص إجراءات التقاضي الإداریة فإنها تعتبر بالنسبة للمتقاضین ضمانة قویة لعدالة  و     

هذه الإجراءات فإن من ثم  الطرفین وتعد بالنسبة للقاضي وسیلة لتحقیق التوازن بین  الأحكام الإداریة و

  . )3( تعتبر وسیلة لتحقیق العدالة

بدوره الإیجابي  في القیام لقاضي الإدارياضي الإداریة تساعد اخاصیة التحقیقیة في إجراءات التقو ال     

 ل على القاضي جمع عناصر الإثبات بماتسهّ  توجیهها و رقابتها وفي الهیمنة على إجراءات الدعوى و 

، فالقاضي )5(الحریات العامة تعد تكریس للحقوق و بدورها قواعد العدالة ، و)4(حسن سیر العدالة یتفق و

  .  )6(م أعمال الإدارة یحترم العدالة بمعناها الواسعهو یقوّ  فالقاضي الإداري و

  المطلب الثاني                                   

  لإجراءات التقاضي الإداریةالسمات الممیزة                     
  

تتسم الإجراءات القضائیة الإداریة بجملة من الخصائص تمیزها عن غیرها من أنواع الإجراءات      

: ز هذا النوع من الإجراءات أهمهاذلك راجع لعدة عوامل أوجبت تمیّ  الجزائیة، و الأخرى كالمدنیة و

 اختلاف مركز الخصوم في الدعوى الإداریة تحمیها، ونوع المصلحة التي  طبیعة المنازعة الإداریة و

، )خصم الإدارة( حیث تتمتع الإدارة العامة بامتیازات تجعلها في مركز أسمى من مركز الشخص العادي

طبیعة الجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعة  كذا طبیعة قواعد القانون الإداري الموضوعیة و و

أهم السمات الممیزة لإجراءات  و، ة التي تتبنى نظام الازدواجیة القضائیةخاصة في الأنظم الإداریة

   قضائیة تحقیقیه، إجراءات سریعة  شبه سریة، و التقاضي الإداریة تتمثل في كونها، إجراءات كتابیة و

  :لا توقف التنفیذ، و هو ما سیتم التطرق إلیه في الفروع الآتیة بسیطة، و و

                                                                 
، )مصر(جامعة القاهرة  عبد الناصر علي عثمان حسین، ولایة القضاء الإداري في ضوء المبادئ الدستوریة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، - )1(

 .480 ، ص2006
(2)- Frédéric colin, op-cit, p 780. 

 .144 ، ص2008لمكتب الجامعي الحدیث، ، ا)مصر(عایدة الشامي، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، الإسكندریة  - )3(
ل، ریة، المعهد الدولي للعلوم الإداریة، العدد الأو مصادرها، مجلة العلوم الإداریة المص طبیعة المرافعات الإداریة و ،أحمد كمال الدین موسى/ د - )4(

 . 16و 15 ، ص1977السنة التاسعة عشر، 
 

(5)- Farida aberkane, le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement de la démocratie, 

revue du conseil d’état algérienne, numéro 04, 2003, p 07. 
 
( 6)

- Farouk ksentini, le rôle du juge administratif dans la protection des libertés publiques et des droits 
de  l’homme, revue du conseil d’état algérienne, numéro 04, 2003, p 47. 
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  الفرع الأول                                   

  شبه سریة إجراءات كتابیة و                          
  

  .میز إجراءات التقاضي الإداریة بكونها إجراءات كتابیة و شبه سریةتت
  

  إجراءات كتابیة: أولا
  

  ،)1(المدنیةغة الكتابیة مقارنة بإجراءات التقاضي بتقوم إجراءات التقاضي الإداریة أساسا على الص     

 كما أن أدلة  ،)2(فالمدعي یدعم ادعاءاته بوسائل كتابیة لأن كل شيء یتم كتابة عن طریق المذكرات

  .)3( واضحة الدلالة محصورة و الإثبات تكون مكتوبة و

   المذكرات  أسباب ذلك واضحة فالإدارة كطرف في الدعوى الإداریة یقوم عملها على الأوراق و و     

المراسلات التي تثبت في الملفات، فضلا عن الأصل التاریخي للقضاء الإداري في فرنسا الذي نشأ في  و

قد ترتب على الصفة الكتابیة للإجراءات أن  كنف الإدارة العاملة قبل أن یصبح له ولایة القضاء البات و

  .  )4( القانون الإداريالمستندات الكتابیة هي الوسیلة الرئیسیة في الإثبات في  أصبحت الأوراق و

قد أكدت المحكمة الإداریة العلیا بمصر الصفة الكتابیة في الإجراءات الإداریة في حكمها الصادر  و     

إن النظام القضائي بمجلس الدولة یقوم أساسا على مبدأ المرافعات  « :بقولها 1972أفریل  22في 

وا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشأن أن یصرّ لیس من حق ذوي  التحریریة في مواعید محددة، و

  .)5(»إن كان للمحكمة أن تطلب إلى الخصوم أو إلى المفوض ما تراه لازما من إیضاحات  الشفهیة، و

      : بأن 2009- 02-28المصریة في حكمها الصادر بتاریخ قضت محكمة القضاء الإداري  و     

المنازعة أو الخصومة الإداریة أمام محاكم مجلس الدولة تقوم على دفاع المذكرات و لیس على  «

ذلك  القاضي الإداري یوجه الإجراءات كتابة و و، )6(»... المرافعات الشفویة وفقا لطبیعة المنازعة الإداریة

یصدر  مكتوبة ومستندات  ذلك في جمیع مراحل الدعوى الإداریة، حیث یفحص ما یقدم من وثائق و

  .تقاریر مكتوبة حكمه بناء على ما حواه الملف من مذكرات و

                                                                 
(1)

- Charles débbasch, contentieux administratif, 2
ème

 édition, paris (France), dalloz, 1978, p17. 
 
(2)

- Ahmed mahiou, le contentieux administratif en algerie, la revue algérienne des sciences juridiques, 
économiques et politiques, 1972, p 612 . 

 
                                                                                                                             Francis, paul bénoit, op-cit,  p 384-385أیضا   ، و52إلى  49، ص من المرجع السابقعمار عوابدي،  /د - )3(
 .44و  43محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص / د - )4(
 .146 ، صالمرجع السابقعایدة الشامي،  - )5(
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، )مصر(عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مبادئ الخصومة الإداریة، الطبعة الأولى، القاهرة / د - )6(

 .135و  134، ص 2012
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لیس معنى هذا أن المرافعات الشفهیة ممنوعة في الإجراءات القضائیة الإداریة لأن المقصود  و     

غة الكتابیة أن دور الشفهیة ثانوي یقتصر على مجرد شرح ما ورد بالمذكرات المكتوبة دون إضافة ببالص

بعد تلاوة « :الإداریة الجزائري ما یلي من قانون الإجراءات المدنیة و 884، فقد جاء في المادة )1(یدةجد

القاضي المقرر للتقریر المعد حول القضیة، یجوز للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم 

  .»...الكتابیة

هو ما  بق له أن دونه في مذكرة كتابیة، ولا یمكن لأحد من الخصوم أن یطلب شفهیا أمر لم یس و     

    :أنه الإداریة التي تنص على من قانون الإجراءات المدنیة و 886یؤكده المشرع الجزائري في المادة 

    ، » المحكمة الإداریة غیر ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفویا بالجلسة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة «

بالمبدأ  2007دیسمبر  17في قرارها الصادر بتاریخ  المحكمة الإداریة بتونسهو ما عبرت عنه  و

المذكرات في الرد المدلى بها بعد استیفاء إجراءات التحقیق في  لا یجوز اعتماد التقاریر و«  :التالي

 أنه لا ختمها باعتبار أن إجراءات التقاضي لدى هذه المحكمة هي بالأساس إجراءات كتابیة و القضیة و

  . )2(»...ناقشوه في مذكراتهم  یجوز للأطراف بجلسة المرافعة إبداء ملاحظاتهم إلا في حدود ما أثاروه و

للقاضي كلما وجد ضرورة للاستیضاح عن أمر ما أن یدعو الطرف الذي یریده للمناقشة الشفهیة،  و     

من  884الثالثة من المادة  الثانیة ونصت الفقرة حیث ، )3(له أن یأمر بتدوین ما یرى فائدة من تدوینه و

یمكن أیضا لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع إلى أعوان ... « : على أنهالإداریة  قانون الإجراءات المدنیة و

بصفة استثنائیة، أن یطلب  یمكنه أیضا خلال الجلسة، و الإدارة المعنیة أو دعوتهم لتقدیم توضیحات و

  .»د الخصوم في سماعه توضیحات من كل شخص حاضر یرغب أح

تما أن كل عنصر شفوي یكون مستبعد    كذلك الحال بالنسبة للنظام القضائي الفرنسي فإنه لیس ح     

      ،)4(ملاحظات الأطراف أو محامیهم بالتالي یمكن للقاضي الإداري الاستماع إلى شهادة الشهود و و

الخصوم یعلمون مسبقا وجهات النظر المختلفة یترتب على خاصیة الكتابیة ضمان عدم المفاجآت لأن  و

ة رویّ  و  تؤدي هذه الخصیصة إلى تمكین الطرفین من دراسة الدعوى بعمق  ، و)5(عن طریق المذكرات

دراسة القاضي  تحدید مركزهما بعیدا عن الأقوال الشفهیة، كما تضمن هذه الخصیصة استیفاء الملف و و

  .)6(ظروفها الطارئة جو الجلسة العلنیة وله في هدوء دراسة موضوعیة بعیدا عن 

                                                                 
 .84 ، ص1998، للنشر ، سراسفقه المرافعات الإداریة في تونس، الطبعة الثانیة، تونس یاض ابن عاشور، القضاء الإداري وع - )1(
، 2009الطبعة الأولى، تونس،  ، منشورات مجمع الأطرش بالتعاون مع المحكمة الإداریة،2007فقه قضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة  - )2(

 . 358 ص
  .27 ص المرجع السابق،عدنان الخطیب،  /د - )3(

(4) _ 
Réné chapus, droit du contentieux administratif, paris(France), montchrestien, son date, p 636. 

 .814 ، ص1996، دار الفكر العربي، )مصر( ، القاهرة)قضاء الإلغاء(سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري / د - )5(
 . 18 ، صالمقالة السابقةأحمد كمال الدین موسى،  /د - )6(
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د الصفة الكتابیة للإجراءات الإداریة في القانون الجزائري ضرورة إقامة الدعوى بعریضة یؤكّ  و     

یتجلى الطابع الكتابي  ، كما)1(ل عن هذه المرفقاتمكتوبة تعلن بمرفقاتها إن وجدت مع إعداد جرد مفصّ 

نسخ الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طریق  في تبلیغ المذكرات و للإجراءات الإداریة في الجزائر

  .)2(أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر

كنتیجة للصفة الكتابیة للإجراءات في الدعوى الإداریة فإن عریضتها یجب أن تكون موقعة من  و     

الأشخاص المعنویة الواردة في  وى الدولة ف، إلا أنه تع)3(محام مقبول أمام الجهة القضائیة المختصة

 الإداریة من التمثیل الوجوبي بمحام في الإدعاء أو التدخل  من قانون الإجراءات المدنیة و 800المادة 

الإداریة إلى ضرورة أن یكون تقریر  من قانون الإجراءات المدنیة و 897أشارت المادة  ، و)4(أو الدفاع

  .محافظ الدولة مكتوبا

أنه حتى بخصوص إجراءات التقاضي المدنیة المشرع الجزائري جعل القاعدة  تجدر الإشارة إلى و     

                       :هأن الإداریة التي تنص على من قانون الإجراءات المدنیة و 09العامة فیها الكتابیة طبقا للمادة 

تكون « : هأن منه تنص على 557المادة  و، »الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة  «

  .»الإجراءات أمام المحكمة العلیا كتابیة 

إلا أنه باستقراء بعض المواد یتضح أن المشرع الجزائري لا یزال متمسكا بالطابع الشفوي في مجال      

 التي تنص علىالإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 263الإجراءات المدنیة على سبیل المثال المادة 

التي تنص  و منه  537، أیضا المادة » محامیهم وجاهیا وكلائهم و یتم الاستماع إلى الخصوم و«  :هأن

تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا، غیر أنه یمكن للخصوم تقدیم «  :أنه على

  .»ملاحظات شفویة إضافیة 

أنه في مجال إجراءات التقاضي المدنیة یمكن لأحد من الخصوم أن  537 المادة و یفهم من نص     

نه في مذكرة كتابیة دون حاجة لمذكرة إضافیة خلافا لما هو علیه یطلب شفهیا أمر لم یسبق له أن دوّ 

الحال بالنسبة لإجراءات التقاضي الإداریة حیث أن المحكمة الإداریة غیر ملزمة بالرد على الأوجه 

من قانون الإجراءات المدنیة  886هو ما تؤكده المادة  بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة و المقدمة شفویا

  .الإداریة و

  

  

                                                                 
 .الإداریة نون الإجراءات المدنیة ومن قا 820المادة  - )1(
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 841من المادة  01الفقرة  و 838من المادة  02الفقرة  - )2(
 . داریةالإ من قانون الإجراءات المدنیة و 905و  826و  815المواد  - )3(
 .الإداریة نون الإجراءات المدنیة ومن قا 827المادة  - )4(
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  إجراءات شبه سریة: ثانیا

الدكتور عمار عوابدي على اعتبار  یجمع أغلبیة الفقهاء مثل الدكتور سلیمان محمد الطماوي و      

 ،المقصود بالسریة على غیر الخصوم في الدعوى سري، وإجراءات التقاضي الإداریة ذات طابع شبه 

أوجه الدفاع في الدعوى، أما  المستندات و فبالنسبة للخصوم یجب أن یحاطوا علما بجمیع الوثائق و

 .)1(بالنسبة للغیر فإن هذه الإجراءات القضائیة الإداریة تحاط بشبه السریة 

هذه السریة  سریة و إداري محكوم بإجراءات مغلقة وتتخذ في محیط  إن أعمال الإدارة تحضر و     

إجراءات الدعوى الإداریة بما أنها تتعلق بهذه الأعمال فإنها تستوحي  تتطلبها المصلحة العامة، و

    .)2(خصیصة السریة من سریة هذه الأعمال

قد تعتذر هذه  فیها ضرورة الإطلاع على وثیقة معینة بحوزة الإدارة و القاضي في الحالة التي یرى و     

ر بعد الإطلاع یقدّ  خیرة عن تقدیمها بحجة المحافظة على سریتها فإن للقاضي الإصرار على طلبها والأ

ما إذا كان ضمها إلى ملف الدعوى قد  علیها ما إذا كانت المصلحة العامة توجب حقیقة بقاءها سریة، و

ن إلى سریتها، فإذا رأى ذلك، أمر بإعادتها إلى جهة الإدارة دون أن تضم إلى الملف، على أن یبیّ یسيء 

  .)3(هذه الواقعة إلى خصم الإدارة بصورة لا تحرمه من الدفاع عن حقه

ضد وزیر  أ( 2001مارس  13قد جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بتونس بتاریخ  و     

یها بعض الوثائق استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن الصبغة السریة التي تكتس«  :ما یلي )الداخلیة

ول دون تمكین المحكمة منها لممارسة سلطتها متى اقتضى ذلك سیر التحقیق في القضیة الإداریة لا تح

المحكمة  احتفاظ مع ما قد یتطلبه ذلك من حرص على عدم إطلاع الأطراف على الجانب السري منها و

، كما جاء في أحد )4(»إرجاع الوثائق اللازمة لذلك إلى الإدارة بعد استفراغ الحاجة منها  به لنفسها و

الإدارة ملزمة بمد المحكمة بأسباب اتخاذ القرار المطعون فیه بغیة تمكین «  :أحكام هذه المحكمة ما یلي

  .)5(» بسریة المعطیات المطلوبة دح الاعتدابالتالي لا یص رقابته على صحة الوقائع وإجراء القاضي من 

   

  

  

  

                                                                 
عمار عوابدي، الطبیعة الخاصة لقانون  /دأیضا  ، و30، ص 44العدد إلغاؤها، نشرة القضاة، الجزائر،  السعید ختال، القرارات الإداریة و -)1(

جامعة  –بن عكنون  -العلوم الإداریة السیاسیة، معهد الحقوق و الاقتصادیة و و الإجراءات القضائیة الإداریة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة

 .                                                                           ما بعدها و 226 ، ص1994الجزائر، العدد الأول، 

- 
)2 (

 Charles debbasch, op-cit, p16.                                                                                                     
 .28و  27 دنان الخطیب، المرجع السابق، صع - )3(
 . 260 ، ص2005المؤسسة،  ات في أدبیاتس، دار إسهامن، تو )القضاء وفقهالقانون (داري عبد الرزاق بن خلیفة، إجراءات النزاع الإ - )4(
 .260 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )5(
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  الفرع الثاني                                   

  إجراءات قضائیة تحقیقیة                           
 

محل  المدنیة، فلا یجوز للقاضي المدني أن یحلّ  تهامیة هي الغالبة على الإجراءاتالصفة الا إن     

  وزـــــــــــــلا یج حكم بین خصمین أو أكثر، و فالقاضي المدني وسائل إثباتهم، ناتهم والخصوم في الإتیان ببیّ 

  .)1(ف عن كاهل أحدهما أو یثقل على كاهل الآخر، خصوصا في میدان عبء الإثباتأن یخفّ 
  

یتضح ذلك من  هذه القاعدة العامة في الإجراءات المدنیة تقبل شیئا من التوسع في التطبیق و و     

یسهر القاضي «  :أنه التي تنص علىالإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 24خلال صیاغة المادة 

من نفس  27، و المادة »یتخذ ما یراه لازما من إجراءات  یمنح الآجال و على حسن سیر الخصومة، و

یمكن للقاضي أن یأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم «  :أنه القانون التي تنص على

  .»، بإحضار أیة وثیقة لنفس الغرض توضیحات یراها ضروریة لحل النزاع، كما یجوز له أن یأمر شفهیا

ن یأمر تلقائیا باتخاذ یجوز للقاضي أ«  :أنه التي تنص على من نفس القانون و 28كذا المادة  و     

بالتالي یجوز للقاضي المدني أن یعین خبیرا من تلقاء  و، »جراءات التحقیق الجائزة قانونا أي إجراء من إ

  .نفسه أو أن یستعمل وسیلة أخرى للوصول إلى الحقیقة في إطار حقه في التحقیق المستفیض

الإداریة جاءت في  الإجراءات المدنیة و من قانون 28المادة  و 27أن صیاغة المادة  الملاحظ و     

أن  ، و یفهم من ذلك»یجوز للقاضي  » « یمكن للقاضي «الجواز شكل عدم الإلزام بل في شكل 

بالتالي التحقیق غیر إجباري في المرافعات  القاضي المدني غیر ملزم بتكوین أو تكمیل حجج الخصوم و

  .المدنیة

من أهم السمات الممیزة لهذه فإن الصبغة التحقیقیة تعدّ ضي الإداریة جراءات التقاأما فیما یتعلق بإ     

الإجراءات، فمن خلالها یتم التخفیف من العبء الواقع على عاتق المدعي في الدعوى الإداریة الأمر 

  .)2(وازن العادل بین أطراف الخصومة الإداریةالتالذي یكفل إعادة 

هو الشخص العادي المجرد  متساویین في مركزهما فأحدهما وو لأن طرفي الخصومة الإداریة غیر      

من امتیازات السلطة العامة و الذي یقف في الغالب موقف المدعي و الطرف الثاني یتمثل في الإدارة 

المتسلحة بامتیازات السلطة العامة و الحائزة على الأوراق و التي تكون في الأغلب مدعى علیها         

ف في المركز المریح من حیث الإثبات مما یحتّم تدخل القاضي الإداري لتحقیق التوازن و بالتالي فهي تق

تزویده بسلطات إیجابیة في سبیل جمع الأدلة و جبر الإدارة على تقدیم  بین طرفین غیر متكافئین و

                                                                 
 . 81 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )1(
 . 151 صالمرجع السابق، عایدة الشامي،  - )2(
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ناع المستندات اللازمة للكشف عن بواعث اتخاذ العمل الإداري و استخلاص النتائج المترتبة على امت

  .)1(الإدارة عن تقدیم الأوراق المطلوبة

و یتولى عبء السیر  في المنازعة الإداریة هو الذي یوجه إجراءات التقاضي القاضي الإداريو      

بالتالي تخرج عن سیطرة الخصوم أطراف الدعوى  و هو من یسیطر على هذه الإجراءات و، )2(بها

كذا في مجال إثباتها من  ، و)4(تمحیص الدعوى إیجابیا في دراسة ویلعب دورا  إذنفالقاضي  ،)3(الإداریة

            التوجیه الأمر الذي یؤكد وجه الشبه بین الإجراءات الإداریة التحضیر و حیث الإستیفاءات و

  .)6(یبقى هذا الدور الرئیسي للقاضي الإداري طوال مدة الدعوى الإداریة و ،)5(الإجراءات الجنائیة و

فهو الذي یأمر السیر بالإجراءات،  ي القاضي الإداري عبءالمقصود بالصفة التحقیقیة تولّ  إذن     

یقرر متى تعتبر الدعوى جاهزة  الأوراق المقدمة و یفحص الوثائق و بالتحقیق إذا كان له موضوع، و

  .الدعوىأو خصوم في  خصمدخال یأمر بإ ر ما یقدم إلیه من وسائل إثبات ویقدّ  للفصل فیها و

یواجه الطرفین بالأدلة المحتج بها أمامه كما  ر وسیلة التحقیق الملائمة، والقاضي الإداري یقدّ  و     

الإدارة  لذلك تأكیدا لإدعاءات  استجابةیعتبر عدم  یطلب من الإدارة تسلیم الوثائق المؤثرة  في النزاع  و

      .)7(للعمل الإداري اتخاذهابواعث  الطاعن، أیضا یطلب من الإدارة توضیح أسباب و

  السبب  صبغة التحقیقیة تفتح للقاضي مجالا واسعا للتعامل مع وسائل الإثبات تعاملا كشفیا و و     

ف القاضي على أضعف طرف لا هو أن الخصمین متفاوتان إزاء عبء الإثبات، فمن المنطقي أن یخفّ 

، كالإقرار غیر )8(وسائل الإثبات استعمال بعض القرائن وع في باعتباره منحازا معه، بل أن القاضي یتوسّ 

لا ینتج آثاره فقد  مثلا، فهذا النوع من الإقرار لا یعتد به أمام القضاء المدني الجزائري و )9(غیر القضائي

على ذلك قضت  اعتبرت الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا بأن الإقرار لا یعتد به إذا كان خارج القضاء، و

  .)10(بأن الإقرار أمام الخبیر لا یعتد به 07/12/1988ؤرخ في في قرار م

                                                                 
(1)

-  Ahmed mahiou, op - cit, p 613 . 
(2 - ) Charles débbasch, op- cit, p 15. 
(3)

- Réné chapus, op-cit, p 638. 
(4)

-  Francis-paul bénoit, op-cit, p 383.      
 .106 ص ،2008، دار الفكر الجامعي، )مصر(الطبعة الأولى، الإسكندریة ام القضاء الإداري، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات أم /د – (5)

 

(6
- 

)
Réné chapus, op-cit, p 638. 

 
(7  _)

Marie-christine rouault, l’essentiel du droit administratif général, 3
eme

 édition, paris (France), gualino 
éditeur, 2003, P 113. 

 . 82 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )8(
 . الإقرار غیر القضائي هو ذلك الإقرار الذي لا یتم أمام القضاء و - )9(
 . ما بعدها و 38 ، ص1990الثاني، زائریة، العدد المجلة القضائیة الج - )10(
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على خلاف ما ذهب إلیه القضاء المدني نجد بأن مجلس الدولة الجزائري اعتبر الإقرار غیر  و     

هو ما  لو كان ذلك الإقرار أمام الخبیر، و أنه یلزم صاحبه حتى و صحیحا و القضائي منتجا لآثاره و

  .)1(28/06/1999بتاریخ  )أ - أ(ة بلدیة آیت عیسى میمون ضد الدولة في قضیقضى به مجلس 

 هاحكمات التقاضي الإداریة في قد أكدت المحكمة الإداریة بتونس الصبغة التحقیقیة لإجراء و     

  الإداري  ءالمبدأ المعمول به في میدان القضا«  :أنالذي یقضي بـــ و 20/05/2002الصادر بتاریخ 

الذي یفتح مجالا واسعا للقاضي للتعامل مع وسائل الإثبات كما أن  الطابع الاستقصائي للإجراءات وهو 

لا یعتبر ذلك خروجا منه عن مبدأ الحیاد بل إن  مناط تدخله في جمع الأدلة هو الكشف عن الحقیقة و

  .)2(»...ذلك من أوكد واجباته 

لهذه الإجراءات في حكمها الصادر  الصبغة التحقیقیةكما أكدت المحكمة الإداریة العلیا بمصر      

طبیعة الخصومة الإداریة تستلزم تدخل القاضي  «: و الذي قضت فیه بأن 2005-04- 09بتاریخ 

الإداري بدور إیجابي، فهو الذي یوجهها و یكلّف الخصوم فیها بما یراه لاستیفاء تحضیرها و تهیئتها 

   .)3(»للفصل فیها 

  الفرع الثالث                                  

  بسیطة إجراءات سریعة و                           
  

اعتماد إجراءات التقاضي الإداریة على توجیه القاضي یساعد على إتمام عملیة الفصل في الدعوى      

التي تتسم بها البساطة  السرعة و د خاصیةهذا ما یجسّ  بأقل التكالیف، و الإداریة في أسرع وقت ممكن و

رها، مما یؤدي إلى ، فهي إجراءات سریعة لأن القاضي هو الذي یسیّ )4(إجراءات التقاضي الإداریة

  .الوثائق تعدد الأوراق و التخفیف من تراكم و
  

الأوضاع  للمراكز و االخصوم الفصل في الدعوى الإداریة في أقصر وقت ممكن، استقرار  و یسعى     

القاضي  داه، ومقد یتعرض الفرد من جراء تأخیر الفصل في الدعوى لضرر أكبر لا یدرك  ، وةالإداری

  یعمل على عدم الإطالة دون مبرر حتى لا یطیل سیر الدعوى على  و في تقدیره هذا الاعتبار،یأخذ 

      ، )5(المصلحة العامة، بحیث یصبح الحكم الصادر في النهایة غیر ذي جدوى نحو قد یضر بالمتقاضین و

                                                                 
 . 319 ، ص2004في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، الجزائر، دار هومة،  قىلحسین بن الشیخ آث ملویا، المنت - )1(
 . 261 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )2(
 . 140عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، المرجع السابق، ص/ د - )3(
 . 28 دنان الخطیب، المرجع السابق، صع/ د - )4(
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البساطة في الإجراءات القضائیة الإداریة في القانون الجزائري  ة السرعة ویتظهر خاص و      ، )1(جدوى

  :من خلال النقاط التالیة

  عن وجوبیة التظلم الإداري المسبقالاستغناء  :أولا

في وازي جیعتبر شرط التظلم الإداري المسبق ) القانون الإجرائي القدیم(قانون الإجراءات المدنیة      

دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة في حین یعتبر التظلم الإداري المسبق 

  .شرطا وجوبیا بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة

أفرزت وجوبیة التظلم الإداري المسبق وضعیات یصعب تبریرها فعندما یجبر المواطن على تقدیم  و     

ر فقد قضى مجلس الدولة في قراره الصاد ،م بذلك الإجراءترفض دعواه شكلا إن لم یق مسبق و لبمط

ضد وزیر العدل بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم استیفاء شرط  )م -ت(في قضیة  06/12/1999بتاریخ 

  . )2(من قانون الإجراءات المدنیة 275التظلم الإداري المسبق كإجراء ضروري بنص المادة 

  :المتمثلة في انطلاقا من عیوب التظلم الإداري المسبق و و     

الحكم  التظلم الإداري خاصة الولائي منه بجعل الإدارة غیر محایدة لأنها تجمع من صفتي الخصم و - 1

من النادر جدا أن تتراجع عن  أن الإدارة و الأمر الذي یجعل التظلم الإداري لا جدوى منه، خاصة و

 .قراراتها

یزداد ) رئاسي، ولائي(ذلك بالنظر إلى أنواعه  من عیوب أسلوب التظلم الإداري نجد كذلك التعقید و - 2

هذا التعقید حدة في التوجیه السلیم للتظلم الإداري المسبق ضد القرارات الإداریة الصادرة عن سلطة إداریة 

لحساب الولایة كما  خرى باسم وأ لحساب الدولة تارة، و وظیفیة كالوالي یعمل باسم و بازدواجیةتتمتع 

       احترام میعاد رفعه وفق ما نصت علیه القواعد الإجرائیة العامة   یظهر التعقید أیضا في معرفة و

 .)3(أو القوانین الخاصة

یتمثل في طول المدة التي تستغرقها الإدارة في ردها الصریح أو الضمني عن التظلم  التأخیر و - 3

الآثار  أثر ذلك في تأجیل رفع الدعوى لغایة نهایة المدة المتعلقة بهذا الشرط و أمامها والإداري المرفوع 

       ، )4(السلبیة للعمل الإداري غیر المشروع على مركز المتظلم طیلة هذا التأخیر الذي لا جدوى منه

                                                                 
، المعهد الدولي للعلوم المصریة حیث الزمان، مجلة العلوم الإداریةمن أحمد كمال الدین موسى، دور القاضي الإداري في التحضیر  /د - )1(

  .45، ص1979العشرون، العدد الأول،  الإداریة، السنة الحادیة و
إلى  217 من ، ص2006لرابعة، تقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، الجزائر، دار هومة، الطبعة انلحسین بن شیخ آث ملویا، الم - )2(

221 . 
جامعة الجزائر،  - بن عكنون–عمور سلامي، المنازعات الإداریة، محاضرات مطبوعة خاصة بطلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة كلیة الحقوق  - )3(

 . 48 ، ص2001-2002
 . 48 ، صنفس المرجعي، معمور سلا - )4(
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المتقاضي مما ینتج عنه المهل یؤدي إلى وضع العقبات أمام  تعقید الإجراءات و بالتالي فإن تطویل و و

 .)1(السلطات العامة قلما یجرؤ على توجیه الاتهام إلى تثبیط عزیمة المواطن الذي

الإداریة الجدید مبدأ اختیاریة التظلم الإداري بحیث یمكن  قانون الإجراءات المدنیة و أرسىلذلك      

، الأمر الذي من شأنه التقلیل )2(الدولةللمتقاضي رفع قضیته مباشرة أمام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس 

من نسبة الدعاوى المرفوضة شكلا بسبب عدم استیفاء هذا الشرط، أیضا بالنسبة للوضع في تونس حیث 

  .)3(جعله إجراء اختیاریا استغنى المشرع التونسي عن اشتراط التظلم كقید على دعوى تجاوز السلطة و

طابع الاختیاري للتظلم الإداري المسبق في قرار لها صادر بتاریخ أكدت المحكمة الإداریة بتونس ال و     

في صورة  «: ما یليیقضي ب )الحیطة الاجتماعیة ضد الصندوق القومي للتقاعد و أ( 1980أفریل  01

الطعن في قرار مثار یمكن الخیار بین التظلم منه أو القیام برفع الدعوى مباشرة سواء أجابت الإدارة عن 

  .)4(» سكتت إزاءهرة أو اثمطلب الإ

  تقصیر مدة صمت الإدارة: ثانیا

، )5(ي إلى شهرینیمكن أن تعتمدها الإدارة كرفض ضمنر في مدة الصمت التي المشرع الجزائري قصّ      

یر إجراءات التقاضي یسیعتبر هذا التعدیل من العوامل الهامة في ت و ،)6(بعد أن كانت ثلاثة أشهر

  .متقاضینالالإداریة على 

ص مدة صمت الإدارة إلى شهرین بعد أـن سه المشرع التونسي حیث قلّ هو نفس التعدیل الذي كرّ  و     

من قانون المحكمة الإداریة التونسي ) جدید( 37من الفصل  03، حیث تنص الفقرة )7(كانت أربعة أشهر

یعتبر  و ...« :أنه على 2011لسنة  02بالقانون رقم  المعدل و المتمم 1972جوان  01الصادر في 

  .»...عنه السلطة المعنیة رفضا ضمنیا مضي شهرین على تقدیم المطلب المسبق دون أن تجیب

  ضبط مدة لتقدیم محافظ الدولة لتقریره: ثالثا

                                                                 
 76، ص 2005فائز أنجق و بیوض خالد، الطبعة السادسة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ، المنازعات الإداریة، ترجمةمحیوأحمد  - )1(

  .77و
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و  907و  830المواد  - )2(
یمكن للمعني بالمقرر قبل انقضاء  و«  :أنه على المعدل يتونسال داریةالمحكمة الإ من قانون) جدید( 37فصل حیث تنص الفقرة الثانیة من ال - )3(

 »  ...جل أن یقدم بشأنه مطلبا مسبقاذلك الأ
 . 243 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )4(
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 830من المادة  02الفقرة  - )5(
 . من قانون الإجراءات المدنیة 279المادة  - )6(
 1996نوفمبر  29إلى  27المنعقد من  ح القضاء الإداريإصلا ملتقى ،)الخواطر بعض الملاحظات و(توفیق بوعشبة، دعوى تجاوز السلطة  - )7(

 . 140ص ، 1997لنشر الجامعي، الاجتماعیة بتونس، مركز ا السیاسیة و بكلیة العلوم القانونیة و



24 
 

التي تقدر  المشرع الجزائري ضبط مدة محددة یجب أن یقدم فیها محافظ الدولة تقریره المكتوب و     

إذا  داریة، وهو ما یعتبر كضمانة أكیدة ضد بطء النزاعات الإ ، و)1(تاریخ استلامه الملفبشهر واحد من 

بالوضع في تونس نجد أن المشرع التونسي لم یضبط مدة محددة یجب أن  ما قارنا الوضع في الجزائر

من قانون المحكمة ) جدید( 49من الفصل  02ینهي فیها مندوب الدولة ملاحظاته حیث تنص الفقرة 

یتولى رئیس الدائرة في أجل أقصاه ثمانیة أیام من تاریخ تسلمه ملف  و ...« : أنه الإداریة بتونس على

ه إلى الرئیس الأول الذي یحیله إلى مندوب الدولة في نفس الأجل لإعداد ملحوظات كتابیة القضیة إحالت

  .»...بالملفتظرف بشأنه 

  وجوبیة الاستعانة بمحام :رابعا

كان اللجوء إلى محامي للتداعي أمام ) القانون الإجرائي القدیم(في ظل قانون الإجراءات المدنیة      

غیر إجباریة، أما فیما یتعلق بالتداعي أمام  القضائیة یعد مسألة اختیاریة والغرف الإداریة بالمجالس 

مجلس الدولة فإن اللجوء إلى المحامي یشكل مبدأ مفروضا إذ یجب توقیع عریضة الطعن من طرف 

  . )2(محام مقبول لدى مجلس الدولة

من  826و  815المادتین خلافا لما كان علیه الحال في ظل قانون الإجراءات المدنیة، جاءت  و     

لتشترط عند رفع الدعوى أمام المحكمة ) القانون الإجرائي الجدید(الإداریة  قانون الإجراءات المدنیة و

الأشخاص المعنویة الواردة في  ى الدولة وفتع الإداریة أن یتم ذلك بموجب عریضة موقعة من محامي و

  .بمحام في الادعاء أو التدخل أو الدفاعمن نفس القانون من التمثیل الوجوبي  800المادة 

إجراءات  هذه الوجوبیة منطقیة في ظل نظام ازدواجیة قضائیة یجهل فیها الشخص العادي آجال و     

مما لا شك فیه أن الاستعانة بمحام سیؤدي إلى تبسیط إجراءات التقاضي  إبداء الدفوع، و إقامة الدعوى و

  .منذ رفعها إلى غایة صدور الحكم فیها لأن المحامي هو الذي یتولى الدعوى

إلى المناداة بتعمیم وجوبیة إنابة  كالأستاذ محسن الریاحي مما أدى ببعض الباحثین في تونس     

على  المحمولمحامي في كل النزاعات الإداریة فتصبح الشكلیات الإجرائیة حینئذ من مسؤولیة المحامي 

قد یشوب أیا منها، لأنه ثبت أن الإعفاء من شرط إنابة  المسؤول عن الإخلال الذي الإلمام بها و

الشكلیات  المحامي وجوبا له عدة سلبیات تتمثل في عدم درایة المتقاضي العادي بالمتاهات الإجرائیة و

     الواجب إتباعها مما ینتج عنه عدة إخلالات قد ترافق العریضة الافتتاحیة أو تظهر مع سیر الدعوى

  .)3(النزاع الإداري هو ما یطیل أمد و

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 897المادة  - )1(
 . من قانون الإجراءات المدنیة 281و  240المواد  - )2(
 .11، ص2009أوت، / جویلیة  ، 72/73ة، السنة الرابعة، العدد محسن الریاحي، بطء النزاعات الإداریة، مجلة القانون التونسی - )3(
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  الفرع الرابع                                   

  إجراءات لا توقف التنفیذ                            
  

تعلق الأمر  ذاهنا تجب التفرقة بین ما إ إجراءات التقاضي في المادة الإداریة لا توقف التنفیذ، و     

  .بطعن ضد قرار إداري أو ضد قرار قضائي
  

  الطعن ضد قرار إداري: أولا

من قانون الإجراءات  833هذا ما نصت علیه المادة  إن هذا الطعن لا یوقف تنفیذ القرار الإداري و     

نفس القانون بالنسبة من  910المادة  الإداریة بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإداریة و المدنیة و

  .للدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة

ص للهیئات القضائیة الإداریة أن تأمر بصفة استثنائیة بإیقاف تنفیذ رخّ  إلا أن المشرع الجزائري     

مرد هذا الأثر غیر  و، ذلك بتوافر شروط معینة ، و)1(من المدعي القرار الإداري بناء على طلب صریح

ة نقری ما ینتج عن ذلك من مبدأ الأسبقیة و التنفیذي الذي یتمتع به القرار الإداري و الموقف للطابع

إلا لأدت الطعون  بالتالي لا یكون للطعن في قرار إداري أثر على نفاذه، و و، لمشروعیة المفترضة فیها

  .)2( نشاط الإدارة غیر الجدیة إلى شلّ 

لا تعطل «  :داریة على أنهمن قانون المحكمة الإ) جدید( 39المشرع التونسي في الفصل  كما نصّ      

دعوى تجاوز السلطة تنفیذ المقرر المطعون فیه، غیر أنه یجوز للرئیس الأول أن یأذن بتوقیف التنفیذ إلى 

ا على أسباب حین انقضاء آجال القیام بالدعوى الأصلیة أو صدور الحكم فیها، إذا كان طلب ذلك قائم

  .»...ب للمدعى في نتائج یصعب تداركهاجدیة في ظاهرها وكان تنفیذ المقرر المذكور من شأنه أن یتسب

                                                                 
من  910المادة  الإداریة بالنسبة للمحاكم الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 833من المادة  02الفقرة یستخلص ذلك من مقتضیات  و - )1(

 .نفس القانون بالنسبة لمجلس الدولة
     ، 2000، طني للأشغال التربویةتطبیقاته في النظام القضائي الجزائري، الجزائر، الدیوان الو  ة، القضاء المستعجل وحالغوثي بن مل /د - )2(

 . ما بعدها و 96 ص
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لا یترتب على رفع الطلب «  :منه على ما یلي 49نص قانون مجلس الدولة المصري في المادة  و     

أمر بوقف تنفیذه إذا طلب تإلى المحكمة وقف تنفیذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه یجوز للمحكمة أن 

    .»....نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركها رأت المحكمة أن لك في صحیفة الدعوى وذ

 كون واجبة التنفیذ إلا إذا ترتبیستفاد من هذه النصوص أن الأصل في القرارات الإداریة أن ت و     

 .تنفیذها نتائج یتعذر تداركها، فیجوز للمحكمة استثناء من هذا الأصل وقف تنفیذ القرارعلى 

  

  الطعن ضد قرار قضائي: ثانیا

في التشریع الجزائري هناك جملة من النصوص القانونیة في هذا المجال، فبخصوص الطعن في      

الإداریة  الصادرة عن المحاكم الإداریة، الجدید الذي جاء به قانون الإجراءات المدنیة والقرارات الغیابیة 

یتضح ذلك من  ، و)1(لتنفیذطرق الطعن العادیة لها أثر موقف لفي هذا المجال أن المعارضة كطریق من 

وقف للتنفیذ، للمعارضة أثر م«  :الإداریة بقولها من قانون الإجراءات المدنیة و 955خلال نص المادة 

بالتالي المشرع الجزائري بخصوص الطعن بالمعارضة أقر مبدأ الأثر  و، »ما لم یؤمر بخلاف ذلك 

  .الموقف للمعارضة

نسي اعتبر الاعتراض على الأحكام الغیابیة المشرع التو  و خلافا لما هو علیه الحال في الجزائر فإن     

كل طرف «  :أنه على ن قانون المحكمة الإداریةم) جدید( 79الفصل  لیس له أثر موقف حیث نص في

في قضیة صدر في شأنه حكم نهائي عن إحدى الهیئات القضائیة بالمحكمة الإداریة، بصورة غیر 

لا تمكینه من تقدیم أي تقریر في الدفاع بشأنها یمكنه الاعتراض  حضوریة دون سابق إعلامه بالدعوى و

اعتراض الغیر  و الاعتراضلا یكون  و... جل الشهرین الموالیین لتاریخ إعلامه به على ذلك الحكم في أ

  .» إیقافیا إلا إذا أذن الرئیس الأول بخلاف ذلك

أما فیما یتعلق باستئناف القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة أمام مجلس الدولة الجزائري      

     من قانون الإجراءات المدنیة 908هذه القرارات طبقا لنص المادة فإن هذا الاستئناف لا یوقف تنفیذ 

  .»الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف «  :الإداریة بقولها و

من قانون  914بالتالي إیقاف التنفیذ یمكن المطالبة به أمام مجلس الدولة بمقتضى المادة  و     

بوقف ) دون طلب صاحب الشأن(قد یأمر مجلس الدولة من تلقاء نفسه  الإداریة، و الإجراءات المدنیة و

                                                                 
یقرر مبدأ نفاذ القرارات الصادرة عن الغرف ) القانون الإجرائي القدیم(من قانون الإجراءات المدنیة  03فقرة  171في حین نجد نص المادة  - )1(

 . الإداریة بالمجالس القضائیة رغم المعارضة أو الاستئناف
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ض المستأنف إلى خسارة مالیة تنفیذ القرار القضائي المستأنف إذا كان تنفیذ هذا الحكم من شأنه أن یعرّ 

  .مبدأ الأثر غیر الموقف للإستئناف الإداري بالتالي المشرع الجزائري أقرّ  و، )1(مؤكدة لا یمكن تداركها

مبدأ الأثر الموقف للاستئناف الإداري وفق ما جاء  أقرّ  الجزائري فإن التونسي المشرع ما أقرّهلخلافا      

استئناف الأحكام «  :أنه الذي ینص على من قانون المحكمة الإداریة التونسي و) جدید( 64في الفصل 

في هذه الحالة الأخیرة  بالنفاذ العاجل، وا هالابتدائیة یعطل تنفیذها إلا فیما استثناه القانون أو إذا أذن فی

  .»یمكن للرئیس الأول، بقرار معلل، الإذن بإیقاف تنفیذها بطلب من أحد الأطراف 

من  909بالنسبة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة الجزائري لیس له أثر موقف طبقا لنص المادة  و     

    ،»م مجلس الدولة لیس له أثر موقف الطعن بالنقض أما« : االإداریة بقوله قانون الإجراءات المدنیة و

 ، لیس له أثر موقف حیث نصت )2(المشرع التونسي الذي اعتبر أن الطعن بالتعقیب هو نفس ما أقرّه و

قیب لا یوقف الطعن بالتع...« :أنه على داریةلإمن قانون المحكمة ا) جدید( 70من الفصل  02الفقرة 

  . »...فیهتنفیذ الحكم المطعون 

یتضح ذلك من خلال نص  أخذ المشرع المصري بمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن في الأحكام و و     

لا یترتب على الطعن أمام ...« :على أنه التي تنص مجلس الدولة المصريمن قانون  05المادة 

كما لا ... .ذلكلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغیر إالمحكمة الإداریة وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه، 

یترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة وقف تنفیذها 

       یجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري إلا إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك، و

لا یترتب على الطعن وقف تنفیذ  إعادة النظر، و لتماساالمحاكم التأدیبیة بطریق  المحاكم الإداریة و و

  .)3(»الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغیر ذلك 

د المشرع الفرنسي قد أكّ  لمبدأ الأثر غیر الموقف للطعن القضائي و امهد و یعتبر القضاء الفرنسي     

قد سار كل من المشرع الجزائري  ، و)4(القضاء الإداري من قانون 14فقرة  811هذا المبدأ بموجب المادة 

  .التونسي على نهج المشرع الفرنسي المصري و و

  

  

  

                                                                 
 .الإداریة دنیة ومن قانون الإجراءات الم 913المادة  - )1(
 . بالنقض یعبّر عنه المشرع التونسي بالطعن بالتعقیب الطعن - )2(
دار الجامعة الجدیدة،  ،)مصر( یطةار محمد باهي أبو یونس، وقف تنفیذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإداریة، الأز  /د - )3(

 .11و 10 ، ص2006
 . 268و 267 المرجع السابق، صجیهان محمد إبراهیم جادو،  /د – )4(
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  المبحث الثاني                                  

  الدور الابتكاري للقاضي الإداري و مصادر إجراءات التقاضي الإداریة           

زعات الإداریة في عدة مصادر متنوعة، و نظرا لتشعب و تنوع المنات التقاضي الإداریة لإجراءا     

حسب خصوصیة كل منازعة، و إذا كان المشرع الجزائري في ظل  مجالات  قد تختلف القواعد الإجرائیة

ص الكتاب الرابع منه لإجراءات التقاضي الإداریة و الذي جراءات المدنیة و الإداریة خصّ قانون الإ

بالإضافة إلى ذلك نجد عددا من المواد تشیر صراحة إلى تطبیق مواد متعلقة  مادة و 190یتضمن 

  .على المنازعات الإداریةبالإجراءات المدنیة 

و ما یمكن ملاحظته عدم استیعاب نصوص هذه المواد لكافة إجراءات التقاضي الإداریة لأن جزء      

المدنیة و الإداریة بل تحكمه نصوص قانونیة هام من المنازعات الإداریة لا یحكمه قانون الإجراءات 

خاصة مثل المنازعات الضریبیة و المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة، و منازعات 

منازعات الجنسیة، إضافة إلى نصوص خاصة تتعلق بالمنازعات الخاصة بفئة  الصفقات العمومیة و

  .المحامین

الإضافة إلى قانون المحكمة الإداریة المتعلق بالأساس بإجراءات و بالنسبة للوضع في تونس ب     

كتلك المتعلقة بالمادة الجبائیة و الصفقات العمومیة و نزع الدعوى الإداریة توجد بعض القوانین الخاصة 

غیرها، و یعتبر قانون المرافعات المدنیة و التجاریة مصدرا لإجراءات الدعوى  الملكیة للمنفعة العامة و

  .داریة في النظام المصري بالإضافة لقانون مجلس الدولة المتعلق أساسا بإجراءات التقاضي الإداریةالإ

 یع الحالات نظرا لحداثتها، و من ثمو على الرغم من تنوع هذه المصادر قد لا تكفي لمعالجة جم     

وى الإداریة، كما یبرز یبرز دور المبادئ العامة للقانون كقواعد غیر مكتوبة و كمصدر لإجراءات الدع

هذا الدور الإنشائي  الدور الإنشائي للقاضي الإداري لابتداع الحلول المناسبة لكل حالة على حده، و

ى مطلبین تم تقسیم هذا المبحث إل علیه یتجاوز في حقیقته الدور التفسیري و التطبیقي للقاضي العادي، و

المطلب الثاني یتناول دور القاضي الإداري في  و كتوبةیعالج المطلب الأول المصادر المكتوبة و غیر الم

  .إجراءات التقاضي الإداریة قواعدابتكار 
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   المطلب الأول                                  

  المكتوبة غیر  المكتوبة ومصادر ال                        

بالجنسیة و مجال  المنازعات المتعلقةتتنوع المنازعات الإداریة و تتشعب في عدة مجالات كمجال      

نزع الملكیة للمنفعة العامة و منازعات الصفقات العمومیة و المنازعات الضریبیة و المنازعات الانتخابیة 

ـــــــــــــــو غیرها، و علیه توجد مصادر القواعد الإجرائیة لهذه المنازعات في النصوص الخاصة بها و التي ق   د ـ

ناءات على القواعد الإجرائیة الواردة في القانون الإجرائي العام المتعلق بجمیع الدعاوى تدخل بعض الاستث

نظرا لحداثة مثل هذه النصوص و التي الإداریة خاصة فیما یتعلق بشرطي التظلم الإداري و المیعاد، و 

 لیستنبط الحل الملائمقد لا تكفي لحل جمیع المنازعات الإداریة فیلجأ القاضي إلى المبادئ العامة للقانون 

  .كل في فرع مستقل المصادر غیر المكتوبة و سنتناول في هذا المطلب المصادر المكتوبة و علیه و

   الفرع الأول                                  

  المصادر المكتوبة                               
  

هوریة دستور الجم القضائیة الإداریة ضمن نصوصفي القانون الجزائري توجد مصادر الإجراءات      

        قانون الإجراءات المدنیة  نصوص منه كما توجد في 145و   144و  143 الجزائریة لا سیما المواد

 01- 98ضمن أحكام القانون العضوي رقم  ، و2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08الإداریة رقم  و

     ، 13- 11بالقانون العضوي رقم  المعدل و المتمم س الدولةالمتعلق بمجل 1998ماي  30المؤرخ في 

  .المتعلق بالمحاكم الإداریة 1998ماي  30المؤرخ في  02- 98القانون رقم  و
  

المعدل  المتعلق بمجلس المحاسبة 17/07/1995المؤرخ في  20-95تعتبر نصوص الأمر رقم  و     

 12المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم  یعد الإداریة، وراءات الدعوى مصادر مكتوبة لإج و المتمم

المتعلق بالانتخابات من المصادر المكتوبة لإجراءات الدعوى الإداریة لأنه یتعلق بتنظیم  2012جانفي 

  .منه 165، 96، 77، 36الجانب الإجرائي لحل المنازعات الانتخابیة خصوصا المواد 

المتضمن قانون الجنسیة یعد مصدرا من  2005فبرایر  27في  المؤرخ 01- 05كذا الأمر رقم  و     

المصادر المكتوبة لإجراءات التقاضي الإداریة فیما یخص المنازعات المتعلقة بالطعون بإلغاء القرارات 

  .الإداریة التي تصدرها السلطات العامة في مسائل الجنسیة

المؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم  نتوجد مصادر الإجراءات القضائیة الإداریة أیضا ضم و     

من المنازعات الإداریة كالمنازعات  حیث ینظم شقّ  سیاسیةالمتعلق بالأحزاب ال 2012جانفي  12

المنازعات المتعلقة برفض  و ،)1(المتعلقة برفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي

                                                                 
 . من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 21من المادة  04الفقرة  - )1(
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 ،          )2(المتعلقة برفض اعتماد الحزب السیاسيالمنازعات  و ،)1(التصریح بتأسیس الحزب السیاسي

       .)3(المنازعات المتعلقة بقرارات غلق مقرات النشاطات الحزبیة و

المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة  27/04/1991المؤرخ في  11- 91القانون رقم  یعد و     

  2003ؤرخ في ــــالم 11- 03ر الأمر رقم ــــــة، كما یعتبــقاضي الإداریـــــكتوبة لإجراءات التــمن المصادر الم

، 65، 62القرض من المصادر المكتوبة لإجراءات التقاضي الإداریة خصوصا المواد  المتعلق بالنقد و 

التقاضي الإداریة القانون رقم یعتبر أیضا من المصادر المكتوبة لإجراءات  منه و 87، 85، 84، 82

 06- 12كذا القانون رقم  المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، و 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07- 13

  .المتعلق بالجمعیات 2012جانفي  12المؤرخ في 

مصدرا لمختلف النزاعات الضریبیة سواء المتعلقة بالوعاء  بدوره یعد قانون الإجراءات الجبائیة و     

    ،)5(استرجاع المحجوزات كالاعتراض على الحجز و، أو تلك المتعلقة بالتحصیل الجبائي )4(الضریبي

 -98، كما توجد المصادر المكتوبة ضمن المرسوم التنفیذي رقم )6(الاعتراض على قرار غلق المحل و

  .02- 98تطبیق القانون  و المتضمن لكیفیات 1998نوفمبر  14المؤرخ في  356

 02رقم  )7(القضائیة الإداریة ضمن القانون الأساسيفي القانون التونسي توجد مصادر الإجراءات  و     

ضمن أحكام القانون الأساسي  المتعلق بالمحكمة الإداریة، و 2011جانفي  03المؤرخ في  2011لسنة 

    المتعلق بتوزیع الاختصاص بین المحاكم العدلیة  2003فیفري  15المؤرخ في  2003لسنة  10رقم 

  .س لتنازع الاختصاصإحداث مجل المحكمة الإداریة و و

لسنة  40القانون الأساسي رقم و توجد مصادر إجراءات التقاضي الإداریة في تونس أیضا في      

بضبط القانون الأساسي  المتعلق بتسییر المحكمة الإداریة و 1996جوان  03المؤرخ في  1996

المتعلق بالهیئة العلیا  2013نوفمبر  01المؤرخ في  2013لسنة  44و القانون الأساسي رقم لأعضائها، 

المتعلق بتمثیل الدولة  1988مارس  07المؤرخ في  1988لسنة  13، و القانون رقم المستقلة للانتخابات

 .و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة و المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم

                                                                 
 .من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 22المادة  - )1(
 .من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة 33المادة  - )2(
 . لمتعلق بالأحزاب السیاسیةمن القانون العضوي ا 64المادة  - )3(
 المؤرخ في 02-08ت الجبائیة بموجب الأمر رقم من قانون الإجراءا 85، 83، 82مكرر،  81 ،81، 80، 77، 76، 75، 73، 72واد الم - )4(

 . 2008المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2008- 07 - 24
 . من قانون الإجراءات الجبائیة 153المادة  - )5(
 . من قانون الإجراءات الجبائیة 146المادة  - )6(
 .ر عنه المشرع التونسي بالقانون الأساسيالقانون العضوي یعبّ  - )7(
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التجاریة التونسي كمصدر لإجراءات التقاضي  المدنیة وبخصوص مدى اعتبار قانون المرافعات  و     

 01الإداریة فقد صدر عن المحكمة الإداریة عدة قرارات في هذا الشأن كالقرار التعقیبي الصادر بتاریخ 

أحكام مجلة المرافعات المدنیة لا تطبق على النزاع الإداري « : الذي قررت فیه ما یلي و 1979مارس 

  1986جانفي  31القرار الصادر بتاریخ  ، و)1(»تتعارض مع أحكام القانون الإداري ما لم إلا استثناء و

لا تنطبق قواعد القانون الخاص أمام القضاء الإداري إلا فیما لم یرد به « : الذي قررت فیه ما یلي و

    .)2(» دون أن یكون ذلك مخالف لمبادئ القانون الإداري نص من قانون المحكمة الإداریة و

حیث بالرجوع إلى ما « : الذي قررت فیه ما یلي و 1991جوان  17أیضا قرارها الصادر بتاریخ      

التجاریة  درج علیه فقه قضاء هذه المحكمة یتضح أنه استقر على العمل بأحكام مجلة المرافعات المدنیة و

روحا مع ما  نصا وكمبادئ عامة في صورة عدم وجود نص خاص بالقانون الإداري طالما لم تتعارض 

بالتالي فإن المحكمة الإداریة بتونس تأخذ بالقواعد الإجرائیة  و، )3(»...أحكام خاصة جاء به من قواعد و

ذلك بالقدر اللازم الذي لا یتعارض نصا أو روحا مع طبیعة  المدنیة فیما لم یرد فیه نص بقانونها و

  .القضاء الإداري

نصوص قانون مجلس الدولة المصدر الأول لإجراءات القضاء الإداري في القانون المصري تعتبر  و     

أحوال  التجاریة طبقا للإحالة التشریعیة الصریحة علیه بخصوص مواعید و ثم قانون المرافعات المدنیة و

 .الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الإداري

تخذ خطوة واسعة في مجال التقنین اسا فإن المشرع الفرنسي قد فیما یتعلق بالوضع في فرن و     

الأوامر القانونیة الصادرة في : الإجرائي لبعض القواعد المتعلقة بالإجراءات القضائیة الإداریة نذكر منها

الذي حدد فیه  و 1988المرسوم الصادر في  ، والخاصة بتنظیم المحاكم الإداریة و 1953و 1945

  .الاستئنافیةالمحاكم الإداریة  تتبع أمام المحاكم الإداریة و الإجراءات التي

     1984الذي حل محله المرسوم الصادر بتاریخ  و 1965الصادر عام  29كذا المرسوم رقم  و     

المعمول به في  و 1989 المرسوم الصادر في الذي حدد مدد الطعن القضائي في المجال الإداري، و و

محاكم الإستئناف فضلا عن العدید من النصوص  بتنظیم المحاكم الإداریة والخاص  1990- 01- 01

  . )4( 2001التي تم تجمیعها في تقنین القضاء الإداري الصادر عام 

   الفرع الثاني                                  

  المصادر غیر المكتوبة                            
  

  

  

  

  

                                                                 
 . 13 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )1(
 . 13عبد الرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، ص  - )2(
 . 81 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )3(
 .58و 57و 55و 54 ص المرجع السابق، محمد إبراهیم جادو، جیهان /د – )4(
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 تتمثل المصادر غیر المكتوبة لإجراءات التقاضي الإداریة في المبادئ العامة للإجراءات القضائیة      

بطة من روح الفلسفة القانونیة مثل تلك المبادئ المستوحاة تنتعني مجموعة القواعد غیر المكتوبة المس و

نجدها مضمنة في مواثیق حقوق ، كما 1789من النظام الدیمقراطي اللیبیرالي الساري في فرنسا منذ ثورة 

خت في ضمیر المجتمع لمبادئ عامة هذه المبادئ ترسّ  و، )1(دیباجات الدساتیر في الدولة الإنسان و

  .)2(أحكام یكتشفها من خلال ما یصدره من قرارات و التي یستمدها القاضي الإداري و للقانون و
  

الكثیر من الأحكام التي تقتضیها طبیعة روابط إذا كانت قوانین المرافعات المدنیة قد تضمنت  و     

القانون الخاص فإنه لا یخفى مع ذلك أنها قد تضمنت أیضا كثیرا من النصوص التي لیست في حقیقتها 

المنطق في سیر الخصومات  سوى صیاغة تشریعیة لبعض المبادئ العامة التي تقضي بها العدالة و

طبیعة النزاع الذي ینظر  ا على القاضي أیا كان اختصاصه والقضائیة، هذه المبادئ العامة تفرض نفسه

مبدأ : من الأمثلة على تلك المبادئ العامة نجد و ،)3(فیه، فیلتزم حكمها سواء ورد به النص أو لم یرد

استقلالیة القضاء، مبدأ الطلب، مبدأ التقاضي على درجتین، مبدأ المصلحة في الإجراءات، مبدأ  حیاد و

  .الخ...تسبیب الأحكام

تعتبر المبادئ العامة للإجراءات من أهم مصادر الإجراءات القضائیة الإداریة إلا أنها تطبق  و     

تنظیم جهات القضاء  ثانیهما عدم تعارضها مع طبیعة و بشرطین أولهما عدم استبعادها بنص صریح و

ذلك في فرض  للعدید منها وتعد هذه المبادئ ذات فائدة كبیرة في مجال تطبیق القضاء  ، و)4(الإداري

  .)5(الرقابة على أعمال السلطة الإداریة

الأصل العام القاضي بسریان هذه المبادئ  لى ذلك حیث قررقد سار مجلس الدولة الفرنسي ع و     

 ذلك في حكمه الصادر العامة أمام جهات القضاء الإداري ما لم تستبعد بنص أو تتعارض مع طبیعتها و

  .)6(1918بتاریخ 

المبادئ العامة للإجراءات بالنسبة للجانب الإجرائي شأنها شأن المبادئ العامة للقانون بالنسبة  و     

قتصار مبادئ االاختلاف بینهما یكمن أساسا في  للجانب الموضوعي من القانون الإداري بصفة عامة، و

                                                                 
(1)- François gazier, procédures administrative contentieuse, répertoire de contentieuse administratif, 

paris(France), dalloz, 16
ème

 année, n°02, 1999, p 08.  
 .170 ، ص2007، دار العلوم، )الجزائر(، عنابة )دعوى الإلغاء(القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي،  /د - )2(
    ، 07س الدولة المصریة، السنة قواعد المرافعات المدنیة، مجلة مجل طعیمة الجرف، مدى التعارض بین طبیعة المنازعات الإداریة و /د - )3(

 . 293 ص
، دار )مصر(یة الإسكندر الطبعة الأولى ، ، )فع الدعوى الإداریة و تحضیرهاإجراءات ر ( عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرافعات الإداریة /د - )4(

 .92 ، ص2007الفكر الجامعي، 
  .64، ص المرجع السابقجیهان محمد إبراهیم جادو،  /د -) 5(
.40أحمد كمال الدین موسى، طبیعة المرافعات الإداریة و مصادرها، المقالة السابقة، ص / د  –)4(  
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المتقاضین،  اء الإداري والإجراءات على النشاط القضائي فحسب حیث تطبق بالنسبة لجمیع جهات القض

  .)1(الأفراد في حین تشمل المبادئ العامة للقانون جمیع الروابط القائمة بین الإدارة و

 هذه من خلال الأحكام التمهیدیة العدید من كرّس المشرع الجزائري في القانون الإجرائي الجدید     

یعتبر من المبادئ الجوهریة في  و 06 الذي نص علیه في المادة المبادئ كمبدأ التقاضي على درجتین و

مقتضاه أنه یجوز للخصم الذي یخفق في دعواه أمام المحكمة التي نظرت في قضیته لأول  الإجراءات و

الحكم  مرة أن یلجأ مرة ثانیة إلى جهة أعلى درجة لإعادة النظر في قضاء المحكمة التي أصدرت

     من القانون الإجرائي الجدید 11مبدأ تسبیب الأحكام القضائیة في المادة  كرّسكما ، )2(المطعون فیه

  .)3(ستند علیها القاضي في فصله في قضیة ما وفقا لاتجاه معیناذلك لتبیین الركائز التي  و

و قد اعتبر المشرع التونسي صراحة المبادئ العامة للقانون مصدرا تشریعیا و ذلك بمقتضى الفصل      

تهدف دعوى تجاوز السلطة إلى ضمان  «: س من قانون المحكمة الإداریة و الذي نص على أنهالخام

  احترام المشروعیة القانونیة من طرف السلط التنفیذیة و ذلك طبقا للقوانین و التراتیب الجاري بها العمل 

  .» المبادئ القانونیة العامةو 

ت عدة مضمون هذه المبادئ القانونیة العامة فأقرّ و للمحكمة الإداریة دور في تفسیر محتوى و      

و الذي قررت  2007فیفري  28 مبادئ أساسیة كمبدأ المساواة و یظهر ذلك في قرارها الصادر بتاریخ

مبدأ المساواة لا یكتسي صبغة مطلقة، إذ لا یجوز التمسك به إلا في حدود ما یجیزه مبدأ  «: فیه أنه

 1977جویلیة  15ت مبدأ الظروف الاستثنائیة و ذلك في قرارها الصادر بتاریخ ، كما أقرّ )4( »...الشرعیة

یمكن للإدارة مخالفة التراتیب القانونیة في حالة الظروف الاستثنائیة  «: و الذي قررت فیه أنه 1977

  .)5(» تحت رقابة القاضي الإداري، و تزول الظروف الاستثنائیة بزوال أسبابها

   المطلب الثاني                                  

  دور القاضي الإداري في ابتكار قواعد إجرائیة                    
  

العام  كذا التباین الموجود بین روابط القانون و )6(انطلاقا من خصوصیات النظام القضائي المزدوج     

      قیام التطابق التام بین إجراءات التقاضي الإداریة ، فإنه لا یوجد لافتراض)1(روابط القانون الخاص و

                                                                 
 .41 ، صقالةأحمد كمال الدین موسى، نفس الم /د –)1(
 .24 ، ص2009الجزائر، دار بغدادي،  الإداریة، الطبعة الأولى، عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة و /د –) 2(
 .33 ، ص2012ة، الجزائر، دار هومة، ث ملویا، قانون الإجراءات الإداریآلحسین بن شیخ  -) 3(
 .147، المرجع السابق، ص 2007ضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة فقه ق –) 4(
 .69عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص  –) 5(
من حیث  لعادیة من حیث تشكیلتها وحیث یتمیز النظام القضائي المزدوج باستقلال الجهات القضائیة الإداریة عن الجهات القضائیة ا - )6(

  المتمثل في القانون الإداري  باختلاف القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على النزاع الإداري، سواء في شقها الموضوعي و ، كما یتمیزختصاصاتهاا

 .   المتمثل في قواعد إجراءات التقاضي الإداریة أو في شقها الإجرائي و
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الخصائص أو من حیث دور القاضي المختص  إجراءات التقاضي المدنیة، سواء من حیث الطبیعة و و

  .الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه بالنظر و
  

القاضي المدني بل تطبیقي كدور  فمن المعلوم أن دور القاضي الإداري لیس مجرد دور تفسیري و     

ابتكاري یبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونیة التي تنشأ بین الإدارة  هو في الأغلب الأعم دور إنشائي و

مما لا شك فیه أن القاضي الإداري عند قیامه بدوره الإنشائي  و، بین الأفراد في تسییرها للمرافق العامة و

  ؟ا هي هذه العواملفمتساعده في ذلك عدة عوامل  تؤثر فیه و

    المشرع الجزائري خص المنازعة الإداریة بمجموعة من المواد ضمن قانون الإجراءات المدنیة  و     

علیه سیتم  و فما مدى مسایرة المشرع الجزائري لما استقر علیه الاجتهاد القضائي الإداري؟،الإداریة،  و

للقاضي الإداري في الفرع الأول ثم التطرق لسلطة القاضي التطرق للعوامل المؤثرة في الدور الاجتهادي 

      مقارنة ذلك بما هو معمول به في كل من مصر الإداري في ابتكار قواعد إجرائیة في الفرع الثاني و

  .تونس و

   الفرع الأول                                  

  للقاضي الإداريالعوامل المؤثرة في الدور الاجتهادي                
  

  :یتمثل أهمها فیما یلي هناك عدة عوامل تؤثر في الدور الاجتهادي للقاضي الإداري و     
  

 خصائص قواعد القانون الإداري: أولا

السبب في ذلك یرجع إلى أن القانون الإداري قانون  یوصف القضاء الإداري بأنه قضاء إنشائي، و     

لكن هذه التشریعات  متفرقة في المسائل الإداریة و تشریعات كثیرة وغیر مقنن، على الرغم من وجود 

الحاجات المستجدة، إلا أن هناك أمورا كثیرة لا تجد لها حلا  تصدر في أوقات مختلفة تبعا للظروف و

لى فسح المجال واسعا أمام القضاء الإداري في استنباط إهذا ما أدى  ضمن نصوص هذه التشریعات و

 .  )2(مراعیا متطلبات الظروف المستحدثةالأحكام 

 طبیعة مركز طرفي الدعوى الإداریةاختلاف : ثانیا

هو الإدارة العامة الحائزة للأوراق  إن طرفي المنازعة الإداریة غیر متساویین في مركزهما فأحدهما و     

یضحى في غموض مما ) الشخص العادي(طرف آخر  الإداریة المتسلحة بامتیازات السلطة العامة و

                                                                                                                                                                                                        
حملها على  توجیه الإدارة العامة و تهدف تحقیق المصلحة العامة وفروابط القانون العام تقوم على نوع الخصومة العینیة الموضوعیة التي تس - )1(

مصلحة خاصة من جانب صاحب  مصلحة عامة تمثلها الهیئات العمومیة و(یدور فیها الصراع بین مصالح غیر متكافئة  احترام حدود القانون، و

 .تتصارع حقوقهم الذاتیة لمصالح خاصة ، بینما تتمثل روابط القانون الخاص في خصومة شخصیة بین أفراد عادیین)الشأن
  ، 2006، 16، العدد 09د ، المجلقیس عبد الستار عثمان، الأهمیة العملیة للقضاء الإداري، مجلة كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق /د - )2(

 .07 ص
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لذلك یجب أن یتمتع القاضي  تتخذه الإدارة من إجراءات فلیست العلاقة بینهما على قدم المساواة، و

امتیازاتها التي تباشرها  حمایة الفرد من سلطة الإدارة و تعویضه و بسلطات واسعة لجبر هذا النقص و

  .)1(علیه

ویل خهو ما یقتضي ت و، )2(قاضي الإداري في حمایة الحریات الأساسیة للأفرادبهذا یظهر دور ال و     

خص الش(التي تساعد المدعي  رة لتحقیق التوازن العادل بین الطرفین والقاضي الإداري سلطات مؤثّ 

 . على إثبات ما یدعیه) العادي

 الإداري مدى تخصص القاضي: ثالثا

المنازعة الإداریة تتطلب في من یختص بالفصل فیها تلقي تكوینا ن الخصوصیة التي تتمیز بها إ     

حجم  أهمیة و مدركا لصعوبة و متخصصا في المسائل الإداریة یجعله محیطا بطبیعة نشاط الإدارة و

  .)3(دوره الابتكاري في خلق القواعد المناسبة للمنازعات التي تعرض علیه

سیجعله أكثر اقتدارا على مباشرة مهامه في میدان تخصصه، و یقلل من  و تخصص القاضي     

احتمال الخطأ و ضعف التسبیب الذي تعاني منه كثیر من الأحكام القضائیة، كذلك من مصلحة 

المتقاضي أن یكون القاضي متخصصا باعتبار أن القضاء خدمة عمومیة الغرض منها تسهیل حیاة 

ل بفض النزاعات و إصدار الأحكام في آجال ان تخصصه مما یعجّ المواطن بتحكم القاضي في مید

   .)4(معقولة و مقبولة

هو التكوین  س نوعا من التكوین وعن جهود الدولة في هذا المجال فإن النظام الجزائري كرّ  و     

من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء المؤرخ في  42المستمر، حیث تنص المادة 

العلمیة للقضاة الموجودین في  یهدف التكوین المستمر إلى تحسین المدارك المهنیة و « :على أنه 2004

یخضع للتكوین المستمر كل القضاة « : همن نفس القانون على أن 43تنص المادة  ، و» حالة الخدمة

  .» الموجودین في حالة الخدمة

 2005المؤرخ في  303- 05المرسوم التنفیذي رقم  تنفیذا لأحكام القانون الأساسي للقضاء صدر و     

من هذا المرسوم  36نصت المادة  رها، ویالمحدد لكیفیات س المتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء و و

    تقدم المدرسة تكوینا مستمرا متخصصا للقضاة العاملین بناء على طلب من وزارة العدل،  « :هعلى أن

                                                                 
دار الكتاب الحدیث، دون مكان نشر، طبعة الرابعة ، صیغ الدعاوى الإداریة ، ال إجراءات و قضاء مجلس الدولة و ،خمیس السید إسماعیل /د - )1(

 .12 ، ص1994-1995
(2

 – 
)

Farouk kesentini, Op - cit, p 47. 
  

 . 41ى إل 39من  ، ص2007الجزائر، جسور للنشر،  عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، /د - )3(
 . 231، ص 1993الوطنیة الثانیة للقضاء، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربویة،  محمد قادري، نظام تخصص القاضي، الندوة - )4(
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   عدد القضاة المعنیین بالتكوین،  الأختام بقرار التخصصات الواجب فتحها ویحدد وزیر العدل حافظ  و

  .» مدته برنامج كل تكوین مستمر متخصص و و

علیه فإن مهمة التكوین المستمر للقضاة خلال الخدمة مسندة للمدرسة العلیا للقضاء تحت إشراف  و     

أو عندما اجونها عندما تصدر تشریعات جدیدة ذلك بتزوید القضاة بالمعلومات التي یحت وزارة العدل و

     یشعرون بحاجتهم إلى معلومات جدیدة أو لتحسین مستوى معارفهم القانونیة تتغیر وظائف القضاة و

   .)1(القضائیة بصفة عامة و

الذي قد یكون  هو التكوین المتخصص للقضاة و س النظام الجزائري نوعا آخر من التكوین وكرّ  كما     

 139- 90في فقرتها الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  04الوطن أو خارجه حیث تنص المادة  داخل

  .» المؤسسات الأجنبیة المماثلة الاقتضاء بالتبادلات الدولیة مع الهیئات و دیمكن أن یكلف عن « :بأنه

المدرسة، أو تقوم التكوین التخصصي داخل الوطن تقوم به المدرسة العلیا للقضاء مباشرة في  و     

المدرسة العلیا للمصرفة  المعاهد المتخصصة كالمدرسة الوطنیة للإدارة و بتنظیمه بالتعاون مع المدارس و

   .)2(المعهد العالي البحري و

عن مجالات تخصص القضاة فإنها تشمل كل المجالات بما فیها المجال الإداري بالإضافة إلى  و     

التكوین التخصصي  و، )قانون الأعمال العمالي و التجاري، البحري، و العقاري،(المجالات الأخرى 

هذا التكوین تم في إطار برنامج المنح الجزائري  للقضاة خارج الوطن تم في عدة دول من بینها فرنسا، و

من بین مجالات التكوین المجال الإداري بالإضافة  و 1997الذي شرع في تنفیذه منذ سنة  الفرنسي و

  )3().القانون الجزائي الاقتصادي التجاري و العقاري، العمالي و(المجالات الأخرى إلى 

التكوین التخصصي لا یتعلق بالتخصص الإداري فقط بل یشمل  أن هذا التكوین المستمر و نرى و     

       القضاة أثناء الخدمة أي أثناء ممارستهم لمهامهم  هذا التكوین یخصّ  كل التخصصات الأخرى، و

  .بالتالي فإن النظام الجزائري یفتقد إلى تكوین أساسي أولي أي قبل تعیین القاضي وظائفهم القضائیة، و و

بالرجوع إلى النصوص القانونیة نلاحظ عدم وجود نظام قانوني متمیز خاص بقضاة القضاء  و     

هذا ما أكدته  قضاء، والإداري فهم كزملائهم قضاة القضاء العادي یخضعون للقانون الأساسي لل

 02-98من القانون  03النصوص القانونیة التي صدرت تجسیدا لنظام الازدواجیة القضائیة كنص المادة 

المتعلق بمجلس الدولة، فنصوص  01- 98ي ضو من القانون الع 20المادة  المتعلق بالمحاكم الإداریة و

بالرجوع إلى هذا  لى القانون الأساسي للقضاء وهذه المواد قد أحالت النظام المتعلق بالقضاة الإداریین إ

                                                                 
 125 ، ص2008الجزائر، دار بغدادي،  الممارسات، سیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري و والقضاء عبد الحفیظ بن عبیدة، استقلالیة  - )1(

 .127و 126و
 .129 ، صنفس المرجع عبد الحفیظ بن عبیدة، - )2(
 .131 ، صالمرجع نفس عبد الحفیظ بن عبیدة، - )3(
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یه نظاما ذلك من خلال تبنّ  القانون الأخیر نجده بدوره لا یشیر إلى ضرورة تخصص القضاة الإداریین و

  .ترقیتهم تعیینهم و موحدا لتكوین القضاة و

المحاكم الإداریة س فكرة القانون الخاص في تشكیلة غرف جد قانون المحاكم الإداریة قد كرّ كما ن     

على أن كل غرفة من غرف المحكمة الإداریة تتشكل من ثلاثة قضاة  03عندما نص صراحة في المادة 

سلك المستشارین یتكون في مجمله من قضاة القانون الخاص الذین تمت ترقیتهم بعد أن  برتبة مستشار و

، مما یؤكد أن تشكیلة )1(العاديأمضوا سنوات في أداء العمل القضائي في دوائر مختلفة في القضاء 

 . المحاكم الإداریة تتكون من قضاة القانون الخاص

نظام وحدة القضاء إلا أنه لا یتماشى مع  یرى الأستاذ رشید خلوفي أن هذا الاختیار یتلاءم و و     

یرى الأستاذ  ، لذا)2(نظام الازدواجیة القضائیة التي تتطلب وجود نظام  قانوني خاص  بالقضاة الإداریین

ضرورة إعادة النظر في توزیع برنامج شهادة اللیسانس بما یكفل التعمق في دراسة  عبد الكریم بودریوة

  .)3(مواضیع القانون الإداري

أساسي للقضاة في التخصص الإداري ابتداء من النجاح  نرى بأنه قد حان الوقت لتكوین أولي و و     

ذلك بمراعاة المیول لدى الناجحین في المسابقة كل حسب  العلیا للقضاء وفي مسابقة الالتحاق بالمدرسة 

المرشحین  التخصص الذي یرید أیضا ینبغي التمییز بین المرشحین المتفوقین في القانون العام و

  .بعد ذلك یتم وضع برامج تلائم المتكونین في المجال الإداري المتفوقین في القانون الخاص و

لوضع في تونس فإن قضاة القضاء الإداري یخضعون إلى نظام قانوني خاص بهم یتمثل بالنسبة ل و     

ضبط  المتعلق بتسییر المحكمة الإداریة و 1996جوان  03المؤرخ في  40في القانون الأساسي رقم 

ن عضوا بالمحكمة یتضمن الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي یعیّ  القانون الأساسي لأعضائها و

خاص بأعضاء  أعلى تأدیبهم كما یتضمن إحداث مجلس ترقیة أعضاء المحكمة الإداریة و یة والإدار 

ى فكرة الفصل العضوي بین قضاة القضاء الإداري بهذا یكون النظام التونسي قد تبنّ  المحكمة الإداریة، و

  .قضاة القضاء العادي و

من بین الحاصلین على اللیسانس بخصوص الوضع في مصر فمثلا یعین المندوبین المساعدین  و     

من اللائحة الداخلیة لمجلس الدولة فقد قررت أنه یجب أن یعین  57بالرجوع إلى المادة  في الحقوق، و

في هذه الوظیفة أولا الحاصلون على درجة ممتاز في لیسانس الحقوق ثم الحاصلون على درجة جید جدا، 

                                                                 
ما  و 65 ، ص2005، 05الجزائریة، العدد  عمار بوضیاف، النظام القانوني للمحاكم الإداریة في القانون الجزائري، مجلة مجلس الدولة /د - )1(

 .بعدها
، الجزائر،  01، العدد10غییر هیكلة ؟، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ، المجلد إصلاح قضائي أم مجرد ت 1996رشید خلوفي ، القضاء بعد  - )2(

 . 63و 62 ، ص 2000
 .17و 16 ، ص2005، 06الجزائریة، العدد  الأفاق، مجلة مجلس الدولة عبد الكریم بودریوة، القضاء الإداري في الجزائر، الواقع و - )3(
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على درجة مقبول ففي هذه الحالة یشترط أن بخصوص الحاصلون  ثم الحاصلون على درجة جید، و

  .)1(یكون التعیین عن طریق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من رئیس مجلس الدولة

إن كان من الممكن تعیینهم من  یة من فئة المندوبین المساعدین ویعین المندوبون بطریقة الترق و     

دارة قضایا إام أو وكیل النیابة الإداریة أو محام بمن بین شاغلي وظیفة وكیل النائب الع خارج المجلس و

غلین بالمحاماة منذ سنة تالمش أعوام و 03المعیدین بكلیات الحقوق متى قضى المعید فترة  الحكومة، و

     .)2(على الأقل أمام المحاكم الابتدائیة

      من الباحثین في مصر من یرى أن اختیار أعضاء مجلس الدولة من أشخاص ذوي خبرات  و     

الأمر الذي یتیح خبرة أكثر لأعضاء مجلس الدولة مردها اختلاف ثقافة كل منهم ، ثقافات مختلفة و

 هذا من شأنه أن یؤدي إلى القضاء على مواطن الضعف كذلك اختلاف خبراتهم و النظریة و العملیة و

      .)3(الموجودة في سیر عمل القضاء الإداري

ذلك قبل تعیینهم في درجتهم،  یخضع أعضاء مجلس الدولة دون رتبة مستشار لدورات تدریبیة و و     

علوم الإدارة العامة كذلك یجب قبل جلوس  حیث یجتاز العضو دورة تدریبیة في مختلف فروع القانون و

علوم الإدارة  أن یجتاز دورة تدریبیة في مختلف فروع القانون والعضو على منصة القضاء لأول مرة 

آداب الجلسات كما  قواعد تفسیر القانون و فن صیاغة الأحكام و اللغة العربیة و المنطق، و العامة، و

  .)4(یجب أن تنظم دورات لتعلم اللغة الأجنبیة

دخول العضو صرح من خلال طریقة اختیار أعضاء القضاء الإداري المصري أنه قبل  و نرى     

  .هناك نوع من التكوین الأساسي الأولي القضاء الإداري

بالنسبة لأعضاء القضاء الإداري الفرنسي یتمثل التكوین الأساسي أو الأولي في نظام الإعداد  و     

    یث یتم تعیین المندوبین من الدرجة الثانیة بمجلس الدولة الفني عن طریق المدرسة الوطنیة للإدارة ح

 الاستئنافیةكذلك مستشاري الدرجة الثانیة بالمحاكم الإداریة  مستشاري الدرجة الثانیة بالمحاكم الإداریة و و

  .)5(من بین خریجي المدرسة الوطنیة للإدارة

   الفرع الثاني                                  

  سلطة القاضي الإداري في ابتكار القواعد الإجرائیة               
  

                                                                 
الدار الجامعیة، دون تاریخ،  ،)لبنان(مصر، بیروت  فرنسا و انون القضاء الإداري في لبنان وحسین عثمان محمد عثمان، دروس في ق /د - )1(

 .72و 71 ص
 .73و 72 ، صالسابق المرجع مان محمد عثمان،حسین عث /د - )2(
 . 130 ، صالرسالة السابقة الناصر علي عثمان حسین،عبد  - )3(
 .185و 184 ، صنفس الرسالة لناصر علي عثمان حسین،عبد ا - )4(
 .127 الرسالة، ص نفس ن،أیضا عبد الناصر علي عثمان حسی و 68و 67، صفحة المرجع نفس عثمان محمد عثمان، حسین /د - )5(
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كثیرا ما یؤدي هذا  یستدعي الدور الإنشائي للقاضي الإداري تدخل القاضي لسد الفراغ التشریعي و     

تكریس هذه الحلول، إذن لإبراز العنصر الأساسي في الاجتهاد  المجهود إلى تدخل المشرع بدوره لتقنین و

  .القضائي للقاضي الإداري الجزائري یمكن إعطاء بعض الأمثلة
  

           أو تفسیر أو فحص مشروعیة قرار إداري عاوى الإداریة الرامیة إلى إلغاء فیما یتعلق بالد     

في ظل القانون  بخصوص مدى إلزامیة إرفاق عریضة الدعوى بالقرار الإداري المطعون فیه، و و

منه نصت على وجوب إرفاق عریضة افتتاح  169جد أن الفقرة الثانیة من المادة الإجرائي السابق ن

لا على  الدعوى بالقرار الإداري المطعون فیه دون أن تنص على إمكانیة أمر الإدارة الممتنعة بتقدیمه و

  .استخلاص النتائج القانونیة

الذي  و 28/06/2006قرارا بتاریخ بالرجوع إلى موقف مجلس الدولة في هذا الشأن فقد أصدر  و     

فكثیرا من الدعاوى یصعب على المدعین الحصول على القرارات الإداریة المطعون ... «: ما یليقرر فیه 

بالتالي لا یمكن إلزام مدعي بتقدیم سند لم  فیها مادامت تلك القرارات من إنشاء الإدارة المدعى علیها و

  . )1(»...أصدرتهالتي لم تسلمه إیاه الإدارة  یتمكن منه و

سایر موقف  ى هذا الحل القضائي والإداریة تبنّ  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و     

من قانون الإجراءات  819مجلس الدولة في هذا الشأن، لأنه حسب ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 

تتعلق بإلغاء أو تفسیر أو فحص مشروعیة قرار إداري الإداریة فإذا كانت الدعوى الإداریة  المدنیة و

إلا كانت الدعوى غیر  فیجب على الطاعن أن یرفق مع عریضة الدعوى القرار الإداري المطعون فیه و

  .مقبولة إلا إذا وجد مانع مبرر یحول دون تقدیم القرار الإداري

امتناع الإدارة المصدرة للقرار من تمكینه قد یكون المانع المبرر لتقدیم القرار الإداري ناتج عن  و     

فإنه باستطاعة القاضي المقرر أن یأمر الإدارة  819حسبما جاء في الفقرة الثانیة من المادة  ، ويللمدع

  .بتقدیم القرار الإداري

أیضا المشرع الجزائري سایر موقف القضاء الإداري في مسائل أخرى كمسألة شروط وقف تنفیذ      

منه لم تضع أي شروط لقبول وقف  170لإداریة، ففي ظل القانون الإجرائي القدیم فإن المادة القرارات ا

بالنسبة لشرط تبعیة وقف التنفیذ للطلب الأصلي فإن هذه المادة لم تنص صراحة على هذا  التنفیذ، و

  .الشرط

وى إلغاء سابقة بالرجوع إلى موقف مجلس الدولة في هذا الخصوص فإنه أشار إلى شرط رفع دع و     

قد  و ،)2(28/06/1999عند تسبیبه لقراره الصادر في  و ذلك أو متزامنة مع طلب وقف تنفیذ قرار إداري

                                                                 
 .222و 221 ، ص2006، 08الجزائریة، العدد  مجلة مجلس الدولة - )1(
 .82لى إ 75من  ص المرجع السابق، الثاني، لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء - )2(
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الإداریة مسایرا لهذا الموقف في هذا الخصوص حیث نصت الفقرة الثانیة  جاء قانون الإجراءات المدنیة و

  .متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوعمنه صراحة على أن یكون طلب وقف تنفیذ  834من المادة 

أیضا من بین الحالات التي سایر فیها المشرع الجزائري موقف القضاء الإداري بخصوص حالات      

بالتحدید حالة رفع الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة، فالقانون  انقطاع آجال الطعن و

  .حالات امتداد الأجلالإجرائي القدیم لم یكن ینص على هذه الحالة ضمن 

بالرجوع إلى موقف القضاء الإداري یوجد قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في  و     

حیث أنه من المبادئ «  :حیث جاء فیه ما یلي 28/07/1990ضد ولایة البلیدة بتاریخ ) ب.ز(قضیة 

ل الطعن القضائي أمام الجهة فإن أج لجهة قضائیة غیر مختصة، الثابتة بأنه في حالة رفع الأمر خطأ

    .)1(»....طیلة سریان الدعوى المرفوعة خطأ القضائیة الإداریة یمتد

وفقا لهذا الموقف القضائي  جاءت الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 832المادة  نرى أن و     

بین حالات انقطاع أجل ت على أن الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة یعد من حیث نصّ 

  .الطعن

مواقف قضائیة على الرغم من تأكیدها لخصوصیة  لیه أن هناك حلول وإما تجدر الإشارة  و     

من  سها في القانون الإجرائي، ولم یكرّ  اها وإجراءات التقاضي الإداریة إلا أن المشرع الجزائري لم یتبنّ 

صحیح في  بأن الإقرار غیر القضائي منتجا لآثاره و أمثلة هذه الحلول القضائیة اعتبار مجلس الدولة

یتضح ذلك من خلال قراره  المنازعات الإداریة مخالفا بذلك ما وصل إلیه اجتهاد القضاء المدني، و

ى المشرع الجزائري موقف بالتالي نرى أنه من المستحسن أن یتبنّ  ، و)2(28/06/1999الصادر بتاریخ 

صحیح في المنازعات  أن الإقرار غیر القضائي منتجا لآثاره و النص صراحة على وس الدولة مجل

  .الإداریة

ر بالحلول القضائیة الخاصة بالمنازعات بخصوص الوضع في تونس فإن المشرع التونسي یتأثّ  و     

یتضح ذلك من خلال مسائل معینة، فعلى سبیل المثال فیما یتعلق بالاستئناف  نها، ویقنّ  الإداریة و

محكمة الإداریة القدیم لسنة ، فهذا النوع من الإستئناف لم ینص علیه قانون ال)الاستئناف الفرعي(العرضي 

1972.  

ق م ع ن د في ح( 1975جویلیة  24قرار عن المحكمة الإداریة بتاریخ  في هذا الشأن قد صدر و     

ي طرح أمام هذه حیث أن موضوع الاستئناف العرض و...« :قررت فیه أنه) أ- وزارة التجهیز ضد ع

لئن كان هذا الإجراء لم یتعرض له القانون عدد  حیث و المحكمة للبت فیه تبعا للاستئناف الأصلي، و

                                                                 
 .57 ، صالمرجع السابقعمور سلامي،  - )1(
 .190 ، ص2002ة، الجزائر، دار هومة، لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداری - )2(
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لكن المحكمة ترى من الضروري إقراره لمصلحة القضاء على أن یكون  1972جوان  01المؤرخ في  40

المشرع التونسي بموجب  و، )1(»...التجاریة  من مجلة المرافعات المدنیة و 143اقتباسه من الفصل 

  .)2(س الاستئناف العرضي في مجال إجراءات التقاضي الإداریةالقانون الجدید للمحكمة الإداریة كرّ 

فیما یتعلق بشروط طلب وقف التنفیذ فقانون  أیضا بخصوص مسألة وقف تنفیذ القرارات الإداریة و     

أسباب الطعن جدیة، إلا أن المحكمة الإداریة في قرارها المحكمة الإداریة القدیم لم یكن یشترط أن تكون 

  ، )3(أضافت الشرط المتعلق بأسباب الطعن التي یجب أن تكون جدیة 1979أفریل  21الصادر بتاریخ 

    من قانون المحكمة الإداریة الجدید ) جدید( 39س هذا الموقف بمقتضى الفصل المشرع التونسي كرّ  و

  .أضاف هذا الشرط و

في ذات المسألة المشرع التونسي في ظل قانون المحكمة الإداریة القدیم كان یشترط لوقف تنفیذ  و     

قد سعى القضاء الإداري التونسي  تداركها، و یستحیلالقرار الإداري أن یكون تنفیذه یسبب للمدعي نتائج 

ذلك في العدید من أحكام یظهر  و» تداركها  عبـیصبالنتائج التي « إلى تلیین هذا الشرط مكتفیا 

أكتوبر  19حكمها الصادر بتاریخ  و 1975جوان  28المحكمة الإداریة كحكمها الصادر بتاریخ 

 12، مسایرة بذلك فقه القضاء الفرنسي المتمثل في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ )4(1976

  .)5(1938نوفمبر 

ذلك  و 1996 عند مراجعة قانون المحكمة الإداریة سنة ى المشرع التونسي هذا التوجهقد تبنّ  و     

  یصعبالنتائج التي  «بعبارة » تداركها  یستحیلالنتائج التي « تعویض عبارة  بتلیین هذا الشرط و

  .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 39بمقتضى الفصل »  تداركها

القاضي الإداري التونسي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في الرجوع أو عدم الرجوع إلى قواعد القانون  و     

 01یتضح ذلك من خلال العدید من قرارات المحكمة الإداریة كقرارها التعقیبي الصادر بتاریخ  الخاص و

ق على النزاع الإداري أحكام مجلة المرافعات المدنیة لا تطب«  :الذي قررت فیه ما یلي و 1979مارس 

  .)6(»ما لم تتعارض مع أحكام القانون الإداري  إلا استثناء و

                                                                 
، 1996نوفمبر  29إلى  27الملتقى المنعقد من تسییر المحكمة الإداریة، إصلاح القضاء الإداري، أعمال  كمال قرداح، الإجراءات العامة و - )1(

 .84 ص، 1997بتونس، مركز النشر الجامعي،  الاجتماعیة السیاسیة و كلیة العلوم القانونیة و
 .التونسي قانون المحكمة الإداریة في فقرته الثانیة من) جدید( 62الفصل  - )2(
 .123إلى  105من  ص، 2007الإداري، تونس، مركز النشر الجامعي،  الأحكام الكبرى في فقه القضاء آخرون، محمد رضا جنیح و - )3(
 .114 ، صنفس المرجع آخرون، محمد رضا جنیح و - )4(
 .260و 259 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )5(
 .13 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )6(
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لا تنطبق قواعد القانون الخاص أمام القضاء الإداري «  :أنه 1986جانفي  31ا قرّرت بتاریخ كم     

  دون أن یكون ذلك مخالف لمبادئ القانون  إلا فیما لم یرد به نص من قانون المحكمة الإداریة و

  .)1(» الإداري

دوره  بخصوص الوضع في مصر فقد أوضحت المحكمة الإداریة العلیا طبیعة القضاء الإداري و و     

إن القضاء الإداري یتمیز عن القضاء المدني في ...« :الإنشائي، حیث قررت في أحد أحكامها بما یلي

تطبیقي، مهمته تطبیق نصوص مقننة مقدما، بل هو على الأغلب قضاء إنشائي لا أنه لیس مجرد قضاء 

بهذا أرسى القواعد لنظام قانوني قائم بذاته ینبثق من طبیعة  و... مندوحة له من خلق الحل المناسب

    إیجاد مركز التوازن بین ذلك  مقتضیات حسن سیرها، و احتیاجات المرافق و روابط القانون العام، و

   .)2(»بین المصالح الفردیة، فابتدع نظریاته التي استقل بها في هذا الشأن  و

بهذا یتمیز القضاء الإداري في مصر بأنه قضاء إنشائي یبتدع الحلول المناسبة للروابط التي تنشأ  و     

روابط القانون هي روابط تختلف بطبیعتها عن  بین الأفراد و بین الإدارة في تسییرها للمرافق العامة و

     إذا كانت أحكام القضاء الإداري قد استقرت على تطبیق أحكام قانون المرافعات المدنیة  الخاص، و

روحا مع  متى كانت لا تتعارض نصا و التجاریة فیما لم یرد فیه نص خاص في قانون مجلس الدولة و و

  .)3(نظام التقاضي بمجلس الدولة

هو في مجال الأخذ بأحكام قانون المرافعات لا یتقید حرفیا  المصري وإلا أن القضاء الإداري      

شطب الدعوى : خصوصیات إجراءات التقاضي الإداریة فمثلا إنما یستلهم منها ما یتفق و بنصوصه، و

ره قانون المرافعات على المدعي الذي یهمل في متابعة دعواه، إلا أن ر لعدم حضور المدعي كجزاء یق

في مصر یستبعد تطبیق هذا الجزاء في المنازعات الإداریة لعدم ملاءمته لطبیعة  القضاء الإداري

  .)4(الإجراءات الإداریة

  :بما یلي 22/03/1964علیه قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في حكمها الصادر بتاریخ  و     

رائي الذي تجري علیه الأخذ بالنظام الإج) أي یتعارض مع(النظام القضائي لمجلس الدولة یتأبى « 

من ثم لا  المحاكم المدنیة في حالة غیاب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة للنظر في دعاویهم، و

یجوز إعمال الأثر الذي رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنیة في مجال الدعوى 

حضور الجلسة المحددة  متابعة دعواه والإداریة لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذي یهمل في 

                                                                 
 .13 ، صالمرجع السابق عبد الرزاق بن خلیفة، - )1(
 .07 تار عثمان، المقالة السابقة، صقیس عبد الس /د - )2(
 .16 ، صالمرجع السابقحمد محمود جمعة، أ /د - )3(
 .363 ، ص2005ورات الحلبي الحقوقیة، ، منش)لبنان(محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، بیروت  /د - )4(
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تهیئتها للفصل فیها  لنظرها، لأن النظام القضائي الإداري یعتد في المقام الأول بتحضیر الدعوى و

  .)1(»...قبل طرح المنازعة على القضاءبإجراءات ألزم القانون هیئة مفوضي الدولة القیام بها 

لعدید من الأحكام بأن أحكام قانون المرافعات لا تطبق أمام كما أكدت المحكمة الإداریة العلیا في ا     

بالقدر الذي لا یتعارض أساسا مع  القضاء الإداري إلا فیما لم یرد فیه نص في قانون مجلس الدولة، و

   ،)2(1957مارس  09من هذه الأحكام حكمها الصادر بتاریخ  أوضاعه الخاصة به و نظام المجلس و

مؤكدة من خلال هذه الأحكام على الدور الإنشائي  )3(1963نوفمبر  23بتاریخ حكمها الصادر  و

 13مسایرة بذلك ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي سابقا كحكمه الصادر بتاریخ  للقاضي الإداري، و

  . )4(1958دیسمبر  12حكمه الصادر بتاریخ  و 1947ماي  23حكمه الصادر بتاریخ  و 1925مارس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                                 
 .364و 363 ، صالمرجع السابق محمد رفعت عبد الوهاب، /د - )1(
 .36 ص المقالة السابقة،أحمد كمال الدین موسى،  /د - )2(
 .37 ص، المقالة نفس أحمد كمال الدین موسى، /د - )3(
 .33و 32 المقالة، ص نفس ال الدین موسى،أحمد كم /د - )4(



44 
 

  الباب الأول                                    

  سیرها ختصاص النظر في المنازعة الإداریة وا                    
  

 جهات ختصاص بین جهات القضاء العادي وائي یطرح مسألتین مسألة توزیع الاختصاص القضالا     

یجب  علیه ، و)1(الإداري فیما بینهاختصاص بین جهات القضاء مسألة توزیع الا القضاء الإداري و

كذا التعرض لمسألة توزیع  ري، وختصاص جهات القضاء الإدااالبحث عن معیار تحدید مجال 

ختصاص بین الجهات القضائیة الإداریة في حد ذاتها لمعرفة جهات القضاء الإداري التي تتمتع  الا

درجات  اكتمالمدى  محدد بحكم القانون، وختصاص الجهات القضاء الإداري ذات الا امة وبالولایة الع

  .التقاضي في القضاء الإداري مقارنة بجهات القضاء المدني

سواء تعلق بالاختصاص  من المواضیع الهامة في المنازعات الإداریة و یعتبر الاختصاص القضائي     

الباب  النوعي أو الاختصاص الإقلیمي فأول مسألة تطرق لها المشرع الجزائري و بدأ بتفصیلها ضمن

الرابع من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري تتمثل في 

معرفة الممیزات التي یتمتع بها هذا من الأهمیة في مسألة الاختصاص بنوعیه و تحدید معاییره، كما تك

و مدى اعتباره من النظام العام بحیث یجوز إثارته في أي ) النوعي و الإقلیمي ( الاختصاص بنوعیه 

   .)2(مرحلة كانت علیها الدعوى و یجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه

ختصاص جهات القضاء الإداري في المسائل اختصاص القضائي مسألة مدى یطرح موضوع الا و     

، لأن المشرع الجزائري ستعجالیةالقضاء الإداري في المادة الا صاصاختمدى توسیع دائرة  المستعجلة و

في ظل القانون الإجرائي القدیم ترك النصوص التي تحكم الاستعجال الإداري ضمن قانون الإجراءات 

تي تحكم الاستعجال في المجال المدني الأمر الذي قد یؤدي المدنیة كما أحال بشأنها إلى النصوص ال

الاستعجال  إلى الخلط بین النوعین من الاستعجال و عدم تفریق المتقاضي بین الاستعجال الإداري و

  .المدني

و بصدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أضحى من المهم معرفة مدى مراعاة المشرع الجزائري      

و مقارنة ذلك بما ات و النقائص التي یكتنفها لاستعجال الإداري و مدى تداركه لمختلف الثغر لخصوصیة ا

هو معمول به في كل من تونس و مصر لمعرفة مدى تكریسها لخصوصیة الاستعجال الإداري كدول 

 . ةتأثرت بنظام الازدواجیة القضائی

                                                                 
(1)- Messan bonaventure yagla, la justice administrative en algérie, thèse pour le doctorat, faculté  de  

droit et des sciences économique université d’alger,1972, p 136. 
 

، دار )الجزائر( عز الدین كلوفي، ، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، برج بوعریریج  - )2(

 .11، ص 2012النشر جیطلي، 
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برز أهمیة موضوع الاختصاص القضائي في الدول التي تأخذ بنظام الازدواجیة القضائیة في تو      

مدى تطبیق جهات القضاء الإداري في هذه الدول لقواعد إجرائیة متمیزة عن القواعد الإجرائیة التي تطبقها 

لى الشروط التركیز ع لشروط قبول الدعوى الإداریة و ینبغي التطرق علیه وجهات القضاء المدني 

راءات التقاضي العادیة، ثم عن إج اختلافها ون خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة الخاصة التي تبیّ 

معرفة لكیفیة المطالبة القضائیة  داریة وتقدیم عریضة الدعوى الإ مراحل إعداد و إجراءات و دراسة

هل  ومصر،  هو معمول به في تونس ومقارنة ذلك بما  الإداریة و إضافات قانون الإجراءات المدنیة و

إجراءات التقاضي المدنیة  تم التأكید على الأحكام المشتركة التي تربط بین إجراءات التقاضي الإداریة و

  .في هذا الخصوص؟

معرفة دور القاضي الإداري في  كما ینبغي التعرض لإجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة و     

اه المشرع في معرفة النظام الذي تبنّ  تفعیل الدور الإیجابي للقاضي الإداري ومدى  مرحلة التحقیق و

المنازعة الإداریة في هذا القواعد الإجرائیة العامة المتعلقة بالمنازعة المدنیة على  انطباقمدى  الإثبات و

المادة  القضائي في الاختصاصعلیه سیتم التطرق في الفصل الأول من هذا الباب لموضوع  و ،الجانب

  .إجراءاتها في الفصل الثاني لشروط قبول الدعوى الإداریة و و الإداریة 
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   لفصل الأولا                                    

  الاختصاص القضائي في المادة الإداریة                        
  

مفاد هذا  و ،)1(في خصومة معینةالحكم بمقتضى القانون  یعني الاختصاص صلاحیة التحقیق و     

القاضي مجبر على أن   و، محلیا ة القضائیة المختصة نوعیا والشرط أن یرفع المدعي دعواه أمام الجه

الفصل فیه كما أن تكییف النزاع هو من صلاحیاته وحده  یتحقق من أنه فعلا مختص للنظر في النزاع و

  .)2(أو الخواص من طرف الإدارة أو المحامي خاطئ لا یمكنه أن یكتفي أو یستند على تكییف و
  

مفاد الاختصاص القضائي أیضا أنه لا یجوز لجهة القضاء العادي التعرض في أحكامها صراحة  و     

أو ضمنا للقرار الإداري سواء بالإلغاء أو التأویل أو وقف التنفیذ أو التعویض عن الأضرار الناشئة عن 

  .)3(الاختصاص الولائي لجهة القضاء الإداري دون غیرها الأعمال الإداریة لدخول ذلك في

ما نتج عن ذلك من  الجزائر و تونس و ي نظام الازدواجیة القضائیة في كل من مصر وبتبنّ  و     

من المنطقي أن یتبع كل جهة قضائیة قضاء  جهة للقضاء الإداري و وجود جهة للقضاء العادي و

لنظام الازدواجیة القضائیة من هذه الناحیة فمن المهم جدا  ىالأوف هذا هو التكریس الأشمل و ل ومستعج

  .ستعجاليالاكذا في المجال  معرفة اختصاص القضاء الإداري في المجال الموضوعي و

إذا كان القضاء الإداري یوفر الحمایة للأفراد في مواجهة الإدارة في الحالات العادیة إذ من حق  و     

 المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقته من عمل الإدارة  القضاء الإداري و الفرد اللجوء إلى جهات

أو المطالبة بإلغاء قرار إداري غیر مشروع رافعا بذلك دعوى إداریة التي تتبع بشأنها إجراءات دعوى 

بإتباع ذلك  الموضوع، أیضا من حق الفرد مقاضاة الإدارة عندما یتطلب الأمر حمایة قضائیة عاجلة و

  .إجراءات تتمیز بالسرعة

هل أن اختصاص الفصل في المسائل المستعجلة یعود التساؤل الذي یطرح في هذا الشأن  و     

      ؟فصل فیها قاضي الاستعجال بمفردهم یللتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع أ

و تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین یتناول المبحث الأول مسألة الاختصاص القضائي في الشق 

  .الموضوعي و المبحث الثاني یعالج موضوع الاختصاص القضائي في الشق الاستعجالي

  

                                                                 
، دار الفكر العربي، )رمص(القاهرة  ،الطبعة الأولى ،إجراءاتها عامة للدعوى الإداریة والوجیز في المبادئ ال ،خلیل بدوي د العزیزعب /د - )1(

 .53 ، ص1970
 ،54لیلى زروقي، صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، الجزائر، نشرة القضاة، العدد  - )2(

 .180 ص ،1999
       ، 2000منشأة المعارف،  ،)مصر( الإسكندریةالمنازعات الإداریة،  العقود و إبراهیم سید أحمد، مبادئ محكمة النقض في القرارات و - )3(

 .183 ص
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  المبحث الأول                                    

  موضوعيالاختصاص القضائي في الشق ال                     
  

المحاكم الإداریة  ن من مجلس الدولة على مستوى القمة وإن الهرم القضائي الإداري الجزائري مكوّ      

هو الشأن  قضائیا كما مستقلة إداریا و عضها وهذه المستویات منفصلة عن ب على مستوى القاعدة، و

فروعا داخلیة داخل مجلس الدولة مثلا بالنسبة للقضاء الإداري في فرنسا، فالمحاكم الإداریة عندنا لیست 

لا یتدخل قضاة مجلس الدولة في أحكام  لا یتكون مجلس الدولة عندنا من رؤساء المحاكم الإداریة، و و

  .المحاكم الإداریة إلا بمناسبة الطعون في الأحكام

بهیكلة القضاء الإداري في تونس نجد أن المحكمة الإداریة في  في الجزائرإذا ما قارنا الوضع  و     

 تونس هي محكمة موحدة تتكون من الداخل من مستویات حكمیة مترابطة لها علاقة عضویة فیها بینها 

بجلستها العامة فتشكل هرم قضائي في جسمها  التعقیبیة و الاستئنافیة و متسلسلة بدوائرها الابتدائیة و و

ن هذه المستویات لا تتمتع بانفصال هیئاتها الأمر الذي یجعلها تختلف عن الهرم القضائي الداخلي، لك

  .)1(بالمعنى المتعارف

محكمة القضاء  و إداریة بالرجوع إلى تشكیلة القضاء الإداري في مصر نجده یتشكل من محاكم و     

بخصوص هذا النوع الأخیر من المحاكم لا  المحكمة الإداریة العلیا أیضا المحاكم التأدیبیة و الإداري و

  .التونسي یوجد ما یماثله في القضاء الإداري الجزائري و

        في المطلب الأول  ختصاص القضاء الإداري في الجزائرالتطرق لا تمسیعلى ضوء ذلك  و     

داري في ختصاص القضاء الإفي المطلب الثاني ثم التعرض لا ختصاص القضاء الإداري في تونسلا و

  .في المطلب الثالث مصر

   المطلب الأول                                    

  القضاء الإداري في الجزائر اختصاص                         
    

تحدید جهات الاختصاص القضائي بالفصل في المنازعات الإداریة یؤدي إلى تبصیر المواطنین  إن     

بالجهة القضائیة المختصة التي یتوجب علیهم الالتجاء إلیها لتحریك طعونهم القضائیة ضد الأعمال غیر 

الإجرائیة الواجب ، و هذا التحدید للاختصاص یؤدي إلى تبیان طبیعة القواعد المشروعة للسلطات الإداریة

       .)2(إتباعها في تحریك دعاوى المنازعات الإداریة
  

                                                                 
المنعقد  القضاء الإداري إصلاحملتقى المتعلقة بإعادة تنظیم القضاء الإداري،  1996جوان  03تساؤلات حول قوانین  فاضل موسى، خواطر و - )1(

 .31و 30 ، ص1997، مركز النشر الجامعي، الاجتماعیة، تونس السیاسیة و بتونس، كلیة العلوم القانونیة و 1996نوفمبر  29إلى  27من 
 .68ص، 2003فاطمة بن سنوسي، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإداریة في القانون الجزائري، الجزائر، دار مدني،  - )2(
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المحاكم الإداریة  تتمثل جهات القضاء الإداري في الجزائر في مجلس الدولة على مستوى القمة وو      

مجال اختصاص مجلس الدولة ثم نتعرض لمجال اختصاص لأولا  علیه سنتطرق على مستوى القاعدة و

  .كل في فرع مستقل الإداریة والمحاكم 

     الفرع الأول                                   

  مجلس الدولة اختصاص                             
  

بما أن موضوع البحث یتعلق بإجراءات التقاضي الإداریة سنركز على الاختصاص القضائي لمجلس      

  :الاختصاص القضائي لمجلس الدولة یكون على النحو التالي الدولة دون التطرق لدوره الاستشاري، و
  

  آخر درجة كقاضي أول و :أولا

المتعلق بمجلس الدولة یختص مجلس الدولة كقاضي  01-98من القانون العضوي  09وفقا للمادة      

الصادرة دعاوى فحص مشروعیة القرارات الإداریة  دعاوى التفسیر و آخر درجة في دعاوى إلغاء و أول و

  .الوزارات المتمثلة في رئاسة الجمهوریة، الوزارة الأولى و عن السلطات الإداریة المركزیة و

المجلس الإسلامي الأعلى، : منها العمومیة الوطنیة و هیئاتكذا القرارات الإداریة الصادرة عن ال و     

      حیث القرض انون المتعلق بالنقد وأیضا ما نص علیه الق، الوكالة الوطنیة للطاقة ،المجلس الأعلى للأمن

هذه ، )1(تعمل على تنفیذها القرض كسلطة نقدیة تصدر أنظمة و نص على صلاحیات مجلس النقد و

نشرها یمكن الطعن فیها بالإلغاء من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس  الأنظمة بعد صدورها و

  .)2(یوما من تاریخ نشرها 60الدولة خلال 

الإشراف  القرض نشاطات مصرفیة كتلك المتعلقة بتحدید السیاسة النقدیة و كما یمارس مجلس النقد و    

سسات المالیة الأجنبیة المؤ  كذا المتعلقة بشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك و ، واتقییمه متابعتها و علیها و

هذه القرارات المتخذة  و، )3(المجلسها یسنّ كذا القرارات المتعلقة بتطبیق الأنظمة التي  ، ورفي الجزائ

بخصوص النشاطات المصرفیة یمكن الطعن فیها بالإلغاء من طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 

  .)4(یوما ابتداء من نشر القرار أو تبلیغه حسب الحالة 60المستهدفین من القرار مباشرة في خلال 

  

                                                                 
 .القرض المتعلق بالنقد و 11-03من الأمر رقم  62الفقرتین الأخیرتین من المادة  - )1(
 .11-03مر رقم من الأ 65الثانیة من المادة  الفقرتین الأولى و - )2(
 .11-03  من الأمر 62المادة  - )3(
 .11- 03من الأمر  65السادسة  من المادة  الخامسة و الفقرة الرابعة و - )4(
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القرض المتعلقة بالترخیص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة  إلا أنه فیما یتعلق بقرارات مجلس النقد و     

      )2(كذا القرارات المتعلقة بالترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة و )1(یحكمها القانون الجزائري

، فهذا النوع )3(المؤسسات المالیة الأجنبیة القرارات المتعلقة بالترخیص بفتح فروع في الجزائر للبنوك و و

لا یجوز تقدیم  القرارات لا یمكن الطعن فیها بالإلغاء أمام مجلس الدولة إلا بعد قرارین بالرفض، ومن 

    .)4(الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة أشهر من تبلیغ رفض الطلب الأول

القضائیة یشمل مفهوم الهیئة العمومیة الوطنیة أیضا السلطات الأخرى مثل البرلمان، الأجهزة  و     

المجلس الدستوري، حیث یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن  و) المحكمة العلیا، مجلس الدولة(العلیا 

إدارتها  تلك الهیئات حینما تمارس بعض أجهزتها أعمال ذات طبیعة إداریة صرفة تتعلق بسیرها و

 بحیث لا ترقى إلى مستوى العمل إدارة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة مثلا كالأعمال المتعلقة بتسییر و

القضائي، أو تلك الأعمال المتعلقة بإدارة إحدى غرف البرلمان الخارجة عن مهمتها الرئیسیة التشریعیة 

  .)5(كتوظیف أشخاص بأجهزتها الإداریة

آخر درجة في الدعاوى الموجهة ضد القرارات الصادرة  كما یمتد اختصاص مجلس الدولة كأول و     

          المهندسین  كمنظمة الأطباء و ،ظمات المهنیة الوطنیة خاصة الصادرة تجاه أعضائهاعن المن

بخصوص منظمة المحامین مثلا تصدر عنها أنواع من القرارات یكون  المحامین، و المحاسبین و و

ن لكل انتخابات مجلس منظمة المحامین حیث یمك جئنتا كالطعن في ،)6(الطعن فیها أمام مجلس الدولة

، )7(الانتخابات أمام مجلس الدولةإعلان نتائج  من تاریخ یوما ابتداء 15الطعن خلال مدة  مترشحمحام 

 یوما 15 تخابات أمام مجلس الدولة خلالهذه الان نتائج الطعن في حافظ الأختام كما یمكن لوزیر العدل

  .)8(تبلیغهن تاریخ ابتداء م

                                                                 
 .11-03من الأمر  82المادة  - )1(
 .11-03مر من الأ 84المادة  - )2(
 .11-03من الأمر  85المادة  - )3(
 .11-03من الأمر  87المادة  - )4(
 .231 ، ص2005، دار العلوم، )الجزائر(محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، عنابة  /د - )5(
) المحاكم الإداریة (ء الإداري المختصة إقلیمیا فئة المحامین تختص بالفصل فیها جهات القضا هناك أنواع أخرى من المنازعات تخص و - )6(

ح لمهنة المحاماة، أیضا الطعن في قرارات رفض تسلیم شهادة كالمنازعات المتعلقة بالطعن في قرار مجلس المنظمة الرافض لطلب قبول المترشّ 

لیس كقاضي إلغاء في  قد یختص مجلس الدولة كقاضي نقض و و ،)المحاكم الإداریة( قلیمیا المختصة إإنهاء التدریب یكون أمام الجهة القضائیة 

المحامي المعني الطعن  نوع آخر من المنازعات المتعلقة بفئة المحامین، فالقرار الصادر عن المجلس التأدیبي للمنظمة یجوز لكل من وزیر العدل و

 المعني و النقیب المحامي بت هذه الأخیرة في الطعن فإنها تصدر قرارا مسببا یجوز لكل من وزیر العدل وتما عند فیه أمام لجنة الطعن الوطنیة و

 .    الطعن في هذا القرار بالنقض أمام مجلس الدولة
 .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07- 13من القانون رقم  96الفقرة الثانیة من المادة  - )7(
 .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07- 13من القانون رقم  96الفقرة الأولى من المادة  - )8(
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مداولات مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامین یمكن لوزیر العدل حافظ  أیضا بخصوص     

، كما یمكن لوزیر )1(الأختام الطعن فیها بالبطلان أمام مجلس الدولة في أجل شهر من تاریخ الإخطار

من تاریخ  أمام مجلس الدولة في أجل شهر حامینمداولات الجمعیة العامة لمنظمة الم العدل الطعن في

   كذلك فیما یتعلق بالمنظمة الوطنیة للمحاسبین حیث یكون الطعن في القرارات التنظیمیة ، )2(تبلیغها له

ده مجلس الدولة في قراره الصادر هو ما أكّ  الفردیة الصادرة عنها اتجاه أعضائها أمام مجلس الدولة و و

  .)3(07/01/2003بتاریخ 

من قانون  19و  23الإداریة المستقلة و مثالها ما نصت علیه المادتین أیضا قرارات السلطات     

منه على إحداث مجلس المنافسة، و هو سلطة إداریة مستقلة تتمتع  23إذ نصت المادة  ،)4(المنافسة

منه نصت في فقرتها الثالثة على أن الطعن في قرار مجلس المنافسة  19بالشخصیة القانونیة، و المادة 

  .رفض التجمیع یكون أمام مجلس الدولةالمتضمن 

 05- 12و بخصوص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و التي أحدثت بموجب القانون العضوي رقم      

       هي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة  و المتعلق بالإعلام، و 2012جانفي  12المؤرخ في 

انون و مهمتها السهر على احترام هذا القانون، و نصت من هذا الق 40و الاستقلال المالي بمفهوم المادة 

منه على أن قرارها المتضمن رفض منح الاعتماد لإحدى النشریات الدوریة للإعلام العام یكون  14المادة 

  .قابلا للطعن فیه أمام الجهة القضائیة المختصة

من القانون  40صبغ هذه السلطة بالصبغة الإداریة لأن المادة و نرى أن المشرع الجزائري لم ی     

تنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، و هي سلطة مستقلة  «: نصت على أنه 05- 12العضوي رقم 

، إلا أنه بالنظر لتمتعها بالشخصیة المعنویة و الذمة »... تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي

إصدار قراراتها بإرادتها المنفردة و استهداف تحقیق المصلحة العامة و كذا قابلیة المالیة المستقلة و 

  .هي كلها أمور قریبة من الصفة الإداریة، فقراراتها للطعن القضائي

في حالة رفض منح الاعتماد  «: على أنه 05-12من القانون العضوي رقم  14و قد نصت المادة      

مبررا، قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة بة صاحب الطلب بالقرار تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتو 

 الجهةنرى أن عبارة  ، و»أعلاه، و یكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة  13

  ارـــــــــــــــة، إلا أنه باعتبــــــــــتحمل معنى واسع یصعب معه تحدید الجهة القضائیة المختص القضائیة المختصة

                                                                 
 .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07-13من القانون رقم  105الفقرة الثالثة من المادة  - )1(
 .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 07-13من القانون رقم  113المادة  - )2(
 .135 ، ص2003، 04العدد  ،لجزائریةة امجلة مجلس الدول - )3(
 .المتضمن قانون المنافسة 2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم  - )4(
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مجلس الدولة كجهة  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سلطة مستقلة فعلى الأرجح أن المشرع یقصد 

ن القانون العضوي م 14قضائیة تختص بنظر الطعن في قراراتها، و نرى أنه من الضروري تعدیل المادة 

         .المختصةد بدقة المقصود بالجهة القضائیة نحو یحدّ على  05- 12رقم 

  :ما یليالحزبیة فإنه یختص ك عن اختصاص مجلس الدولة في المنازعات و 

الصادر عن  و القرار المعلل المتضمن رفض الترخیص بعقد المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي - 1

  .)1(یوما من تاریخ التبلیغ 30الوزیر المكلف بالداخلیة یكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة خلال 

عن الوزیر المكلف الصادر  المعلل المتضمن رفض التصریح بتأسیس الحزب السیاسي و القرار - 2

نرى أن المشرع الجزائري لم یوضّح الأجل الذي یرفع  ، و)2(بالداخلیة یكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة

ررة في قانون بالتالي یرفع هذا الطعن في الأجل المنصوص علیه في القواعد العامة المق فیه هذا الطعن و

  .المحدد بأربعة أشهر من تاریخ التبلیغ الإداریة و الإجراءات المدنیة و

عندما یرخص الوزیر المكلف بالداخلیة للحزب السیاسي بعقد مؤتمره التأسیسي فإنه یجب أن یعقد  - 3

تین المؤتمر التأسیسي للحزب السیاسي في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من إشهار الترخیص في یومی

  .)4(إذا لم یعقد المؤتمر التأسیسي في هذا الأجل یصبح الترخیص الإداري لاغیا ، و)3(إعلامیتین وطنیتین

غیر أن هذا الأجل یمكن تمدیده لأسباب القوة القاهرة مرة واحدة من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة      

یكون قرار رفض  ، و)5(ستة أشهرلا یمكن أن یتجاوز التمدید مدة  بطلب من الأعضاء المؤسسین، و

یوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضایا ) 15(الأجل قابلا للطعن خلال خمسة عشر  تمدید

  .)6(الاستعجالیة
  

الصادر عن الوزیر المكلف بالداخلیة یكون  و القرار المعلل المتضمن رفض اعتماد الحزب السیاسي - 4

  .)7(الأعضاء المؤسسین خلال شهرین من تاریخ تبلیغهقابلا للطعن أمام مجلس الدولة من قبل 

المتعلقة بغلق المقرات التي تستعمل فیها النشاطات  بقرارات الوزیر المكلف بالداخلیة وفیما یتعلق  - 5

في حالة خرق الأعضاء المؤسسین  توقیف النشاطات الحزبیة بالنسبة للأحزاب قبل اعتمادها الحزبیة و

الاضطرابات الوشیكة الوقوع على  في حالة الاستعجال و ل بها أو لالتزاماتهم وللحزب للقوانین المعمو 

                                                                 
 .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 12/01/2012المؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  21الفقرة الرابعة من المادة  - )1(
 .04-12من القانون العضوي رقم  22المادة  - )2(
 .04-12من القانون العضوي رقم  24الفقرة الأولى من المادة  - )3(
 .04-12من القانون العضوي رقم  26الفقرة الأولى من المادة  - )4(
 .04-12من القانون العضوي رقم  26الفقرة الثانیة من المادة  - )5(
 .04-12من القانون العضوي رقم  26الفقرة الثالثة من المادة  - )6(
 .04-12من القانون العضوي رقم  33الأولى من المادة  الفقرة - )7(



52 
 

الصادرة في هذا الشأن تكون قابلة للطعن فیها أمام  النظام العام، فقرارات الوزیر المكلف بالداخلیة و

  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12من القانون العضوي رقم  64هذا طبقا للمادة  مجلس الدولة و

بالتالي تطبق  و ري لم یحدد أجلا معین لهذا الطعنأن المشرع الجزائ إلى في هذا الخصوصنشیر  و     

یحدد أجل الطعن بأربعة أشهر من تاریخ  الإداریة و القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة و

  .التبلیغ

الحزب السیاسي لأحكام قانون الأحزاب بخصوص توقیف الحزب السیاسي المعتمد فإنه عند مخالفة  - 6

السیاسیة یوجه الوزیر المكلف بالداخلیة إعذار للحزب السیاسي المعني بضرورة المطابقة مع أحكام قانون 

في حالة عدم الاستجابة للإعذار، یفصل  بانقضاء هذا الأجل و الأحزاب السیاسیة في أجل محدد و

  .  )1(ي المعني بناء على إخطاره من الوزیر المكلف بالداخلیةمجلس الدولة في توقیف نشاط الحزب السیاس

من القانون العضوي المتعلق  69و 68وفقا للمادتین  بخصوص حل الحزب السیاسي المعتمد، و - 7

بالأحزاب السیاسیة فقد یكون حل الحزب السیاسي بطریقة إرادیة عن طریق انعقاد الهیئة العلیا للحزب ثم 

  .بموضوعها المكلف بالداخلیة بانعقاد هذه الهیئة وإعلام الوزیر 

ذلك في  كما یمكن للوزیر المكلف بالداخلیة أن یطلب حل الحزب السیاسي أمام مجلس الدولة و     

من قانون  71وفقا للمادة  من قانون الأحزاب السیاسیة على سبیل الحصر، و 70حالات حددتها المادة 

قبل الفصل في الدعوى القضائیة المرفوعة أمام  المكلف بالداخلیة و الأحزاب السیاسیة یمكن للوزیر

خرق  مجلس الدولة اتخاذ التدابیر التحفظیة الضروریة لتجنب أو مواجهة أو إیقاف وضعیات الاستعجال و

یمكن للحزب السیاسي المعني بالطعن في القرار المتضمن الإجراء التحفظي أمام  والقوانین المعمول بها، 

  .الدولة الفاصل في القضایا الاستعجالیة لإلغائه مجلس

  :آخر درجة یمكن تسجیل الملاحظات الآتیة بخصوص اختصاص مجلس الدولة كأول و و     

على اختصاص الغرفة الإداریة بالمحكمة ) القدیم(من قانون الإجراءات المدنیة  274نصت المادة  - 1

فحص المشروعیة الخاصة  و التفسیر الطعون بالإلغاء وبالفصل في ) مجلس الدولة حالیا(العلیا 

المنظمات المهنیة  لم تذكر الهیئات العمومیة الوطنیة و بالقرارات الصادرة عن السلطة الإداریة المركزیة و

      المعدل  و المتعلق بمجلس الدولة 01- 98من القانون العضوي  09الوطنیة، في حین جاءت المادة 

اختصاص مجلس الدولة الفصل في الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن الهیئات أدخلت في نطاق  و

 .المنظمات المهنیة الوطنیة العمومیة الوطنیة و

                                                                 
 .04- 12من القانون العضوي رقم  67و 66و 65المواد  - )1(
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، هذه )الجدید(الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 901عند مقارنة ذلك بما جاء في المادة  و     

المنظمات المهنیة الوطنیة، إلا أن الفقرة الثانیة  الوطنیة والمادة لم تشر صراحة إلى الهیئات العمومیة 

كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص ...« :من هذه المادة تنص على ما یلي

  .» خاصة

القانون المتعلق : طبقا لهذه الفقرة یتضح بأنه یقبل الطعن أمام مجلس الدولة طبقا لقوانین خاصة مثل     

بالتالي هذه الفقرة فتحت المجال للطعن أمام  القانون المتضمن تنظیم مهنة المحاماة، و القرض و بالنقد و

  .المنظمات المهنیة الوطنیة مجلس الدولة في القرارات الصادرة عن الهیئات العمومیة الوطنیة و

  بعبارة »  نهائیا ابتدائیا و «الإداریة غیرت عبارة  من قانون الإجراءات المدنیة و 901نرى أن المادة  - 2

میل معها ترجع سبب التغییر إلى النقد الذي وجهه الفقه نهناك وجهة نظر  ، و» أخیرة كدرجة أولى و «

للعبارة الأولى حیث أنها تفتح المجال لاحتمال رفع الطعن بالنقض ضد قرارات مجلس الدولة الصادرة 

       تشمل كذلك مجلس الدولة، كما أن كلمة »  الإداریةالجهات القضائیة  «نهائیا لأن عمومیة عبارة 

تدعم هذا الافتراض، إلا أنه من غیر المعقول أن یقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن »  نهائیة «

 .)1(بالنقض المرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه

 ما تجدر الإشارة إلیه في هذا الخصوص أن مشروع الحكومة المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  و - 3

    الإداریة قبل عرضه على البرلمان للمصادقة علیه كان یسند اختصاص الفصل في دعاوى الإلغاء  و

كم الإداریة، إلا تقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة إلى المحا التفسیر و و

الحریات بالبرلمان اقترحت إسناد هذا الاختصاص إلى مجلس  الإداریة و أن لجنة الشؤون القانونیة و

أهمیة هذه  آخر درجة بدلا من المحاكم الإداریة مراعاة من اللجنة لدرجة و و أولالدولة كقاضي 

 .)2(لهذا الاقتراحجاءت الصیاغة النهائیة للقانون الجدید استجابة  القرارات، و

ت وتخلّ »  القرارات الإداریة« الإداریة استعملت عبارة  من قانون الإجراءات المدنیة و 901المادة  - 4

»  قرارات إداریة «، وهناك من یرى بأنها إضافة لا فائدة منها لأن عبارة » تنظیمیة أو فردیة «عن عبارة 

في »  تنظیمیة أو فردیة «ل لو وردت عبارة ضهناك من یف ، و)3(كافیة لتشمل كل أنواع القرارات الإداریة

 .)4( لتكون بذلك أكثر دقة 901نص المادة 

                                                                 
الملتقى الوطني  الإداریة، مداخلة ألقیت بمناسبة ماجدة شهیناز بودوح، قواعد اختصاص القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة و - )1(

 .، كلیة الحقوق جامعة المسیلة2009ماي  06و  05یومي  08/09الإداریة في ظل القانون  راءات المدنیة والإج: بـالثاني المعنون 
 .500 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )2(
 .المداخلة نفس ماجدة شهیناز بودوح، - )3(
 .159 ، ص2008التوزیع،  جسور للنشر و عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، الطبعة الثانیة، الجزائر، /د - )4(
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یزید العبء على مجلس الدولة  آخر درجة من شأنه أن یثقل و إن اختصاص مجلس الدولة كأول و - 5

   من الدستور  152الرئیسیة المنصوص علیها في المادة  بالتالي لا یتفرغ للقیام بوظیفته الأساسیة و و

 .ي في المادة الإداریةئاضذلك لتوحید الاجتهاد الق المتمثلة في وظیفة النقض و و

آخر درجة من شأنه توسیع مجال اختصاص مجلس الدولة  كما أن اختصاص مجلس الدولة كأول و - 6

جال اختصاص مجلس الدولة على حساب الولایة توسیع م (تضییق مجال اختصاص المحاكم الإداریة  و

 ).العامة للمحاكم الإداریة

جعله یتفرغ لوظیفته  إخراج هذه الوظیفة من مجال اختصاص مجلس الدولة و و علیه ینبغي     

جعل المحكمة الإداریة بالعاصمة بالإضافة إلى اختصاصها المنصوص  ، و)1(الأساسیة كمحكمة نقض

الإداریة أن تختص أیضا بالدعاوى المتعلقة بقرارات  من قانون الإجراءات المدنیة و 801علیه في المادة 

 .)2(السلطات الإداریة المركزیة

أیضا من الضروري جعل المحكمة الإداریة بالعاصمة تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالقرارات      

كذا الدعاوى المتعلقة بالقرارات  ن والصادرة عن المنظمات العمومیة الوطنیة كالمجلس الأعلى للأم

جعل مثل هذه الدعاوى من  و، القرض الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة كمجلس النقد و

هو ما  اختصاص المحكمة الإداریة بالعاصمة یعني تفصل فیها ابتدائیا بحكم یقبل الطعن بالاستئناف و

 .)3(یحقق مبدأ التقاضي على درجتین

التي تدخل في  المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة الوطنیة وبخصوص  و - 7

آخر درجة كاختصاصه بالنظر في الطعن في انتخابات مجلس  مجال اختصاص مجلس الدولة كأول و

منظمة المحامین المقدم من محامي أو من وزیر العدل نرى أنه من المستحسن جعل الاختصاص في هذه 

هذا من شأنه أن یقرب العدالة من المواطن كما  عات یؤول إلى المحاكم الإداریة المختصة إقلیمیا والمناز 

هو ما یحقق مبدأ  و بالاستئنافأن المحاكم الإداریة تفصل في هذه المنازعات بحكم ابتدائي یقبل الطعن 

  .التقاضي على درجتین

  

  

  

                                                                 
ماي  11المحاكم الإداریة بتاریخ : عمار بوضیاف، الاختصاص النوعي في المحاكم الإداریة، مداخلة ألقیت بمناسبة الیوم الدراسي حول /د - )1(

 .1945ماي  08بجامعة قالمة  2005
المرجع السابق،  الطبعة الأولى، الجزائر، جسور للنشر و التوزیع، الإداریة، و عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة /د - )2(

 .127 ص
 .81و  80، ص 2010یاسین ربوح، الأحزاب السیاسیة في الجزائر، الجزائر، دار بلقیس،  - )3(
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في المنازعات الحزبیة یمكن إجماله في  ما یمكن ملاحظته بخصوص اختصاص مجلس الدولة و     

  :الملاحظات التالیة

المتضمن القانون السابق للأحزاب السیاسیة كانت المنازعات المتعلقة  09- 97في ظل الأمر رقم  - 1

قرار رفض الاعتماد یؤول اختصاص  بالطعن في قرار رفض التأسیس الصادر عن وزیر الداخلیة و

    ) الجهة القضائیة الإداریة الابتدائیة(یة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة الفصل فیها إلى الغرفة الإدار 

  .)1(تفصل فیه بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة و

القرارات الصادرة عن الوزیر المكلف بالداخلیة  حزاب السیاسیة الجدید أنأنه في ظل قانون الأ نرى و     

الرافضة لاعتماد الحزب السیاسي أصبح الطعن فیها یعود  ي والرافضة لتأسیس الحزب السیاس

    آخر درجة یفصل فیها بقرار قضائي غیر قابل للطعن بالاستئناف  لاختصاص مجلس الدولة كأول و

إهدار لمبدأ  بالتالي توسیع لاختصاصات مجلس الدولة على حساب الولایة العامة للمحاكم الإداریة و و

  .التقاضي على درجتین

المتضمن القانون السابق للأحزاب السیاسیة كان الطعن في قرار غلق  09- 97في ظل الأمر رقم  - 2

توقیف النشاطات الحزبیة للأحزاب قبل اعتمادها یكون أمام الغرفة الإداریة المحلیة  مقرات الأحزاب و

الغرفة  و) الابتدائیة الجهة القضائیة الإداریة(المختصة إقلیمیا أي الواقعة بدائرة اختصاص مقر الحزب 

  .)2(الإداریة تفصل فیه خلال شهر بحكم قضائي ابتدائي یمكن الطعن فیه بالاستئناف أمام مجلس الدولة

المتعلق بالأحزاب السیاسیة تم تحویل هذا  04-12أنه في ظل القانون العضوي رقم  نرى و     

إدخاله في مجال اختصاص مجلس  الاختصاص من مجال اختصاص جهات القضاء الإداري الابتدائیة و

بالتالي توسیع في اختصاصات مجلس الدولة على حساب الولایة العامة  آخر درجة و الدولة كأول و

  .كذا إهدار لمبدأ التقاضي على درجتین للمحاكم الإداریة و

یؤول في ظل القانون السابق للأحزاب السیاسیة كان اختصاص حل الحزب السیاسي المعتمد قضائیا  - 3

،      )3()الجهة القضائیة الإداریة الابتدائیة(لاختصاص الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة 

ع من اختصاصات مجلس الدولة على حساب اختصاص أن القانون الجدید للأحزاب السیاسیة وسّ  و نرى

  .  المحاكم الإداریة

  

     

                                                                 
 .لأحزاب السیاسیةالمتعلق با 12/01/2012المؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  21الفقرة الرابعة من المادة  - )1(
 .81یاسین ربوح، المرجع السابق، ص  - )2(
 .81یاسین ربوح، نفس المرجع، ص  - )3(
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  مجلس الدولة كقاضي استئناف :ثانیا

مجلس الدولة كدرجة ثانیة في التقاضي في الطعون بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائیة یفصل     

الفاصلة في موضوع النزاع أیضا الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن  الصادرة عن المحاكم الإداریة و

  .المحاكم الإداریة، كما یختص أیضا كجهة استئناف بالقضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة

هنا یتمتع مجلس الدولة بجمیع صلاحیات قضاء الاستئناف، أي إعادة دراسة الملف من حیث  و     

هكذا تظهر وظیفة مجلس الدولة في شقها القضائي كقاضي  القانون معا كمحكمة موضوع، و الوقائع و

  .لا تظهر وظیفته كقاضي نقض إلا بصفة رمزیة استئناف أساسا، و

ل بذلك مجلس الدولة من اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف فتحوّ نرى أنه تم الإبقاء على      

الاجتهاد طبقا  هو التقویم و بالتالي لا یتفرغ للدور المنوط به و محكمة قانون إلى محكمة موضوع و

المحاكم  مجلس الدولة و(ن من مستویین فقط یبقى هرم القضاء الإداري مكوّ  من الدستور، و 152للمادة 

محاكم ابتدائیة، مجالس ( لا یضاهي هرم القضاء العادي المكون من ثلاث مستویات  و) الإداریة

  ).قضائیة، محاكم علیا 

إحداث مستوى أو جهة قضائیة  بالتالي فإخراج وظیفة الطعن بالاستئناف من مجلس الدولة و و     

   القضاء الإداري  إداریة تنظر في الطعون بالاستئناف من شأنه أن یحدث انسجاما على مستوى جهات

  .)1(العادي معا و

میل معها تتمثل في أنه یمكن ند شیهوب في هذا الخصوص وجهة نظر كان یقترح الدكتور مسعو  و     

دون  أن تتحول الغرف الإداریة الجهویة الخمسة إلى محاكم استئناف إداریة بحكم ما اكتسبته من خبرة و

) النقض(د من جهة وظیفة رقابة القانون ل یجسّ لأن هذا الحناف على كل الولایات تعمیم محاكم الاستئ

من  التي یجب أن یتفرغ لها مجلس الدولة لأن وظیفة الاستئناف لا تضمن رقابة القانون بالشكل اللازم و

جهة ثالثة  من جهة ثانیة تحقق درجات التقاضي التي تصبح كاملة، كما هو الحال في النظام العادي، و

 الحلیة العامة أعباء اقتصادیة كبیرة لأن محاكم الاستئناف الإداریة تكون بموجب هذا لا یكلف المیزان

  .)2(لیست ولائیة جهویة و

  مجلس الدولة كجهة نقض: ثالثا

الإداریة یختص مجلس الدولة  من قانون الإجراءات المدنیة و 903حسب الفقرة الأولى من المادة      

  ع ــــــــكما یق، رجة عن الجهات القضائیة الإداریةالقرارات الصادرة في آخر دبالنظر في الطعون بالنقض في 

                                                                 
 .131و  130 سابق، صعمار بوضیاف، المرجع ال /د - )1(
 .14 ، ص1999یة الإداریة، قسنطینة، مسعود شیهوب، من الأحادیة القضائیة إلى ازدواجیة القضاء، ملتقى المؤسسات القضائ /د - )2(
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تخصیصه بهذا الإجراء بنص قانوني خاص بمفهوم أحكام الفقرة  الطعن بالنقض في كل ما تم تحدیده و

في قرارات اللجنة الوطنیة للطعن المتعلقة بتنظیم مهنة  ، كأن یقع الطعن بالنقض903الثانیة من المادة 

  .)1(المحضر القضائي

و قد یختص مجلس الدولة كقاضي نقض في بعض المنازعات المتعلقة بفئة المحامین، فالقرار      

الصادر عن المجلس التأدیبي للمنظمة یجوز لكل من وزیر العدل و المحامي المعني الطعن فیه أمام 

هذه الأخیرة في الطعن فإنها تصدر قرارا مسببا یجوز لكل من وزیر  ن الوطنیة و عندما تبتّ لجنة الطع

ذلك طبقا للمادة  العدل و المحامي المعني و النقیب الطعن في هذا القرار بالنقض أمام مجلس الدولة و

   .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07- 13القانون رقم من  132

  مجلس الدولة في دعاوى القضاء الكامل اختصاصمدى : رابعا

یجوز ...«: أنهمنه على  276نیة من المادة في ظل قانون الإجراءات المدنیة نصت الفقرة الثا     

للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بالرغم من أیة أحكام مخالفة أن تفصل في الطلبات المرتبطة التي 

الخاصة بالتعویض عن الضرر المنسوب  أو عریضة أخرى مرتبطة بالأولى و تضمنتها نفس العریضة

یفهم من هذه الفقرة أن مجلس ، و » مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ذلك وقوعه إلى القرار المطعون فیه و

  .آخر درجة في طلبات التعویض المرتبطة بدعوى الإلغاء الدولة یمكن أن ینظر كقاضي أول و

عندما تخطر « : منه على ما یلي 809الإداریة تنص المادة  ظل قانون الإجراءات المدنیة وفي  و     

البعض  بعضها یعود إلى اختصاصها و ،المحكمة الإداریة بطلبات مستقلة في نفس الدعوى لكنها مرتبطة

لة، الطلبات إلى مجلس الدو یحیل رئیس المحكمة جمیع هذه  ،الآخر یعود إلى اختصاص مجلس الدولة

تكون في نفس  و خطر المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها،تعندما 

تدخل في اختصاصه یحیل  الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، و

  .»رئیس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة 

ة مرتبط أن ینظر في طلبات تعویض إذا كانتیمكن لمجلس الدولة  فإنه من خلال هذا النص     

هي عبارة عامة لا تتعلق  و»  طلبات« أیضا هذا النص جاء بعبارة ، بالدعاوى التي تدخل في اختصاصه

  .)2(من القانون الإجرائي القدیم 276فقط بدعوى التعویض كما هو الحال في الفقرة الثانیة من المادة 

  

  

                                                                 
 .المتعلق بتنظیم مهنة المحضر القضائي 03-06من القانون رقم  63المادة  - )1(
 .ماجدة شهیناز بودوح، المداخلة السابقة - )2(



58 
 

  الفرع الثاني                                    

  اختصاص المحاكم الإداریة                           

 الاختصاص لدراسة مجال اختصاص المحاكم الإداریة ینبغي التطرق للاختصاص النوعي و     

اختلافها عن إجراءات  تجدر الإشارة إلى أن خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة و ، والإقلیمي

  .الإقلیمي قواعد الاختصاص بشقیه النوعي والتقاضي المدنیة تظهر أیضا من خلال 

  الاختصاص النوعي :أولا

البحث في مدى تمتعها بالولایة العامة في  یطرح إشكالیة الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة     

المشرع الجزائري لتحدید الاختصاص النوعي لهذه و معرفة المعیار الذي تبنّاه  ،المنازعات الإداریة

    : هو ما سیتم توضیحه كما یلي المحاكم، و كذا مسألة الارتباط في الاختصاص النوعي و

 :ولایة المحكمة الإداریة - 1

من المرسوم التنفیذي  02المادة  المتعلق بالمحاكم الإداریة، و 02-98من القانون  01طبقا للمادة      

المتعلق  02- 98المحدد لكیفیات تطبیق أحكام القانون  و 14/11/1998المؤرخ في  356- 98

تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في «  :اللتان نصتا على ما یلي داریة وبالمحاكم الإ

  .» اختصاصها الإقلیمي عن طریق التنظیم الإداریة یحدد عددها و المادة

خاطئ  النص هو تحدیده للاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة بتوظیف ما نلاحظه على هذا و     

یقصد المشرع من  ، و» لقانون العام في المادة الإداریةجهات قضائیة ل«  :للمصطلحات یتمثل في عبارة

ذلك أنها صاحبة الاختصاص العام أو الولایة العامة بالفصل في النزاعات الإداریة عكس الاختصاص 

 01- 98من القانون العضوي  11و 10و 9المنصوص علیه في المواد  لمجلس الدولة و النوعي المحدد

  .المتعلق بمجلس الدولة

الإداریة نرى أن هذه  من قانون الإجراءات المدنیة و 800عند مقارنة المادتین أعلاه بالمادة  و     

 الولایةالمحاكم الإداریة هي جهات « : الأخیرة قد وظفت المصطلحات الأصح في هذا الخصوص بقولها

  .»...في المنازعات الإداریة العامة

د الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة فجعلها نرى من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یقیّ      

 أوكل النظر فیه لمجلس الدولة، صاحبة الاختصاص للنظر في سائر المنازعات الإداریة إلا ما استثناه و

 09المنصوص علیه في المواد  عكس الاختصاص النوعي لمجلس الدولة الذي یعتبر اختصاص مقید و

  .المتمم المعدل و 01- 98من القانون العضوي  11و 10و
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  :الإداریة یمكن تسجیل الملاحظات الآتیة من قانون الإجراءات المدنیة و 801بقراءة المادة  و     

الغرف الإداریة  أصبحت تجمع بین اختصاصات الغرف الإداریة المحلیة ونرى أن المحاكم الإداریة  -أ

بالتالي تختص المحاكم الإداریة في جمیع القضایا أیا كانت السلطة الإداریة المخاصمة سواء  الجهویة و

كانت ولایة أو بلدیة أو مؤسسة عمومیة تابعة لإحداهما بعد أن كان الاختصاص القضائي الإداري على 

 .الغرف الإداریة الجهویة المستوى القاعدي مشتت بین الغرف الإداریة المحلیة و

حیث كانت الغرف الإداریة المحلیة في ظل القانون الإجرائي القدیم تختص كدرجة أولى في      

فحص مشروعیة القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة  التفسیر و التقاضي بدعاوى الإلغاء و

  .المؤسسات ذات الطابع الإداري، كما تختص بدعاوى القضاء الكامل و البلدیة

فقرة أولى من القانون  07أما فیما یخص اختصاصات الغرف الإداریة الجهویة المحددة في المادة      

الجزائر، وهران، قسنطینة، بشار، ورقلة، فهذه : هي الغرف الإداریة بمجالس قضاء الإجرائي القدیم و

    ص فضلا عن الاختصاصات السابق ذكرها كغرف محلیة، تختص أیضا بدعاوى الإلغاء الغرف تخت

فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الولایات أي الصادرة عن الولاة أو إحدى المدیریات  و التفسیر  و

  .المحلیة التابعة لها مباشرة

الغرف الإداریة  الإداریة المحلیة و ت المنازعات الإداریة بین اختصاص الغرفكمثال على تشتّ  و     

ع الملكیة للمنفعة العامة، فأحیانا یؤول الاختصاص فیها إلى الغرفة ز الجهویة، المنازعات المتعلقة بن

أحیانا أخرى یؤول  الإداریة المحلیة التي یدخل في دائرتها مقر العقار إذا كان النزاع یتعلق بالتعویض، و

  .الإداریة الجهویة إذا كان النزاع یتعلق بدعوى إلغاء ضد قرار نزع الملكیةالاختصاص إلى الغرفة 

تقع هذه القطعة الأرضیة في  فمثلا إذا كان القرار صادر عن والي ولایة قالمة بنزع قطعة أرض و     

ضواحي ولایة قالمة فإن الاختصاص في مجال تقدیر التعویض یعود إلى الغرفة الإداریة بمجلس قضاء 

مة، أما إذا كان النزاع یتعلق بالطعن ضد قرارات نزع الملكیة، فإن هذا الطعن یكون أمام الغرفة قال

النوعي یمتد إلى عدة  الإداریة الجهویة لمجلس قضاء قسنطینة باعتبار أن اختصاصها الإقلیمي و

   الجهویة  محلیة والمشرع الجزائري من خلال التعدیل الإجرائي الجدید ألغى الغرف الإداریة ال، فولایات

  .عهد اختصاصها للمحاكم الإداریة و

بخصوص الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  - ب

حصرت مجال اختصاص المحاكم الإداریة في الدعاوى المرفوعة ضد القرارات  801نرى أن المادة 

فقط دون المؤسسات العمومیة الإداریة  ذات الطابع المحليریة الصادرة عن المؤسسات العمومیة الإدا

فما هي الجهة القضائیة المختصة بنظر الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الصادرة ، ذات الطابع الوطني

 عن المؤسسات العمومیة الإداریة ذات الطابع الوطني؟
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التي تحدد مجال  الإداریة و المدنیة ومن قانون الإجراءات  901ما نلاحظه أیضا أن المادة  و     

آخر درجة لم تنص صراحة على اختصاص مجلس الدولة بالدعاوى  اختصاص مجلس الدولة كأول و

بمفهوم المخالفة لنص فهل یفهم المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة الإداریة الوطنیة، 

،       آخر درجة؟ اختصاص مجلس الدولة كأول ون هذا النوع من الدعاوى یؤول إلى أ 801المادة 

  .یؤدي إلى الانتقاص من الولایة العامة للمحاكم الإداریةهو ما و 

منه نصت  07عند مقارنة ذلك بما كان علیه الحال في ظل القانون الإجرائي القدیم نجد أن المادة  و     

) القضاء الإداري على المستوى القاعديهیئات (على اختصاص الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة 

بجمیع المنازعات التي تكون إحدى المؤسسات العمومیة الإداریة طرفا فیها سواء كانت هذه المؤسسة 

المؤسسات العمومیة  یة وز هذه المادة بین المؤسسات العمومیة الإداریة المحللم تمیّ  محلیة أو وطنیة و

  .الوطنیةالإداریة 

یكمن في أداة  االمؤسسة العمومیة المحلیة، أساس التمییز بینهم العمومیة الوطنیة والمؤسسة  و     

الثانیة یتم إنشاؤها من طرف إحدى الهیئات  الإنشاء، فالأولى یتم إنشاؤها من طرف السلطات المركزیة، و

      .)1(البلدیة المحلیة كالولایة و

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و النص  801تعدیل نص المادة  ضرورينرى أنه من ال     

على اختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الوطني إلى جانب اختصاصها بالنظر في قرارات المؤسسات العمومیة ذات الطابع المحلي و ذلك للحد 

  .یص من الولایة العامة للمحاكم الإداریةمن ظاهرة التقل

البلدیة بدلا من  مصطلحالإداریة استعملت  من قانون الإجراءات المدنیة و 801نرى أن المادة  -ج

مصطلح رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذي كان مستعملا في القانون الإجرائي السابق، حیث تنص 

الطعون بالبطلان في  ...تختص المجالس القضائیة  « :همن القانون الإجرائي القدیم على أن 07المادة 

من القانون الإجرائي الجدید  801ا المادة ، أم»...رؤساء المجالس الشعبیة البلدیةالقرارات الصادرة عن 

الدعاوى  تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة و«  :هتنص على أن

 .»...الأخرىالمصالح الإداریة  و البلدیة... ص المشروعیة للقرارات الصادرة عندعاوى فح التفسیریة و

هو مصطلح البلدیة لأنه یمكن  فت المصطلح المفروض استعماله ووظّ  801بالتالي فإن المادة  و     

الطعن في القرارات التي تصدر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي كما یمكن الطعن في مداولات المجلس 

 .الشعبي البلدي

                                                                 
 362 ، ص2005ن المطبوعات الجامعیة، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، الجزائر، دیوا - )1(

 .364و 363و
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، » الكاملدعاوى القضاء  « :فت عبارةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وظّ  801نرى أن المادة  - د

ك من خلال المادة یتضح ذل خلافا للقانون الإجرائي السابق الذي اقتصر على دعوى التعویض فقط و

     البلدیة  الولایة و المنازعات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للدولة و... « :التي نصت على أن منه 07

 .» التعویضالرامیة لطلب  المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة و و

الأوفى، لأن دعاوى القضاء الكامل تشمل  تعتبر العبارة الأشمل و دعاوى القضاء الكاملعبارة  و     

التقریر  المصلحة للمطالبة بحقوق شخصیة و ي الصفة وذو الدعاوى الإداریة التي یرفعها  مجموعة من

من أشهر دعاوى  مبلغ مالي مستحق والمطالبة بإصلاحها أو دفع  ت بهذه الحقوق وبأن الإدارة قد مسّ 

  .دعاوى العقود الإداریة القضاء الكامل دعوى التعویض أو المسؤولیة و

    :معیار تحدید اختصاص جهة القضاء الإداري - 2

من القانون الإجرائي الجدید یتضح بأن المشرع الجزائري في تحدیده للاختصاص  800بقراءة المادة      

في  هو نفس المعیار المعتمد هذا من حیث الأصل، و ى المعیار العضوي والإداریة تبنّ النوعي للمحاكم 

تطبیقا لهذا المعیار تختص المحاكم الإداریة بالفصل في أول درجة بحكم  و، ظل القانون الإجرائي السابق

سات العمومیة ؤسقابل للإستئناف في جمیع النزاعات التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى الم

من القانون الإجرائي الجدید اشترطت أن تكون المؤسسة  800بالتالي فإن المادة  و ،الإداریة طرفا فیها

  .الصناعیة التجاریة و لم تذكر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و العمومیة ذات طبیعة إداریة، و

في  بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمتعلق  01- 88إلا أن المشرع الجزائري في القانون      

 55حیث نصت المادة منه أحال بعض نزاعات هذه المؤسسات إلى القضاء الإداري،  56و  55المادتین 

عندما تكون المؤسسات الاقتصادیة مؤهلة قانونا لتسییر مباني عامة أو جزء من الأملاك « : أن منه على

المنوطة بها، یضمن تسییر الأملاك العامة طبقا للتشریع ذلك في إطار المهمة  العامة الاصطناعیة و

دفتر الشروط  في هذا الإطار یتم التسییر طبقا لعقد إداري للامتیاز و الذي یحكم الأملاك العامة، و

  .»تكون المنازعة المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من طبیعة إداریة  العامة، و

عندما تكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا «  :أنه منه على 56نصت المادة  و     

  إجازات  لحسابها ترخیصات و باسم الدولة و وتسلم بموجب ذلك  لممارسة صلاحیات السلطة العامة و

كذا تلك المتعلقة بالمراقبة  شروط ممارسة هذه الصلاحیات و عقود إداریة أخرى، فإن كیفیات و و

التنظیم المعمول بهما، تخضع  ع نظام مصلحة یعد طبقا للتشریع والخاصة بها تكون مسبقا موضو 

  .» جال للقواعد المطبقة على الإدارةالمنازعات المتعلقة بهذا الم

ع هل وسّ  ما هو المعیار المعتمد لتحدید اختصاص جهة القضاء الإداري؟ وطبقا لهاتین المادتین      

  .لیمتد إلى منازعات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة؟المشرع الجزائري من اختصاص القضاء الإداري 
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اعتبرها استثناءات ترد على المعیار العضوي المعتمد كأصل عام أي أن  الدكتور مسعود شیهوب     

نزاعات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تخضع بموجب هذه النصوص على سبیل الاستثناء لاختصاص 

مر بالمنازعات الخاصة بصلاحیات هذه المؤسسات التي تتضمن ما تعلق الأجهات القضاء الإداري كلّ 

مسعود  الدكتور یفهم من رأي، )1(العقود الإداریة الإجازات و مظاهر السلطة العامة مثل منح التراخیص و

شیهوب أن المشرع الجزائري اعتمد على المعیار العضوي كأصل عام كما اعتمد على المعیار 

  .الموضوعي كاستثناء

بینما یرى الأستاذ رشید خلوفي أن اختصاص القضاء الإداري بهذا النوع من منازعات المؤسسات      

التي » باسم الدولة « عبارة  56لأنه ورد بالمادة » نظریة الوكالة « العمومیة الاقتصادیة مستمد من 

الي فإن القواعد بالت هي المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، و ف وكیل وهو الدولة كلّ  تعني وجود موكل و

لا تستعین بوضوح بمعیار مادي بل  01-88من القانون  56و  55المنصوص علیها في المادتین 

  .)2(ترتكز أساسا على نظریة الوكالة

المتضمن قانون الصفقات العمومیة  236- 10لثانیة من المرسوم الرئاسي رقم بقراءة نص المادة او      

     التجاري مصلحة متعاقدة  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والمتمم قد اعتبرت  المعدل و

عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز  بالتالي یمكنها أن تبرم صفقات عمومیة بمفهوم هذا المرسوم، و

  .مشاریع استثمارات عمومیة بمساهمة نهائیة لمیزانیة الدولة

ة عمومیة تكون المؤسسة العمومیة ذات الطابع صفقي یطرح حول النزاع المتعلق بالسؤال الذ     

هل یؤول الاختصاص إلى جهة القضاء العادي استنادا إلى المعیار التجاري طرفا فیها،  الصناعي و

الإداریة  الإداریة التي اشترطت الطبیعة من قانون الإجراءات المدنیة و 800العضوي وفقا لنص المادة 

على أساس أن الصفقة  لاختصاص إلى جهة القضاء الإداريأم یؤول ا، في المؤسسة العمومیة ؟

بالتالي لا یجوز استبعاد منازعات الصفقات العمومیة من اختصاص القضاء  العمومیة عقد إداري و

هل أخذ المشرع الجزائري و  تجاریة ؟ مؤسسة عمومیة صناعیة و لو كانت الصفقة تخصّ  الإداري و

في تحدید مجال اختصاص المحاكم ) الشكلي(جانب المعیار العضوي إلى ) المادي(بالمعیار الموضوعي 

  .الإداریة؟

                                                                 
 .427و 425 ، صالمرجع السابقمسعود شیهوب،  - )1(
، 2008ن المطبوعات الجامعیة، ، الطبعة الرابعة، الجزائر، دیوا)اختصاص القضاء الإداري تنظیم و(رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة  - )2(
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یرى بعض الباحثین أن الاختصاص القضائي للفصل في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة و      

التي تبرمها المؤسسات العمومیة الصناعیة و التجاریة یؤول إلى القضاء العادي تطبیقا للمعیار العضوي 

  .)1( معتمد من طرف المشرعال

المدیر ش ضد .ز(قضیة  05/11/2002في قراره الصادر بتاریخ  مجلس الدولة و هو ما أكّده      

إن القاضي الإداري غیر مختص  « :و الذي قضى فیه بما یلي )التسییر السیاحي للشرقالعام لمؤسسة 

  .)2(» في النزاع القائم بخصوص صفقات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري للبتّ 

و هناك من یرى أن قانون الصفقات العمومیة حین أدخل المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي      

میزانیة الدولة من و التجاري لم ینظر إلى طبیعة المؤسسة بل نظر أكثر لتمویل الصفقة كون أنها ممولة 

  و إن تعلقت بمؤسسة عمومیة صناعیة و تجاریة  میة ت بالتالي صفقة عمو لا میزانیة المؤسسة، و عدّ 

و علیه یصعب التسلیم باختصاص القضاء العادي بالفصل في منازعة حول صفقة أبرمتها مؤسسة 

أن یطبق القاضي العادي  ، و أنه من غیر الطبیعية و كانت ممولة من میزانیة الدولةصناعیة و تجاری

  .)3(قواعد الصفقات العمومیة ذات الطابع الإداري البحت

إن تصریح  «: قررت فیه المبدأ التالي 2007-11- 13عن محكمة التنازع قرارا بتاریخ صدر و قد      

القضاء المدني و القضاء الإداري على التوالي بعدم اختصاصهما للفصل في نزاع حول صفقة عمومیة 

و شركة ) و غیر مكلفة بإنجاز مشروع عمومي(مبرمة بین مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري 

یكتسي طابع تجاري التنازع صلاحیة القول أن النزاع خاصة یؤدي إلى تنازع سلبي مما یخول لمحكمة 

     .)4(» المدني اختصاص القضاءبحت و أن معالجته تدخل ضمن 

و بتحلیل هذا القرار یفهم أن القضاء المدني یختص بالفصل في منازعات الصفقات التي تبرمها      

هذه المؤسسات بإنجاز مشروع عمومي ف لا تكلّ عندما المؤسسات العمومیة الصناعیة و التجاریة 

الصفقات التي   المنازعات الناتجة عن و یعني ذلك بمفهوم المخالفة أن نهائیة لمیزانیة الدولةبمساهمة 

یؤول اختصاص الفصل فیها إلى القضاء  ف بإنجاز مشاریع عمومیةعندما تكلّ تبرمها هذه المؤسسات 

      .الإداري

الإداریة حیث جاء فیه ما  ة والمدنیبالرجوع إلى بیان الأسباب المتعلق بمشروع قانون الإجراءات  و     

أما فیما یخص مسألة الاختصاص النوعي للجهات القضائیة الإداریة، فإنه تم الاحتفاظ ...« :یلي

                                                                 
 .98 ، ص2005لعلوم، ، دار ا)الجزائر(یة، عنابة غیر بعلي، العقود الإدار صمحمد ال /د - )1(
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ترك أمر اللجوء إلى معیار آخر لتقدیر  بالمعیار العضوي المعمول به أساسا في النص الحالي، و

  .»...المشرع

ى المعیار العضوي لتحدید بیان الأسباب أن المشرع الجزائري تبنّ  ما جاء في نرى من خلالو      

كاستثناء یمكن الاعتماد على معیار آخر  الاختصاص النوعي للجهات القضائیة الإداریة كأصل عام، و

  .صاص النوعي لجهات القضاء الإداريلموضوعي لتحدید الاختاكالمعیار 

لا یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري بل ) المادي(أن الأخذ بالمعیار الموضوعي  نرى و     

یخضع لتقدیر المشرع أي یطبق المعیار الموضوعي إذا نص المشرع في قانون آخر على اختصاص 

جهة القضاء الإداري نظرا للطبیعة الإداریة للنزاع على الرغم من عدم وجود المؤسسة العمومیة ذات 

  .ابع الإداري كطرف في النزاعالط

المعدل  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236- 10إلى أن المرسوم الرئاسي رقم  و تجدر الإشارة     

و المتمم لم یتضمن نص صریح یحدد الجهة القضائیة المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومیة 

في د الجهة القضائیة المختصة بالفصل على المشرع وضع نص قانوني خاص یحدو یقترح البعض 

منازعات الصفقات العمومیة بالنظر إلى طبیعتها القانونیة و بغض النظر عن معاییر تحدید الاختصاص 

نمیل مع هذا الاقتراح كونه یعد من أنجع السبل للتخلص من الإشكالات  ، و)1(النوعي للجهات القضائیة

العمومیة إلى الجهة القضائیة المختصة بالفصل فیها بحسب القانونیة و إرجاع منازعات الصفقات 

  .طبیعتها القانونیة

عقد الاختصاص لجهة نی و التي بموجبها على المعیار العضوي الواردة بخصوص الاستثناءات و     

نصت  و محدد لاختصاص جهة القضاء الإداريالقضاء العادي على الرغم من توفر المعیار العضوي ال

و ما یسجّل على هذه المادة كثرة هذه الاستثناءات،  مكرر من القانون الإجرائي السابق، 07علیها المادة 

  :صت من هذه الاستثناءات في حالتین فقطمن القانون الإجرائي الجدید قلّ  802أن المادة  إلا

 .مخالفات الطرق* 

الولایة أو البلدیة أو المؤسسة  للدولة أومنازعات تعویض الأضرار الناجمة عن المركبات التابعة * 

  .العمومیة الإداریة
 

      الإیجارات بمختلف أنواعها التي تبرمها الدولة أو الولایة ببالتالي سقطت المنازعات المتعلقة  و     

أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة الإداریة، أیضا سقطت المنازعات المتعلقة بالمسائل التجاریة الخاصة 

بذلك یكون القضاء الإداري قد استرجع جانبا  و، بالدولة أو الولایة أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة الإداریة

                                                                 
 .66و  34السابق، ص عز الدین كلوفي، المرجع  - )1(
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البلدیة أو المؤسسة العمومیة الإداریة طرفا  أولا یستهان به من المنازعات التي تكون الدولة أو الولایة 

  .)1(فیها

التي كانت ضمن الاستثناءات الواردة بالمادة  الاجتماعیة وبخصوص المنازعات المتعلقة بالقضایا  و     

بالتالي ینعقد الاختصاص بالفصل فیها إلى جهات القضاء  مكرر من القانون الإجرائي السابق، و 07

المقصود بالمنازعات الاجتماعیة منازعات العمل الخاصة بفئة الأعوان العمومیین ماعدا الفئة  العادي، و

  .)2(وصف الموظف العام التي ینطبق علیها

من  802ذلك بموجب المادة  أیضا هذا النوع من المنازعات لم یعد واردا من بین الاستثناءات و     

مكرر  07هناك من یرى بأن هذا الاستثناء الوارد في نص المادة  الإداریة، و قانون الإجراءات المدنیة و

ر من الأمر شيء لأن هذه المنازعات تعود بحسب یّ لم یغ من القانون الإجرائي السابق لا فائدة منه و

علیه  لیس القضاء الإداري نظرا لطبیعة العلاقة التي تربط طرفي النزاع، و الأصل إلى القضاء العادي و

تراجع على  الإداریة قد تدارك الأمر و من قانون الإجراءات المدنیة و 802فإن المشرع في نص المادة 

بالتالي فالمنازعات المتعلقة بالمواد الاجتماعیة تبقى دائما من اختصاص  ناء ول أصلا استثموقف لا یشكّ 

  .)3(القضاء العادي

  :الارتباط في الاختصاص النوعي - 3

الإداریة حیث یوجد الارتباط في  من قانون الإجراءات المدنیة و 809نصت علیه المادة      

  :الاختصاص النوعي وفقا لهذه المادة في حالتین

  :بتوافر الشروط الآتیة تكون حالة ارتباط المادة ونصت علیها الفقرة الأولى من هذه  و :الحالة الأولى -أ

 .أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام المحكمة الإداریة -

 .إخطار المحكمة الإداریة بطلبات مرتبطة -

      أن تكون هذه الطلبات المرتبطة بعضها یعود اختصاص الفصل فیها إلى هذه المحكمة الإداریة  -

 .البعض الآخر یعود إلى اختصاص مجلس الدولة و

لى مجلس الدولة لیفصل فیها بموجب قرار إیحیل رئیس المحكمة الإداریة وجوبا جمیع هذه الطلبات  -

 لأمر الإحالة الصادر عن رئیس المحكمة الإداریة غیر قاب النزاع وواحد تفادیا لتعدد الدعاوى حول نفس 

 .من نفس القانون 812لأي طعن طبقا لأحكام المادة 

                                                                 
 .42و  41 ، ص2009، 09الجزائریة، العدد  الإداریة، مجلة مجلس الدولة رمضان غناي، قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة و - )1(
 .436و  435 مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص - )2(
 .لة السابقةداخماجدة شهیناز بودوح، الم - )3(
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المحكمة الإداریة لا تفصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى حین یفصل مجلس الدولة في جمیع هذه  و - 

 .من نفس القانون 812ذلك عملا بأحكام المادة  الطلبات و

كذا طلب التعویض  عندما یرفع شخص دعوى إلغاء ضد قرار مركزي و كمثال على هذه الحالة و     

هذا بدعوى واحدة مقدمة أمام المحكمة الإداریة، فإن هذه الأخیرة  على الأضرار الناتجة عن ذلك القرار و

لس الدولة، تجد نفسها مختصة للفصل في طلب التعویض دون طلب الإلغاء الذي یعود لاختصاص مج

  .)1(لهذا یأمر رئیس المحكمة الإداریة بإحالة الطلبین أمام مجلس الدولة و

  :بتوافر الشروط الآتیةیكون الارتباط  و 809مادة نصت علیها الفقرة الثانیة من ال و :الحالة الثانیة - ب

مجلس أمام الأخرى مرفوعة  أن تكون هناك دعویین قضائیتین واحدة مرفوعة أمام المحكمة الإداریة و - 

 .الدولة

تدخل هذه الطلبات في  المحكمة الإداریة بطلبات بخصوص الدعوى المرفوعة أمامها و إخطار - 

 .اختصاصها

ارتباط هذه الطلبات التي أخطرت بها المحكمة الإداریة بطلبات مقدمة أمام مجلس الدولة في الدعوى  - 

 .المرفوعة أمامه

أمر الإحالة الصادر عن رئیس  داریة تلك الطلبات إلى مجلس الدولة ویحیل رئیس المحكمة الإ - 

 .المحكمة الإداریة غیر قابل لأي طعن

المحكمة الإداریة لا تفصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى حین یفصل مجلس الدولة في الدعوى  و - 

 .من نفس القانون 812دة ذلك عملا بأحكام الما بالتالي في جمیع تلك الطلبات و المرفوعة أمامه و

كمثال على هذه الحالة أن ترفع دعوى التعویض ضد قرار إداري مركزي أمام المحكمة الإداریة،  و     

لوجود ارتباط بین الدعویین فإن رئیس  في حین أن دعوى إبطال ذلك القرار مرفوعة أمام مجلس الدولة، و

دعوى التعویض المرتبطة  لیفصل في دعوى الإلغاء والمحكمة الإداریة یحیل الطلب إلى مجلس الدولة، 

  .)2(واحد بها بقرار

  

  

  

                                                                 
 .91 ، صالمرجع السابق لإداریة،قانون الإجراءات ا لحسین بن شیخ آث ملویا، - )1(
 .91 ن شیخ آث ملویا، نفس المرجع، صلحسین ب - )2(
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  الاختصاص الإقلیمي :ثانیا

الاختصاص الإقلیمي هو ولایة الجهة القضائیة بالنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها استنادا إلى      

   ة الإداریة تسوده قاعدة عامالاختصاص الإقلیمي للمحاكم  معیار جغرافي یخضع للتقسیم القضائي، و

، كما یطرح الاختصاص الإقلیمي مسألة الارتباط في الطلبات، و هو ما سیتم توضیحه ده استثناءیقیّ  و

  :في النقاط التالیة

  :القاعدة العامة و الاستثناء - 1

  .یقیّده استثناءالاختصاص الإقلیمي حسب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تسوده قاعدة عامة و      

 القاعدة العامة  - أ

یتحدد الاختصاص الإقلیمي «  :أن الإداریة على ت المدنیة ومن قانون الإجراءا 803تنص المادة      

یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم  منه ، و» من هذا القانون 38و  37للمادتین للمحاكم الإداریة طبقا 

هي ذات الأحكام المطبقة أمام القضاء المدني طبقا  من هذا القانون، و 38و  37الإداریة وفقا للمادتین 

  .من نفس القانون 803للإحالة المنصوص علیها بالمادة 

ها موطن المدعى بالتالي یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاص و     

إن لم یكن له موطن معروف، فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له،  علیه، و

ما  في حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار، و

في حالة تعدد المدعى علیهم یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة  و، لم ینص القانون على خلاف ذلك

  .موطن أحدهم اختصاصهاالقضائیة التي یقع في دائرة 

 الاستثناء   -  ب

الإداریة لتضع استثناءات على قاعدة موطن  من قانون الإجراءات المدنیة و 804جاءت المادة      

  :حیث تختص المحاكم الإداریة وجوبا في المنازعات المتعلقة بالمواد التالیة ،المدعى علیه

في مادة الضرائب أو الرسوم أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض  :الحالة الأولى

  .الضریبة أو الرسم

في مادة الأشغال العمومیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ  :لحالة الثانیةا

  .الأشغال

في مادة العقود الإداریة مهما كانت طبیعتها أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها  :الحالة الثالثة

  .مكان إبرام العقد أو تنفیذه
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جال الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة في مادة یهدف المشرع في هذه الحالة إلى توسیع م و     

تسهیل الإجراءات أمام المتقاضین في هذه المادة،  العقود الإداریة بغرض توفیر مزید من الضمانات و

فیكون اختصاص المحاكم الإداریة في مادة العقود الإداریة حسب مكان إبرام العقد أو مكان تنفیذه على 

  .)1(سبیل الاختیار

في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین  :الحالة الرابعة

  .في المؤسسات العمومیة الإداریة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین

العاملین في المؤسسات  والتنمیة  هناك من یرى عدم إشارة هذه الفقرة للعاملین في مراكز البحث و و     

  .)2(العمومیة ذات الطابع العلمي أو التكنولوجي أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع المهني أو الثقافي

مادة الخدمات الطبیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم  في :الحالة الخامسة

  .الخدمات

نیة أو صناعیة، أمام المحكمة التي فمادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات في  :سةسادالحالة ال

  .یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما فیه

تضمنت تكرارا حیث وردت مادة الأشغال في الفقرة الثانیة كما  804هناك من یرى أن المادة  و     

مضمون الفقرة  في الفقرة السادسة من نفس المادة، أیضا هناك اختلاف بین مضمون الفقرة الثانیة و وردت

السادسة، لأن الفقرة الثانیة حددت الاختصاص في مادة الأشغال العمومیة بمكان التنفیذ فقط، أما الفقرة 

نفیذ إذا كان أحد الأطراف السادسة حددت الاختصاص في مادة الأشغال إما بمكان الإبرام أو بمكان الت

  .)3(مقیما فیه

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و ضبط الاختصاص  804و نرى ضرورة تعدیل المادة      

فیكون إما الالتزام بمضمون الفقرة الثانیة من هذه المادة، أو الالتزام الإقلیمي في مادة الأشغال العمومیة 

   .یكون هناك تضارب بین الفقرتین بمضمون الفقرة السادسة حتى لا

في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري أمام المحكمة التي  :الحالة السابعة

  .یقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة أمام المحكمة  :الحالة الثامنة

  .التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال

                                                                 
 .491 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )1(
 .122 في الجزائر، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، القضاء الإداري /د - )2(
 .123و  122 نفس المرجع، صعمار بوضیاف،  /د - )3(
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الإداریة تكون المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا  من قانون الإجراءات المدنیة و 805طبقا للمادة  و     

طلبات الإضافیة أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في بالنظر في الطلبات الأصلیة مختصة كذلك في ال

الاختصاص النوعي للمحكمة الإداریة، كما تختص المحكمة الإداریة أیضا بالنظر في الدفوع التي تدخل 

  .في اختصاصها النوعي

  :قلیميالارتباط في الاختصاص الإ - 2

فإن المحكمة الإداریة الفاصلة في الدعوى الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 810طبقا للمادة      

لو كانت هذه الطلبات  الأصلیة تختص أیضا بالفصل في الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلیة حتى و

  .المرتبطة یعود الاختصاص الإقلیمي للفصل فیها إلى محكمة إداریة أخرى

        حول قضیة واحدة  ىدعاو الحالة یبرره تفادي تعدد ال تجاوز الاختصاص الإقلیمي في هذه و     

ضمان حسن سیر العدالة لأن الجهة المختصة بالدعوى الأصلیة هي أكثر درایة من غیرها بالطلبات  و

  .)1(المرتبطة بها

  النوعي و الإقلیمي طبیعة قواعد الاختصاص: ثالثا

بالتالي لا یجوز  العام والإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام  تعتبر قواعد الاختصاص النوعي و     

یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها  الاتفاق على مخالفتها، و

    بخصوص موقف القاضي الفاصل في الدعوى الإداریة تجاه قواعد الاختصاص النوعي  و، )2(الدعوى

لو لم یقدم الدفع بعدم  تلقائیا حتى و) و الإقلیميالنوعي أ(أو الإقلیمي فإنه ملزم بإثارة عدم الاختصاص 

  . )3(الاختصاص من أحد الخصوم

بالتالي لا تختلف عن  و قواعد الاختصاص النوعي أمام القضاء الإداري تعد من النظام العام  و     

انون من ق 36قواعد الاختصاص النوعي أمام القضاء المدني المتعلقة أیضا بالنظام العام وفقا للمادة 

  .الإداریة الإجراءات المدنیة و

لا یجوز الاتفاق على  أیضا قواعد الاختصاص الإقلیمي أمام القضاء الإداري متعلقة بالنظام العام و     

فقواعد الاختصاص  ،صاص الإقلیمي أمام القضاء المدنيهي بذلك تختلف عن قواعد الاخت مخالفتها و

دائما متعلقة بالنظام العام، فقد حدد المشرع الجزائري في القانون الإقلیمي أمام القضاء المدني لیست 

التي یجوز مخالفتها كالمنازعات  الإجرائي الجدید قواعد الاختصاص الإقلیمي أمام القضاء المدني و

                                                                 
 .495 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 807الثانیة من المادة  الفقرة الأولى و - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 807الفقرة الثالثة من المادة  - )3(
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من القانون  39هي موضوع المادة  الخ و.. .بالمراسلاتالمنازعات الخاصة  المتعلقة بتعویض الضرر و

  .جدیدالإجرائي ال

التي لا یجوز مخالفتها  د المشرع الجزائري قواعد الاختصاص الإقلیمي أمام القضاء المدني وكما حدّ      

حد الخصوم كالمنازعات المتعلقة بمواد ألو لم یثره  ر عدم اختصاصه تلقائیا حتى ویللقاضي أن یث و

من  40هي موضوع المادة  الخ و ...التسویة القضائیة مواد الإفلاس و المواد العقاریة و المیراث و

  .القانون الإجرائي الجدید

- 98بخصوص المعالم الجغرافیة لكل محكمة إداریة فقد حددها الملحق التابع للمرسوم التنفیذي  و     

 المتعلق بالمحاكم الإداریة  02- 98المتضمن كیفیات تطبیق القانون  و 14/11/1998المؤرخ في  356

أن الاختصاص الإقلیمي لبعض المحاكم الإداریة یمتد لیشمل  لخصوصهذا اما یمكن ملاحظته في  و

البلدیات التابعة لولایة واحدة كما هو علیه الحال بالنسبة للاختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة للجزائر، 

ة هناك بعض المحاكم الإداریة یمتد اختصاصها الإقلیمي لیشمل بلدیات ولایتین مثل المحكمة الإداری و

  .بومرداس كذلك المحكمة الإداریة لتیزي وزو و تیبازة و للبلیدة، فهي تشمل بلدیات ولایتي البلیدة و

لا یساعد  هذا في نظر الأستاذ عمور سلامي یمس بمبدأ تقریب العدالة للمواطن من جهة و و     

 من ثم الوجه الأكمل و ایا الإداریة علىالقاضي الإداري على القیام بدوره الإیجابي التحقیقي في القض

  .)1(عدالة أحكامه

ل عدد جعث یرى بأن المشرع قد بالغ عندما بینما یرى الدكتور عمار بوضیاف خلاف ذلك حی     

كما یرى ضرورة التقلیل من عدد هذه المحاكم الإداریة حتى یمكن التحكم ) محكمة 31(المحاكم الإداریة 

نمیل  و ،)2(محكمة 31وجود عدد كافي من القضاة لتغطیة فیها خاصة من ناحیة الجانب البشري لعدم 

مع هذا الرأي الأخیر لأن الأمر متعلق بوجوب تنصیب المحاكم الإداریة حتى تكتمل درجات التقاضي في 

  .النظام القضائي الإداري

  المطلب الثاني                                   

  الإداري في تونساختصاص القضاء                         
  

بالرجوع إلى هیكلة القضاء الإداري في تونس نجد أن المحكمة الإداریة في تونس هي محكمة موحدة      

الطور  الطور الاستئنافي و تشكل نظاما قضائیا مركزیا متكاملا تحتوي على الطور الابتدائي و و

   رد هیئات فرعیة في هرم قضائي واحد، تكون الهیاكل القضائیة التي تتولى هذه المهام مج التعقیبي، و

                                                                 
 .11 عمور سلامي، المرجع السابق، ص  - )1(
 11المحاكم الإداریة بتاریخ : ألقاها بمناسبة الیوم الدراسي حول صاص النوعي للمحاكم الإداریةمداخلة بعنوان الاخت ،الدكتور عمار بوضیاف - )2(

 .1945ماي  08بجامعة قالمة  2005ماي 
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تنظر المحكمة الإداریة «  :هأن ون المحكمة الإداریة علىمن قان) جدید(كما نص الفصل الثاني  و

  .»...بهیئاتها القضائیة المختلفة
  

أن المحكمة الإداریة  یعني أن الهیئات القضائیة الإداریة في النظام التونسي هي أجزاء متسلسلة و     

من قانون المحكمة الإداریة فإن ) جدید( 15حسب الفصل  بالتالي و الأصل الجامع الهرمي، و هي

ستئنافیة، دوائر ادوائر  لقضائیة دوائر ابتدائیة، والمحكمة الإداریة تتركب من أربعة أنواع من الهیئات ا

  .جلسة عامة تعقیبیة تعقیبیة، و

  الفرع الأول                                    

  الدوائر الابتدائیة اختصاص                            
  

  .دوائر جهویة دوائر متنقلة و الدوائر الابتدائیة تتفرع بدورها إلى دوائر عادیة و و     

 الدوائر الابتدائیة العادیة :أولا

تتألف من ثلاثة أعضاء من بین  الدوائر الابتدائیة العادیة توجد بمقر المحكمة الإداریة بالعاصمة و     

  .  )1(المستشارین المساعدین أو المستشارین عند الحاجة

  الدوائر الابتدائیة المتنقلة :ثانیا 

من قانون المحكمة الإداریة فإنه یمكن للرئیس ) جدید(16بالرجوع إلى الفقرة الخامسة من الفصل      

لإحدى الدوائر الابتدائیة العادیة بعقد جلسات دوریة  أذنالأول للمحكمة الإداریة عند الاقتضاء أن ی

غة بفي بعض القضایا ذات الص للبت) المحاكم العادیة(بمقرات المحاكم التابعة لجهاز القضاء العدلي 

  .المحلیة أو الجهویة، فتصبح الدائرة الابتدائیة العادیة دائرة دوریة متنقلة

  الدوائر الابتدائیة الجهویة :ثالثا

من قانون المحكمة الإداریة فإن الدوائر الابتدائیة ) جدید( 15حسب الفقرة الأخیرة من الفصل      

الجهویة هي دوائر متفرعة عن المحكمة الإداریة یمكن إحداثها للنظر في القضایا المتعلقة بالسلطات 

     الجغرافي للدائرة الإداریة الجهویة أو المحلیة أو المؤسسات العمومیة الكائن مقرها الأصلي بالنطاق 

یرى الأستاذ رضا خماخم بأن إحداث دوائر ابتدائیة جهویة هو مجرد  و، أو العقارات الكائنة بنفس المنطقة

  .)2(إمكانیة بما یفهم منه أن إحداثها رهین الحاجة لها

                                                                 
 .من قانون المحكمة الإداریة التونسي) جدید( 16راجع الفقرة الأولى من الفصل  - )1(
، التوجهات الحدیثة للنظام القضائي في تونس، تقدیم البشیر التكاري، تونس، منشورات مركز الدراسات القانونیة و القضائیة، رضا خماخم - )2(

 .180، ص 2003



72 
 

كانت تشكل إن  الدوائر الجهویة و هناك من الباحثین في تونس من یرى أن الدوائر المتنقلة و و     

لامركزیة ممكنة إلا أنها لم تساهم في تقریب العدالة من المتقاضي، لأنه مجبر على تقدیم دعواه الابتدائیة 

  .)1(ینتظر إمكانیة إحداث دوائر متنقلة أو جهویة بالعاصمة و

لسات حتى إذا حصل الإذن من الرئیس الأول للمحكمة الإداریة لإحدى الدوائر الابتدائیة بعقد ج و     

دوریة بمقرات المحاكم التابعة لجهاز القضاء العادي، فإن الفائدة بالنسبة للمتقاضي غیر مؤكدة لأن الدائرة 

  .)2(یؤذن لها بالانعقاد خارج العاصمة إلا عندما تكون القضیة وصلت إلى جلسة المرافعة

رة الممتدة من تقدیم عریضة في الفت یعني أن المتقاضي یرفع دعواه بالمحكمة الإداریة بالعاصمة و     

تقدیم مندوب الدولة ملاحظاته یبقى المتقاضي خلالها مرتبطا بالمحكمة  أثناء عملیة التحقیق و الدعوى و

   هذه هي الفترة الأهم بالنسبة للمتقاضي،  الإداریة المستقرة بالعاصمة إلى غایة تعیین جلسة المرافعة و

الابتدائیة حاملین ملفات القضایا إلى مقر محكمة عادیة بإحدى الولایات بعدها ینتقل أعضاء الدائرة  و

  .)3(خارج العاصمة لیصرحوا فیها بالحكم

  الفرع الثاني                                   

  ستئنافیةالدوائر الا اختصاص                          
  

عضوین  الإداریة تتألف كل دائرة استئنافیة من رئیس ومن قانون المحكمة ) جدید( 18طبقا للفصل      

) جدید( 19قد حدد الفصل  یعینان من بین المستشارین أو المستشارین المساعدین عند الاقتضاء، و

  :اختصاص الدوائر الاستئنافیة على النحو الآتي
  

  .استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائیة بالمحكمة الإداریة: أولا

الأحكام الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائیة و التي تقضي مباشرة في الدعوى دون  استئناف :ثانیا

من قانون ) جدید( 43من الفصل  02تحقیق و دون سابق مرافعة و ذلك في الحالات التي حددتها الفقرة 

الواضح، انعدام ما  التخلي عن القضیة أو طرحها، عدم الاختصاص: ( المحكمة الإداریة و المتمثلة في

   ).عدم القبول أو الرفض شكلایستوجب النظر، 

استئناف الأحكام الابتدائیة الصادرة عن المحاكم العادیة في المادة الإداریة في نطاق اختصاص  :لثاثا

القانون المذكور صراحة على اختصاص المحاكم  صینذلك ما لم  مسند إلى تلك المحاكم بقانون خاص و

 .العادیة بالنظر استئنافیا في تلك الأحكام

                                                                 
 .67 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )1(
 . 143 ، صالمقالة السابقةتوفیق بوعشبة،  - )2(
 . 143 ، صةالمقال نفس توفیق بوعشبة، - )3(
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في القانون التونسي یؤول الاختصاص إلى المحاكم العادیة للفصل في بعض النزاعات ذات الطبیعة      

من الأمثلة على ذلك بعض المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة حیث  الإداریة بحكم ابتدائي، و

یؤول الاختصاص للفصل فیها إلى المحكمة العادیة التي یقع في دائرتها العقار، هذه المحكمة العادیة 

كمة الإداریة بالمح ستئنافیةالاتصدر أنواع من الأحكام الابتدائیة یتم الطعن فیها بالاستئناف أمام الدوائر 

الأحكام الابتدائیة في شأن استرجاع الأملاك المنتزعة  كالأحكام الابتدائیة في ضبط غرامة الانتزاع، و

  .)1(غیر المستعملة لأجل المصلحة العامة بعد مرور خمس سنوات

علیها في الأحكام الاستعجالیة الصادرة في المادة الإداریة المنصوص  و) الأوامر(استئناف الأذون : رابعا

  .هذا القانون

  .استئناف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: خامسا

استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالیة المنصوص علیها بمجلة إسداء الخدمات : سادسا

 . المالیة لغیر المقیمین

  الفرع الثالث                                    

  الدوائر التعقیبیة اختصاص                            
  

من قانون المحكمة الإداریة من رئیس یمكن أن یكون الرئیس ) مكرر( 21تتألف طبقا للفصل  و     

تحال إلیها القضایا التعقیبیة عن طریق  عضوین یعینان من بین المستشارین، و الأول للمحكمة الإداریة و

ها یتختص بالنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائیة المشار إل للمحكمة الإداریة، والرئیس الأول 

  :بالرجوع إلى هذا القانون نجد أن هذه الأحكام النهائیة تتمثل في في قانون المحكمة الإداریة، و

 .القرارات النهائیة الصادرة عن الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الإداریة: أولا

عض القرارات النهائیة الصادرة عن المحاكم الابتدائیة العادیة كالنزاعات المتعلقة بالتسجیل ب: ثانیا

  .)2(البلدیة التشریعیة و بالقائمات الانتخابیة للانتخابات الرئاسیة و
 

بعض القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الاستئنافیة العادیة في مجال استخلاص الدیون : ثالثا

  . )3(العمومیة
 

بعض القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الاستئنافیة العادیة في النزاعات المتعلقة بالمهن : رابعا

 .)4(الحرة

                                                                 
 . 68 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )1(
 . ن قانون المحكمة الإداریةم 12الفصل  - )2(
 . من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 11الفقرة الثانیة من الفصل  - )3(
 . من قانون المحكمة الإداریة 13الفصل  - )4(
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 .)1(القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة: خامسا

 .)2(المعالیم الراجعة للجماعات المحلیة واسترجاعها القرارات الصادرة في مادة توظیف الآداءات و: سادسا

  :كما تختص الدوائر التعقیبیة بالنظر في الطعون الموجهة ضد     

  .)3(القرارات الصادرة عن اللجان الخاصة بالتوظیف الإجباري: سابعا

  الرابع الفرع                                    

  الجلسة العامة القضائیة اختصاص                        
  

رؤساء الدوائر  من قانون المحكمة الإداریة من الرئیس الأول و) جدید( 20تتألف طبقا للفصل  و     

) جدید( 21تختص طبقا للفصل  مستشار عن كل دائرة تعقیبیة، و الاستئنافیة و الاستشاریة و التعقیبیة و

  :فیما یلي بالنظر من قانون المحكمة الإداریة
  

التي تقتضي توحید الآراء  تنظر للجلسة العامة تعقیبیا في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائیة و :أولا

هذا النوع من القضایا یتطلب توحید فقه  و، )4(القانونیة بین الدوائر التعقیبیة أو التي تعالج مسائل جوهریة

یقع الحلول  تحل محل الدائرة التعقیبیة والجلسة العامة في هذه الصورة  القضاء بین الدوائر التعقیبیة، و

ل صادر عن الرئیس الأول قبل تعیین إما بحكم في التخلي صادر عن الدائرة التعقیبیة، أو بقرار معلّ 

  .)5(القضیة لجلسة المرافعة لدى الدائرة التعقیبیة

أو الدائرة  تختص بنظر الطعن في حكم محكمة الإحالة الذي یخالف ما قررته الجلسة العامة :ثانیا

  .)6(فیه حتى من ناحیة الموضوع إذا رأت الجلسة العامة نقض هذا الحكم المخالف فإنها تبتّ  التعقیبیة و

 01المؤرخ في  2013لسنة  44كما تختص الجلسة العامة القضائیة بموجب القانون الأساسي رقم      

المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة للانتخابات بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات لجنة  2013نوفمبر 

مكرر من هذا  23الفرز الخاصة بانتخاب أعضاء الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات حیث ینص الفصل 

لا یجوز الطعن في قرارات لجنة الفرز أمام المحكمة الإداریة إلا من قبل المترشحین  «: القانون على أنه

و تتولى كتابة المحكمة الإداریة ترسیم .....دون سواهم في أجل یومین من تاریخ نشر قائمة المرشحین

ا حالا لدى الجلسة العامة القضائیة التي تبت عریضة الطعن و إحالتها فورا إلى الرئیس الأول الذي یعینه

 .» ثلاثة أیام من تاریخ رد الجهة المدعى علیها و لها أن تأذن بالتنفیذ على المسودةفي أجل أقصاه 

                                                                 
 . من قانون المحكمة الإداریة) ثالثا( 13الفصل  - )1(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 11ولى من الفصل الفقرة الأ - )2(
 . 209 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )3(
 . من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 21الفقرة الأولى من الفصل  - )4(
 . من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 21من الفصل  نیةالفقرة الثا - )5(
 . من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 75الفصل  - )6(
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ف هذا النوع من الطعن إلا أنه بالنظر إلى طبیعة لم یصنّ  في هذا القانون و نرى أن المشرع التونسي     

، و ما یمكن ملاحظته قضائیة فإنه یمكن اعتبار هذا الطعن طعنا بالنقضاختصاص الجلسة العامة ال

من قانون المحكمة الإداریة و عند تحدید اختصاص ) جدید( 21أیضا أن المشرع التونسي في الفصل 

الجلسة العامة القضائیة لم یشر إلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص علیها في القوانین الخاصة 

  .للانتخابات المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة كالقانون الأساسي

من قانون ) جدید( 21و نرى أنه من المستحسن أن یضیف المشرع التونسي فقرة جدیدة إلى الفصل      

المحكمة الإداریة تنص على اختصاص الجلسة العامة القضائیة بنظر الطعون التي تم تحدیدها بنصوص 

     . خاصة

  الخامس الفرع                                    

  اختصاص جهة القضاء الإداري  معیار تحدید                    
  

تنظر المحكمة الإداریة بهیئاتها «  :أنه ون المحكمة الإداریة علىمن قان) جدید( 02ینص الفصل      

  .»ص عدا ما أسند لغیرها بقانون خا النزاعات الإداریةالقضائیة المختلفة في جمیع 

دعاوى : تختص الدوائر الابتدائیة بالنظر ابتدائیا في«  :على أنه) جدید( 17كما نص الفصل      

، بالعقود الإداریة، الدعاوى المتعلقة المادة الإداریةتجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في 

ة من أجل أعمالها الإداریة غیر الشرعیة أو من أجل الأشغال التي ینمد الدعاوى الرامیة إلى جعل الإدارة

أذنت بها أو من أجل أضرار غیر عادیة ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة، كما تنظر في جمیع الدعاوى 

فكل هذه المعاني العامة  ،» د منها لمحاكم أخرى بقانون خاصباستثناء ما أسن الصبغة الإداریةذات 

  .لتحدید اختصاص جهة القضاء الإداري المعیار الماديى المشرع التونسي تبنّ توحي بأن 

تختص المحكمة الإداریة بالنظر في دعاوى تجاوز « : على أنه) جدید( 03أیضا ینص الفصل      

الذي تم تعدیله بموجب القانون و »  المادة الإداریةالسلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في 

تختص «  :أنه ص قبل التعدیل علىالذي كان ین ، و2002فیفري  04المؤرخ في  11رقم الأساسي 

نهائیا في دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء كل المقررات  المحكمة الإداریة بالنظر ابتدائیا و

ات المؤسس السلطة الإداریة مركزیة كانت أو جهویة أو عن الجماعات العمومیة المحلیة والصادرة عن 

       للمعیار الماديي المشرع التونسي ن تبنّ یّ ا هذا التعدیل یبأیض، »...العمومیة ذات الصبغة الإداریة

  .یه عن المعیار العضويتخلّ  و
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ید بالرجوع إلى موقف القضاء الإداري نجد أن المحكمة الإداریة أخذت بالمعیار المادي في العد و     

  :من قراراتها ومن هذه القرارات

الإسكان ضد الشركة القومیة  في حق وزارة التجهیز و( 1997جویلیة  02القرار الصادر بتاریخ      

قضاء المحكمة الإداریة ینحصر في «  :الذي جاء فیه ما یلي و) م ع ت د العقاریة للبلاد التونسیة و

الهیئة التي صدر الطعون الموجهة ضد الأحكام الصادرة في المادة الإداریة بصرف النظر عن طبیعة 

عنها العمل موضوع طلب التعویض شریطة أن یكون النشاط منصرفا إلى تسییر مرفق عام یخضع 

  .)1(» ه متلبسة بصلاحیات السلطة العامةتكون الهیئة خلال إنجاز  لمقتضیات القانون العام و

الذي جاء فیه ما  و )ي للزیت، الدیوان القومح-ورثة ب( 1997أفریل  10تاریخ قرارها الصادر ب و     

التجاریة للمؤسسة العمومیة لا یمنع من  تنصیص النصوص النافذة على الصبغة الصناعیة و«  :یلي

تأهل هذه المحكمة للنظر في مشروعیة ما یصدر عنها من مقررات إذا تبین أنها اتخذت في إطار 

متیازات السلطة العامة افرت فیها شروط المقرر الإداري من ركون لاضت تصریف شؤون مرفق عمومي و

 التقریر من جانب واحد تغییر للمركز القانوني للمخاطب به، القرار الصادر عن الدیوان القومي للزیت  و

تجاریة قابل للطعن بالإلغاء لاندراجه ضمن  إن صدر عن مؤسسة عمومیة ذات صبغة صناعیة و و

  .)2(» تسییر مرفق عمومي یتمثل في الإشراف على قطاع الزیت

لذي جاء فیه ما ا و) ع و ج/ الوكالة العقاریة الصناعیة( 2007أفریل  16الصادر بتاریخ  القرار و     

تخضع أعمال و قرارات المؤسسات العمومیة غیر الإداریة إلى اختصاص القاضي الإداري كلما «  :یلي

  .)3(»متیازات السلطة العامة كانت لها علاقة بتسییر المرفق العمومي الموكول إلیها أو اقترنت باستعمال ا

الذي جاء  و) الغاز ضد الشركة التونسیة للكهرباء و ب ( 2000ماي  24لصادر بتاریخ القرار ا و     

الغاز خاضعة للتشریع المتعلق بالشركات خفیة  الشركة التونسیة للكهرباء و تلئن كان« : فیه ما یلي

الاسم فإن وضع یدها على عقار خاص بقصد تثبیت عمود كهربائي في نطاق امتیازات السلطة العامة 

لغایة تحقیق مصلحة عامة  في نطاق تنفیذها لمرفق عام و یجعل تصرفها في إطار قواعد القانون العام و

  .)4(» الذي یكون من أنظار القاضي الإداري و مما ینزل عملها منزلة العمل الإداري

  )  ع المیاهتوزی ضد الشركة القومیة لاستغلال وأ  ( 2002أفریل  16الصادر بتاریخ أیضا القرار      

توزیع المیاه مؤسسة عمومیة ذات  لئن كانت الشركة القومیة لاستغلال و«  :الذي جاء فیه ما یلي و

مصنفة ضمن المنشآت  و الاسمخاضعة للتشریع المتعلق بالشركات خفیة  تجاریة و صبغة صناعیة و

                                                                 
 .18 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )1(
 .20 المرجع، ص نفس اق بن خلیفة،عبد الرز  - )2(
 .319، المرجع السابق، ص2007فقه قضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة  - )3(
 .23 خلیفة، نفس المرجع، ص عبد الرزاق بن - )4(
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العمومیة، فإن التقصیر المنسوب إلیها في صیانة القنوات التي في حفظها باعتباره قد صدر عنها في 

، فإنه تصبح له صبغة الخلل المرفقي المنزل منزلة تحقیق مصلحة عامةلغایة  و تنفیذها لمرفق عامنطاق 

داري المبرر لمساءلة الإدارة عن إتیانه علاوة على أن الضرر المشتكى منه متأت من منشأة العمل الإ

  .)1(» اع من أنظار جهاز القضاء الإداريعمومیة مما یجعل النز 

الذي  و) أ توزیع المیاه ضد الشركة القومیة لاستغلال و( 2002أكتوبر  08قرارها الصادر بتاریخ  و     

     توزیع المیاه مؤسسة عمومیة غیر إداریة  لئن كانت الشركة القومیة لاستغلال و«  :جاء فیه ما یلي

تمثل  بتسییرهامصنفة ضمن المؤسسات العمومیة التي لا تكتسي صبغة إداریة، فإن المهمة المكلفة  و

ابة على هذا الأساس فإن كل قرار تتخذه له علاقة بتنفیذ هذه المهمة الوطنیة یكون بمث و مرفقا عاما

تدخل بطبیعتها تلك  ةأعمالا إداریالقرار الإداري كما أن الأعمال التي تنجزها في إطار هذه المهمة تكون 

    باستعمالها لامتیازات السلطة كانت هذه الأعمال مقترنة تى خاصة م تحت طائلة القانون الإداري

  .)2(» العامة

الذي  و )الغاز و ضد الشركة التونسیة للكهرباء ب( 2002أفریل  16در بتاریخ أیضا قرارها الصا     

الغاز خطیة على مشترك منشأة  النزاع المتعلق بتسلیط الشركة التونسیة للكهرباء و«  :جاء فیه ما یلي

كراس الشروط  علاقة تعاقدیة مبناها عقد الاشتراك المطابق للنمط الموافق علیه من السلطة المشرفة و

 1964لسنة  09الجمهوریة بالتیار الكهربائي المصادق علیه بالأمر عدد متعلقة بتزوید كامل تراب 

الخطیة المسلطة على  المتضمن لشروط غیر مألوفة للقانون العام، و و 1964جانفي  17المؤرخ في 

عند تسییرها لمرفق عام مما یجعل النزاع حول  امتیازات سلطویةالمشترك سلطت علیه بما للشركة من 

  .)3(» داريیكون من أنظار جهاز القضاء الإ ي الصبغة الإداریة واسترجاعها یكتس

إن كانت علاقة  أساسها عمومي و اشور أن هذا النوع من المؤسساتترى الأستاذة سناء بن ع و     

عمالها خاضعین لقواعد قانون العمل إلا أن هذه  مها القانون الخاص وهذه المؤسسات مع أعوانها ینظّ 

علاقاتها مع الغیر لا تكون خاضعة دائما للقانون الخاص، فبالرغم من طبیعتها  و المؤسسات أجهزتها

    .)4(التجاریة فإذا تعاقدت بطریقة العقود الإداریة فإنها تخضع للقانون الإداري الصناعیة و

نرى من خلال قرارات المحكمة الإداریة أن القاضي الإداري التونسي استند إلى عدة معاییر لتقریر      

  اختصاصه على الرغم من عدم وجود الجهاز الهیكلي الإداري آخذا بعین الاعتبار طبیعة النشاط الإداري 

                                                                 
 .24 ، صالسابق لرزاق بن خلیفة، المرجععبد ا - )1(
 .24 المرجع، ص نفس اق بن خلیفة،عبد الرز  - )2(
 .، و نشیر إلى أن الغرامة یعبّر عنها القضاء التونسي بالخطیة25لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، ص عبد ا - )3(

(4)- Sana ben achour, la répartition légale de compétence entre les juridictions administratives et 

judiciaires, colloque organisé du 27 au 29 novembre, 1996, faculté des sciences juridiques, politiques 
et sociales de tunis, centre de publication universitaire, 1997, p 33 et 34. 
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 إلى مدى ممارسة الهیئة  الصبغة الإداریة للتصرف، فاستند إلى معیار تسییر المرفق العام، كما استند و

  .خذ بمعیار تقدیم المنفعة العامةألو كانت غیر إداریة لامتیازات السلطة العامة، أیضا  و

بخصوص الاستثناءات التي ترد على اختصاص القضاء الإداري حیث نجد أن المشرع التونسي  و     

یحیل اختصاص الفصل فیها إلى في بعض الحالات على الرغم من الطبیعة الإداریة للمنازعة إلا أنه 

تتمثل هذه  و العادیة الاستئنافیةالمحاكم  المتمثلة في المحاكم الابتدائیة العادیة و جهات القضاء العادي و

 :الاستثناءات فیما یلي

  اختصاص المحاكم الابتدائیة العادیة ببعض المنازعات الإداریة :أولا

لجهاز القضاء العادي ببعض النزاعات ذات الطبیعة الإداریة حیث تختص المحاكم الابتدائیة التابعة      

من الأمثلة على ذلك المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة للمصلحة العامة حیث یؤول  بحكم ابتدائي، و

تصدر  التي یقع في دائرتها العقار و) العادیة(اختصاص الفصل فیها إلى المحكمة الابتدائیة العدلیة 

الأحكام الابتدائیة في  الخصوص كالأحكام الاستعجالیة في تعیین الغرامة الوقتیة، و عنها أحكام في هذا

الأحكام الابتدائیة في شأن استرجاع الأملاك المنتزعة غیر المستعملة لأجل  ضبط غرامة الانتزاع، و

  .)1(المصلحة العامة بعد مرور خمس سنوات

الدوائر الاستئنافیة  ف، أمامالطعن بالاستئنابتدائیة تقبل تصدر المحكمة الابتدائیة العادیة أحكاما ا و     

     كما تختص المحاكم الابتدائیة العادیة ببعض المنازعات ذات الصبغة الإداریة ، )2(بالمحكمة الإداریة

 تصدر بشأنها أحكاما نهائیة، كالمنازعات المتعلقة بالتسجیل بالقائمات الانتخابیة للانتخابات الرئاسیة  و

 .)4(تقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة الإداریةتصدر في ذلك قرارات نهائیة  و )3(البلدیة التشریعیة و و

  اختصاص المحاكم الاستئنافیة العادیة ببعض المنازعات الإداریة :ثانیا

العادیة في المنازعات المتعلقة باستخلاص الدیون العمومیة، حیث ینص  ستئنافیةالاتختص المحكمة      

من قانون المحاسبة العمومیة التونسي على كیفیة الطعن في الأسالیب التي تستعملها الإدارة  27الفصل 

تتلخص هذه  لجبر الغیر على الوفاء بما في ذمتهم من دیون جبائیة أو غیرها إزاء السلطات العمومیة و

  :فیما یلي )5(راءاتالإج

  

                                                                 
 .68 صعیاض ابن عاشور، المرجع السابق،  - )1(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 19الفصل  - )2(
 .211 المرجع، ص نفس ض ابن عاشور،عیا - )3(
 .من قانون المحكمة الإداریة 12الفصل  - )4(
 .211و  210 عیاض ابن عاشور، نفس المرجع، ص - )5(
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 ...).بطاقة إلزام، بطاقة جبر(لتنفیذي تصدر الإدارة السند ا - 1

العادیة في أجل لا  ستئنافیةالایتم الاعتراض على السند التنفیذي بواسطة عریضة تقدم لدى المحكمة  - 2

 .یتجاوز الثلاثة أشهر من الإعلام بالسند

هذا الحكم یكون قابلا للطعن  والعادیة حكمها في هذا الخصوص  ستئنافیةالاتصدر المحكمة  - 3

 .بالنقض أمام المحكمة الإداریة

العادیة في النزاعات المتعلقة بالمهن الحرة، یعني یصدر قرار عن  ستئنافیةالاكما تختص المحاكم      

الحكم  و ،)1(العادیة ستئنافیةالاهذا القرار یستأنف أمام المحكمة  غرفة تأدیبیة منبثقة عن الهیئة المهنیة و

 .)2(العادیة یقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة الإداریة ستئنافیةالاالصادر عن المحكمة 

الفاصلة في المنازعات ذات الصبغة  أن الأحكام الصادرة عن جهات القضاء العادي و لاحظالم و     

یكون أمام المحكمة ) بالاستئناف أو بالنقض(الإداریة، المشرع التونسي جعل الطعن في هذه الأحكام 

  .للمحكمة الإداریة كلمة الفصل الأخیرة في هذه المنازعات يبقكأن المشرع التونسي یُ  داریة، والإ

ى نظام یتبنّ  هو ما لا ینسجم و نرى أن في هذا تجزئة للاختصاص القضائي في موضوع واحد و     

الجهة  التي تقتضي أن ضاء العادي عن جهة القضاء الإداري والازدواجیة القضائیة التي تفصل جهة الق

المتعلق بتوزیع الاختصاص  2003لسنة  10و ذلك طبقا للقانون الأساسي رقم  الدنیا تتبع الجهة الأعلى

  .و المحكمة الإداریة و إحداث مجلس تنازع الاختصاص) العادیة(بین المحاكم العدلیة 

جائزة إذا آثر المشرع إسناد بعض النزاعات ذات الطبیعة الإداریة صراحة إلى فإذا كانت الاستثناءات      

جهات القضاء العادي لاعتبارات معینة كطبیعة القانون الواجب تطبیقه، لكن نرى أنه من الغریب أن یسند 

یبقى الطعن في الأحكام  المشرع هذه المنازعات إلى جهة القضاء العادي في طور من الأطوار فقط و

  .لصادرة فیها من اختصاص القضاء الإداريا

  المطلب الثالث                                   

  مجال اختصاص القضاء الإداري في مصر                      
  

لى قسمین إبالرجوع إلى قانون مجلس الدولة المصري یتضح أن اختصاصات مجلس الدولة تنقسم      

ما یهمنا  و قسم یشمل الاختصاصات الاستشاریة، الاختصاصات القضائیة وقسم یشمل : هما رئیسیین و

    ل عمل جهة القضاء الإداري، حدها باعتبارها تمثّ  في هذا الخصوص هو الاختصاصات القضائیة و

  .اریةشعلى الاختصاصات القضائیة دون الاختصاصات الاست ةدراسال هذه قتصرتعلیه س و

                                                                 
 .212و  211 ، صسابقال عیاض ابن عاشور، المرجع - )1(
 .من قانون المحكمة الإداریة 13الفصل  - )2(



80 
 

  :یؤلف القسم القضائي من«  :هأن قانون مجلس الدولة المصري علىن م 03تنص المادة  و     

  المحاكم الإداریة - ج  محكمة القضاء الإداري -ب  المحكمة الإداریة العلیا -أ

  .»هیئة مفوضي الدولة  - ه    المحاكم التأدیبیة -د
  

أیضا سنتعرض علیه سنتطرق أولا لاختصاص المحاكم الإداریة ثم لاختصاص المحاكم التأدیبیة  و     

ما بالنسبة لهیئة ، أفرع مستقلفي كل  المحكمة الإداریة العلیا و لاختصاص محكمة القضاء الإداري و

  .تم دراستها عند البحث في موضوع التحقیق في المنازعة الإداریة و كذا الفصل فیهامفوضي الدولة ست
  

  الفرع الأول                                    

  اختصاص المحاكم الإداریة                           
  

سنتناول أولا الاختصاص النوعي لهذه المحاكم لتحدید نوع المنازعات التي تختص بنظرها ثم      

  .نتعرض للاختصاص الإقلیمي لتحدید الدائرة المكانیة التي تمارس فیها كل محكمة إداریة اختصاصها
  

  للمحاكم الإداریةالاختصاص النوعي : أولا

  :)1(تختص المحاكم الإداریة بنظر المنازعات الآتیة      

من یعادلهم إذا كان موضوع  الثالثة و منازعات الموظفین العمومیین ممن یشغلون الدرجة الثانیة و - 1

أیضا  هذه المنازعات الطعن في القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین أو الترقیة أو منح علاوات،

 .الطعن في القرارات الإداریة الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستیداع أو الفصل بغیر الطریق التأدیبي

من یعادلهم إذا كان  الثالث و الطلبات المقدمة من الموظفین العمومیین من المستوى الثاني و - 2

 .موضوع الطلب التعویض عن تلك القرارات

موضوعها یتعلق بمرتب أو معاش أو مكافأة مستحقة لهؤلاء الموظفین المنازعات التي یكون  - 3

 .العمومیین أو مستحقة لورثتهم

داریة بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإداریة متى كانت قیمة لإكما تختص المحاكم ا - 4

    المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنیه، سواء كانت المنازعة متعلقة بعقد التزام أو أشغال عامة أو تورید 

 .أو أي عقد إداري آخر

منازعات طائفة  بالتالي فإن المشرع المصري قصر اختصاص المحاكم الإداریة على النظر في و     

الثالثة، كما قصر اختصاصها  هم الموظفین الشاغلین للدرجة الثانیة و معینة من الموظفین العمومیین و

                                                                 
 .من قانون مجلس الدولة المصري 14المادة  - )1(
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مبلغا  العقود التي لا تتجاوز قیمتهاهي  بنظر العقود الإداریة على منازعات طائفة معینة من تلك العقود و

  .معینا

  الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة: ثانیا

الإسكندریة  من قانون مجلس الدولة مقار المحاكم الإداریة في محافظتي القاهرة و 05دت المادة حدّ      

  ذلك بقرار یصدره  أجاز القانون لرئیس مجلس الدولة بإنشاء محاكم إداریة في المحافظات الأخرى و و

  .یحدد فیه دائرة اختصاص كل محكمة و

عدة قرارات تم بمقتضاها إنشاء عدة محاكم إداریة بالمحافظات قد أصدر رئیس مجلس الدولة  و     

المتعلق  1973لسنة  124من هذه القرارات القرار رقم  الإسكندریة، و الأخرى خارج محافظتي القاهرة و

      یشمل اختصاصها المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة  بإنشاء محكمة إداریة بمدینة المنصورة، و

بور سعید بالإضافة إلى  الإسماعیلیة و دمیاط الشرقیة و محافظات الدقهلیة و فية الهیئات العام و

 .)1(محافظة سیناء

     بإنشاء محكمة إداریة بمدینة طنطا  1973لسنة  162كما صدر قرار رئیس مجلس الدولة رقم      

 149كذلك القرار رقم  و، )2(المنوفیة القلیوبیة و كفر الشیخ و شمل اختصاصها محافظات الغربیة و و

   المنیا  مدینة أسیوط لیشمل اختصاصها المحلي محافظات أسیوط وببإنشاء محكمة إداریة  1973لسنة 

  .)3(الوادي الجدید أسوان و قنا و سوهاج و و

بإنشاء محكمة إداریة بمدینة الإسماعیلیة  1992لسنة  70أیضا صدر قرار رئیس مجلس الدولة رقم      

     بور سعید  جنوب سیناء و شمال سیناء و السویس و اختصاصها محافظات الإسماعیلیة ویشمل  و

       المتعلق بإنشاء محكمة إداریة بمحافظة قنا  1993لسنة  277كما صدر القرار رقم ، )4(الشرقیة و

  .)5(أسوان البحر الأحمر و ها بنظر المنازعات الخاصة بمحافظات قنا وخصّ  و

الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة یتحدد بالمكان الذي توجد به المصلحة الحكومیة أو وحدة  و     

    الإدارة المحلیة أو الهیئة العامة المدعى علیها، حتى تستطیع هذه الجهة أو الهیئة من إعداد البیانات 

  .)6(تقدیم المستندات الخاصة بالدعوى و

  

                                                                 
 .58 ، ص، دار الفكر الجامعي، دون تاریخ)مصر(الإسكندریة لمرافعات الإداریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ا /د - )1(
 .453 ، صالسابقةالرسالة عبد الناصر علي عثمان حسین،  - )2(
 .58 د المنعم خلیفة، نفس المرجع، صالدكتور عبد العزیز عب - )3(
 .59و  58 ، صنفس المرجععبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  /د - )4(
 .155 ، صالمرجع السابقهاشم بسیوني،  عبد الرؤوف /د - )5(
 .59 ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، نفس المرجع، /د - )6(
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: حكام الصادرة عن المحاكم الإداریة یجوز الطعن فیها بأحد الطریقینالأما تجدر الإشارة إلیه أن  و     

 ، )1(أمام محكمة القضاء الإداري سواء من ذوي الشأن أو من رئیس هیئة مفوضي الدولة استئنافا: الأول

ذلك طبقا لقانون المرافعات  أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم و التماس إعادة النظر: الثاني و

  .)2(التجاریة نیة والمد

  الفرع الثاني                                    

  اختصاص المحاكم التأدیبیة                          
  

 المتعلق بإعادة تنظیم النیابة الإداریة  1958لعام  117ت المحاكم التأدیبیة بموجب القانون رقم حلّ      

التأدیب التي كان یغلب على تشكیلها العنصر الإداري بالرغم من المحاكمات التأدیبیة، محل مجالس  و

      ، )3(إداریة ذلك بمحاكمة الموظفین عما یقترفونه من مخالفات تأدیبیة و الطابع القضائي لعملها، و

  :كالآتي الاختصاص الإقلیمي لهذه المحاكم سنتناول الاختصاص النوعي و و

  أدیبیةالاختصاص النوعي للمحاكم الت: أولا

  :من قانون مجلس الدولة ینقسم الاختصاص النوعي للمحاكم التأدیبیة إلى شقین 15طبقا لنص المادة     

  :التي تقع من الإداریة المخالفات المالیة والنظر في الدعاوى التأدیبیة عن  :الشق الأول - 1

وحدات  و) مصالحها وزارات الحكومة و(العاملین المدنیین بالجهاز الإداري للدولة في الإدارة المركزیة  -أ

العاملین بالشركات التي تضمن لها الدولة  مؤسسات القطاع العام و الهیئات العامة و الحكم المحلي و

  .حدا أدنى من الأرباح

أعضاء مجالس الإدارة المنتخبین طبقا  أعضاء مجالس النقابات المشكلة طبقا لقانون العمل و - ب

  .1983لعام  141لأحكام القانون 

تجاوز تالهیئات الخاصة التي یصدر بتحدیدها قرار من رئیس الجمهوریة ممن  ن بالجمعیات وو العامل -ج

  .مرتباتهم خمسة عشرة جنیها مصریا

قرار  ذلك بأن تودع أوراق التحقیق و الحالة تقام الدعوى التأدیبیة من النیابة الإداریة وفي هذه  و     

  .)4(الإحالة قلم كتاب المحكمة التأدیبیة

                                                                 
 .من قانون مجلس الدولة 13 ةالماد - )1(
 .من قانون مجلس الدولة 51ة الماد - )2(
 .158 ، صالسابق المرجع، لرؤوف هاشم بسیونيعبد ا /د - )3(
 .من قانون مجلس الدولة 34المادة  - )4(
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كما تختص المحاكم التأدیبیة بالنظر في الطعون المقدمة من العاملین بالجهاز الإداري  :الشق الثاني - 2

،  )1(فیها إلغاء القرارات التأدیبیة النهائیة الصادرة عن السلطات الإداریةالطالبین  للدولة أو القطاع العام و

كما تختص المحاكم  ،)2(المقصود هنا القرارات التأدیبیة الصادرة بالطریق الإداري عن الجهة الإداریة و

ات على التأدیبیة بالنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة عن الجهة الإداریة بتوقیع بعض أنواع الجزاء

  .موظفیها

بخصوص اختصاص المحاكم التأدیبیة فیما یتعلق بالشق الثاني فإن الدعوى في هذه الحالة تسمى  و     

الموظف الذي (ترفع هذه الدعوى من طرف صاحب الشأن  دعوى إلغاء القرارات الإداریة التأدیبیة، و

الموظف قلم كتاب المحكمة  عن طریق عریضة یودعها) أصدرت الإدارة في شأنه قرارها التأدیبي

  .)3(التأدیبیة

  الاختصاص الإقلیمي للمحاكم التأدیبیة: ثانیا

قد تم توزیع  محاكم تأدیبیة عادیة، و تنقسم المحاكم التأدیبیة إلى قسمین محاكم تأدیبیة علیا و و     

للمحاكمة وقت الاختصاص التأدیبي بینهما على أساس الدرجة الوظیفیة التي یشغلها الموظف المحال 

  :علیه فإن المحاكم التأدیبیة تنقسم إلى القسمین الآتیین و، )4(ارتكابه للمخالفة

 تسمى بالمحاكم التأدیبیة العلیا  من یعادلهم، و المحاكم التأدیبیة للعاملین من مستوى الإدارة العلیا و - 1

تتألف كل دائرة من  أو أكثر وتتكون كل محكمة من دائرة  الإسكندریة و توجد في مدینتي القاهرة و و

  . )5(ثلاثة مستشارین

من یعادلهم  الثالث و الثاني و تختص بتأدیب العاملین من المستوى الأول و محاكم تأدیبیة عادیة و - 2

تتألف كل دائرة من رئیس برتبة  تتشكل كل محكمة من دوائر و و توجد في عدد كبیر من المحافظات، و

  .)6(من عضوین من النواب على الأقل مستشار مساعد على الأقل و

من قانون مجلس الدولة لرئیس مجلس الدولة بإنشاء محاكم تأدیبیة عادیة في  08أجازت المادة  و     

من بین المحاكم التأدیبیة العادیة التي أنشأت المحكمة التأدیبیة لمدینة الإسكندریة،  بعض المحافظات، و

                                                                 
 .28 خلیفة، المرجع السابق، ص عبد العزیز عبد المنعم /د - )1(
 .159 ، صالمرجع السابق عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )2(
 .29 المرجع، ص نفس لمنعم خلیفة،عبد العزیز عبد ا /د - )3(
 .35 د المنعم خلیفة، نفس المرجع، صعبد العزیز عب /د - )4(
 .من قانون مجلس الدولة 08المادة  - )5(
 .111، ص 2009، دار الثقافة، )الأردن(، الطبعة الأولى، عمان )دراسة مقارنة(سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري / د - )6(
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المحكمة التأدیبیة لمدینة  المحكمة التأدیبیة لمدینة طنطا، و ة،حكمة التأدیبیة لمدینة المنصور الم

  .)1(المحكمة التأدیبیة لمدینة قنا الإسماعیلیة، المحكمة التأدیبیة لمدینة أسیوط و

  قواعد تحدید الاختصاص النوعي و الإقلیمي للمحاكم التأدیبیة: ثالثا

  :التأدیبیة یتم وفقا للقواعد الآتیةالإقلیمي للمحاكم  تحدید الاختصاص النوعي و إن     

تحدید اختصاص المحكمة التأدیبیة أساسه مكان وقوع المخالفة، یعني یبقى اختصاص المحكمة  - 1

لو نقل العامل المحال للمحاكمة التأدیبیة إلى  التأدیبیة التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها حتى و

هو ما یتفق مع حسن سیر الدعوى  تأدیبیة أخرى، و جهة عمل أخرى تدخل في دائرة اختصاص محكمة

التأدیبیة لأن الهیئة الإداریة التي وقعت فیها المخالفة هي الأقدر على الرد على ما تطلبه المحكمة من 

هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  بیانات أو مستندات لازمة للفصل في الدعوى، و

  . )2(15/06/1985بتاریخ  1023

ما تجدر الإشارة إلیه أن المحاكم التأدیبیة العلیا تختص وحدها بمحاكمة جمیع العاملین الشاغلین  و     

هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في الطعن  لوظائف الإدارة العلیا، أیا كان مكان ارتكاب المخالفة، و

  .)3(22/06/1993بتاریخ  296رقم 

 )4(مة التأدیبیة بالنظر للمستوى الوظیفي للموظف وقت إقامة الدعوى التأدیبیةیتحدد اختصاص المحك - 2

  . لیس وقت ارتكاب المخالفة و )4(التأدیبیة

تباینت مستویاتهم الوظیفیة، كانت المحكمة المختصة  إذا تعدد الموظفون المقدمون إلى المحاكمة و - 3

  .)5(بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظیفي هي المختصة بمحاكمتهم جمیعا

بالتالي فإن المحكمة التأدیبیة لمستوى الإدارة العلیا تختص بمحاكمة الموظفین الشاغلین لمستوى  و     

وظیفي أدنى من مستوى الإدارة العلیا في حالة ارتباط الاتهامات المنسوبة إلیهم مع الاتهامات المنسوبة 

بوحدة محاكمة جمیع  امات على وجه یخلّ ذلك لعدم تجزئة هذه الاته للعاملین من مستوى الإدارة العلیا و

بتاریخ  2015هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  و ،المقدمین للمحاكمة في اتهام واحد

15/03/1988)6(.  

                                                                 
 .161و  160 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف  /د - )1(
 .66 ، صالسابق المرجع عزیز عبد المنعم خلیفة،عبد ال /د - )2(
 .66 المنعم خلیفة، نفس المرجع، صد عبد العزیز عب /د - )3(
 .من قانون مجلس الدولة 18المادة  - )4(
 .من قانون مجلس الدولة 17المادة  ، أیضا162المرجع، ص  نفس وف هاشم بسیوني،عبد الرؤ  /د - )5(
 .67 المنعم خلیفة، نفس المرجع، ص عبد العزیز عبد /د - )6(
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كانت مقار  إذا تعدد الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها و - 4

دائرة اختصاص أكثر من محكمة تأدیبیة، اختصت بمحاكمتهم جمیعا المحكمة التي وظائفهم تنتشر في 

  .)1(نها رئیس مجلس الدولة بقرار منهإذا تعذر تعیین المحكمة المختصة عیّ  وقعت في دائرتها المخالفة، و

لدولة فإنها من قانون مجلس ا 22وفقا للمادة  الأحكام الصادرة عن المحاكم التأدیبیة وب فیما یتعلق و     

الطعن في أحكام : تعتبر أحكام نهائیة لا تقبل الاستئناف، لكن یجوز الطعن فیها بإحدى الوسیلتین

رئیس هیئة مفوضي  و هذا الطعن یقدم من ذوي الشأن  و،  المحاكم التأدیبیة أمام المحكمة الإداریة العلیا

مدیر النیابة  المركزي للمحاسبات و رئیس الجهاز یعتبر من ذوي الشأن الوزیر المختص و الدولة، و

على رئیس هیئة مفوضي الدولة بناء على طلب من الموظف المفصول أن یقیم الطعن في  الإداریة، و

طبقا  بالتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأدیبیة الطعن ، كما یمكن)2(حالات الفصل من الوظیفة

  .  )3(لقانون الإجراءات الجنائیة، أمام نفس المحكمة التأدیبیة التي أصدرت الحكم

  الثالث الفرع                                    

  اختصاص محكمة القضاء الإداري                         

القسم القضائي بمجلس بقیت محكمة القضاء الإداري ردحا من الزمن محكمة أول و آخر درجة في      

من ناحیة، و إنشاء ر بعد إنشاء المحاكم الإداریة و المحاكم التأدیبیة الدولة، إلا أن هذا الوضع تغیّ 

المحكمة الإداریة العلیا من ناحیة أخرى، و تعتبر محكمة القضاء الإداري وفقا لقانون مجلس الدولة 

ي المنازعات الإداریة المنصوص علیها في المادة ف )الولایة العامة (  الحالي صاحبة الاختصاص العام

فهي تختص بنظر جمیع المنازعات الإداریة ما عدا ما تختص به المحاكم  ،)4(من قانون المجلس 10

الإداریة و المحاكم التأدیبیة و هو ما یؤثر على اختصاصها الاستئنافي و على مدى تحقیق مبدأ التقاضي 

هذا الفرع للاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري ثم للاختصاص سیتم التطرق في و  على درجتین،

  .الإقلیمي

  

  

  

  

                                                                 
 .من قانون مجلس الدولة 18المادة  - )1(
 .من قانون مجلس الدولة 22مادة ال - )2(
 .من قانون مجلس الدولة 51المادة  - )3(
 .110سالم بن راشد العلوي، المرجع السابق، ص / د - )4(
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  الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري: أولا

  :الابتدائي و الاختصاص الاستئنافي على النحو التالي و یشمل الاختصاص     

 :الاختصاص الابتدائي لمحكمة القضاء الإداري -1

من قانون مجلس الدولة تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل  13المادة وفق ما جاء في نص      

في المنازعات الإداریة الواردة بالمادة العاشرة من نفس القانون ما عدا ما كان منها داخلا في اختصاص 

ي داري تختص بصفة ابتدائیة فلإبالتالي فإن محكمة القضاء ا یة، والمحاكم الإداریة أو المحاكم التأدیب

  : المنازعات الآتیة

قد یكون قضاء إلغاء أو قضاء تعویض حسب  الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس المحلیة، و -أ

 .الحالة

المكافآت  المعاشات و المرتبات وبالمنازعات الخاصة بالوظیفة العامة كتلك المنازعات الخاصة  - ب

 .المستوى الأول الإدارة العلیا والمستحقة للموظفین العمومیین أو لورثتهم من مستوى 

   الطلبات المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین في الوظائف العامة أو الترقیة  -ج

أو بمنح العلاوات أو بالإحالة إلى التقاعد أو الإحالة إلى الاستیداع أو الفصل الإداري لموظفي الإدارة 

 .الدرجة الأولى العلیا و

یشترط لانعقاد اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر منازعات الوظیفة العامة أن یكون  و     

الدرجة الأولى، لأن منازعات الوظیفة العامة المتعلقة  الموظف من شاغلي وظائف الإدارة العلیا و

الإداریة، ذلك لأن توزیع الثالثة تختص بنظرها المحاكم  بالموظفین الشاغلین للوظائف من الدرجة الثانیة و

المحاكم الإداریة أساسه المستوى الوظیفي الذي یشغله  الاختصاص بین محكمة القضاء الإداري و

 . )1(أساسه أهمیة النزاع علىالذي تتحدد  المدعي و

الطلبات التي یقدمها الأفراد أو الهیئات بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة إضافة لاختصاص محكمة  - د

یقصد بهذا النوع من المنازعات  القضاء الإداري بالفصل في طلبات التعویض المتعلقة بهذه القرارات، و

لا یندرج تحت  یئة وله أوالإداریة تلك التي یكون موضوعها قرار إداري مس مصلحة مشروعة لفرد 

 .مدلولها المنازعات المتعلقة بالموظفین العمومیین

الرسوم وفقا للقانون الذي ینظم كیفیة نظر هذه  الطعن في القرارات النهائیة في منازعات الضرائب و -ه

 .المنازعات أمام مجلس الدولة

                                                                 
 .40 لمنعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد ا /د - )1(
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یدخل في  الرافض لمنح الجنسیة ودعاوى الجنسیة كالمنازعات المتعلقة بالطعن بإلغاء القرار الإداري  - و

المتعلقة بالجنسیة القضاء  المعیبةاختصاص محكمة القضاء الإداري إلى جانب إلغاء القرارات الإداریة 

 . )1(رارا بالطاعنأضبالتعویض عن تلك القرارات إذا ما ألحقت 

اختصاص ذات في الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة عن جهات إداریة  اتعویض الفصل إلغاء و -ي

العمل، متى كان الطعن  منازعاتالتحكیم في  قضائي فیما عدا القرارات الصادرة عن هیئات التوفیق و

 .الخطأ في تطبیقها أو في تأویلهاأو اللوائح  فیها مرجعه عیب في الشكل أو مخالفة القوانین و

الثالثة باستثناء  ویض عن القرارات الإداریة المتعلقة بالموظفین من الدرجة الثانیة وطلبات التع - ل

        ى الاستیداع علالمتعلقة بالتعیین أو الترقیة أو بمنح العلاوات أو بالإحالة إلى التقاعد أو الإحالة 

 .أو بالفصل غیر التأدیبي

 .منازعات العقود الإداریة متى تجاوزت قیمة النزاع خمسمائة جنیه - م

 .سائر المنازعات الإداریة التي لا تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة - ن

كون صاحبة تمن هذه الفقرة الأخیرة یتضح أن المشرع المصري أراد لمحكمة القضاء الإداري أن      

الإداریة، فهي مختصة بنظر جمیع المنازعات الإداریة ماعدا ما تختص الولایة العامة في نظر المنازعات 

 1904هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  ، و)2(المحاكم التأدیبیة به المحاكم الإداریة و

  .)3(30/07/1991بتاریخ 

أول درجة هي أحكام الأحكام القضائیة الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بصفتها محكمة  و     

الطعن أمام المحكمة الإداریة : لكنها تقبل الطعن بأحد الطریقتین ، و)4(نهائیة لا تقبل الطعن بالاستئناف

  ، كما تقبل الطعن بالتماس إعادة )5(یقدم الطعن من ذوي الشأن أو من رئیس هیئة مفوضي الدولة العلیا و

الأحوال المنصوص علیها في قانون  المواعید وأمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم في  النظر

  .)6(التجاریة المرافعات المدنیة و

  

  

  
  

                                                                 
 .43و  42 ، صالسابق المرجع لعزیز عبد المنعم خلیفة،عبد ا /د - )1(
 .149 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف  /د - )2(
 .44 د المنعم خلیفة، نفس المرجع، صعبد العزیز عب /د - )3(
 .150 وف هاشم بسیوني، نفس المرجع، صعبد الرؤ  /د - )4(
 .من قانون مجلس الدولة 23المادة  - )5(
 .من قانون مجلس الدولة 51المادة  - )6(
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 :الاختصاص الاستئنافي لمحكمة القضاء الإداري - 2

       ، كام الصادرة عن المحاكم الإداریةتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الاستئناف في الأح     

الإداري بعد النظر في الاستئناف یمكن الطعن فیها أمام المحكمة الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء  و

، )1(ما تجدر الإشارة إلیه أن هذا الطعن لا یقدم إلا من رئیس هیئة مفوضي الدولة وحده الإداریة العلیا، و

كل ما یملكه هؤلاء إذا ما رغبوا في الطعن  بالتالي لا یجوز إذن أن یقدم هذا الطعن من ذوي الشأن، و و

له السلطة التقدیریة في  في هذه الأحكام هو التقدم إلى رئیس هیئة مفوضي الدولة لیباشر الطعن بنفسه و

 .)2(ذلك

ستئنافیة بالتماس إعادة اكما یجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري كمحكمة      

ذلك طبقا  التجاریة و مرافعات المدنیة والأحوال المنصوص علیها في قانون ال النظر فیها في المواعید و

  .من قانون مجلس الدولة 51للمادة 

  لمحكمة القضاء الإداري قلیميالاختصاص الإ: ثانیا

یكون مقر محكمة القضاء الإداري مدینة  و...« :من قانون مجلس الدولة على أنه 04تنص المادة      

تصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة  یرأسها نائب رئیس المجلس لهذه المحكمة و القاهرة و

، داري بقرار من رئیس مجلس الدولةیحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإ مستشارین، و

  .»...إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرىیجوز بقرار من رئیس مجلس الدولة  و

قد أجاز القانون  مقرها مدینة القاهرة و الإداري هي محكمة وحیدة وبالتالي فإن محكمة القضاء  و     

  .لرئیس مجلس الدولة إنشاء دوائر لها في المحافظات الأخرى

قد أصدر رئیس مجلس الدولة العدید من القرارات بإنشاء دوائر لمحكمة القضاء الإداري ببعض  و     

الصادر بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري  1973لسنة  38المحافظات، من ذلك القرار رقم 

 275القرار رقم  ، و)3(مطروح البحیرة و بالإسكندریة على أن یشمل اختصاصها محافظات الإسكندریة و

    یشمل اختصاصها محافظات  الصادر بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالمنصورة و 1978لسنة 

  .)4(بور سعید الإسماعیلیة و الشرقیة و دمیاط و الدقهلیة و

  

                                                                 
 .من قانون مجلس الدولة 23 الفقرة الأخیرة من المادة - )1(
 .150 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف  /د - )2(
 .151 وف هاشم بسیوني، نفس المرجع، صعبد الرؤ  /د - )3(
 .68 منعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد ال /د - )4(
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تختص  الصادر بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بأسیوط و 1979لسنة  121كذا القرار رقم  و     

، أیضا القرار )1(الوادي الجدید سوهاج و المنیا و بنظر المنازعات الإداریة الخاصة بمحافظات أسیوط و

اختصت بنظر المنازعات  لمحكمة القضاء الإداري بقنا والمتضمن إنشاء دائرة  1993لسنة  277رقم 

  .)2(أسوان البحر الأحمر و الإداریة الخاصة بمحافظات قنا و

المتعلق بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمحافظة  1991لسنة  432كذلك صدر القرار رقم      

      السویس  دمیاط و سعید و تختص بنظر المنازعات الإداریة الخاصة بمحافظات بور بور سعید، و

الصادر بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء  1993لسنة  315، أیضا القرار رقم )3(الجنوبیة سیناء الشمالیة و و

      ،)4(المنوفیة  شمل اختصاصها المحافظات الغربیة، كفر الشیخ، القلیوبیة و الإداریة بمدینة طنطا و

لق الأمر أن اختصاص هذه الدوائر هو نفس اختصاص محكمة القضاء الإداري سواء تع یلاحظ و

  .)5(ئنافيستباختصاصها العادي أو الا

  الفرع الرابع                                    

  المحكمة الإداریة العلیا اختصاص                          
  

من قانون مجلس الدولة  23وفقا للمادة  القضاء الإداري وتعتبر أعلى تشكیلة قضائیة في جهة      

  :تختص المحكمة الإداریة العلیا بالفصل في الطعون الآتیة

هذا الطعن یقدم من ذوي الشأن أو رئیس هیئة مفوضي  الطعن في أحكام المحاكم التأدیبیة، و :أولا

رئیس  لشأن الوزیر المختص ویعتبر من ذوي ا الدولة، خلال ستین یوما من تاریخ صدور الحكم، و

  .مدیر النیابة الإداریة الجهاز المركزي للمحاسبات و

یكون  الصادرة منها بوصفها محكمة أول درجة و الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري و :ثانیا

  .لرئیس هیئة مفوضي الدولة الطعن في تلك الأحكام حقا لذوي الشأن و

محكمة استئناف  بوصفهاة عن محكمة القضاء الإداري الصادرة عنها الطعن في الأحكام الصادر  :ثالثا

ذلك إذا صدر الحكم خلافا لما جرى علیه قضاء المحكمة  للأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة، و

ضي تقریر مبدأ قانوني لم یسبق للمحكمة الإداریة العلیا تالإداریة العلیا أو إذا كان الفصل في الطعن یق

  .ما تجدر الإشارة إلیه أن هذا الطعن یقتصر على رئیس هیئة مفوضي الدولة فقط تقریره، و

                                                                 
 .452 ثمان حسین، الرسالة السابقة، صعبد الناصر علي ع - )1(
 .68 ، صالمرجع السابق عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د - )2(
 .452 الرسالة ، ص نفس علي عثمان حسین، عبد الناصر /د - )3(
 .152 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف /د - )4(
 .69 د المنعم خلیفة، نفس المرجع، صعبد العزیز عب /د - )5(



90 
 

مجلس التأدیب هو ذلك المجلس المشكل من عناصر قضائیة  و، الطعن في قرارات مجالس التأدیب :رابعا

 الذي لا تخضع قراراته للتصدیق من جهات إداریة علیا، عناصر إداریة لمحاكمة الموظفین العمومیین و و

بالتالي فإن  ذلك لأن هناك مجالس تأدیب مشكلة من عناصر إداریة فقط كمجالس تأدیب الطلاب و

  .)1(لیست قرارات تأدیبیة القرارات الصادرة عن تلك المجالس تعتبر قرارات إداریة و

 قد جرى قضاء المحكمة الإداریة العلیا على اختصاصها بنظر ما یقدم إلیها من طعون في قرارات و     

  .)2(ن سلطة تعلو مجلس التأدیب الذي أصدرهاممجالس التأدیب التي لا یحتاج نفاذها لتصدیق 

المشرع المصري قد یجعل مجلس التأدیب على درجتین فیحاكم الموظف العام أمام مجلس التأدیب  و     

فإن قرار مجلس  في هذه الحالة ستئنافي والعادي الابتدائي، ثم تستأنف قراراته أمام مجلس التأدیب الا

ن یلجأ أولا من هنا على الموظف العام أ التأدیب العادي الابتدائي یعتبر في حكم القرارات غیر النهائیة، و

أن یطعن في بعد ذلك له  ستئنافي لیطعن في قرار مجلس التأدیب الابتدائي، وإلى مجلس التأدیب الا

  .)3(العلیاستئنافي أمام المحكمة الإداریة قرار مجلس التأدیب الا

ما تجدر الإشارة إلیه أن هذه القرارات الصادرة عن مجالس التأدیب تختلف عن القرارات التأدیبیة  و     

من قانون مجلس الدولة، لأن  10من المادة  09الوارد ذكرها بالفقرة  الصادرة عن السلطات الإداریة و

      ، أما المجلس التأدیبي )4(التأدیبیة تختص بنظرها المحاكم هذه الأخیرة صادرة عن أجهزة إداریة و

  .أخرى إداریة فهو مشكل من عناصر قضائیة و

من بین الأمثلة على اختصاص المحكمة الإداریة العلیا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأدیب  و     

     اختصاصها بالفصل في الطعون المتعلقة بقرارات اللجان القضائیة في منازعات الإصلاح الزراعي، 

طعون في ، كما تختص بال)5(25/03/1986بتاریخ  731في الطعن رقم  الصادر حكمها  ههو ما أكد و

هو ما أكدته في حكمها الصادر  التعویض عنها و القرارات الخاصة بشؤون أعضاء مجلس الدولة و

  . )6(392في الطعن رقم  11/01/1987بتاریخ 

  :یمكن تسجیل الملاحظات التالیة الاختصاص القضائي الإداري المصري من خلال دراسة و     

الدرجة الوظیفیة حیث تختص  تحكمه القیمة المالیة للعقد و كم الإداریةالاختصاص النوعي للمحا إن     

نظر منازعات العقود  الثالثة و تلك المحاكم بنظر منازعات الموظفین العمومیین الشاغلین للدرجة الثانیة و

                                                                 
 .165 سابق، صهاشم بسیوني، المرجع العبد الرؤوف  /د - )1(
 .53 السابق، ص، المرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة /د - )2(
 .165و  164 وف هاشم بسیوني، نفس المرجع، صعبد الرؤ  /د - )3(
 .53 وف هاشم بسیوني، نفس المرجع، صعبد الرؤ / د - )4(
 .166 وف هاشم بسیوني، نفس المرجع، صعبد الرؤ  /د - )5(
 .165 نفس المرجع، صعبد الرؤوف هاشم بسیوني،  /د - )6(
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ما یخرج عن ذلك من منازعات وظیفیة أو عقدیة یدخل في  جنیه، و 500الإداریة التي لا تتجاوز قیمتها 

بالتالي فإن المحاكم الإداریة تختص بالفصل في منازعات قلیلة  و، )1(كمة القضاء الإدارياختصاص مح

الأمر الذي أدى ببعض الباحثین في مصر إلى المطالبة بتوسیع نطاق دائرة اختصاص تلك المحاكم 

  .)2(للتخفیف على محكمة القضاء الإداري

إخراج الاختصاص الابتدائي لمحكمة القضاء  قد اقترح السید عبد الناصر علي عثمان حسین و     

 10جعل المحاكم الإداریة هي قاضي أول درجة لجمیع المنازعات الإداریة الواردة في المادة  الإداري و

تكون محكمة القضاء الإداري محكمة ثاني  الدعاوى التأدیبیة و من قانون مجلس الدولة عدا الطعون و

  .)3(للأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة –فقط أي بمثابة محكمة استئناف  -درجة 

إن الأحكام الصادرة عن المحاكم التأدیبیة تعتبر أحكاما نهائیة لا تقبل الطعن أمام محكمة القضاء      

، مما یجعل المنازعات التي تدخل في )4(الإداري لكن یمكن الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا

  .تأدیبیة تنظر على درجة واحدة فقطاختصاص المحاكم ال

بالتالي من الضروري جعل المحاكم التأدیبیة محكمة أول درجة بالنسبة لجمیع المنازعات التأدیبیة  و      

تكون محكمة القضاء الإداري بمثابة  مع إلغاء المحكمة التأدیبیة العلیا الخاصة بالعاملین بالإدارة العلیا و

  . )5(لجمیع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأدیبیة محكمة ثاني درجة بالنسبة

مدى مماثلته للطعن بالنقض المدني فإن المسلك  عن طبیعة الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا و و     

الذي یتضح من خلال العدید من  الذي اتخذته هذه المحكمة في مد اختصاصها لبحث موضوع النزاع و

الذي قررت فیه ما  و 881في الطعن رقم  02/12/1982لقرار الصادر بتاریخ القرارات الصادرة عنها كا

حیث أنه من المقرر أن الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا یثیر بحكم اللزوم النزاع المطروح  ...«: یلي

ة أمامها من جمیع جوانبه سواء ما تعلق به من الناحیة الشكلیة كالاختصاص أو المواعید أو من الناحی

مر في كفالة تأدیة الحقوق لأربابها أن تضع الأ الموضوعیة إذ لها انطلاقا من مبدأ حسن توزیع العدالة و

  . )6(»...نصابه الصحیح

  

  

                                                                 
 .26 لمنعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد ا /د - )1(
 .27 د المنعم خلیفة، نفس المرجع، صعبد العزیز عب /د - )2(
 .472 ثمان حسین، الرسالة السابقة، صعبد الناصر علي ع - )3(
 .من قانون مجلس الدولة 22المادة  - )4(
 .499و  498 ، صنفس الرسالةعبد الناصر علي عثمان حسین،  - )5(

 .497 ، صنفس الرسالةعبد الناصر علي عثمان حسین،  - )6(
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إلا أن هذا المسلك من شأنه التأثیر سلبا على دور المحكمة الإداریة العلیا كمحكمة قانون فدورها      

بالتالي من الضروري جعل هذه  قاضي الاستئناف، ولیس دور  الأصلي هو دور قاضي النقض و

المتمثل في توحید تطبیق القانون في جهة القضاء  المحكمة تقتصر على دور قاضي النقض فقط و

، ذلك أن المهمة الأصلیة لقضاء النقض تتمثل )1(الإداري باعتبارها أعلى تشكیلة قضائیة في هذه الجهة

  .)2(تقویم أعمال الجهات القضائیة الأدنى درجة دة الإداریة وفي توحید الاجتهاد القضائي في الما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
 .499 ، صالرسالة السابقةعبد الناصر علي عثمان حسین،  - )1(

(2)- Hélène tourard, quelques observations sur le conseil d’état juge de cassation, revue du droit 

public, n°02, 2000, paris (France), librairie générale de droit et de Jurisprudence, p 508 et 509. 
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  المبحث الثاني                                    

  ستعجاليالاالقضائي في الشق  الاختصاص                    
  

  إن الغرض من إحداث قضاء مستعجل هو توفیر الحمایة السریعة للمراكز القانونیة الظاهرة مؤقتا      

راءات أمور یخشى لو اتبعت بشأنها إج ثتقصیر مواعیده، فقد تحد التقاضي وذلك بتبسیط إجراءات  و

وقد تطرأ مشاكل  محي آثارها ویصعب بالتالي تدارك الأضرار الناتجة عنها،ندعوى الموضوع الطویلة أن ت

  .تتطلب حلولا استعجالیة في شكل تدابیر مؤقتة یتعین اتخاذها قبل الفصل في موضوع النزاع نهائیا
  

ستعجالي الإداري الذي یحقق الحمایة القضائیة العاجلة ذلك أن لجوء لا شك في أهمیة القضاء الا و     

وضع حد لتصرفاتها لحین الفصل في موضوع  الة لمقاومة الإدارة من أجلالمواطن إلیه یعتبر وسیلة فعّ 

  .، و هو ما ینعكس إیجابیا على حقوق و حریات الأفراد)1(القضیة

تسلیط الضوء على  موضوع اختصاص القضاء الإداري في المسائل المستعجلة یقتضي البحث و و     

ذلك  إشكالات التنفیذ الإداریة، وكذا  عدة جوانب ابتداء بإجراءات وقف التنفیذ ثم التدابیر الاستعجالیة و

التمییز بین المسائل المستعجلة التي یعود اختصاص  لمعرفة القاضي المختص في المسائل المستعجلة و

یفصل المسائل المستعجلة التي  الفصل فیها للتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع و

  .فیها قاضي الاستعجال بمفرده

ضوء ذلك تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب یتعلق المطلب الأول بإجراءات وقف  ىعل و     

یتعلق المطلب الثالث بإشكالات التنفیذ  القضاء المستعجل و المطلب الثاني بتدابیر الاستعجال و التنفیذ و

  .الإداریة

  المطلب الأول                                    

  في مجال إجراءات وقف التنفیذ                          
  

نظرا لغایته الوقائیة التي تهدف إلى  ستعجاليالاالتنفیذ یرتبط بموضوع القضاء  إن موضوع وقف     

و ینطوي موضوع وقف التنفیذ  با لوضعیة یتعذر إصلاحها،تعطیل تنفیذ قرار إداري أو حكم قضائي تجنّ 

علیه  على أهمیة بالغة خاصة و أن إجراءات التقاضي الإداریة تتسم بأنها إجراءات لا توقف التنفیذ، و

د بشروط و إجراءات و حالات معینة یتصف الترخیص بوقف التنفیذ بالطابع الاستثنائي الذي یجب أن یقیّ 

تم تقسیم هذا المطلب إلى فرعین یتعلق و علیه  ،حكم قضائيسواء تعلق الأمر بوقف تنفیذ قرار إداري أو 

أحكام القضاء  یتعلق الفرع الثاني بوقف تنفیذ قرارات و الفرع الأول بوقف تنفیذ القرارات الإداریة و

  .الإداري

                                                                 
      ثیق، الجزائر، مركز التو 26مدرسة الوطنیة للإدارة، العدد الحسین فریجة، الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري، مجلة  - )1(

 .12 ، ص2003الإداریة، البحوث  و
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  الفرع الأول                                    

  داریةوقف تنفیذ القرارات الإ                            
  

یطرح موضوع وقف تنفیذ القرارات الإداریة عدة مسائل كشروط وقف التنفیذ الموضوعیة منها            

كذا مسألة الجهة القضائیة المختصة بوقف التنفیذ  و الشكلیة و مدى ضبط القوانین لهذه الشروط، و

خصوصا و أن هناك نقاط اختلاف بین القوانین، ففي القانون الجزائري أحیانا یعود اختصاص الأمر 

بوقف التنفیذ للتشكیلة الجماعیة و أحیانا یؤول إلى القاضي الإداري الاستعجالي، أما في القانون التونسي 

التنفیذ للرئیس الأول للمحكمة الإداریة دون سواه، كما یطرح موضوع وقف یسند اختصاص الأمر بوقف 

القضاء التنفیذ إشكالیة وقف تنفیذ القرارات الإداریة السلبیة، و ستتم دراسة هذه المسائل أمام جهات 

  .   ، تونس و مصرالإداري في كل من الجزائر
  

  لإداري بالجزائروقف تنفیذ القرارات الإداریة أمام جهات القضاء ا: أولا

یشكل وقف تنفیذ القرارات الإداریة استثناء من المبدأ العام القاضي بأن الطعن أمام جهات القضاء      

الإداري لا یوقف التنفیذ، و علیه یجب البحث في الشروط الواجب توافرها لقبول وقف التنفیذ و كذا الجهة 

  : في النقاط التالیة ذلك فیذ، والقضائیة التي یسند إلیها اختصاص الأمر بوقف التن

 : المبدأ العام و الاستثناءات الواردة علیه - 1

هذا ما نصت علیه المادة  المبدأ العام أن الطعن أمام جهات القضاء الإداري لیس له أثر موقف و     

المادة  والإداریة بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإداریة،  من قانون الإجراءات المدنیة و 833

  .الإداریة بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة من قانون الإجراءات المدنیة و 910

ما ینتج عن ذلك من  مرد هذا الأثر غیر الموقف للطابع التنفیذي الذي یتمتع به القرار الإداري و و     

یكون للطعن في قرار إداري أثر على بالتالي لا  و، )1(قرینة المشروعیة المفترضة فیه مبدأ الأسبقیة و

  :ن أن لهذا المبدأ العام استثنائی، إلا)2(إلا لأدت الطعون غیر الجدیة إلى شل نشاط الإدارة نفاذه، و

  بحكم القانون: الاستثناء الأول -أ

یتعلق الأمر بدعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات التصریح بالمنفعة العمومیة أمام المجلس  و     

، فرفع هذه الدعوى من شأنه وقف تنفیذ القرار المخاصم المصرح بالمنفعة )المحاكم الإداریة(القضائي 

    27/04/1991 المؤرخ في 11- 91من القانون  03ة فقر  13هذا ما نصت علیه المادة  العمومیة، و

  ة أنـــــیحق لكل ذي مصلح«  :أجل المنفعة العامة إذ جاء فیهاالمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  و

                                                                 
 .38، ص 2010، )سوریا(، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة دمشق )دراسة مقارنة(عقبة حسن سلطون، وقف تنفیذ القرارات الإداریة  - )1(
 .ما بعدها و 96 ، صالمرجع السابقي بن ملحة، ثالغو  /د - )2(
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یطعن في قرار التصریح بالمنفعة العمومیة لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص علیها في  

    لا یقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار قانون الإجراءات المدنیة و

  .» یةالقرار المصرح بالمنفعة العمومفي هذه الحالة یوقف تنفیذ  أو نشره، و

  عن طریق القضاء المختص: الاستثناء الثاني - ب

إن المشرع الجزائري لم یجعل رفع الدعوى الإداریة سببا لإیقاف التصرف الإداري المطعون فیه إلا      

 بــبصفة استثنائیة بإیقاف تنفیذ القرار بناء على طل  تأمر  أنبالإداریة  ص للهیئات القضائیةأنه رخّ 

من قانون الإجراءات  833من المادة  02یستخلص ذلك من مقتضیات الفقرة  ریح من المدعي وص

  .بالنسبة لمجلس الدولة نفس القانون من 910المادة  الإداریة بالنسبة للمحاكم الإداریة و المدنیة و
  

أن خروج القاضي الإداري عن القاعدة العامة المتمثلة في أن الطعن أمام جهات القضاء  نلاحظ و     

الإداري لیس له أثر موقف یتضمن إمكانیة توجیه أمر للإدارة بوقف تنفیذ قرارها المطعون فیه بناء على 

  .طلب صریح من المدعي

القاضي لا یتمتع دائما بهذا الحق ) قانون الإجراءات المدنیة(في ظل القانون الإجرائي القدیم  و     

فسلطته مقیدة في ذلك، فهو یستطیع تلبیة رغبة المدعي في إیقاف تنفیذ القرار الإداري موضوع النزاع 

  .)1(بعیدا عن المساس بالنظام العام كظل ذل طالما

 الأمن  النظام وبالتالي یمنع على القاضي بأي حال من الأحوال أن یوقف تنفیذ قرار یمس حفظ  و     

الهادفة إلى وقایة النظام العام بجمیع  الهدوء العام أي القرارات المتعلقة بوظیفة الضبط الإداري و و

من قانون الإجراءات المدنیة على أنه لا یجوز للمجلس  170من المادة  12عناصره، حیث تنص الفقرة 

  .الهدوء العام الأمن و حفظ النظام و أن یأمر بوقف تنفیذ قرار یمس) المحاكم الإداریة(القضائي 

إلا أن السؤال الذي یطرح في هذا الخصوص ما مدى اختصاص مجلس الدولة للأمر بوقف تنفیذ      

ما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن القید الوارد في المادة  ، و؟القرارات الإداریة المتعلقة بالنظام العام

خرج من نطاق وقف تنفیذ القرارات الإداریة تلك المتعلقة الذي یُ  ة ومن قانون الإجراءات المدنی 170

 :حیث جاء فیها 12فقرة  170لمادة بالنظام العام، هذا القید لم یلزم مجلس الدولة نظرا لصراحة نص ا

  .»...ئيلا یجوز للمجلس القضا...«

لأن  س الدولة بالتقید بهذا الشرط من جهة ثانیة غیاب النص الصریح الذي یلزم مجل هذا من جهة و     

  لس ـــــــول بأن مجــــــــا یجرنا إلى القـــلا تنص على ذلك مم من قانون الإجراءات المدنیة 02ة فقر  283المادة 

                                                                 
   ، 1985جستیر، جامعة الجزائر، دى فعالیته في مراقبة أعمال الإدارة، رسالة مام ي موسى، طبیعة النظام القضائي الجزائري وني هحما - )1(

  Ahmed mahiou, op-cit, p 613 et 614، و أیضاما بعدها و 126ص 
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هذا أمر غیر مستساغ قانونا فمن  الدولة یمكنه الأمر بوقف تنفیذ قرارات إداریة متعلقة بالنظام العام و

في الوقت ) المحاكم الإداریة(تفرض قیودا على سلطة تقریر وقف التنفیذ للغرف الإداریة غیر المنطقي أن 

الذي یتحرر فیه مجلس الدولة منها لأن هذا الأمر یؤدي إلى تباین في الحلول المقترحة حسب الهیئات 

  .)1(القضائیة الفاصلة في طلبات وقف التنفیذ

د مجلس الدولة بهذا القید أو بإلغاء إما بصورة تقیّ  إذن من المفروض تعدیل نصوص هذه المواد     

في وقف تنفیذ  ضابط النظام العام كقید على سلطة القاضي الإداري بالمحاكم الإداریة عند ممارسة سلطته

حسنا فعل المشرع من خلال تعدیل القانون الإجرائي حینما ألغى ضابط النظام العام  و ،القرارات الإداریة

 كقید على سلطة القاضي الإداري بالمحاكم الإداریة عند ممارسة سلطته في وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

  .الإداریة الجدید یتضح ذلك من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنیة و و

المتمثلة في  من القانون الإجرائي القدیم و 170من المادة  12المصطلحات الواردة في الفقرة ثم أن      

ما تثیره من إشكالیة  تنوعها و و تساعهالاالتي تعد مصطلحات غامضة  الهدوء العام و الأمن و النظام و

  .)2(هو ما یؤثر على سلطات القاضي الإداري البحث عن مفهومها و

  :تنفیذ القرارات الإداریةشروط وقف  - 2    

انت من قانون الإجراءات المدنیة لم تضع أي شرط لقبول وقف التنفیذ سواء ك 170نلاحظ أن المادة      

بالنسبة لشرط تبعیة وقف التنفیذ للطلب الأصلي نلاحظ أن المادة  و، هذه الشروط شكلیة أو موضوعیة

من  11لفقرة على هذا الشرط لكن یستنبط فقط من امن قانون الإجراءات المدنیة لم تنص صراحة  170

لطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف، إلا إذا قرر بصفة استثنائیة للا یكون ...«:ذات المادة بقولها

  .»...المدعيخلاف ذلك بناء على طلب صریح من 

وقف التنفیذ ضد قرار المقصود بالطعن هنا هو دعوى الإلغاء المرفوعة ضد القرار الإداري، فطلب  و     

كما  و  ،)3(إداري یجب أن تسبقه أو ترافقه دعوى في الموضوع یطلب فیها المعني بالأمر إبطال القرار

في  07/01/2003جاء في الحیثیة الأخیرة للقرار الصادر عن مجلس الدولة في جلسته المنعقدة في 

ابت أن إجراء وقف التنفیذ یشكل لكن حیث من الث...«  :ما یلي) من معه  ع و.ل ضد ب.ر(  قضیة

من قانون الإجراءات المدنیة إجراءا تبعیا لدعوى أصلیة لبطلان القرار محل  283طبقا لأحكام المادة 

  .)4(» ...طلب شكلابما أن هذه الدعوى لم ترفع فیتعین رفض ال الطلب و

                                                                 
 .24 ، ص2003، 04الجزائریة، العدد  محمد بن ناصر، إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة، مجلة مجلس الدولة - )1(

(2  _)  
Rachid khelloufi, les procédures d’urgence en matière administrative et le code de procédure civil, 

revue de l’école nationale d’administration, n°1, 2000, alger, centre de documentation et de recherche 
administratives, p 50.    

 .90و 89 ، صالمرجع السابق الثاني، الجزء ،في قضاء مجلس الدولة لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى - )3(
 .136و 135 ، ص2003، 04الجزائریة، العدد  مجلة مجلس الدولة - )4(
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طلب وقف تنفیذ قرار إداري  كما أشار مجلس الدولة إلى شرط رفع دعوى إلغاء سابقة أو متزامنة مع     

كذلك من نتائج تبعیة  ،)1()ب ع(ضد  في قضیة والي ولایة 28/06/1999عند تسبیبه لقراره الصادر في 

طلب وقف التنفیذ الدعوى الأصلیة في الموضوع أنه إذا رفضت الدعوى الأصلیة في الموضوع یرفض 

مجلس الدولة في جلسته المنعقدة في هذا ما قضى به  كذلك طلب وقف التنفیذ لانعدام محله، و

  . )2(ضد البنك المركزي الجزائري AIBفي قضیة بنك  01/04/2003

الإداریة في مجال طلب وقف  الذي جاء به قانون الإجراءات المدنیة و الجدید في هذا الخصوص و     

  :ما یليیتمثل فی تنفیذ القرارات الإداریة 

من قانون  834إن طلب وقف التنفیذ یقدم بدعوى مستقلة حسب نص الفقرة الأولى من المادة  -أ

  .الإداریة الإجراءات المدنیة و

ذلك وفقا  النص صراحة على أن یكون طلب وقف التنفیذ متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع و - ب

هذا الشرط في  الإداریة و ت المدنیة ومن قانون الإجراءا 834لما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

  .غیر منصوص علیه صراحة القانون الإجرائي القدیم كان یستنبط فقط و

الإداریة اعتبر بأن رفع التظلم الإداري ضد  نرى أن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و     

دون رفع  دون انتظار رد الإدارة علیه والقرار الإداري یسمح مباشرة للمدعي أن یرفع دعوى وقف التنفیذ 

من قانون الإجراءات  834من المادة  02یتضح ذلك من خلال الفقرة  دعوى الإلغاء لعدم حلول أوانها و

لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، ما لم یكن متزامنا . ..«: الإداریة التي تنص على أنه نیة والمد

  .» أعلاه 830ي المادة في حالة التظلم المشار إلیه ف مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو

من قانون الإجراءات  830حسنا فعل المشرع لأن المعني الذي یرفع تظلم إداري طبقا للمادة  و     

إذا لم ترد الإدارة على التظلم خلال شهرین فإنه في حالة سكوتها عن الرد في خلال  الإداریة و المدنیة و

ذت أثناء تلك المدة تكون الإدارة قد نفّ  ى الإلغاء لا ترفع إلا بعد ما یزید عن الشهرین وهذه المدة فإن دعو 

هذا ما لم یكن منصوصا علیه في ظل القانون  قرارها مما یجعل دعوى وقف التنفیذ تكون دون جدوى، و

  .الإجرائي القدیم

حریات الأفراد،  أكثر لحقوق و ما نراه أن هذا الإصلاح الإجرائي على الرغم من أن فیه ضمانة و     

إلا أن المعني بالأمر قد یرفع دعوى طلب وقف التنفیذ مثبتا أنه قام بالتظلم الإداري لدى الجهة الإداریة 

نفترض أن المحكمة الإداریة أصدرت أمرا بوقف تنفیذ  مصدرة القرار الإداري محل طلب وقف التنفیذ، و

                                                                 
 .82إلى  75، صالسابق المرجع لحسین بن شیخ آث ملویا، - )1(
 .138 ، ص2003، 04الجزائریة، العدد مجلة مجلس الدولة  - )2(
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لم یرفع بعد ذلك دعوى في  ت آجال التقاضي وني بالأمر فوّ نفترض أیضا أن المع القرار الإداري، و

  .القرار الإداري بمجرد التظلم الإداري منه الموضوع لأنه استطاع الحصول على شلّ 

لتفادي هذه الوضعیة على المشرع الجزائري تعدیل نصوص هذه المواد بما یفرض على  نرى أنه و     

الإداري بمجرد التظلم الإداري منه أن یرفع بعد ذلك دعوى  المعني الذي تحصل على وقف تنفیذ القرار

م عریضة في الموضوع لم یقدّ  ت على نفسه آجال التقاضي وأن المعني الذي یفوّ  إلغاء في الموضوع و

تبلیغ المحكمة الإداریة إلغاء الأمر بوقف  في أوانها یترتب على ذلك إلغاء الحكم القاضي بوقف التنفیذ و

المصلحة  حریات الأفراد و بهذا یكون المشرع قد وازن بین حقوق و لجهة الإداریة المعنیة، والتنفیذ إلى ا

  . العامة

الإداریة لم  من قانون الإجراءات المدنیة و 834نرى فیما یتعلق بشروط وقف التنفیذ أن المادة  و     

على وقف التنفیذ یجب تضع شروط موضوعیة لوقف التنفیذ، لكن المعمول به في القضاء أنه للحصول 

  :توافر الشرطین التالیین

وسائل جدیة تقنع القاضي أن هذا القرار الإداري  س دعواه على حجج ویجب على المدعي أن یؤسّ  -أ

یحقق هذا الشرط الحرص على رفض وقف التنفیذ بالنسبة للطاعن الذي یقدم طعنا مع  مصیره الإلغاء و

 .)1(عدم جدیة أسبابه

  . )2(یصعب تدارك آثار تنفیذ القرار المطعون فیه تبیان أنه یتعذر وكما یجب  - ب

وضعه لشروط وقف تنفیذ القرارات الإداریة اكتفى بوضع الشروط  عند أن المشرع الجزائري و نرى     

یفهم من ذلك أن المشرع ترك  بالتالي تلیین في شروط وقف التنفیذ، و الشكلیة دون الشروط الموضوعیة و

الإداري سلطة واسعة جدا في تقدیر الأسباب الداعیة لوقف التنفیذ حسب ما یراه من الظروف للقاضي 

  .المحیطة بكل قضیة على حده

  :اختصاص مجلس الدولة في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة - 3

الإداریة یتضح بأن لمجلس الدولة عدة اختصاصات  من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنیة و     

  :في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة كالآتي

آخر درجة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة عن  عند اختصاص مجلس الدولة كأول و -أ

  رـــــة ینظــما یدخل في اختصاصه بموجب نصوص خاصة، فإن مجلس الدول السلطات الإداریة المركزیة و

                                                                 
، دار الفكر )مصر(أحكام المبادئ في القضاء الإداري الفرنسي، الطبعة العاشرة، ترجمة الدكتور أحمد یسري، الإسكندریة آخرون،  مارسولون و - )1(

 .425 ، ص1995الجامعي، 
 .287 ، ص1998ر المطبوعات الجامعیة، ، دا)مصر(طعون القضاء الإداري، الإسكندریة  عبد الحكیم فودة، الصیغ النموذجیة لدعاوى و/ د - )2(
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في هذه الحالة تتم الإجراءات وفق نفس  هذه القرارات الإداریة و في الطلبات المتضمنة وقف تنفیذ 

من قانون  910الأحكام المقررة أمام المحاكم الإداریة بناء على الإحالة الصریحة الواردة في المادة 

 .الإداریة الإجراءات المدنیة و

الإداریة، فالقرار عند اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف في مجال وقف تنفیذ القرارات  - ب 

القضائي الذي تأمر المحكمة الإداریة فیه بوقف التنفیذ یقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في 

من قانون  837من المادة  03هو ما نصت علیه الفقرة  میعاد خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغه و

بصفة مؤقتة بأن یضع  لحالة أن یأمر ویجوز لمجلس الدولة في هذه ا الإداریة، و الإجراءات المدنیة و

 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 911هو ما نصت علیه المادة  حدا لوقف التنفیذ و

یجوز  ...« :الإداریة على أنه اءات المدنیة ومن قانون الإجر  837من المادة  03تنص الفقرة      

، »...یوما من تاریخ التبلیغ) 15(عشر  استئناف أمر وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة

القابلة للاستئناف  من خلال قراءة هذه الفقرة یفهم بأن قرارات المحاكم الإداریة في مجال وقف التنفیذ و

ارات الرافضة لوقف التنفیذ لأن صراحة أمام مجلس الدولة هي فقط القرارات الآمرة بوقف التنفیذ دون القر 

هل أن المشرع قصر قبول الاستئناف على القرارات الآمرة : لنا التساؤل قمن هنا یح ؤكد ذلك، وتالنص 

  بوقف التنفیذ دون القرارات الرافضة لوقف التنفیذ؟

درة بشأن فتح المجال إلى جمیع القرارات الصا نرى أنه من المفروض تعدیل نص هذه المادة و     

 .  طلبات وقف التنفیذ سواء بالقبول أو الرفض

الإداریة فإنه عند استئناف أمر المحكمة  من قانون الإجراءات المدنیة و 911طبقا لنص المادة  -ج

الإداریة القاضي بوقف تنفیذ قرار إداري أمام مجلس الدولة یمكن إخطار مجلس الدولة بعریضة تتضمن 

یمكن لمجلس الدولة أن یقرر رفع وقف  المأمور به من طرف المحكمة الإداریة وطلب رفع وقف التنفیذ 

ثبت العارض بأن وقف التنفیذ من شأنه الإضرار یقد اشترط المشرع لرفع وقف التنفیذ أن  و، التنفیذ

  .بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف إلى غایة الفصل في الاستئناف

الإداریة عند استئناف حكم صادر عن المحكمة  ات المدنیة ومن قانون الإجراء 912طبقا للمادة  - د

لمستأنف أن یطلب من لالإداریة قضى في موضوع النزاع برفض الطعن بالإلغاء لقرار إداري، یمكن 

 .یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري مجلس الدولة وقف تنفیذ القرار الإداري و

یكون  الجزائري للأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري من طرف مجلس الدولة أنقد اشترط المشرع  و     

نه أن یحدث نتائج یصعب تداركها كما اشترط أن یكون طلب وقف التنفیذ أتنفیذ القرار الإداري من ش

أن المشرع وضع  نرى مبني على أسباب جدیة من شأنها تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیه، و

  .عیة محددة في هذا الخصوصشروط موضو 
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سلطات جدیدة  من خلال هذین الاختصاصین الأخیرین نرى أن القانون الجدید أضاف صلاحیات و     

  .القدیم الإجرائي لمجلس الدولة في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة لم تكن موجودة في ظل القانون

  :الاستعجالوقف تنفیذ القرارات الإداریة من طرف قاضي  - 4

من قانون  919یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ قرار إداري في إطار المادة      

     لو بالرفض  عندما یتعلق الأمر بقرار إداري و«  :التي تنص على أنهالإداریة  راءات المدنیة والإج

  بوقف تنفیذ هذا القرار  یكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر و

متى ظهر له من التحقیق وجود وجه  أو وقف آثار معینة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، و

خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار، عندما یقضي بوقف التنفیذ، یفصل في طلب 

   .» في موضوع الطلب ند الفصلینتهي أثر وقف التنفیذ ع ،إلغاء القرار في أقرب الآجال

 521هذا النوع من الاستعجال نص علیه المشرع الفرنسي في الفقرة الأولى من المادة  نشیر إلى أن و    

   .)1(من قانون القضاء الإداري

فإن المشرع یشترط لاختصاص  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 919المادة من خلال و      

  :قاضي الاستعجال للنظر في وقف تنفیذ القرار الإداري الشروط الآتیة

 :شرط رفع دعوى الإلغاء  - أ

   ستعجالي أن تزامنه أو تسبقه دعوى إلغاء كلي التنفیذ المرفوع أمام القاضي الا یجب لطلب وقف     

من قانون  926هذا الشرط أكدته المادة  و، أو جزئي للقرار الإداري مرفوعة أمام قاضي الموضوع

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار «  :الإداریة التي تنص على أنه والإجراءات المدنیة 

  .» ول، بنسخة من عریضة دعوى الموضوعالإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القب

إلا فإن  في المیعاد القانوني و وطها الشكلیة ویجب أن تكون هذه الدعوى مستوفیة لجمیع شر  و     

نا ضد قاضي الاستعجال لن یقبل دعوى وقف التنفیذ لعدم جدوى ذلك مادام القرار الإداري أصبح محصّ 

كما یجب أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت أمام نفس الجهة القضائیة الناظرة في ، )2(دعوى الإلغاء

  .)3(الدعوى الاستعجالیة

 

                                                                 
(1  ) _ Martine lombard et gilles dumont, droit administratif, 5

eme
 édition, paris (France), dalloz, 2003,        

 p 382
 
.
 

 .184 ، ص2007ي، الجزائر، دار هومة، لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإدار  - )2(
، 09/08الإداریة رقم  قراءة في سلطات القاضي الإداري الاستعجالي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و أمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة و - )3(

 .137 ، ص2009، العدد السادس، أفریل قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة –مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خیضر بسكرة 
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 :الاستعجالشرط    -  ب

متى كانت ظروف  ...« :الجدید بقولهمن القانون  919قد أشار إلیه المشرع صراحة في المادة  و     

شأن تنفیذ القرار الإداري یقصد بذلك أن وقف التنفیذ یؤمر به إذا كان من  ، و»...الاستعجال تبرر ذلك

  .یخشى وقوعه أو حدوث نتائج یصعب تداركها اضرر  یحدث أن

 :ك في مشروعیة القراروسائل جدیة تشكّ وجود    - ج

من الممكن أن یبطله أي أن القرار الإداري المطعون فیه یجب أن یكون مشكوك فیه بالبطلان أي      

ص من حالات الأمر بوقف التنفیذ من طرف نرى أن هذا الشرط من شأنه أن یقلّ ، و قاضي الموضوع

  .یؤكد صبغته الاستثنائیة قاضي الاستعجال و

برفض طلب وقف  2001مارس  14و قد قضى مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ      

  .)1(التنفیذ لكون العارض لم یقحم أیة وسیلة بإمكانها خلق شك جدي بشأن مشروعیة القرار

 :شرط عدم المساس بأصل الحق -د

   ، من القانون الجدید 918 یه المادةنصت عل هو شرط عام یخص كل الدعاوى الاستعجالیة و و     

عن وقف یختلف من القانون الإجرائي الجدید  919ما تجدر الإشارة إلیه أن وقف التنفیذ بموجب المادة  و

حیث  )2(من نفس القانون من عدة أوجه 914إلى  910من  و 837إلى  833التنفیذ في إطار المواد من 

  :ـیتمیز ب 919أن وقف التنفیذ وفقا للمادة 

 .لو بالرفض، أي قرار لا یستجیب لطلب الطاعن به في مواجهة قرار إداري و یؤمر -

 .لیس من طرف تشكیلة جماعیة یأمر به قاضي الاستعجال و -

 . یتعلق بقضایا الاستعجال الفوري  -

  .نرى أن المشرع الجزائري أضاف إمكانیة الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة بالرفض و

قد أثارت إشكالا  ر عنها بعض الفقهاء بالقرارات السلبیة والقرارات الإداریة الصادرة بالرفض عبّ إن      

غتها التنفیذیة، فهذه الطائفة من القرارات لا تعد قرارات تنفیذیة بالمعنى المتداول لهذه الكلمة بجدیا حول ص

  .)3(الشأنلأن الإدارة تقتصر فیها على رفض المطلب الموجه لها من قبل صاحب 

  

                                                                 
(1  ) _ Martine lombard et gilles dumont, op-cit, p 383

 
. 

 .464 ن بربارة، المرجع السابق، صعبد الرحما /د - )2(
 .113و  112 ، صالمرجع السابقآخرون،  محمد رضا جنیح و - )3(



102 
 

هذه الفئة من القرارات الإداریة لا تتوفر فیها شروط القرار الإداري التنفیذي لأنها لا تؤدي إلى  و     

هو ما لا  أن توقیف تنفیذها سیؤدي إلى توجیه أوامر الإدارة و تغییر في المراكز القانونیة لرافع الدعوى، و

  .)1(یدخل في صلاحیات القاضي الإداري

أن المشرع الجزائري اتخذ موقف مرن في هذا الخصوص حیث أدخل القرارات الإداریة الصادرة نرى      

بالتالي یمكن  بالرفض أي التي لا تستجیب لطلبات المعني بالأمر ضمن مجال طلبات وقف التنفیذ و

  .المطالبة بوقف تنفیذها كلما توفرت الشروط القانونیة في الطلب

ن عدم قبول طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة بالرفض لأن ر منرى بخصوص المبرّ  و     

ه لأن المشرع الجزائري في لتوقیف تنفیذها سیؤدي إلى توجیه أوامر للإدارة فإن هذا المبرر لا معنى 

     ،979أوامر للإدارة بموجب المادة  لقاضي الإداري عموما سلطة توجیهلالقانون الإجرائي الجدید منح 

أنه یجوز لقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ قرار إداري بموجب أمر على عریضة طبقا  ر إلىنشی و

أو الغلق  الاستیلاء أو ي الجدید إذا تعلق الأمر بالتعديمن القانون الإجرائ 02فقرة  921لنص المادة 

 .الإداري

  أمام القضاء الإداري بتونس تنفیذ القرارات الإداریة وقف: ثانیا

القاعدة العامة مفادها أن الطعن بتجاوز السلطة لا یعطل تنفیذ القرار الإداري إلا أنه یجوز للرئیس      

هو ما أكده المشرع التونسي  الأول للمحكمة الإداریة الأمر بوقف التنفیذ متى توافرت الشروط المطلوبة، و

لا تعطل دعوى تجاوز  « :الذي ینص على أنهن قانون المحكمة الإداریة م) جدید( 39في الفصل 

السلطة تنفیذ المقرر المطعون فیه، غیر أنه یجوز للرئیس الأول أن یأذن بتوقیف التنفیذ إلى حین انقضاء 

 .» ...ى الأصلیة أو صدور الحكم فیهاآجال القیام بالدعو 

  :شروط وقف تنفیذ القرارات الإداریة - 1

تنفیذ القرارات الإداریة تنقسم إلى شروط یتضح بأن شروط طلب وقف ) جدید( 39من نص الفصل      

  .أخرى شكلیة موضوعیة و

 :الشروط الموضوعیة -أ

إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب .. .« :ما یلي على) جدید( 39من الفصل  تنص الفقرة الأولى     

كان تنفیذ المقرر المذكور من شأنه أن یتسبب للمدعي في نتائج یصعب  جدیة في ظاهرها و

  :، من خلال هذه الفقرة یتضح بأن الشروط الموضوعیة لوقف التنفیذ هي كالآتي»...تداركها

  

                                                                 
 .113و  112 ، صالسابق المرجع آخرون، ا جنیح ومحمد رض - )1(
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  بنى طلب وقف التنفیذ على أسباب جدیة في ظاهرهاأن یُ  :1-أ

و الذي  2007سبتمبر 06جدیة في قرارها الصادر بتاریخ فت المحكمة الإداریة الأسباب القد عرّ  و     

) جدید(  39الواجب توفرها حسب صریح أحكام الفصل  بالأسباب الجدیة یقصد«  : ما یلي قررت فیه

احتمال القضاء ب لدى قاضي توقیف التنفیذ الأسانید القانونیة التي تغلّ  من قانون المحكمة الإداریة،

   .)1(» قوة الإقناع الظاهر الجدیة و ه منیالدعوى الأصلیة بالنظر لما تكتس بالإلغاء في

الصادر  القرار المحكمة الإداریة وجوبیة توفر هذا الشرط في العدید من قراراتها منهاكما أكدت      

الذي  و ) يالبحث العلم من معه ضد وزیر التعلیم العالي و و ك (في قضیة  1980ماي  26بتاریخ 

  .  )2(» جدیة بابأسیجب أن یرتكز مطلب توقیف التنفیذ على  « :قضت فیه بما یلي

في حق ابنه ضد مدیر المعهد الثانوي  ش ( 1998جوان  16ادر بتاریخ قرارها الصأیضا      

غة التحفظیة لقرارات توقیف التنفیذ یمكن تقدیم مطلب بنظرا للص«  :الذي قضت فیه بما یلي و) بالوردانین

  .)3(» تأسس على أسانید جدیةیشریطة أن جدید 

  نتائج التنفیذ التي یصعب تداركها :2-أ

ترك للقاضي الإداري مطلق الحریة  یحدد المشرع التونسي مفهوم النتائج التي یصعب تداركها ولم      

  .ركهااستخلاص الوضعیات التي تشكل نتائج یصعب تدا لضبط محتوى هذه العبارة و

 30قد صدر عن المحكمة الإداریة في هذا الخصوص عدة قرارات منها القرار الصادر بتاریخ  و     

قرار هدم طابق أول من «  :الذي قضت فیه بما یلي و) أ .ش .ضد بلدیة د - أ (في قضیة  1998أفریل 

  .)4(» قار یتسبب في نتائج یصعب تداركهاع

الذي قضت فیه بما ) یة باردوضد بلد س(في قضیة  2001أفریل  07ریخ أیضا القرار الصادر بتا     

 ،)5(» بب للعارض في نتائج یصعب تداركهاأن یتسإن التمادي في تنفیذ قرار غلق مقهى من شأنه « :یلي

: الذي قضت فیه بما یلي) ىضد بلدیة المرس أ (في قضیة  1984ماي  30كذلك القرار الصادر بتاریخ 

  .)6(» ضرر یستحیل تداركه نهع رنفیذ قرار بلدي بهدم سیاج لا ینجت «

                                                                 
 .605، المرجع السابق، ص 2007فقه قضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة  - )1(
 .251 بن خلیفة، المرجع السابق، صق عبد الرزا - )2(
 .253 رجع، صعبد الرزاق بن خلیفة، نفس الم - )3(
 .250 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )4(
 250 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )5(
 .250 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )6(
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المتمثل في قرار مجلس الدولة الفرنسي هذا الشرط الموضوعي مستلهم من فقه القضاء الفرنسي  و     

  .)1(12/11/1938الصادر بتاریخ 

 : الشروط الشكلیة - ب

قبول طلب وقف تنفیذ لمن قانون المحكمة الإداریة یتضح أنه ) جدید( 39من خلال نص الفصل      

   :القرارات الإداریة یجب توافر الشروط الشكلیة الآتیة

بالدعوى لكن قبل أن یقدم طلب وقف التنفیذ خلال أجل القیام بالدعوى الأصلیة أو بعد القیام  :1- ب

غیر  ...« :نعلى أ في الفقرة الأولى و التي نصت )جدید( 39الفصل ب ورد هو ما و ،صدور الحكم فیها

أنه یجوز للرئیس الأول أن یأذن بتوقیف التنفیذ إلى حین انقضاء آجال القیام بالدعوى الأصلیة أو صدور 

  .»...الحكم فیها 

من خلال هذا النص یتضح بأن طلب وقف التنفیذ یقبل حتى قبل تقدیم العریضة في الدعوى      

بشروطه، أن یطلب بعد  في أوانه و) الإلغاءدعوى (الأصلیة، كما یمكن للطاعن الذي قدم طعنه الأصلي 

في أي طور من أطوار القضیة توقیف تنفیذ القرار الإداري الذي تقاضى من أجل إلغائه، إذا  ذلك و

  . توفرت شروط التوقیف

 ورد في الفقرة الثانیة من هو ما و ،ذ بعریضة مستقلة عن دعوى الإلغاءأن یقدم طلب وقف التنفی :2- ب

یرفع مطلب توقیف التنفیذ بعریضة مستقلة عن دعوى  و... « :هالتي نصت على أن )جدید( 39الفصل 

 تكون ممضاة من المدعي أو من محام لدى التعقیب أو لدى الاستئناف أو من وكیل تجاوز السلطة و

  .»...حامل لتفویض معرف بالإمضاء علیه

ضد قابض  ي( 1999ماي  26الصادر بتاریخ  قرارهاهذا الشرط أكدته المحكمة الإداریة في  و     

لب عریضة مستقلة عن دعوى تجاوز السلطة صتقدیم مطلب توقیف التنفیذ یكون «  :بقولها) ةقربالمالیة ب

  .)2(» ة عریضة تجاوز السلطةبلا یقبل المطلب المقدم صح و

  :اختصاص الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة في تونس - 2

مر بوقف التنفیذ اختصاص مسند فقط للرئیس الأول للمحكمة الإداریة فإن الأ) جدید( 39الفصل من      

یل القضاء ببالتالي فإن المشرع التونسي اعتبر الأمر بوقف التنفیذ القرار الإداري من ق دون سواه، و

                                                                 
 .259 ، صالمرجع السابق، عیاض ابن عاشور - )1(
 .253 ع السابق، صعبد الرزاق بن خلیفة، المرج - )2(
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الهیئة أن الاختصاص في هذا المجال راجع لرئیس  رئاسي، و الذي هو قضاء فردي و الاستعجالي

  . )1(الحكمیة التي لها النظر في الدعوى الأصلیة

المحكمة الإداریة بتونس على الرغم من أنها جهازا قضائیا كاملا إلا أن الهیئات القضائیة فیها  و     

إذا  تعقیبیة، و ستئنافیة وا متسلسلة ابتدائیة و ئیة متفاوتة ومستقلة بوظائفها القضائیة حسب درجات قضا

الدائرة الابتدائیة هي صاحبة الاختصاص الابتدائي في تجاوز السلطة من المفروض أن رئیس كانت 

یرجع لرئیس الدائرة  ستعجاليالاوقف التنفیذ باعتبار أن الفرع الدائرة الابتدائیة هو المختص بالأمر ب

  .)2(بالتالي فإن اختصاص الرئیس الأول للمحكمة الإداریة لیس له ما یبرره نفسها، و

ضرورة إقرار اختصاص هیئة حكمیة جماعیة في مادة توقیف تنفیذ یرى السید مصطفى باهیة  و     

یضفي بالتالي  القرارات الإداریة لأن ذلك من شأنه أن یمنح قدرا أوفر من الضمانات إلى المتقاضین و

  .)3(أكثر مصداقیة على القضاء في هذه المادة

 ستعجالي لقرار الإداري من قبیل القضاء الاالأمر بوقف تنفیذ ا واضح أن المشرع التونسي اعتبر و     

لا  أن الاختصاص في هذا المجال راجع لرئیس الهیئة الحكمیة التي لها النظر في الدعوى الأصلیة و و

  .توجد حالات یتم الفصل في دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بتشكیلة جماعیة

ر في مادة وقف تنفیذ القرارات الإداریة فإن المشرع الجزائري نص على عند مقارنة الوضع بالجزائ و     

في مسبب حالات یمكن أن یعود فیها اختصاص الأمر بوقف التنفیذ للتشكیلة الجماعیة بموجب أمر 

الإداریة، كما نص  من قانون الإجراءات المدنیة و 912إلى  910من  و 837إلى  833المواد من 

أیضا على الحالات التي یعود فیها اختصاص الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة إلى القاضي الإداري 

  .من نفس القانون 921و  919في المواد  الاستعجالي

 41الفصل ب ورد هو ما وأن الأمر الذي یقضي بوقف التنفیذ لا یمكن الطعن فیه  نشیر إلى و     

على الجهة الإداریة المصدرة  و ...« :نص على أن انون المحكمة الإداریة التونسي و الذيمن ق )جدید(

هذه  للمقرر المطعون فیه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجیل التنفیذ أو توقیفه، و

  .» لو بالتعقیب وجه من أوجه الطعن و لا تقبل أي القرارات تحفظیة و

  

                                                                 
 .264 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )1(
 .265و  264 عیاض ابن عاشور، نفس المرجع، ص - )2(
القانونیة  ، كلیة العلوم1996نوفمبر  29إلى  27صلاح القضاء الإداري المنعقد من ملتقى إمصطفى باهیة، توقیف تنفیذ المقررات الإداریة،  - )3(

 .215 ص، 1997الاجتماعیة، تونس، مركز النشر الجامعي،  السیاسیة و و
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ضد المدیر العام  ذ ( 1997جویلیة  04در بتاریخ أكدته المحكمة الإداریة في قرارها الصاهو ما  و     

القرارات الصادرة عن الرئیس الأول للمحكمة الإداریة في مادة توقیف «  :بأن الذي قررت فیه و) لدیوانةل

 .)1(» لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوهالتنفیذ باعتبارها قرارات تحفظیة 

  :توقیف تنفیذ القرارات الإداریة السلبیة في تونس - 3

الرجوع إلى فقه ب وینص المشرع التونسي صراحة على إمكانیة توقیف تنفیذ هذا النوع من القرارات لم      

مثال ذلك  قضاء المحكمة الإداریة، ففي مرحلة أولى قبل القضاء الإداري توقیف تنفیذ قرارات سلبیة، و

الذي قبل فیه الرئیس و  )ع –م (قضیة  1980فیفري  09لمحكمة الإداریة بتاریخ القرار الصادر عن ا

  .)2(الأول توقیف تنفیذ قرار رفض التسجیل في مؤسسات التعلیم

في العدید من قراراته  قبول وقف تنفیذ القرارات السلبیةقرر عدم  عدل القضاء الإداري عن موقفه و و     

      :أنهب قضىالذي  و) نزل بورقیبةضد بلدیة م أ(في قضیة  1988 مارس 17یخ كالقرار الصادر بتار 

        في قضیة  2001ماي  09یخ ، أیضا القرار الصادر بتار )3(» لا یمكن توقیف تنفیذ قرار سلبي «

تنفیذ جرى عمل هذه المحكمة على أنه لا یجوز إیقاف «  :الذي قضى بما یلي و)  زیر التجارةضد و  أ (

  .)4(» الإداریة السلبیةالقرارات 

   : و الذي قضت فیه بأنه 2007أوت  15و هناك قرار أخر صادر عن المحكمة الإداریة بتاریخ      

لا یجوز الإذن بتوقیف تنفیذ المقررات الإداریة السلبیة إلا متى كان من شأنها التأثیر بصفة واضحة في  «

هذا القرار نرى أن القضاء الإداري التونسي و كأنه وضع ، من خلال )5(» الوضعیات القانونیة أو الواقعیة

    ر بصفة واضحة في الوضعیات القانونیة هو أن یؤثّ  شرط لقبول توقیف تنفیذ المقرر الإداري السلبي و

     .أو الواقعیة، و مدى توفر هذا الشرط یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري

  أمام القضاء الإداري بمصر ف تنفیذ القرارات الإداریةوق: ثالثا

القاعدة العامة أن الطعن أمام جهات القضاء الإداري لیس له أثر موقف إلا أنه یجوز للمحكمة أن      

رأت أن نتائج التنفیذ قد یتعذر  تأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري إذا طلب منها ذلك في صحیفة الدعوى، و

  . )6(تداركها

  

                                                                 
 .257 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )1(
 .113و  112 آخرون، المرجع السابق، ص جنیح ومحمد رضا  - )2(
 .252 ، صالمرجع نفس عبد الرزاق بن خلیفة، - )3(
 .254 الرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، ص عبد - )4(
 .581، المرجع السابق، ص 2007فقه قضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة  - )5(
 .من قانون مجلس الدولة المصري 49المادة  - )6(
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المصري في القرار الإداري محل طلب وقف التنفیذ أن یكون من القرارات قد اشترط المشرع  و     

بالتالي فإن القرارات الإداریة التي یشترط  الإداریة التي لا یشترط التظلم منها إداریا قبل طلب إلغائها، و

  .فیها التظلم الإداري فإنه لا یجوز طلب وقف تنفیذها

ا التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء هي القرارات المتعلقة بالموظفین القرارات الإداریة التي یشترط فیه و     

  :كالآتي )1(هي على ثلاثة أنواع العمومیین و

  .القرارات الإداریة الصادرة بالتعیین في الوظائف العامة أو الترقیة أو بمنح العلاوات -  

  .الإداريالقرارات الإداریة الصادرة بالإحالة للمعاش أو الاستیداع أو بالفصل  -  

  .القرارات الإداریة النهائیة الصادرة عن الجهات الإداریة في ممارسة سلطتها التأدیبیة -  
  

قد أرجعت المحكمة الإداریة العلیا السبب في عدم جواز وقف تنفیذ هذه القرارات، هو قیام قرینة  و     

  . )2(انعدام ركن الاستعجال فیما یتعلق بهذه القرارات

بخصوص القرارات الصادرة بفصل الموظفین العمومیین إداریا نظرا لخطورتها فقد قرر نه أإلا      

یقوم مقام طلب وقف تنفیذها حیث یجوز للموظف  المشرع المصري بالنسبة لها إجراء یتلاءم معها و

سابقة على دعوى الإلغاء  المفصول بعد قیامه بالتظلم الإداري من قرار فصله أن یرفع دعوى مستقلة و

یطلب فیها استمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذ أنه یشترط أن یرفع بعد ذلك دعوى إلغاء في المیعاد 

  حكم له بصرف المرتب ثم رفض تظلمه من الجهة الإداریة  القانوني، فإذا صدر الحكم من المحكمة و

  .)3(منه ما قبضهاسترد  لم یرفع دعوى الإلغاء في المیعاد القانوني اعتبر الحكم كأن لم یكن و و

إذا رفع دعوى الإلغاء في المیعاد القانوني یبقى الحكم الصادر بصرف المرتب حكما مؤقتا  و     

  لا یقید المحكمة عند الفصل في دعوى الإلغاء، إلا أن هذا الحكم المؤقت یعتبر حكم قطعي  مستعجلا و

  .)4(الإلغاءدون انتظار صدور حكم في دعوى  یجوز الطعن فیه استقلالا و و

  

  

  

  

                                                                 
 .322 ، صالمرجع السابق مد رفعت عبد الوهاب،مح /د - )1(
 .280 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف  /د - )2(
 .من قانون مجلس الدولة 49الرابعة من المادة  الفقرة الثالثة و - )3(
 .323 المرجع، ص نفس عبد الوهاب، محمد رفعت /د - )4(
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  :شروط وقف تنفیذ القرارات الإداریة في مصر - 1

     : أخرى موضوعیة الشروط إلى شروط شكلیة و و تنقسم هذه    

  :الشروط الشكلیة -أ

تسجیله في نفس عریضة دعوى الإلغاء  إن طلب وقف تنفیذ القرار الإداري یجب أن یتم تقدیمه و     

في ذات  علیه یتعین على رافع دعوى الإلغاء أن یطلب وقف التنفیذ و، )1(المرفوعة من صاحب الشأن

   بطلب مستقل سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء رفعها  لا یقبل منه وقف التنفیذ عریضة دعوى الإلغاء و

  .أو في تاریخ لاحق لها

عوى رقم في الد 14/11/1967هو ما أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاریخ  و     

حیث یشترط لقبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري أن یكون مقترنا بطلب الإلغاء ب«  :بقولها 1167

التونسي  ا هو مقرر في كل من القانون الجزائري ویختلف عمّ  هذا و، )2(»...واحدةیجمعهما معا صحیفة 

  .بعریضة مستقلة عن دعوى الإلغاءحیث یشترط في هذین القانونین تقدیم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري 

دعوى (ما یمكن ملاحظته في هذا الخصوص على الرغم من أن طلب وقف التنفیذ فرع من أصل  و     

ن طلب لأإلا أن طلب وقف التنفیذ له موضوعه الخاص الذي لا یتفق تماما مع طلب الإلغاء، ) الإلغاء

، )3(لى طالبه إثبات أن نتائج تنفیذ القرار یتعذر تداركهاع وقف التنفیذ غایته تعطیل تنفیذ القرار الإداري و

لا تكون هذه الشروط  زد على ذلك قد تتوفر شروط وقف التنفیذ بعد تقدیم عریضة الطعن بالإلغاء و

  .متوفرة قبل أو أثناء تقدیم عریضة الطعن بالإلغاء

جعل طلب وقف بما یمن قانون مجلس الدولة  49نرى أنه على المشرع المصري تعدیل نص المادة      

الإداري مستقل عن عریضة دعوى الإلغاء طالما أن هناك شروط لابد من توافرها لقبول هذا  القرار تنفیذ

  .هو ما فیه ضمانة أكثر لحقوق المتقاضین الطلب، و

  

  

  

  

                                                                 
 .من قانون مجلس الدولة 49المادة  - )1(
 .277اشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف ه /د - )2(
 .259 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )3(
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  :الشروط الموضوعیة - ب

  .في شرط الجدیة تتمثل في النتائج التي یتعذر تداركها و و     

  نتائج التنفیذ التي یتعذر تداركها :1- ب

اشترط المشرع المصري لوقف تنفیذ القرار الإداري المطلوب إلغاؤه أن تكون نتائج تنفیذ هذا القرار      

الشرط في حكمها الصادر في الطعن رت المحكمة الإداریة العلیا عن هذا قد عبّ  ، و)1(مما یتعذر تداركها

یوقف تنفیذ قرار إداري إلا  یتعین على القضاء الإداري ألاّ «  :بقولها 15/02/1962بتاریخ  1322 رقم

الإلغاء نتائج لا یمكن عند قیام ركن الاستعجال بمعنى أن یترتب على تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه ب

ار حرمان الطالب من فرصة أداء الامتحان، لو كان له حق فیه، ن یكون من شأن تنفیذ القر أتداركها ك

  .)2(»... كما لو صدر قرار بهدم منزل أثري مما یتعذر معه تدارك النتیجة التي تترتب على ذلك، و

  شرط الجدیة :2- ب

الأسباب الجدیة تفید أن المحكمة  یعني أن یكون طلب وقف التنفیذ مبنیا على أسباب جدیة، و و     

ا بأحد العیوب القانونیة بناء على نظرة أولیة أن القرار یبدو للوهلة الأولى معیب ترى من ظاهر الأوراق و

  .)3(معها احتمال إلغائه عند بحث موضوع دعوى الإلغاء حمما یرجّ 

 15/12/1962لصادر بتاریخ رت المحكمة الإداریة العلیا عن هذا الشرط في حكمها اقد عبّ  و     

مع عدم المساس بأصل  ألا توقف قرارا إلا إذا كان على حسب الظاهر من الأوراق و و... « :بقولها

  .)4(» امت إلى جانب ذلك حالة الاستعجالق ما بمثل هذا العیب وطلب الإلغاء عند الفصل فیه متسّ 

  :المحكمة المختصة بنظر وقف التنفیذ - 2

لا یجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفیذ إلا إذا  ولما كان طلب وقف التنفیذ مرتبط بطلب الإلغاء،      

هي ) موضوع الدعوى(طلب في عریضة الطعن بالإلغاء، فإن المحكمة المختصة بنظر طلب الإلغاء 

  .)5(ذات المحكمة المختصة بنظر طلب وقف التنفیذ

  

  

                                                                 
 .من قانون مجلس الدولة 49المادة  - )1(
 .282و  281 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف  /د - )2(
 .327و  326 عبد الوهاب، المرجع السابق، ص محمد رفعت /د - )3(
 .327 نفس المرجع، صمحمد رفعت عبد الوهاب،  /د - )4(
 .285 المرجع، ص نفس هاشم بسیوني،عبد الرؤوف  /د - )5(
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  :وقف تنفیذ القرارات الإداریة السلبیة في مصر - 3

یعتبر في حكم القرارات  و ...« :أن ن قانون مجلس الدولة علىم 10المادة تنص الفقرة الأخیرة من      

 وانین قالإداریة رفض السلطات الإداریة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب علیها اتخاذه وفقا لل

إلغاء من خلال هذه الفقرة یتضح أن القرارات السلبیة بما أنها تصلح بأن تكون محل دعوى ، » اللوائح و

  .تنفیذنها تصلح بأن تكون محل طلب وقف فإ

  الفرع الثاني                                         

  قرارات القضاء الإداري وقف تنفیذ أحكام و                     
  

یطرح موضوع وقف تنفیذ أحكام و قرارات القضاء الإداري مسائل هامة تتمثل في شروط و إجراءات      

 طلب وقف التنفیذ و نوعیة الأحكام القضائیة القابلة لوقف التنفیذ خاصة و أن هناك بعض نقاط التشابه 

نون الجزائري مثلا ، ففي القا)مصر -تونس - الجزائر( و الاختلاف بین الأنظمة المقارنة محل الدراسة 

بالطابع غیر الموقف في حین نجد أن الاستئناف الإداري في تونس له صف الاستئناف الإداري مثلا یتّ 

      قرارات القضاء الإداري في كل من الجزائر  سنتطرق لوقف تنفیذ أحكام ومفعول إیقافي، و بالتالي 

  .مصر تونس و و
  

  الإداري في الجزائر قرارات القضاء وقف تنفیذ أحكام و: أولا

القرارات القضائیة الإداریة یستدعي التطرق للأحكام الصادرة عن  الحدیث عن وقف تنفیذ الأحكام و     

الأحكام المطعون فیها  و كذا یضا الأحكام الصادرة غیابیا،المطعون فیها بالاستئناف أ المحاكم الإداریة و

  .عن مجلس الدولة القرارات الصادرة بالنقض أمام مجلس الدولة و

  كام الصادرة عن المحاكم الإداریةفیما یتعلق باستئناف الأح - 1

فیما یتعلق باستئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة أمام مجلس الدولة فإن هذا الاستئناف لا      

التي تنص على  الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 908یوقف تنفیذ هذه القرارات طبقا لنص المادة 

بالتالي إیقاف التنفیذ من طرف مجلس  ، و»الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف  « :أن

  :الدولة یكون في حالتین

التي تنص  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 913الواردة في نص المادة  :الحالة الأولى -أ 

بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان یجوز لمجلس الدولة أن یأمر «  :أنهعلى 

عندما تبدو الأوجه المثارة  تنفیذه من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها، و

  .» نها تبریر إلغاء القرار المستأنففي الاستئناف من شأ
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نرى من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یشترط لزوم تقدیم طلب وقف تنفیذ الحكم القضائي      

المستأنف إلى مجلس الدولة على نحو ما فعل بالنسبة لوقف تنفیذ القرارات الإداریة، أیضا المشرع لم یذكر 

  .»... لو من تلقاء نفسه ویجوز لمجلس الدولة « عبارة 

هل قصد المشرع أن مجلس الدولة یستطیع أن یأمر من تلقاء نفسه : لذي یطرحإذن السؤال ا     

  .بوقف تنفیذ الحكم القضائي المستأنف ؟) دون طلب من صاحب الشأن(

 كما نرى من ناحیة أخرى بخصوص الشرط المتعلق بالخسارة المالیة المؤكدة التي لا یمكن تداركها      

الخسارة المالیة المؤكدة هي  راء تنفیذ حكم المحكمة الإداریة، والتي یمكن أن تلحق المستأنف من ج و

       لإثباتها لابد من أن یقدم الطرف المعني مبرراته لتوفرها  من المسائل الواقعیة التي یجب إثباتها و

  .لا یكون ذلك إلا بموجب طلب من الطرف المعني ر مدى توافرها والقاضي یقدّ  و

ضرورة تعدیل هذه المادة على نحو یجیز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم بالتالي نرى  و     

  .المستأنف أمامه بناء على طلب الطرف المعني الصادر عن المحكمة الإداریة و

نرى أن المشرع الجزائري لم یحدد نوع الدعوى الإداریة المرفوعة أمام المحكمة الإداریة التي تفصل  و     

یشمل  913بالتالي فإن نص المادة  تدائي قابل للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة، وفیها بحكم اب

جمیع أنواع الدعاوى الإداریة التي تفصل فیها المحكمة الإداریة بحكم ابتدائي قابل للطعن بالاستئناف أمام 

  .مجلس الدولة

     الإداریة  ومن قانون الإجراءات المدنیة  914الواردة في الفقرة الأولى من المادة  :الحالة الثانیة - ب

عندما یتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإداریة قضى بإلغاء قرار إداري «  :أنه التي تنص على و

كم متى لتجاوز السلطة، یجوز لمجلس الدولة بناء على طلب المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا الح

من شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فیه  كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقیق جدیة و

  .»... أو تعدیله إلى رفض الطلبات الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم 

كم في هذه الحالة المشرع لابد من خلال هذه المادة یتضح بأنه لیأمر مجلس الدولة بوقف تنفیذ الح     

  :من توافر الشروط الآتیة

المستأنف أمام مجلس الدولة قضى بإلغاء قرار إداري  أن یكون الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة و -

ت حكمها بإلغاء بنبالتالي المشرع الجزائري اشترط أن تكون المحكمة الإداریة قد  بسبب تجاوز السلطة، و

أي العیب الذي شاب القرار الإداري یكمن في (أساس عیب تجاوز السلطة لا لسبب آخر  قرار إداري على

، فالمشرع في هذه الحالة حدد نوع الدعوى الإداریة التي فصلت فیها المحكمة )ركن الغایة أو الهدف

لغاء قرار هذه الدعوى الابتدائیة هي دعوى إ الإداریة بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة، و

  .إداري بسبب تجاوز السلطة
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من خلال هذه المادة یتضح أن الطرف  اشتراط تقدیم طلب وقف تنفیذ الحكم من طرف المستأنف، و -

  .المستأنف یكون الجهة الإداریة مصدرة القرار الإداري

بحیث اشتراط السبب الجدي الذي على أساسه یوقف مجلس الدولة حكم المحكمة الإداریة المستأنف  -

ح معه إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله، كما أضاف تكون أوجه الاستئناف من الجدیة بشكل یترجّ 

ح معه رفض طلبات إلغاء القرار الإداري المشرع بخصوص هذه الأوجه أن تكون من الجدیة بشكل یترجّ 

  .بعیب تجاوز السلطةالتي قدمت أول مرة أمام المحكمة الإداریة على أساس أن القرار الإداري مشوب 

  :القرارات الغیابیة المطعون فیها بالمعارضة الأحكام و - 2

الإداریة في هذا المجال أن المعارضة كطریق  إن الجدید الذي جاء به قانون الإجراءات المدنیة و     

قانون من  955لال نص المادة ـــــــیتضح ذلك من خ من طرق الطعن العادیة لها أثر موقف للتنفیذ و

لاف ـــــذ ما لم یؤمر بخــــــــقف للتنفیعارضة أثر مو مــــلل « :التي نصت على أن الإداریة ة والإجراءات المدنی

  .»ك ذل

  :الأحكام المحالة على مجلس الدولة عن طریق الطعن بالنقض - 3

 الإداریة المدنیة وراءات من قانون الإج 909الطعن بالنقض لیس له أثر موقف طبقا لنص المادة      

هل : السؤال المطروح ، و»الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف «  :التي تنص على أن

لأن  أن الأحكام القضائیة المحالة إلى مجلس الدولة عن طریق الطعن بالنقض قابلة لوقف التنفیذ ؟

ة تحدثت عن الأحكام القضائیة الإداری من قانون الإجراءات المدنیة و 914و  913نصوص المواد 

  .لیس بالنقض المطعون ضدها بالاستئناف و

أنه لا یوجد نص قانوني یبیح وقف تنفیذ هذا النوع من القرارات كما أن القانون لم یمنع  و یلاحظ     

من الضروري تعدیل النصوص إما بصورة تجیز نرى أنه بالتالي  ذلك، فهذه المسألة لم تحسم قانونیا، و

  .تنفیذ هذا النوع من الأحكام أو منع وقف تنفیذها وقف

  :القرارات الصادرة عن مجلس الدولة - 4

  هل یستطیع أحد الخصوم أن یطلب إیقاف تنفیذ قرار صادر عن مجلس الدولة؟: التساؤل المطروح     

الدولة في  الإداریة لم یجب على هذا التساؤل لكن أجاب عن ذلك مجلس قانون الإجراءات المدنیة و     

دون حاجة لفحص الأوجه  حیث و«  :و الذي قضى فیه بأنه )1(بالنفي 2002- 04- 30قرار له بتاریخ 

  ةــــــــــــــــــالمثارة، فإن وقف التنفیذ یشكل استثناء للطابع التنفیذي للقرارات الصادرة عن الجهات القضائیة للدرج

                                                                 
 .ما بعدها و 228 ، ص2002زائریة، العدد الثاني، مجلة مجلس الدولة الج - )1(
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للقرارات التي أصبحت نهائیة عملا بمبدأ التقاضي على الأولى، حیث أنه لا یمكن النطق به بالنسبة 

أن هذا الطابع النهائي للقرارات الصادرة عن مجلس الدولة، لا  درجتین أو بفعل الاختصاص القانوني، و

في تصحیح و لمتمثلین في التماس إعادة النظر یمكن الطعن فیه إلا بواسطة طریقي الطعن غیر العادیین ا

أنه بالتالي  حصرهما في إطار ضیق، كما تم إخضاعهما لشروط محددة قانونا ومادي اللذین تم  خطأ

  .»...المبدأ محلا لوقف التنفیذ انتهائیا عن مجلس الدولة لا یكون من حیث فإن القرار الصادر ابتدائیا و

بخصوص اختصاص مجلس الدولة في  نرى أن المشرع الجزائري في القانون الإجرائي الجدید و و     

ز بوضوح بین تفصیلا حتى من حیث المصطلحات إذ میّ  مجال وقف التنفیذ جاء أكثر وضوحا و

اختصاصه في مجال وقف تنفیذ  اختصاص مجلس الدولة في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة و

  .الأحكام القضائیة

المتعلقة  ه ومن 283من المادة  02بمقتضى الفقرة  في حین نجد القانون الإجرائي القدیم و     

القرارات المطعون باختصاص مجلس الدولة في مجال وقف التنفیذ نصت على إمكانیة الأمر بوقف تنفیذ 

قد تشمل كل »  القرارات المطعون فیها« لم تحدد المقصود بالقرارات المطعون فیها لأن عبارة  و فیها

  . )1(قرارات قضائیةأو  قرارات إداریةأنواع القرارات سواء كانت 

  :وقف تنفیذ الأحكام المطعون فیها باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة - 5

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المسموح تطبیقها أمام الجهات القضائیة  386حسب المادة 

فإنه یجوز لقاضي الاستعجال التابع لنفس الجهة القضائیة الإداریة المطروحة  961الإداریة وفقا للمادة 

أن یوقف  الصادر عنهاالحكم أو القرار أو الأمر ضد لدیها دعوى اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

 - 20ده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ تنفیذه إلى حین البت في موضوع الاعتراض، و هو ما أكّ 

07 - 2011)2(.   

  وقف تنفیذ أحكام القضاء الإداري في تونس: ثانیا

نفیذ أحكام القضاء الإداري ض قانون المحكمة الإداریة إلى عدة حالات یمكن الأمر فیها بوقف تتعرّ      

  :ما یليو تتمثل فی

  :وقف تنفیذ الأحكام الابتدائیة المطعون فیها بالاستئناف - 1

لما هو سائد في الجزائر فإن الاستئناف الإداري في تونس له مفعول إیقافي إلا فیما استثناه  فاخلا     

على الأحكام الابتدائیة  فیها بالاستئناف ینصبّ بالتالي فإن توقیف الأحكام الابتدائیة المطعون  القانون، و

                                                                 
 (1)

- Rachid khelloufi, op- cit, p 62.                                                                                                             
 

 .157 ، ص2012 ،10زائریة، العدد مجلة مجلس الدولة الج - )2(
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عجل، في هذه الحالة مالمستثناة بمقتضى القانون من المفعول التوقیفي للاستئناف أو المتمتعة بالنفاذ ال

  .)1(بطلب من أحد الأطراف أن یأمر بوقف تنفیذها یمكن للرئیس الأول بقرار معلل و

  :)النقض(فیها بالتعقیب وقف تنفیذ الأحكام النهائیة المطعون  - 2

، إلا أنه یمكن للرئیس الأول للمحكمة )2(لا یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه) النقض(الطعن بالتعقیب      

الإداریة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه بالنقض بناء على طلب الطاعن لأجل یحدده إذا كان 

ضي إلى فرائه، أو أن یبالوضعیة إلى ما كانت علیه قبل إجالتنفیذ من شأنه أن یؤدي إلى استحالة الرجوع 

  .  )3(نتائج یصعب تداركها

المتمثل في نتائج  المشرع التونسي ذكر شرط واحد لإیقاف تنفیذ الحكم المطعون فیه بالنقض، و و     

قد أضاف القضاء الإداري التونسي شرط استناد وقف تنفیذ الحكم  تنفیذ الحكم التي یصعب تداركها، و

هو ما قررته المحكمة الإداریة في  من شأنها أن تؤدي إلى نقض الحكم المطعون فیه، و أسباب جدیةإلى 

استقر فقه قضاء المحكمة على أنه «  :الذي جاء فیه ما یلي و 1997مارس  03قرارها الصادر بتاریخ 

من قانون المحكمة فإن مطلب توقیف التنفیذ یجب أن ) جدید( 71إضافة للشرط التشریعي الوارد بالفصل 

یستند إلى أسباب جدیة في ظاهرها من شأنها أن تؤدي في صورة التمسك بها في القضیة الأصلیة إلى 

نفس ما قررته المحكمة الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ  هو ، و)4(» نقض الحكم أو القرار المطعون فیه

  .  )5(2001أوت  28

  :وقف تنفیذ الأحكام المطعون فیها بالتماس إعادة النظر - 3

لا یوقف الطعن  ، و)6(یمكن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام النهائیة الصادرة حضوریا     

المطعون فیه، إلا أنه یمكن لرئیس الهیئة الحكمیة التي أصدرت الحكم بالتماس إعادة النظر تنفیذ الحكم 

  .)7(مر بوقف تنفیذ هذا الحكمالأ

  

  

                                                                 
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 64الفصل  - )1(

 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 70الفقرة الثانیة من الفصل  - )2(
 .من قانون المحكمة الإداریة )جدید( 71الفصل  - )3(
 .310 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )4(
 .312 المرجع، صلرزاق بن خلیفة، نفس عبد ا - )5(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 77الفصل  - )6(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 78الفقرة الثالثة من الفصل  - )7(
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الأحكام المطعون  و) المعارضة(المطعون فیها بالاعتراض  وقف تنفیذ الأحكام الصادرة غیابیا و - 4

   :باعتراض الغیر فیها

تنفیذ الحكم المطعون فیه، إلا إذا أمر الرئیس الأول اعتراض الغیر لا یوقف  الطعن بالاعتراض و و     

  .)1(بخلاف ذلك

  :وقف تنفیذ الأوامر الاستعجالیة - 5

من قانون المحكمة الإداریة فإن الأوامر الاستعجالیة قد تصدر عن رئیس ) جدید( 82وفقا للفصل      

  :ذلك كالآتي و ستئنافیةالاالدائرة الابتدائیة أو رئیس الدائرة 

  .)2(دون تعطیل تنفیذ القرارات الإداریة اتخاذ الوسائل الوقتیة دون المساس بالأصل و -أ

إلزام المدین المدعى علیه بدفع مبلغ على الحساب شرط عدم وجود منازعة جدیة حول أصل  - ب

  .)3(الدین

  .)4(معاینة واقعة مهددة بالزوال من شأنها أن تكون محل منازعة إداریة -ج
  

الأوامر الاستعجالیة التي تقبل الطعن بالاستئناف هي فقط الأوامر الاستعجالیة الابتدائیة أي  و     

، )5(ستئنافیةالاالصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائیة دون الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن رؤساء الدوائر 

یمكن لرئیس الدائرة  فیةستئناالاالأوامر الاستعجالیة الابتدائیة عند استئنافها لدى الدائرة  و، )5(ستئنافیةالا

الابتدائي إذا تبین له أن فیه خرقا  ستعجاليالابطلب من أحد الأطراف أن یأمر بوقف تنفیذ الأمر 

  .)6(من هذا القانون 82و  81لمقتضیات الفصلین 

الأمر بوقف تنفیذه  ستئنافیةالاالابتدائي الذي یمكن لرئیس الدائرة  ستعجاليالابالتالي فإن الأمر  و     

م تعطیل تنفیذ القرارات هو الأمر الذي یتضمن خرقا لمبدأ عدم المساس بأصل الحق أو خرقا لمبدأ عد

الذي یلزم المدین المدعى علیه بدفع  ستعجاليالاأیضا یمكن أن یكون محل وقف تنفیذ الأمر ، الإداریة

بمعاینة واقعة الذي  ستعجاليالاالأمر  كذا مبلغ على الحساب مع وجود نزاع جدي حول أصل الدین، و

  .ستعجاليالاالتي كانت علة الأمر  أخطأ في تقدیر الواقعة المهددة بالزوال و

  

  
                                                                 

 .من قانون المحكمة الإداریة )جدید( 79(الفقرة الخامسة من الفصل  - )1(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 81الفصل  - )2(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 82الأولى من الفصل الفقرة  - )3(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 82الفقرة الثانیة من الفصل  - )4(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 85الفصل  - )5(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 86الفصل  - )6(
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  وقف تنفیذ أحكام القضاء الإداري في مصر: ثالثا

من قانون مجلس الدولة فإنه یمكن المطالبة بوقف تنفیذ  51و 50بالرجوع إلى أحكام المادتین      

  :التالیةالأحكام 

هي الأحكام الصادرة من محكمة القضاء  و، الأحكام المطعون فیها أمام المحكمة الإداریة العلیا - 1

كذا أحكام المحاكم التأدیبیة  نها كمحكمة استئناف وعالإداري سواء بصفتها محكمة أول درجة أو الصادرة 

  .تصدیق جهات إداریة علیاالتي لا تحتاج إلى  القرارات الصادرة عن المجالس التأدیبیة و و

التي  بعد إحالته إلى هیئة مفوضي الدولة و حیث أنه یرفع الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا و     

دائرة فحص الطعون تستهدف تنقیة الطعون، فإما أن تقوم  تقوم بعرضه على دائرة فحص الطعون، و

إما أن ترفض بالإجماع ما تراه  لإداریة العلیا، وبإحالة ما تراه من الطعون جدیرا بالعرض على المحكمة ا

یكون لدائرة فحص الطعون حال بحثها في  ، و)1(غیر جدیر بالعرض على المحكمة الإداریة العلیا

  .فیما یقدم إلیها من طلبات وقف تنفیذ الأحكام المطعون فیها الفصل الطعون

بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري، إذ  المطعون فیها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة و - 2

یكون للمستأنف أن یقرن تقریره بالطعن طلبا بوقف تنفیذ الحكم المستأنف إذا ما توافرت الشروط الخاصة 

  .بطلب الوقف

المطعون فیها أمام ذات المحكمة بالتماس إعادة  الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري و - 3

  .عن بالالتماس طلب وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه بالالتماسالنظر إذ یمكن للطا

المطعون فیها بالالتماس أمام ذات المحكمة الإداریة إذ  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة و - 4

  .یمكن للطاعن بالالتماس طلب وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه بالالتماس

المطعون فیها بالالتماس أمام نفس المحكمة إذ یمكن  الأحكام الصادرة عن المحاكم التأدیبیة و - 5

  .للطاعن بالالتماس طلب وقف تنفیذ الحكم الملتمس فیه

  المطلب الثاني                                    

  القضاء المستعجل تدابیر الاستعجال و                       
  

بالزوال كوسیلة مسبقة للحصول على أدلة عن الوقائع قد یتطلب الأمر معاینة وقائع مادیة مهددة      

، كوصف وضعیة الطریق في المكان الذي شهد وقوع الحادثة أو وضعیة )2(الحفاظ علیها المتنازع علیها و

                                                                 
 .المذكرةأنظر الفرع المتعلق بالجدولة من هذه  - )1(
 .32، ص ةالسابق ةمحمد بن ناصر، المقال - )2(
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قد یتطلب الأمر أیضا إبداء رأي الخبیر  ، و)1(الأرض التي أقیمت علیها الأشغال أو وضعیة بنایة

یمكن أن یتلقى الخبیر مهمة البحث عما إذا كان الدخان المتصاعد من بخصوص مسائل واقعیة حیث 

مصادر  نظافة المحیط المجاور أو البحث عن أسباب و مؤسسة ما یشكل خطرا على سلامة و

سلطات للأمر بإجراء هذه  ستعجاليالافهل منحت للقاضي ، )2(الانحرافات الماسة بسیر خط هاتفي

  .التدابیر؟

ظل قانون في  و، )3(الإجرائي القدیم كان مجال الاستعجال ضیقا في المادة الإداریة في ظل القانون     

أشار المشرع الجزائري إلى حالة  حیث توسیع نطاق الاستعجال الإداري الإداریة تم الإجراءات المدنیة و

لى ، كما أضاف مسائل مستعجلة جدیدة كالاستعجال الرامي إ)من ساعة إلى ساعة(استعجالیة قصوى 

     الصفقات  الاستعجال في مادة إبرام العقود و الاستعجال التسبیقي و المحافظة على حریة أساسیة و

  .الاستعجال الجبائي و

في الفرع الثاني  علیه سیتم التطرق إلى التدابیر الاستعجالیة في الفرع الأول من هذا المطلب و و     

في القانون الجزائري مقارنة بما هو معمول به في كل  ذلك ستتم معالجة المسائل المستعجلة الأخرى و

  .مصر من تونس و

  الفرع الأول                                    

  التدابیر الاستعجالیة                               
  

التحقیق  في تدابیر الإداریة تتمثل هذه التدابیر في إثبات الحالة و حسب قانون الإجراءات المدنیة و     

  .مصر مقارنة ذلك في كل من تونس و سیتم التطرق لهذه التدابیر و و
  

  في إثبات الحالة: أولا

یتم ذلك عن  الإداریة یقوم بتلك المعاینة الخبیر و من قانون الإجراءات المدنیة و 939طبقا للمادة      

لاستصدار أمر على ذیل عریضة قصد تعیین خبیر للقیام  الاستعجاليطریق التوجه بعریضة إلى القاضي 

قد یتمثل التدبیر المأمور به في معاینة مادیة مصحوبة بتدبیر تحفظي لا  بالمعاینة المادیة للوقائع، و

  .یمس بأصل الحق للمحافظة على حقوق الأطراف

                                                                 
 .28 ، صالمرجع السابقلحسین بن شیخ آث ملویا،  - )1(
 .58و  57 ن شیخ آث ملویا، نفس المرجع، صلحسین ب - )2(

(3)
-Rachid khelloufi, op.cit, p69.                                                                                                               
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بضائع على وشك الفساد  من أمثلة هذا التدبیر تعیین خبیر لإثبات حالة تسرب أو إثبات حالة و     

الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 939بقراءة المادة و ، )1(بسبب صدور قرار إداري بغلق المحل

  :الآتیة یشترط للأمر بإثبات الحالة الشروط

  :حذف شرط الاستعجال - 1

خلافا لما اضي عن النص على هذا الشرط غالمشرع الجزائري حذف شرط الاستعجال بواسطة الت     

كان علیه الحال في ظل القانون الإجرائي السابق الذي نص على شرط الاستعجال في الفقرة السادسة من 

مكرر  171 كذا الفقرة الثانیة من المادة و» ...مستعجلةالأمر بصفة «  :مكرر منه بقولها 171المادة 

  .» في جمیع حالات الاستعجال«  :منه التي تنص على أنه

بالتالي القانون الإجرائي الجدید حذف شرط الاستعجال حیث یسمح لقاضي الاستعجال من أمر  و     

  .الخبیر بإجراء المعاینة عندما یتبین له بأن النطق بهذا التدبیر یحقق العدالة

  :حذف شرط القرار الإداري المسبق - 2

المسبق لأن هذا الشرط قد لا حسنا فعل المشرع الجزائري بخصوص حذف شرط القرار الإداري  و     

قد تنفذ قرارها دون حصول صاحب  تتصرف و یتحقق عندما تمتنع الإدارة عن منح القرار الإداري و

  .الشأن على نسخة من هذا القرار

  :عدم النظر في أصل الحق - 3

فقرتها الثانیة داریة في الإ من قانون الإجراءات المدنیة و 918هذا الشرط عام نصت علیه المادة  و     

، ذلك أن قاض الاستعجال یأمر باتخاذ تدابیر ذات طابع »... لا ینظر في أصل الحق ...« :بقولها

لأنه لو تعرض لها فإنه لا  بقي الأمور على حالها، بحیث لا یتعرض للمسائل الموضوعیةیُ  مؤقت، و

        بتدابیر تمس الموضوعال غیر مختص قاضي الاستعج لقاضي الموضوع ما یفصل فیه، ویترك 

  .أو حقوق طرفي النزاع

نص المشرع على أن ) القدیم(عن كیفیة الأمر بالمعاینة ففي ظل قانون الإجراءات المدنیة  و     

دون أن ینص  )2(بناء على عریضة مقدمة من المدعي یمكنه أن یأمر بإثبات حالة ستعجاليالاالقاضي 

على إمكانیة أن یكون هذا الأمر على ذیل عریضة، كما أنه لم یمنع من التوجه بعریضة إلى القاضي 

  .)3(لاستصدار أمر على ذیل عریضة قصد تعیین خبیر للقیام بالمعاینة المادیة للوقائع ستعجاليالا

                                                                 
 .24 عمور سلامي، المرجع السابق، ص - )1(
 ).القدیم(مكرر من قانون الإجراءات المدنیة  171من المادة  08الفقرة  - )2(
 .36 ا، المرجع السابق، صیخ آث ملویلحسین بن ش - )3(
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مشرع الجزائري في الوسیلة التي منه فصل ال 939طبقا للمادة  في ظل القانون الإجرائي الجدید و و     

  .)1(تتمثل في أمر على ذیل عریضة یأمر بها و

مكرر منه یقوم بإثبات الحالة أحد كتاب  171طبقا للمادة  أیضا في ظل القانون الإجرائي القدیم و     

 91/03من القانون رقم  05یعني باستطاعة المحضر القضائي القیام بهذا الإجراء طبقا للمادة (الضبط 

، أما القانون الإجرائي الجدید فقد استبعد أمناء الضبط من مجال )2()المتعلق بالمحضرین القضائیین

  .)3(منه یبقى الوحید المكلف للقیام بإثبات الحالة الخبیر فقط 939حسب المادة  التكلیف بهذا الإجراء و

  في تدابیر التحقیق: ثانیا

الإداریة یأمر بها  من قانون الإجراءات المدنیة و 940 المادة نص علیها المشرع الجزائري في     

 941ن المادة بناء على عریضة یعني في هذه الحالة نحن بصدد دعوى قضائیة، لأ الاستعجاليالقاضي 

 ، ستعجاليالااشترطت الرد علیها بعد منحه أجل من القاضي  اشترطت تبلیغ المدعى علیه بالعریضة و

  :يزم توافرها للأمر بتدابیر التحقیق فیما یلتتمثل الشروط اللا و

  :حذف شرط الاستعجال - 1

  .المشرع الجزائري لم ینص صراحة على هذا الشرط 

  :حذف شرط القرار الإداري المسبق - 2

 940الواردة في المادة  و»  لو في غیاب قرار إداري مسبق و«  :هم ذلك من خلال العبارة التالیةیف و 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

  :شرط النجاعة - 3

 بكل تدبیر « :الإداریة بقولها من قانون الإجراءات المدنیة و 940رت عن هذا الشرط المادة عبّ      

نكون  و، ضروریا التدبیر ناجعا أي نافعا و على ذلك یجب أن یكون الإجراء المطلوب أو ، و» ضروري

النجاعة طلب إجراء معاینة واقعة سبق معاینتها عن طریق خبرة سابقة، كما لا یعد تدبیرا بصدد انعدام 

  .)4(ناجعا القیام بخبرة مادام بمقدور المعني الحصول على ذات النتیجة بواسطة إجراءات أخرى إداریة

  

  

                                                                 
 .475 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )1(
 .36 ، صالسابق ن شیخ آث ملویا، المرجعلحسین ب - )2(
 .475 الرحمان بربارة، نفس المرجع، صعبد  /د - )3(
 .282 ، ص2012ة، الجزائر، دار هومة، عبد القادر عدو، المنازعات الإداری /د - )4(
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  :شرط عدم المساس بأصل الحق - 4

الإداریة إذ لا یمكن  قانون الإجراءات المدنیة ومن  918نصت علیه المادة  هي ویهذا الشرط بد و     

ما یمكن ملاحظته حول صلاحیات القاضي  و، جال الفصل فیما یخص موضوع النزاعلقاضي الاستع

بیر بالنظام تدفي مجال التدابیر الاستعجالیة أن المشرع الجزائري ألغى شرط عدم مساس ال ستعجاليالا

مكرر  171في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم بموجب المادة  الأمن العام الذي كان موجودا العام و

   حریات الأفراد ضد تعسف الإدارة  حذف هذا الشرط یؤدي إلى توفیر ضمانات لحمایة حقوق و و 03

  .)1(التي غالبا ما تتهرب من المسؤولیة تحت غطاء المحافظة على النظام العام و

أیضا على شرط عدم اعتراض تنفیذ القرارات الإداریة الذي كان مشروطا ى المشرع الجزائري كما تخلّ      

ذلك یؤدي إلى توفیر ضمانة هامة بید  لأن حذف هذا الشرط جید في ظل القانون الإجرائي القدیم، و

  .)2(حریات الأفراد القضاء في مواجهة انتهاكات الإدارة لحقوق و

من قانون المحكمة الإداریة في فقرته ) جدید( 82فیما یتعلق بالوضع في تونس ینص الفصل  و     

أن یأذن  ستئنافیةالایمكن في جمیع حالات التأكد لرئیس الدائرة الابتدائیة أو  و.... « :أنهلثانیة على ا

  .» إداریة من شأنها أن تكون محل منازعة ستعجالیا بمعاینة أي واقعة مهددة بالزوال وا

لاتخاذ ما یراه  ستعجاليالامن خلال هذا النص یتضح أن المشرع التونسي فتح المجال للقاضي      

من أمثلة الأحكام  و ،)3(التي من شأنها أن تكون محل نزاع إداري كفیلا بمعاینة الوقائع المهددة بالزوال و

الذي أمرت  1997أفریل  03التي طبقت فیها المحكمة الإداریة بتونس هذا النص الحكم الصادر بتاریخ 

  .)4(الشاغلین له تمهیدا لمعرفة المسؤول المتسبب في الضرر فیه بالمعاینة لمعرفة حالة العقار و

یمكن في جمیع «  :مة الإداریة التونسي على ما یليمن قانون المحك) جدید( 81كما ینص الفصل      

باتخاذ الوسائل الوقتیة المجدیة  ستعجالیااأن یأذن  الاستئنافیةحالات التأكد لرئیس الدائرة الابتدائیة أو 

  .» ك إلى تعطیل تنفیذ أي قرار إداريبشرط ألا یفضي ذل بدون مساس بالأصل و

اتخاذ ما یراه مناسبا من وسائل مجدیة إلا أنه  الاستعجاليبهذا منح المشرع التونسي للقاضي  و     

ألا تؤدي هذه الوسائل إلى  الوسائل بأصل الحق و عدم مساس هذه اشترط الصبغة الوقتیة للوسائل و

  .تعطیل تنفیذ القرارات الإداریة

                                                                 
 .141 ، صةالسابق ةأمال یعیش تمام، المقال العالي حاحة وعبد  - )1(
 . 142 ، صةأمال یعیش تمام، نفس المقال عبد العالي حاحة و - )2(
 . 282 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )3(
 . 283 ع، صعیاض ابن عاشور، نفس المرج - )4(
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  2001مارس  30صادر بتاریخ هذه الشروط أكدتها المحكمة الإداریة في عدة قرارات كالقرار ال و     

الإذن طلب إذا كان یرمي إلى میتعین رفض ال«  :أنه الذي قررت فیه و) ضد عمید كلیة العلوم بتونس أ(

وزارة التجهیز  - ب( 2001نفي جا 09بتاریخ القرار الصادر  ، و)1(» خاذ تدابیر لیست وقتیة بل نهائیةبات

طلب طالما ثبت من أوراق الملف وجود نزاع میتعین رفض ال«  :الذي قضت فیه بما یلي و) الإسكان و

  .)2(» أصل النزاعحول ملكیة الأرض موضوع الطلب لما لذلك من مساس ب

 :ليالذي قضت فیه بما ی و) ضد بلدیة بوحجلة - أ( 1999جویلیة  15بتاریخ  كذا الحكم الصادر و     

لا یجوز الإذن بفتح معصرة الزیت موضوع النزاع ضرورة أن الإذن بذلك من شأنه أن یفضي إلى ... « 

  . )3(» )جدید( 81هو ما یتعارض مع أحكام الفصل  تعطیل تنفیذ قرار إداري و

هذا أن  یرى السید یوسف الطنوبي وبخصوص الشرط المتعلق بعدم تعطیل تنفیذ القرارات الإداریة  و     

الاستعجالیة ضد الإدارة بقدر ما یهدف إلى  الأوامر یق من مجال استعمالضیالشرط لا یؤدي إلى الت

  الـــــــــــــــــــــــن أعمبوجه خاص لأ الاستعجاليالقضاء الإداري  إبراز خصوصیات القضاء الإداري بوجه عام و

خدمة المصلحة العامة الأمر الذي یتطلب حمایة هذه الأعمال من كل  الإدارة تتمتع بقرینة الشرعیة و 

  .)4(تعطیل

في مصر لم ینظم قانون مجلس الدولة التدابیر الاستعجالیة، إلا أن القضاء الإداري أخذ على  و     

محكمة القضاء الإداري لتكییف دعوى إثبات الحالة في حكمها الصادر عاتقه هذه المسألة، فقد تعرضت 

دعوى إثبات الحالة لیست أكثر من إجراء من «  :بما یلي الذي قضت فیه و 31/03/1957بتاریخ 

توفر الطرفین حلا سریعا مؤقتا یمهد للفصل في  الإجراءات التحفظیة التي تتم على نفقة رافع الدعوى و

ال بعد ذلك استخلاص الدلیل تهدف إلى إثبات حالات معینة إن لم تثبت مباشرة استح موضوع الحق و

  . )5(»...منها

  الفرع الثاني                                    

  المسائل المستعجلة الأخرى                             
  

عدة مسائل مستعجلة لم تكن  الإداریة أضاف المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و     

   هذه المسائل تتمثل في حالة الاستعجال القصوى  موجودة في ظل قانون الإجراءات المدنیة السابق، و

                                                                 
 . 336 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )1(
 .336 ، صالمرجع نفس الرزاق بن خلیفة، عبد - )2(
 . 334 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )3(
نوفمبر  29إلى  27المنعقد من  إصلاح القضاء الإداريملتقى المعاینات الاستعجالیة أمام المحكمة الإداریة،  یوسف الطنوبي، الأذون و - )4(

 . 207و 206 ص ،1997 ، تونس، مركز النشر الجامعي،الاجتماعیة والسیاسیة  بتونس، كلیة العلوم القانونیة و 1996
 . 298 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صالدكتور عبد الرؤوف  - )5(
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          الاستعجال في مادة إبرام العقود  الاستعجال التسبیقي و استعجال المحافظة على الحریات و و

  .الاستعجال الجبائي الصفقات و و

  الاستعجال القصوىحالة : أولا

    الإداریة،  من قانون الإجراءات المدنیة و 921هذه الحالة نصت علیها الفقرة الأولى من المادة      

ري باستحداثه المشرع الجزائ هي حالة جدیدة لم تكن موجودة في قانون الإجراءات المدنیة السابق، و و

من  03فقرة  521على هذه الحالة في المادة ا حذو المشرع الفرنسي الذي نص ذلهذه الحالة یكون ح

  :قد اشترط المشرع الجزائري لتوفر هذه الحالة عدة شروط كالآتي و، )1(قانون القضاء الإداري الفرنسي

  :شرط حالة الاستعجال القصوى - 1

تعتبر حالة استعجال قصوى  القضاء، و القانون ترك تعریف حالة الاستعجال القصوى إلى الفقه و     

ال قصد تفادي حدوث فعّ  الوضعیة الاستثنائیة التي تتطلب مواجهتها اتخاذ إجراء أو تدبیر سریع و

  . متروكة لتقدیر قاضي الاستعجال هي وضعیة ضارة و

  :شرط النجاعة - 2

حیث تنص على الإداریة  ون الإجراءات المدنیة وفي فقرتها الأولى من قان 921رت عنه المادة عبّ      

على ذلك یجب أن یكون الإجراء المطلوب أو التدبیر ناجعا أي  و ،»...الضروریةبكل التدابیر ... « :أن

  .ضروریا نافعا و

  :عدم عرقلة تنفیذ قرار إداري - 3

تتعلق في أغلب الأحیان  مصداقیة والهذا الشرط مفاده أن القرارات التي تتخذها الإدارة لها طابع  و     

  . )2(یجوز وقف تنفیذها إلا في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداريلذا لا  بسیر مرفق عام و

  :عدم المساس بأصل الحق - 4

ما تجدر  و، جال الفصل فیما یخص موضوع النزاعهذا الشرط بدیهي إذ لا یمكن لقاضي الاستع و     

المحكمة الإداریة أیضا الإشارة إلیه أن المشرع التونسي لم ینص على حالة استعجالیة قصوى في قانون 

  .المشرع المصري لم ینص على هذه الحالة في قانون مجلس الدولة

  

                                                                 
   ,Marie - christine rouault, op-cit   ، و أیضا  488 ص المرجع السابق،لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة،  - )1(

  p112.                                                                                                                                     

               
 . من قانون الإجراءات المدنیة 921من المادة  02الفقرة  - )2(
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  الاستعجال الرامي إلى المحافظة على حریة أساسیة: ثانیا

هذا النوع من الاستعجال لم یكن موجودا في قانون الإجراءات المدنیة السابق بل أوجده قانون      

و المشرع الجزائري باستحداثه لهذا النوع من  منه، 920المادة  الإداریة في الإجراءات المدنیة و

من قانون  521من المادة  02الاستعجال یكون حذا حذو المشرع الفرنسي الذي نص علیه في الفقرة 

بكل الوسائل  إذ یمكن لقاضي الاستعجال أن یستدعي الطرفین دون تأخیر للجلسة و ،)1(القضاء الإداري

  .أربعین ساعة من تاریخ تسجیل الطلب ه في میعاد ثمانیة ویجب أن ینطق بأمر  و

یوما من تاریخ  15یكون الأمر الناطق بتلك التدابیر قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال  و     

  .)2(أربعین ساعة یفصل مجلس الدولة في هذه الحالة في أجل ثمان و التبلیغ، و

یمكن لقاضي الاستعجال «  :أنه الإداریة على ت المدنیة والإجراءامن قانون  920تنص المادة  و     

أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة أن یأمر  919عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة 

      بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة 

التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتها متى أو الهیئات 

  .»...غیر مشروع بتلك الحریات  كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا و

  :من خلال هذه المادة تتمثل الشروط الموضوعیة لتطبیق هذا الاستعجال فیما یلي     

  :طلب وقف تنفیذ هذا القرار الإداري المطعون فیه رار إداري وأن یكون ثمة طعن موضوعي في ق - 1

یستوي في ذلك أن یكون قرارا إیجابیا أو سلبیا ثم مباشرة  اشترط المشرع الجزائري وجود قرار إداري و     

  .یستتبع هذا الشرط وجود طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیه طعن ضد هذا القرار و

طلب وقف تنفیذ القرار المطعون  وجود طعن موضوعي في قرار إداري و یستخلص من اشتراط و     

فیه هو أن تدخل قاضي استعجال الحریات في القانون الجزائري مقصور على الحالات التي تتخذ فیها 

      ما عدا ذلك من أعمال مادیة فإن سبیل مواجهتها  تصرفات الإدارة شكل قرارات إداریة لا غیر، و

  . )3(ى حالة الاستعجال القصوىهو اللجوء إل

الإداریة عن قانون القضاء الإداري الفرنسي إذ  في هذا الشرط یختلف قانون الإجراءات المدنیة و و     

   ، )4(لا المطالبة بوقف تنفیذه لا یشترط هذا الأخیر وجود قرار إداري أو مباشرة طعن ضد هذا القرار و

                                                                 
(1)- Fabrice bin, droit administratif, paris(France), ellipses, 2010, p 53.                                                       

 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 937المادة  - )2(
 . 267و  266 و، المرجع السابق، صالقادر عدّ  عبد /د - )3(
 . 267 و، نفس المرجع، صعبد القادر عدّ  /د - )4(
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الاستعجال في فرنسا أكثر اتساعا فهو یمتد إلى كل التدابیر،  علیه فإن نطاق تطبیق هذا النوع من و

   .)1(لو دون اتخاذ قرار إداري بمعنى أن كل السلوكیات الصادرة عن الإدارة و

حالة الاستعجال، وجود مساس بحریة أساسیة، أن یكون : المتمثلة في أما بالنسبة لباقي الشروط و     

ظاهرة، فهذه الشروط تتشابه مع الشروط التي وضعها المشرع عدم مشروعیته  ذلك المساس خطیر و

  .)2(الفرنسي

  :حالة الاستعجال - 2

أو خطیرة  لق وضعیة ضارةخنكون بصدد استعجال عندما تكون من طبیعة سلوك الإدارة أن ی و     

، و یبقى تقدیر قیام هذا العنصر للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري الاستعجالي، یصعب تداركها فیما بعد

ذلك أن القصد من إحداث القضاء المستعجل هو تفادي النتائج التي یتعذر إصلاحها فلو زالت تلك 

  .)3(النتائج زالت حالة الاستعجال

  :وجود مساس بحریة أساسیة - 3

تضم الحق في التنقل على  الرجوع و أساسیة كحریة الذهاب ولیست كل حریة أساسیة، تعد حریة      

أن رفض  2001جانفي  09فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ  التراب الوطني،

تجدید رخصة السفر لمواطن فرنسي أثبت أنه یجب علیه الانتقال إلى الخارج استجابة لنشاطه المهني 

، )5(حریة التعبیر في الانتخابات تعد أیضا حریة أساسیة حریة الرأي، و و )4( ةمساسا خطیرا بحریة أساسی

، و قد توسع مجلس الدولة الفرنسي في مفهوم الحریات الأساسیة لیشمل حتى حریة إدارة )6(حریة المعتقد

   .)7(2001جانفي  18الجماعات المحلیة و یظهر ذلك في قراره الصادر بتاریخ 

  :عدم مشروعیته ظاهرة المساس خطیرا وأن یكون ذلك  - 4

لو كان غیر مشروع إلى اتخاذ تدابیر من طرف قاضي الاستعجال بل یجب  لا یؤدي أي مساس و     

عدم مشروعیته ظاهرة حتى یسمح للقاضي بالتدخل  أن یكون ذلك المساس بحریة أساسیة خطیر، و

                                                                 
(1)- Rémy schwartz, le juge française des refers administratifs, revue du conseil d’état algérienne, 

n°04, 2003, p 77 et 78.                                                                                                     
 (2)

- Rémy schwartz, op- cit, p 77 et 78 et 79.                                                                             
(3)-Renald

 
drago, les procédures administrative, revue du droit public et de la science politique en      

france et a l’étranger, n°04, paris (france), librairie générale de droit et de jurisprudence, 1986, p 30.  
 (4)

-
 
Martine lombard et gilles dumont, op-cit, p 384. 

 

 .480 ث ملویا، المرجع السابق، صن بن شیخ آیلحس - )5(
 . 467 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )6(

(7)-Fabrice bin, op-cit, p 53.                                                                                                                                                                 
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متروكة للقاضي الذي یقدرها حسب كل حالة، كما تقدیر مسألة الخطورة  و، )1(لوضع حد لسلوك الإدارة

  .)2(في حالة رفض الإدارة تجدید رخصة سفر

یجب أن یكون المساس بحریة أساسیة ظاهرا في عدم مشروعیته إذ یجب أن نكون بصدد شك  و     

بشأن مشروعیة سلوك أو تصرف الإدارة فإذا لم یكن في مقدور المدعي إثبات وجود شك بسیط بشأن 

  .)3(عیة ذلك السلوك فإنه لیس باستطاعة القاضي الاستجابة إلى طلبه بوقف السلوك الإداريمشرو 

یه هذا النوع من الاستعجال الرامي إلى المحافظة على ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري بتبنّ  و     

من قانون  02 فقرة 521حریة أساسیة حذا حذو المشرع الفرنسي الذي نص على هذه الحالة في المادة 

  .الإداریة راءات المدنیة وجلإمن قانون ا 920إلى حد ما المادة التي تشبه  ء الإداري واالقض

من قانون القضاء الإداري الفرنسي أنه باستطاعة قاضي  521من المادة  02حیث جاء في الفقرة      

  للحفاظ على حریة أساسیة  الاستعجال بناء على طلب مبرر بالاستعجال الأمر بكل التدابیر الضروریة

التي أحدث بها شخص معنوي من القانون العام أو هیئة من القانون الخاص مكلفة بتسییر مرفق عام  و

      یجب على قاضي الاستعجال النطق بأمره في میعاد ثمان  غیر مشروع بوضوح و مساسا خطیرا و

  . )4(أربعین ساعة و

النوع من الاستعجال الرامي إلى هذا ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع التونسي لم ینص على  و     

  .لا المشرع المصري نص على هذا النوع من الاستعجال المحافظة على حریة أساسیة و

  الاستعجال في مادة التسبیق المالي: ثالثا

الإجراءات المدنیة السابق بل أوجده  هذا النوع من الاستعجال أیضا لم یكن موجودا في قانون و     

یجوز لقاضي «  :أنه التي تنص على و 942لمادة الإداریة الجدیدة في ا قانون الإجراءات المدنیة و

الاستعجال أن یمنح تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإداریة ما لم 

  .» خضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمانی نألو تلقائیا  ز له ویجو  ینازع في وجود الدین بصفة جدیة، و

الفریدة من نوعها للاستعجال الإداري فمن  هذا النوع من الاستعجال هو من الطرق الجدیدة و و     

فوائده أنه یسمح للدائنین الحصول على تسبیقات على المبالغ المستحقة لهم في انتظار التحدید الدقیق 

باستطاعة قاضي الاستعجال أن  حالیا و هذا ما لا یمكن فعله إلا تبعا لإجراءات طویلة و لحق دائنیتهم و

                                                                 
 . 483 ، صالسابق ن شیخ آث ملویا، المرجعلحسین ب - )1(

                                                                                                                                             
(2)

- Rémy schwartz, op-cit, p 79.  
 . 75 جال الإداري، المرجع السابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستع - )3(

 (4) - 
Marie-cristine Rouault, op-cit, p112.                                                                                                  
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یمنح تسبیقا للدائن الذي رفع طلب لقاضي الموضوع عندما نكون بصدد نزاع موضوعي بشأن وجود 

  .  لكن النزاع حول الدائنیة غیر جدي و  )1(الالتزام

القاضي بالتسبیق یجوز استئنافه أمام مجلس الدولة خلال  والأمر الصادر عن المحكمة الإداریة  و     

إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف یجوز له أن یمنح  ، و)2(یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي 15أجل 

یجوز لمجلس الدولة  ، و)3(تسبیقا مالیا إلى الدائن الذي طلب ذلك ما لم ینازع في وجود الدین بصفة جدیة

  .)4(ن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمانلو تلقائیا أ و

نه أن أمنح التسبیق إذا كان تنفیذه من شیجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الأمر القاضي ب و     

من طبیعتها  إذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقیق جدیة، و یؤدي إلى نتائج لا یمكن تداركها و

  :تتمثل شروط تطبیق هذا الاستعجال فیما یلي و، )5(الطلبرفض  أن تبرر إلغاءه و

  :یجب أن تكون هناك دعوى في الموضوع - 1

یجب أن یكون الهدف من دعوى  على الأقل في التاریخ الذي یفصل فیه قاضي الاستعجال و     

یكون موضوع هذه الدعوى المطالبة  أنبالتالي یجب  الموضوع هو الحصول على الحكم بإدانة مالیة و

  .)6(بمبالغ مالیة

الإداریة عن قانون القضاء الإداري الفرنسي  في هذا الشرط یختلف قانون الإجراءات المدنیة و و     

في فقرتها  541ق منح التسبیق المالي على رفع دعوى في الموضوع حیث نصت المادة الذي لم یعلّ 

قاضي الاستعجال حتى في غیاب طلب في الموضوع أن یمنح تسبیقا مالیا یستطیع «  :أنه الأولى على

یستطیع القاضي  للدائن الذي یطلب منه ذلك عندما یكون وجود الدین غیر متنازعا فیه بصفة جدیة، و

  .)7(»...حتى من تلقاء نفسه أن یجعل دفع التسبیق متوقفا على تقدیم ضمان 

  :الاستعجالیجب رفع طلب التسبیق أمام قاضي  - 2

من  942منح التسبیق إلا بناء على طلب، على الرغم من أن المادة  ستعجاليالالا یمكن للقاضي      

من هذه المادة  02الإداریة لم تنص على هذا الشرط بوضوح لكن بقراءة الفقرة  قانون الإجراءات المدنیة و

                                                                 
 . 64 یخ آث ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن ش - )1(
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 943المادة  - )2(
 . الإداریة في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنیة و 944المادة  - )3(
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 944من المادة  02الفقرة  - )4(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 945المادة  - )5(
 . 65 ص المرجع، نفس لحسین بن شیخ آث ملویا، - )6(
 . 286و  285 و، المرجع السابق، صر عدّ القاد عبد /د - )7(
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لو تلقائیا، یفهم بأن المقصود  فرض تقدیم الضمانات و ستعجاليالاالتي تنص على أنه یمكن للقاضي 

  .لا یمكنه فرض التسبیق المالي إلا بناء على طلب ستعجاليالامن هذه المادة أن القاضي  01من الفقرة 

  :كون بصدد نزاع جدي بشأن الالتزام المدعى بهنیجب ألا  - 3

الملاحظة إلى أنه لا یكفي لاعتبار الالتزام تجدر  هذا الشرط یخضع لتقدیر قاضي الاستعجال و و     

حتى یعتبر هذا الشرط غیر متوفر فمن یقول منازعة لا یقول ) من طرف المدعى علیه(متنازعا فیه 

أن الشك حول الطبیعة الجدیة للمنازعة لا یترتب عنه بالضرورة رفض الطلب  بالضرورة منازعة جدیة، و

  .)1(یق متوقفا على تقدیم ضماناتمادام في مقدور القاضي جعل منح التسب

من قانون ) جدید( 82المشرع التونسي نص على هذا النوع من الاستعجال حیث ینص الفصل  و     

          الابتدائیةفي صورة التأكد یمكن لرئیس الدائرة   « :أنه ىالمحكمة الإداریة في الفقرة الأولى عل

بإلزام المدین المدعى علیه بأن  ستعجالیااالمتعهدة بالنظر في قضیة منشورة لدیها أن یأذن  ستئنافیةالاأو 

  .»...ود منازعة جدیة حول أصل الدینذا لم یتبین له وجإیدفع لدائنه مبلغا على الحساب 

من خلال هذا النص یتضح أن المشرع التونسي اشترط لتطبیق هذا النوع من الاستعجال أن تكون      

ألا تكون  و ستعجاليالاهناك دعوى موضوعیة مرفوعة أمام الجهة القضائیة التي ینتمي إلیها القاضي 

  .هناك منازعة جدیة حول أصل الدین

من التطبیقات القضائیة لهذا النوع من الاستعجال في تونس حكم المحكمة الإداریة الصادر بتاریخ  و     

لا یمكن الاستجابة للطلب «  :الذي قضت فیه بما یلي و) ن دراهمضد بلدیة عی ع( 1999فیفري  25

معلوم المقدار سواء رضائیا أو قضائیا  الرامي إلى الإلزام بدفع مبلغ ضرورة أنه لا یستند إلى دین محدد و

أو بمقتضى نص القانون حالة كون القضیة لا تزال في الأصل أمام المحكمة فضلا عن أن المطلوبة 

  . )2(» مبدأ استحقاق الطالب للتعویضتنازع بصورة جدیة في 

  .ما تجدر الإشارة إلیه أـن المشرع المصري لم ینص على هذا النوع من الاستعجال و     

  الصفقات العمومیة الاستعجال في مادة إبرام العقود و: رابعا

أحدثه المشرع في هذا النوع من الاستعجال أیضا لم یكن موجودا في القانون الإجرائي السابق بل  و     

من ممارسة  ستعجاليالامنه حیث یمكن للقاضي  946الإداریة بموجب المادة  قانون الإجراءات المدنیة و

                                                                 
 . 543و  542 ات الإداریة، المرجع السابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراء - )1(
 . 338 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )2(
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      الوضع تحت المنافسة،  الرقابة على الإدارة العامة حول مدى احترامها لالتزاماتها بشأن الإشهار و

  .)1(ح من منح العقدعلى أساسها استبعد المترشّ فحص الدوافع التي  ستعجاليالابالتالي یمكن للقاضي  و

و یكمن الهدف من إدراج منازعات الصفقات العمومیة في مرحلة الإبرام ضمن قضاء الاستعجال في      

أن یتم الفصل فیها بسرعة و ذلك لاعتبارات أهمها المحافظة على المال العام و على الوقت و على 

لصفقة المتعلقة منازعات إبرام اأهمیة موضوع المشروع، لأن المشاریع ذات النفع العام إذا تم الفصل في 

بها بإجراءات الدعوى العادیة التي لیس لها طابع الاستعجال فإنه حتى یتسنى استئناف المشروع من جدید 

   لا بد أن تستنفذ المنازعة الطعون القانونیة مما یجعل موضوع الصفقة یفقد أهمیته و تزول الغایة منه 

  ائري إلى استدراك ذلك في قانون الإجراءات المدنیة و تزید قیمته المالیة، الأمر الذي أدى بالمشرع الجز 

    .)2(و الإداریة فأدرج منازعات إبرام الصفقات العمومیة ضمن قضاء الاستعجال

خلال الإدارة إهذا الاستعجال یطالب به كل من تضرر خلال إبرام صفقة عمومیة أو عقد من  و     

المنافسة، كما یمكن أن یطالب بهذا الاستعجال الوالي باعتباره ممثل الدولة  العامة بالتزامات الإشهار و

یجوز تقدیم الطلب إلى  ، و)3(في حالة العقود التي تبرمها جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

یه هذا النوع من الاستعجال یتمثل في هدف المشرع الجزائري بتبنّ  و، )4(المحكمة حتى قبل إبرام العقد

  .رغبته في تأمین أعلى قدر من شفافیة المنافسة عند إبرام العقد

  :النطق بها تتمثل فیما یلي ستعجاليالاالتدابیر التي یمكن للقاضي  و     

  .)5(لتنفیذلتمنحه مهلة  أمر المتسبب بالإخلال بالخضوع لالتزاماته و - 1

  . )6(النطق بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء المهلة الممنوحة ستعجاليالاباستطاعة القاضي  - 2

لمدة  تأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات و وقف إبرام العقد و ستعجاليالاباستطاعة القاضي  - 3

  .)7(لا تتجاوز عشرین یوما

        ،)8(هذه الطلباتیتم الفصل في هذه الطلبات في أجل عشرین یوما ابتداء من تاریخ تقدیم  و     

المشرع الجزائري باستحداثه هذا النوع من الاستعجال یكون حذا حذو المشرع الفرنسي الذي نص على  و

                                                                 
 . 550 شیخ آث ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن  - )1(
 . 139و  138ص عز الدین كلوفي، المرجع السابق،  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 946من المادة  02الفقرة  - )3(
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 946من المادة  03الفقرة  - )4(
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 946من المادة  04الفقرة  - )5(
 . الإداریة ن الإجراءات المدنیة ومن قانو  946من المادة  05الفقرة  - )6(
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 946من المادة  06الفقرة  - )7(
  . لإداریةا من قانون الإجراءات المدنیة و 948المادة  - )8(
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     ه ما تجدر الإشارة إلیه أن و، )1(من قانون القضاء الإداري 01فقرة  551هذا الاستعجال في المادة 

  .ذا النوع من الاستعجالعلى ه نص المشرع المصري لا المشرع التونسي و  لا

  الاستعجال الجبائي: خامسا

یخضع الاستعجال في المادة «  :أنه الإداریة على ت المدنیة ومن قانون الإجراءا 948تنص المادة      

المشرع الجزائري ، » لأحكام هذا الباب اءات الجبائیة والجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجر 

د على قاعدة بالتالي أكّ  الاستعجال الجبائي إلى نصوص قانون الإجراءات الجبائیة وأحال بخصوص 

من بین الحالات الاستعجالیة التي نص علیها قانون الإجراءات الجبائیة حالة  الخاص یقید العام، و

  .الاعتراض على قرار غلق المحل

طرف المحاسب المتابع قرارا بالغلق  فقد یصدر المدیر الولائي للضرائب بناء على تقریر یقدم من     

     المؤقت للمحل التجاري أو المهني كعمل تهدیدي لدفع المكلف بالضریبة للتحرر من دینه الضریبي، 

یمكن للمكلف بالضریبة الطعن في قرار المدیر الولائي للضرائب من أجل رفع الید بعریضة یقدمها إلى  و

  .)2(في الأمور المستعجلة للفصل یارئیس المحكمة الإداریة المختصة إقلیم

بیعه بموجب قرار  ن تضع المال تحت یدها وأقد تقوم الإدارة الضریبیة بإجراء الحجز الإداري ب و     

التي  نظرا لطبیعة القرارات الصادرة عن المدیر الولائي للضرائب و صادر من المدیر الولائي للضرائب، و

لا یسعه إلا رفع دعوى أمام  الخاصة، لیس للمكلف بالضریبة أن یوقفها وتمتاز بالتنفیذ المباشر بوسائلها 

  .  )3(قاضي الأمور المستعجلة الذي یأمر بإبطال إجراءات التنفیذ أو الحجز بصفة استعجالیة

      تثور بالتالي المنازعة في بیع المحجوزات  قد تباشر الإدارة الضریبیة في بیع المحجوزات و و     

هو ما أكده مجلس  و ستعجاليالاستعجالیة أمام القاضي الإداري المكلف بالضریبة رفع دعوى یمكن ل و

حیث أن ...«:لذي جاء في إحدى حیثیاته ما یليا و 28/01/2002الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

للقاعدة زاد العلني البیع بالم قاضي الاستعجال في مثل هذه الحالة مختص لأنه بحكمه رفع الحجز و

  .)4(»...التجاریة

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع التونسي لم ینص على هذا النوع من الاستعجال أیضا المشرع  و     

  .المصري لم ینص على هذا النوع من الاستعجال

  

                                                                 
 . 550 یخ آث ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن ش - )1(
 . من قانون الإجراءات الجبائیة 146المادة  - )2(
 . 52 ، ص2011ة، الجزائر، دار هومة، في ضوء اجتهادات مجلس الدول الضریبي فضیل كوسة، منازعات التحصیل /د - )3(
 . 72و  71 المرجع، ص نفس فضیل كوسة، /د - )4(
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  المطلب الثالث                                   

  التنفیذ الإداریةفي مجال إشكالات                          
  

المشاكل التي یتولد عنها  قد تعترض تنفیذ الأحكام أو السندات التنفیذیة الكثیر من الصعوبات و     

تلك الطعون  هذه الدعاوى و إما وقفه، و طعون جدیدة یكون الهدف منها إما كفالة التنفیذ و دعاوى و

ترتبط دراسة إشكالات التنفیذ بنظام الطلبات المستعجلة  و، )1(یطلق علیها منازعات التنفیذ أو إشكالاته

   باعتبارها من المنازعات الوقتیة التي لا تمس أصل الحق، فإشكالات التنفیذ لا تعتبر طعنا في الحكم 

یطرح هذا الموضوع مسألة الجهة القضائیة المختصة  بالتالي و ،)2(إنما تتعلق بتنفیذه فقط أو تجریحا له و

شروطه ثم للاختصاص بنظر  سیتم التطرق لتعریف الإشكال في التنفیذ و ال في التنفیذ، وبنظر الإشك

، مع الإشارة إلى مدى توافر النصوص القانونیة و الاجتهادات كل في فرع مستقل الإشكال في التنفیذ و

  .  هذه المسألة و كذا آراء بعض الباحثین في كل من الجزائر و تونس و مصرفي  القضائیة

  

  الفرع الأول                                    

  شروطه تعریف الإشكال في التنفیذ و                       
  

قرارات القضائیة ال إشكالات التنفیذ الإداریة هي تلك المنازعات التي تعترض عملیة تنفیذ الأحكام و و     

عن شروط قبول الإشكال في التنفیذ فتتمثل  و، التنفیذسندات التنفیذ الإداریة أثناء مرحلة كذا  الإداریة و

  :فیما یلي
  

  شرط الاستعجال :ولاأ

شرط الاستعجال یعني أن تكون هناك حاجة ملحة لحمایة الحق أو المركز القانوني بالحصول  و     

 المشرع الجزائري لم ینص على ضرورة توافر شرط و  ،)3(على حكم مستعجل بالإجراء الوقتي المطلوب

  .الاستعجال بالنسبة لإشكالات التنفیذ الإداریة إلا أن هذا الشرط یفهم من طبیعة الإشكال في التنفیذ

  لا یمس أصل الحق أن یكون المطلوب إجراء وقتیا و :ثانیا

بالتالي النظر فیه لا  إن الإشكال في التنفیذ یهدف عادة إما إلى توقیف التنفیذ أو الاستمرار علیه و     

بالتالي لا یقبل الإشكال الذي  ، و)4(الأمر الذي یقتضي وجوبا عدم المساس بالأصل ستعجالیاایكون إلا 

یرفع بطلب موضوعي فلا یجوز للمستشكل أن یطلب الحكم بعدم جواز التنفیذ أو ببطلان إجراءات 

                                                                 
 .05 ، ص2008الجامعي، ، دار الفكر )مصر(، الإسكندریة  أحكام القضاء الإداريشم بسیوني، إشكالات التنفیذ في عبد الرؤوف ها /د - )1(
 .05 المرجع، ص نفس هاشم بسیوني،عبد الرؤوف  /د - )2(
 .31 المرجع، ص نفس وف هاشم بسیوني،عبد الرؤ  /د - )3(
     أیضا  و 22المغرب للنشر، ص تونس، ، 2010، مارس، 86/87سلیمان الجلاصي، الإشكال التنفیذي، مجلة القانون التونسیة، العدد  -)4(

 .29 ، ص2000، الجزائر، مطبعة الكاهنةلأوراق شبه القضائیة، ا وتي، تحریر العرائض والطیب زر / د
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من قانون الإجراءات  633الفقرة الثانیة من المادة د المشرع الجزائري هذا الشرط في قد أكّ  ، و)1(التنفیذ

  .داریةلإا المدنیة و

  جدیة الإشكال :ثالثا

یفصل في النزاع إما بوقف التنفیذ مؤقتا أو بمواصلة  ر القاضي جدیة الإشكال أو عدم جدیته ویقدّ  و     

  .لا یجوز له أن یتطرق للموضوع التنفیذ فقط و

  الإشكال طعنا على الحكم المستشكل في تنفیذهوجوب ألا یتضمن  :رابعا

بما أن الإشكال في التنفیذ یهدف إما إلى توقیف التنفیذ أو الاستمرار فیه فإنه ینبغي التمییز بین      

 إشكالات التنفیذ، فإذا كان طلب وقف تنفیذ الحكم القضائي المطعون فیه  وقف تنفیذ الحكم القضائي و

ضده بمناسبة إقامته طعنا على هذا الحكم بغرض إیقاف تنفیذه لحین الفصل هو طلب یقدم من المحكوم 

تختص به  لقیام الطعن على أسباب جدیة و ع ضرر جسیم یتعذر تداركه وو في الطعن للخشیة من وق

تقام  إنما على تنفیذه فقط و محكمة الطعن فقط، فإن إشكالات التنفیذ لا تتضمن تجریح في الحكم ذاته و

  . )2(ن أي ارتباط بأي طعن ضد الحكممستقلة دو 

لا تعد العقبات المادیة من إشكالات التنفیذ كغلق الأبواب أو منع المحضر بالقوة من القیام بمهمته  و     

  .)3(من المفروض أن تقوم القوة العمومیة بتذلیلها لأن هذه العقبات لیست عقبات قانونیة و

مسألة إشكالات التنفیذ في أحكام القضاء الإداري بالعدید بخصوص الوضع في مصر فقد مرت  و     

الإداري في  قد قررت محكمة القضاء بین وقف التنفیذ، و من الخلط، حیث أخلط القضاء الإداري بینها و

بأن القضاء الإداري لا یختص بنظر الاستشكال في تنفیذ الحكم،  05/04/1973 حكمها الصادر بتاریخ

  . )4(من الإشكال یتحقق بطلب وقف التنفیذإذ أن الغرض المطلوب 

ت الدكتورة جیهان محمد إبراهیم جادو سبب هذا الخلط لعدم وجود النصوص التشریعیة عرجأقد  و     

   ، )5(افتقارها إلى السند القانوني لتحدید الإجراءات الخاصة بإشكالات التنفیذ الإداریة التي تستند إلیها و

المحكمة الإداریة العلیا حكم محكمة القضاء الإداري الأمر الذي أدى بمحكمة في مرحلة لاحقة خالفت  و

                                                                 
 .29 ، صالسابق هاشم بسیوني، المرجععبد الرؤوف  /د - )1(
 .09 المرجع، ص نفس وف هاشم بسیوني،عبد الرؤ  /د - )2(
، 2003، 4بالفصل فیه، مجلة مجلس الدولة الجزائریة، العدد  القضائیة المختصة الجهة عمر زودة، الإشكال في تنفیذ قرار قضائي إداري و - )3(

 .174ص 
 .11 المرجع، ص نفس هاشم بسیوني،عبد الرؤوف  /د - )4(
 .331جیهان محمد إبراهیم جادو، المرجع السابق، ص / د  -)5(



132 
 

قررت اختصاصها بنظر إشكالات التنفیذ التي تقدم  القضاء الإداري نفسها إلى العدول عن رأیها السابق و

  .)1(12/05/1987 م الإداریة كحكمها الصادر بتاریخعن الأحكا

  الفرع الثاني                                     

  ختصاص بنظر الإشكال في التنفیذالا                         
  

القرارات القضائیة  حكام وإن الإشكال الذي یطرح هنا فیما یخص إشكالات التنفیذ الخاصة بالأ     

التابع هل یختص بالفصل فیها قاضي الأمور المستعجلة  ،كذا السندات التنفیذیة الإداریة والإداریة 

  .للقضاء العادي أم قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء الإداري؟
  

جهة للقضاء الإداري،  بعد دخولها مرحلة الازدواجیة القضائیة جهة للقضاء العادي و ففي الجزائر و     

ضاء مستعجل، فیوجد قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء قكل جهة قضائیة فمن المنطقي أن یتبع 

هذا هو التكریس  قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء العادي كتبعیة الفرع للأصل و الإداري و

  .الأوفى لنظام الازدواجیة القضائیة الأشمل و

إذن من المنطقي أن ینعقد الاختصاص في نظر إشكالات التنفیذ إلى الفرع التابع للأصل فیختص      

للقضاء العادي بالفصل في إشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام بذلك قاضي الأمور المستعجلة التابع 

یختص قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء الإداري  كذا سندات التنفیذ العادیة، و القضائیة العادیة و

ذ كذا السندات الواجبة التنفی القرارات القضائیة الإداریة و بالفصل في إشكالات التنفیذ المتعلقة بالأحكام و

  .الصادرة عن السلطة الإداریة و

الذي یثیر الاستغراب حیث نجد أن مجلس  بالرجوع إلى موقف قضاؤنا الإداري من هذه المسألة و و     

الدولة الجزائري قد أسند اختصاص الفصل في إشكالات التنفیذ الإداریة إلى قاضي الأمور المستعجلة 

  .)2(05/11/2002الصادر بتاریخ في قراره ره یتضح ذلك من خلال المبدأ الذي قر  العادي، و

ن القاضي المختص بإشكالات فبالرغم من أن المشرع الجزائري في القانون الإجرائي السابق لم یبیّ      

قیاسا على ما هو متبع أمام المحاكم العادیة فإن المختص بالقضایا الاستعجالیة  التنفیذ الإداریة إلا أنه و

هو القاضي  ، فیستخلص من ذلك أن المختص بإشكالات التنفیذبإشكالات التنفیذهو نفسه المختص 

  .)3(الإداري ستعجاليالا

                                                                 
 .18 ، ص السابق المرجع عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )1(
 .188 ، ص2003، 03العدد الجزائریة،  مجلة مجلس الدولة - )2(
، الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال الاستعجاليالوطنیة للقضاء  و حلول، الندوة بشیر بلعید، قاضي الاستعجال في المادة الإداریة إشكالات - )3(

 .166، ص 1995، التربویة
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منه التي تتعلق  804بقراءة المادة  الإداریة الجدید و صدور قانون الإجراءات المدنیة وب و     

بإشكالات التنفیذ الإداریة  بالاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة في فقرتها الثامنة یتبین لنا أن المختص

  .هو الجهة القضائیة الإداریة

نرى أنه على الرغم من أن هذه المادة تتعلق بالاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة إلا أنها  و     

ساهمت في حل إشكال بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة فیما یتعلق بإشكالات التنفیذ في 

لم تذكر كل  نرى أن هذه المادة اقتصرت على ذكر الأحكام القضائیة الإداریة فقط و المواد الإداریة، كما

العقود الإداریة التي یصبغ علیها القانون القوة التنفیذیة،  السندات التنفیذیة الإداریة كالقرارات الإداریة و

  .في المواد الإداریة بما یشمل كل السندات التنفیذیة 804من المادة  08لذلك نرى ضرورة تعدیل الفقرة 

حسمت في المسألة المتعلقة بإشكالات تنفیذ الأحكام  804من المادة  08كما نرى أن الفقرة      

التي تختص بالفصل فیها ذات المحكمة الإداریة التي صدر  القضائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة و

القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس عنها الحكم موضوع الإشكال، أما فیما یتعلق بإشكالات تنفیذ 

الإداریة لم یبین الجهة القضائیة المختصة بالفصل في هذه  الدولة فإن قانون الإجراءات المدنیة و

  ادرة ــالإشكالات إذ لا یعقل أن تفصل إحدى المحاكم الإداریة في إشكالات تنفیذ متعلقة بقرارات قضائیة ص

الإداریة  الضروري تعدیل نصوص قانون الإجراءات المدنیة وعن مجلس الدولة، لذلك نرى أنه من 

 القضائیةویل اختصاص الفصل في إشكالات تنفیذ القرارات خت المتعلقة باختصاص مجلس الدولة و

   .)لمجلس الدولةالقضاء المستعجل التابع (الصادرة عن مجلس الدولة إلى مجلس الدولة ذاته 

فإن قانون مجلس الدولة لم یبین الجهة القضائیة المختصة بنظر فیما یتعلق بالوضع في مصر  و     

إشكالات التنفیذ في المادة الإداریة، إلا أن القضاء الإداري أكد في العدید من أحكامه على اختصاص 

هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا  القضاء الإداري بنظر إشكالات التنفیذ في الأحكام الصادرة منه و

ن قاضي التنفیذ المختص دون غیره إ«  :یلي ماضت بحیث ق 05/05/1990الصادر بتاریخ  في حكمها

  المتفرعة من أصل المنازعة الإداریة التي فصلت فیها  بنظر منازعات التنفیذ المتعلقة بهذه الأحكام و

على ذلك فلا  قاضي الأصل هو قاضي الفرع و هو محاكم مجلس الدولة كل في حدود اختصاصها، و

اختصاص لقاضي التنفیذ بالمحاكم العادیة بنظر مثل هذه المنازعات فیكون رفعها إلیه غیر ذي أثر في 

  .)1(» زعة التنفیذ أمام القضاء الإداريصدد منا

مسألة إشكالات التنفیذ صراحة بخصوص الوضع في تونس فإن قانون المحكمة الإداریة لم یعالج  و     

یتضح ذلك من خلال قراءة نصوص  و اص النظر في هذه الإشكالاتلا اختص في المواد الإداریة و

  .فصول قانون المحكمة الإداریة

                                                                 
 . 60 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف  /د - )1(
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إلا أن الأستاذ عیاض ابن عاشور اعتبر أن الاستعجال الخاص بصعوبات تنفیذ الأحكام یتعلق      

الفصل  و) جدید( 56طلب إصلاح الغلط المادي المنصوص علیهما في الفصل  بطلب شرح الحكم و

              اعتبرهما من الإجراءات الاستعجالیة التفسیریة  من قانون المحكمة الإداریة، و) جدید( 57

المتعلق بطلب شرح منطوق ) جدید( 57، أیضا الأستاذ غازي الجریبي اعتبر الفصل )1(الإصلاحیة و

  .)2(الحكم خاص بتفادي صعوبات التنفیذ المنجرة عن الغموض

یتعلق بتحدید المدلول من العبارات الغامضة ) جدید( 57الأستاذ كمال قرداح أن الفصل كما اعتبر      

  .)3(توضیح ما قصدته المحكمة مما استشكل فهمه حتى یتاح السیر بالحكم في طریق التنفیذ و

یدخلان ضمن طرق الطعن غیر العادیة في أحكام ) جدبد( 57و ) جدبد( 56نرى أن الفصلین  و     

أن أراء الباحثین في تونس راجع لعدم نص المشرع التونسي صراحة على مسألة  الإداري والقضاء 

  .النص صراحة على إشكالات التنفیذ الإداریة على المشرع التونسي الإسراع والات التنفیذ الإداري فإشك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
 .283و  282 المرجع السابق، صعیاض ابن عاشور،  - )1(
 29إلى  27ملتقى إصلاح القضاء الإداري المنعقد من  ،مبرراته و إضافاته 1996جوان  03المؤرخ في  39غازي الجریبي، القانون عدد  - )2(

 .53، ص 1997، كلیة العلوم القانونیة و السیاسیة و الاجتماعیة، تونس، مركز النشر الجامعي، 1996نوفمبر 
  .90كمال قرداح، المقالة السابقة، ص  - )3(
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   الفصل الثاني                                   

  إجراءاتها شروط قبول الدعوى الإداریة و                      
  

الفصل فیها لمجموعة من  الدعوى الإداریة باعتبارها دعوى قضائیة فهي تخضع في تحریكها و     

دون هذه الشروط لا یمكن للجهة القضائیة  النظر فیها و الإجراءات المقررة قانونا لقبولها و الشروط و

  .الفصل في الدعوى الإداریة تختص بالنظر و الإداریة أن تقبل و

 معرفة التعدیلات التي اعتمدها المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة  من المهم جدا و     

خصوم (و الإداریة فیما یتعلق بشروط قبول الدعوى الإداریة و مدى حمایته لحقوق الأشخاص العادیین 

أن المشرع الجزائري اعتبر أن أجال التقاضي في دعوى  ، ففیما یتعلق بشرط المیعاد مثلا نجد)الإدارة

الإلغاء تنطلق من تاریخ تبلیغ القرار الإداري و اعتمد المشرع في ذلك على نظریة الإعلام الكامل لیشترط 

نة من جمیع عناصر ضرورة إعلام المعني بالأمر بالقرار الصادر ضده إعلاما شخصیا یجعله على بیّ 

  .القرار

المشرع الجزائري إجباریة التمثیل بمحامي بالنسبة للشخص العادي أمام جمیع جهات القضاء عمّم و      

عن وجوبیة التظلم  استغنى الإداري و بالمقابل وسّع من دائرة الإعفاءات بالنسبة للإدارات العمومیة كما

ارنة بما هو مقرر الإداري أمام كافة جهات القضاء الإداري، و هو ما سیتم التعرض له في هذا الفصل مق

   . في التشریع و القضاء الإداري في كل من تونس و مصر

الخطوات التي تتبع  ن صورة الخصومة وكما تمر الدعوى الإداریة بمجموعة من المراحل التي تبیّ      

هذه المراحل یجب على  و، المنازعة الإداریة كیفیة سیر في الالتجاء إلى جهات القضاء الإداري و

    المتقاضي التقید بها عند ممارسته لحقه في التقاضي كما ینبغي على جهات القضاء الإداري إتباعها 

إعلانها وصولا إلى  سنتطرق إلى هذه الخطوات بدایة من تسجیل عریضة الدعوى و احترامها و و

  .إجراءات التحقیق فیها

و نظرا لتمتع الإدارة العامة في جمیع مراحل الدعوى الإداریة بمركز أفضل و أسمى من مركز      

، فمن المهم البحث عن مدى توفر الضمانات الكافیة للشخص العادي )خصم الإدارة(الشخص العادي 

وى كقابلیة عریضة الدعوى للتصحیح و كذا توسیع سلطات القاضي الإداري في مرحلة التحقیق في الدع

و هو ما یبرز خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة الإداریة لتحقیق التوازن بین طرفي المنازعة الإداریة 

على ضوء ذلك سنتعرض في المبحث الأول لشروط قبول  وزها عن إجراءات الدعوى المدنیة، و تمیّ 

  .الدعوى الإداریة ثم نتطرق في المبحث الثاني لإجراءات سیر الخصومة الإداریة
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   المبحث الأول                                   

  شروط قبول الدعوى الإداریة                            
  

تقبل الدعوى الإداریة من طرف الجهة القضائیة المختصة لابد من توافر جملة من  لكي ترفع و     

لا تصدر فیه  تبحث موضوع الدعوى وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن الهیئة القضائیة لا  و الشروط،

لهذا فالبحث في شروط الدعوى بحث سابق على  إنما تحكم بعدم قبولها و و حكما بالرفض أو بالإیجاب،

  .)1(لذلك فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لیس حكما في موضوع النزاع و بحث موضوعها،

الإداریة مع بقیة الدعاوى القضائیة تنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة تشترك فیها الدعوى  و     

 ،ا عن الدعاوى العادیة الأخرىاختلافه شروط خاصة تبرز فیها خصوصیة الدعوى الإداریة و و الأخرى،

  .ري بالنسبة لدعاوى القضاء العاديكخضوع دعوى الإلغاء لمواعید خاصة لا تس

حسب نوع و هدف كل دعوى  شرط التصرف الإداري و الذي یختلفكما تعرف الدعوى الإداریة      

، فدعوى الإلغاء مثلا تنصبّ على قرار إداري له خصائص معینة و مشوبا بعیب من عیوب إداریة

علیه  والمشروعیة، بینما تنصبّ دعوى التفسیر على قرار إداري مشوبا بعیب الغموض و الإبهام، 

  .كل في مطلب مستقل داریة والشروط الخاصة للدعوى الإ سنتناول في هذا المبحث الشروط العامة و

   المطلب الأول                                   

  الشروط العامة                                   
  

   هذه الشروط یجب توافرها بالنسبة لأي دعوى قضائیة مرفوعة أمام القضاء سواء كانت مدنیة  و     

و على الرغم من أن هذه الشروط  ،رط الأهلیةش و الصفةشرط  تتمثل في شرط المصلحة، أو إداریة و

تشترك في ضرورة توافرها في المنازعتین الإداریة و المدنیة، إلا أنها تختلف في جوهرها بین النوعین من 

المنازعات، ذلك أنه في المنازعات الإداریة تثیر هذه الشروط عدة إشكالات غایة في الأهمیة فشرط 

یضیق حسب نوع المنازعة الإداریة إذا ما تعلق الأمر بدعوى الإلغاء أو دعوى  المصلحة مثلا یتسع و

القضاء الكامل، كما یثیر شرط الأهلیة إشكالیة تمثیل الأشخاص المعنویة العامة كما لو تعلق الأمر 

  :الفروع التالیة و سیتم البحث في هذه الشروط في بالمدیریات التنفیذیة،

  

  

  

  
  

                                                                 
 .46 ص ،2002 دار العلوم، ،)الجزائر(عنابة  الوجیز في الإجراءات المدنیة، عمارة بلغیث، - )1(
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  الفرع الأول                                   

  شرط المصلحة                                  
  

هذا المبدأ نص علیه المشرع  و ،)1(»لا دعوى بغیر مصلحة  المصلحة مناط الدعوى،« : یقال أن     

المشرع المصري في المادة نص علیه  و الإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة و 13الجزائري في المادة 

  .من قانون المحكمة الإداریة 6المشرع التونسي في الفصل  من قانون مجلس الدولة و 12

یجب أن تكون له مصلحة عند رفع  فالمتقاضي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا خاصا أو عاما،     

حمایة لوقت القضاء كي لا تزدحم  و ،)2(ذلك لمنع التعسف في استعمال حق التقاضي و الدعوى الإداریة،

كونها  عدم خروجها عن الغایة التي رسمها لها القانون، بحثا عن جدیة الدعوى و المحاكم بلا فائدة و

  .)3(وسیلة لحمایة الحق أو المركز القانوني

ي قبول الدعوى الإداریة في محاولة الحد من الدعاوى التللعل الهدف من اشتراط توافر المصلحة  و     

المواطنین أیا كانت  لأفراد ول هلو ترك المجال مفتوحا على مصراعیإذ  ترفع أمام القضاء المختص،

لأدى  أعمال الإدارة العامة دون توافر مثل هذا الشرط، تصرفات وو  مراكزهم القانونیة للطعن في قرارات 

فاعلیة القضاء المختص  جهد وذلك إلى وجود سیل لا نهایة له من الدعاوى الإداریة مما یؤثر سلبا على 

   .)4(حمایة هیبتها من جهة أخرى على نشاط الإدارة و و من جهة،

أنها تتعلق  فدعوى الإلغاء مثلا بما مفهوم شرط المصلحة یختلف من دعوى إداریة إلى أخرى، و     

أن یكون حیث لا یشترط  ،)5(تحقیق هذا الأخیر یقتضي التوسع في نطاق قبولها بمبدأ المشروعیة و

حسبما استقر على ذلك القضاء الإداري  - بل یكفي –المدعي صاحب حق مسه القرار المطلوب إلغاؤه 

  .)6(ي خاص یتأثر بالقرار المطعون فیهنانو قفرنسا أن یكون المدعي في مركز  في مصر و

صاحب أما بالنسبة لدعاوى القضاء الكامل فالمصلحة فیها یجب أن تستند إلى حق ذاتي یسعى      

من قرارات مجلس الدولة الفرنسي التي یتوسع فیها في مفهوم شرط المصلحة في  و، )7(الشأن لاقتضائه

                                                                 
 .23 ص ،المرجع السابق إبراهیمي،محمد  - )1(
 .36 ص المرجع السابق، عمور سلامي، - )2(
ملحق  ،العشرون السنة الخامسة و مجلة الحقوق الكویتیة، ،اشرط استمراریته و لدعوى القضائیةشرط المصلحة في ا سید أحمد محمود، /د - )3(

دار الفكر  ،)مصر(القاهرة  نظریة المصلحة في دعوى الإلغاء، محمد عبد السلام مخلص، /دأیضا  و ،11و  10ص  ،2001 الرابع، العدد

 .30 ص ،1981 العربي،
  ،2009، دار وائل ،)الأردن(عمان  الطبعة الأولى، ثة لشرط المصلحة في الدعوى الإداریة،الاتجاهات الحدی بشار جمیل عبد الهادي، /د - )4(

 .05 ص
 .29 صالمرجع السابق،  ،محمود عاطف البنا /د - )5(
 .299 ص ،2000 قیة صادر،و المنشورات الحق ،)لبنان(بیروت  داریة،لإعوارض الدعوى ا دفوع و ،وسف البهيسمیر ی - )6(
جامعة القاهرة  كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه في الحقوق، ،)دراسة مقارنة(رقابة القضاء الإداري الكویتي على أعمال الإدارة  ناصر غنیم الزید، - )7(

 .203ص  ،2004ماي  ،)مصر(
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الذي قضى فیه بأن دافع الضریبة لإحدى المجموعات  29/03/1906دعوى الإلغاء قراره الصادر في 

  .)1(المحلیة له مصلحة في مقاضاة القرارات ذات التأثیر السلبي على ذمتها المالیة

حیث قامت شركة  ،21/12/1906لك في حكمه الصادر في كما قرر مجلس الدولة الفرنسي كذ

أحد الخطوط الذي كان  لغاءمما أدى إلى إ حافلاتها،مرور النقل العام في إحدى المدن بتغییر خطوط 

قبل مخاصمة القرار المتخذ من  فتجمعوا في جمعیة للدفاع عن مصالحهم و ل أحد الأحیاء،هیخدم أ

هل لدى  إذ وجد هذا الأخیر نفسه في مشكلة، شركة النقل العام بموافقة البلدیة أمام القضاء الإداري،

كافیة تخول لهم مخاصمة رفض الإدارة ضمان سیر هذا  المنتفعین من مرفق عام للنقل مصلحة مباشرة و

  .)2(قد أجاب بالإیجاب و المرفق عن طریق دعوى تجاوز السلطة؟

الإلغاء في  أكدت المحكمة الإداریة العلیا المصریة التوسع في مفهوم شرط المصلحة في دعوى و

الأصل في قبول الدعوى بصفة ... «: الذي قضت فیه بما یلي و 05/01/2002 حكمها الصادر بتاریخ

 حیث عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فیها مصلحة شخصیة مباشرة إلا أنه في دعوى الإلغاء و

النظام العام یتسع شرط المصلحة الشخصیة لكل دعوى إلغاء  تتصل الدعوى باعتبارات المشروعیة و

القرار  یكون رافعها في حالة  قانونیة خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فیه من شأنها أن  تجعل هذا

   .)3(»... مؤثرا في مصلحة جدیة  له

تصدت المحكمة الإداریة العلیا بمصر إلى بیان المقصود بالمصلحة في دعوى الإلغاء في العدید  و     

لا یلزم لقبول « :الذي قضت فیه بما یلي و 23/03/1968من بینها الحكم الصادر بتاریخ  من أحكامها،

بطلب الإلغاء أن بل یكتفي فیما یتعلق  دعوى الإلغاء أن یكون الطاعن ذا حق مسه القرار المطعون فیه،

هذه المصلحة  و مادیة كانت هذه المصلحة أو أدبیة، ،الب مصلحة شخصیة مباشرة في الطلبتكون للط

  .)4(»یؤثر فیها تأثیرا مباشرا  تتوافر إذا ما مس القرار المطعون فیه حالة قانونیة خاصة بالطالب،

بوجود مصلحة  16/02/1980كما قضت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ       

للتجار و أصحاب المهن بصفة عامة في الطعن ضد القرارات المنظمة لمهنتهم، شریطة أن یكون من 

  .)5(شأنها المساس بها مساسا مباشرا 

  

                                                                 
 .157 ص ،المرجع السابق أحمد محیو، - )1(
 .157 ص المرجع، نفس أحمد محیو، - )2(
 .204و 203 ص ،الة السابقةالرس، ناصر غنیم الزید - )3(
 .52 ص ،2010 ،)سوریا( جامعة دمشق كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه في الحقوق، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، د،عحسام راتب القا - )4(
،   2009، المكتب الجامعي الحدیث، )مصر(، الإسكندریة )دراسة مقارنة(علي الشیخ إبراهیم ناصر المبارك، المصلحة في دعوى الإلغاء  - )5(

 .205ص 
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  :ل حق التقاضي خصائص أهمهاوّ خللمصلحة التي ت و     

  أن تكون مباشرة - أولا

ر سلبا عل حق شخصي المقصود بالمصلحة المباشرة أن یكون العمل الإداري المخاصم قد أثّ  و     

  .للمدعى أو بمركزه القانوني بصورة مباشرة

ه بصفته مواطنا یهمه السهر على الشرعیة یفالمدعي الذي یطعن ضد قرار إداري على أساس أنه یعن     

لا  له حساسیة خاصة لكل ما تتخذه السلطات البلدیة من قرارات، ،أو أنه ساكن ببلدیة الدفاع عنها، و

    یمكن قبول الطعن ضد هذه القرارات العامة إلا إذا ثبت أن لها انعكاس على المركز القانوني للمعني 

ن المصلحة أما مجرد الحساسیة للشيء دون إثبات النیل م أو حقوقه الذاتیة، أو على منفعته الشخصیة،

  .)1(فتح باب الطعن بتجاوز السلطةلفهي لا تصلح 

یشترط لقبول دعوى  «: بأنه 2007- 07-01و قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بتاریخ      

الإلغاء أن یكون رافعها في حالة قانونیة خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فیه، من شأنها أن تجعله 

    .)2( »...مؤثرا تأثیرا مباشرا في مصلحة شخصیة له، و إلا كانت الدعوى غیر مقبولة

  :أن تكون شخصیة - ثانیا

یكون الأثر الملحق بالمدعي من جراء العمل الإداري لمصلحة شخصیة أن اتكون  المقصود بأن و     

الدعوى الإداریة لا یرفعها إلا المتضرر من  و له علاقة بالحق الشخصي للمدعي أو بمركزه القانوني،

  .العمل الإداري أو من ینوبه أو من یمثله

في قضیة  1990ماي  02تاریخ هذا الشرط أكدته المحكمة الإداریة بتونس في قرارها الصادر ب و     

 یجب أن تكون المصلحة في القیام«  :بما یلي الذي قررت فیه و) ضد وزیر الصحة العمومیة ش(

هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا المصریة أیضا في حكمها الصادر بتاریخ   و، )3(» شخصیة

مباشرة كانت دعواه إذا لم یكن للطاعن مصلحة شخصیة ...« : الذي قررت فیه بأنه و 25/06/1996

  .)4(»...غیر مقبولة

قد تكون المصلحة في الدعاوى الإداریة جماعیة كدعاوى الإلغاء التي تباشرها التجمعات كالنقابات  و     

یشترط في العمل الإداري المخاصم أن یمس في مضمونه المصالح المادیة أو المعنویة  الجمعیات و و

لا  یمس مصلحة أحد أعضاء النقابة أو الجمعیة و هناك قرار إداري ومثلا إذا كان  للنقابة أو الجمعیة،

                                                                 
 .125 ص عیاض ابن عاشور،المرجع السابق، - )1(
 .239، ص 2011ئل، ، دار وا)الأردن(حمدي القبیلات، الوجیز في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، عمان / د - )2(
 . 83 ص المرجع السابق، عبد الرزاق بن خلیفة، - )3(
 .212 ص ،الرسالة السابقة، ناصر غنیم الزید - )4(
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یمس كل الأعضاء فلا یجوز الطعن فیه بالإلغاء من قبل النقابة أو الجمعیة بل یقتضي الأمر أن یباشر 

  .)1(من مس القرار مركزه القانوني الدعوى بنفسه عن طریق محامیه

دیسمبر  28في قراره الصادر بتاریخ  1906النقابیة منذ قد قبل مجلس الدولة الفرنسي الدعوى و      

قرر مجلس  استنادا لملاحظات مفوض الحكومة، و المتعلق بنقابة أمناء الحلاقین لمدینة لیموجة، 1906

باعتبار أن المصلحة الجماعیة  الدولة أن النقابة محقة في أن تقوم بدعوى لحمایة المصلحة المهنیة ككل،

أضاف مجلس الدولة أنه لا یتسنى للنقابة أن تقوم  و حة شخصیة بالنسبة للنقابة،هي في الحقیقة مصل

لذلك یمكن  و بدعاوى ضد القرارات الفردیة التي تمس من مصلحة أعضاء النقابة فرادى لا جماعة،

في القرارات التي  عنلیس لها أن تط و في القرارات التي لها آثار على الحیاة المهنیة، عنللنقابة أن تط

  .)2(تمس الوضعیة القانونیة للشخص الواحد

 ما في حكمها  للنقابات و ...« : بمصر في حكم لها إلى أن  قد أشارت المحكمة الإداریة العلیا و     

باعتبارها شخصا معنویا رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقها سواء كانت حقوقا تجاه الغیر أو كانت حقوقا  و

للدفاع عن مصالح  المشتركة أعضائها مادامت هذه الدعاوى متعلقة بالمصلحة الجماعیة أو ترتبط بذمة

  .)3(»...المهنة

إذا ...«: بأنه 04/12/2001: لصادر بتاریخكما قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في الحكم ا     

هؤلاء اد عطاءات المدعین من المناقصة، ن استبعكانت الإدارة قد أفصحت عن إرادتها بقرار تضمّ 

ة واحدة المدعین جمعتهم مصلحة واحدة في الطعن  على هذا القرار مما یجعل اجتماعهم في صحیف

  .)4(»... للطعن علیه سائغا قانونا

كما قبلت المحكمة الإداریة بتونس الدعوى الجماعیة في العدید من قراراتها كالقرار الصادر بتاریخ      

تقبل الدعوى « : بأنه حیث قررت) معهمن  و أمجلس ولایة نابل ضد (قضیة في  1981جویلیة  02

وضعیة كان النظر في طلباتهم لا یستوجب فحص كل  الجماعیة متى كانت مصلحة القائمین مشتركة و

   .)5(» هعلى حد

د وزیر الاتحاد العام التونسي للشغل ض(في قضیة  1987جوان  10أیضا قرارها الصادر بتاریخ      

یمكن للنقابة القیام بدعوى في تجاوز السلطة في حق « : بأنه حیث قررت ،)التعلیم العالي التربیة و

نقابة أعوان البنك المركزي (في قضیة  1989جویلیة  17كذلك قرارها الصادر بتاریخ   ،)6(»منخرطیها 

                                                                 
 .86 ص ،المرجع السابق الإداریة، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و ،عمار بوضیاف /د - )1(
  124 ص المرجع السابق، عیاض ابن عاشور، - )2(
 .220 ص ،ةالسابق رسالةال ناصر غنیم الزید، - )3(
 .219 ص ،نفس الرسالة، ناصر غنیم الزید - )4(
 .82 ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق بن خلیفة - )5(
 .83 ص ،نفس المرجع ،عبد الرزاق بن خلیفة - )6(
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یمكن لنقابة مهنیة أن ترفع دعوى في تجاوز « : بأنه حیث قررت) ظ البنك المركزيالمركزي ضد محاف

  .)1(»السلطة في حق منخرطیها شرط أن یكون هدف طعنها الدفاع عن مصالح جماعیة مشتركة 

من الجمیع كالورثة الذین مسهم قرار  لكن لا یشترط رفع الدعوى قد تكون المصلحة مشتركة و و     

لا یشترط لرفع الدعوى أن تكون جماعیة بل یكفي أن یقوم أحد الورثة برفعها لأن له مصلحة  التأمیم،

لا یشترط رفع  طلب القسمة و فكما أن طلب قسمة المال الشائع یجوز لأي طر  شخصیة مع الورثة،

  .)2(أن إلغاء القرار یمس جمیع الذین شملهم رغم الدعوى من الجمیع رغم أن المصلحة مشتركة و

  أن تكون مشروعة -ثالثا

  المقصود بقانونیة المصلحة الإدعاء بحق  أي مشروعة و یجب أن تكون المصلحة محمیة قانونا،     

فإذا ، )3(هذا ما یتماشى مع وظیفة القضاء في حمایة النظام القانوني في الدولة و أو مركز یحمیه القانون،

أو بسبب  أو لتجاهل منها، المدعي متمتعا بوضعیة غیر مشروعة بسبب سهو من السلطة الإداریة، كان

   یصلح الوضعیة، فإنه لا یحق له أن یطعن في القرار الذي جاء أو تدلیس إلى غیر ذلك، تحایل منه،

  . )4(إن كان القرار غیر مشروع حتى و أو یسوي الوضع، أو یسحب عنه الامتیاز غیر الشرعي،

  أن تكون واقعة أو محتملة الوقوع -رابعا

ففي دعوى الإلغاء لا ، أو على الأقل متوقع حدوثه في المستقبل الابد أن یكون الأثر أو الضرر ثابت     

لذلك  إنما یكفي أن تكون المصلحة محتملة الوقوع في المستقبل، یشترط في المصلحة أن تكون محققة و

  .المحتملة ة عن المصلحتین معا المحققة ونالإداریة معل الإجراءات المدنیة ومن قانون  13جاءت المادة 

 لا یجوز لأي شخص،« : أنه الإداریة على من قانون الإجراءات المدنیة و 13حیث نصت المادة      

عند مقارنة هذا النص  و ،»... ة قائمة أو محتملة یقرها القانونله مصلح و التقاضي ما لم تكن له صفة،

 من قانون الإجراءات المدنیة قبل التعدیل نجده یشیر إلى عبارة مصلحة بصورة عامة  459بنص المادة 

لا یجوز لأحد أن « : مطلقة دون تحدید فیما إذا كانت یمكن أن تكون محتملة حیث نصت على أنه و

بالتالي  و ،»...له مصلحة في ذلك  یة التقاضي وأهل یرفع دعوى أمام القضاء ما لم یكن حائزا لصفة و

  .)5(أفضل فإن النص في صیغته الجدیدة أشمل و

                                                                 
  .83 ص ،السابق المرجع عبد الرزاق بن خلیفة، - )1(
 .49 ص ،2009 منشورات أمین، الجزائر، ،دالإداریة الجدی الإجراءات المدنیة وشرح قانون  فضیل العیش، - )2(
 .16 ص ،ةالسابق ةالمقال سید أحمد محمود، /د - )3(
 .127، المرجع السابق، ص عیاض ابن عاشور - )4(
 .87و 86 ص المرجع السابق، ،عمار بوضیاف /د - )5(
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یتضح ذلك من خلال  قد أخذ القضاء الإداري التونسي بالمصلحة المحتملة في دعوى الإلغاء و و     

) ومن معه ضد وزیر الفلاحة أ(في قضیة  1984جویلیة  14القرار الصادر عن المحكمة الإداریة بتاریخ 

  .)1(»لو محتمل  المصلحة في الطعن في قرار تبرز من أي ضرر و« : بأن الذي قررت فیه و

یتضح ذلك  كما اكتفى القضاء الإداري المصري لقبول دعوى الإلغاء بتوافر المصلحة المحتملة و     

أن «  :الذي تقرر فیه ما یلي من خلال العدید من الأحكام كالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري و

لو لم یكن  الإداري قد استقر على أن للموظف حق الطعن في القرارات المخالفة للقانون حتى والقضاء 

یكفي أن یكون من شأن هذا الإلغاء تقدیم ترتیبه في كشوف  و من شأن إلغاء هذه القرارات ترقیته فورا،

رار المطعون من ثم فإن للمدعي في هذه الدعوى مصلحة شخصیة محتملة في الطعن في الق و الأقدمیة،

إذ أن من مصلحته أن تظل هذه الدرجة ...مدة الزمنیة الواجبة للترقیة فیه رغم عدم استیفائه وفق صدوره لل

    .)2(»توفي شروط الترقیة سشاغرة حتى یرقى إلیها عندما ی

لكنها تختفي عند رفع الدعوى كأن  لمصلحة فعلا حین صدور القرار غیر المشروع واقد توجد  و     

غیر أنه یتعین  تسحب جهة الإدارة القرار فعندئذ یجب القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة،

ا لو ألغي مالآثار التي یمكن تحقیقها فی ئج وعلى القاضي حتى یقضي بذلك أن تتحقق للمدعي كافة النتا

الدعوى إذا سحبت الإدارة القرار كما قد تنتهي الخصومة بانتفاء شرط المصلحة أثناء سیر  القرار قضائیا،

   .)3(بعد رفع الدعوى

هذا ما قضت به المحكمة  و ،حة قائمة إلى حین البت في النزاعبالتالي یجب أن تبقى المصل و     

         ضد وزیر النقل  -أ(في قضیة  1983نوفمبر  22ریخ الإداریة في تونس في قرارها الصادر بتا

یجب أن تبقى المصلحة في القیام قائمة إلى حین البت في « : بأنه فیهالذي قررت  و) المواصلات و

   .)4(»النزاع 

في قضیة  1991دیسمبر  05كما قضت المحكمة الإداریة بتونس في قرار آخر صادر بتاریخ      

         حیث أنه من المسلم به فقها « : ما یليبالذي قررت فیه و  ) شركة م ضد رئیس بلدیة صفاقس(

مصلحة قائمتین عند رفع  قضاء أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن یكون لرافع هاته الدعوى صفة و و

سوغة المحل موضوع القرار تحیث أن العارضة كانت م و ،باقیتین له حتى الفصل في النزاع والدعوى 

 غاء القرار المنتقد،ل لها القیام بدعوى في طلب إلما كان یخوّ متتعاطى به التجارة العامة  المطعون فیه و

حیث ثبت بالرجوع إلى أوراق الملف أن العارضة غادرت المحل المذكور أثناء نشر الدعوى مما  لكن و

                                                                 
 .82 ص المرجع السابق، عبد الرزاق بن خلیفة، - )1(
 .271 ص ،المرجع السابق حسین عثمان محمد عثمان، /د - )2(
 .307 ص المرجع السابق، سمیر یوسف البهي، - )3(
 .82 ص ،المرجعنفس  عبد الرزاق بن خلیفة، - )4(
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یتجه تبعا لذلك التصریح برفض  مصلحتها في القیام بالطعن الماثل قد زالت و یجعل معه صفتها و

  .)1(»الدعوى شكلا 

  .هل المصلحة شرط من النظام العام ؟ :الأهمیةو یطرح في هذا الشأن تساؤل غایة في      

التي تتحدث عن شروط قبول الدعوى  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 13إن المادة      

 یثیره القاضي من تلقاء نفسه، و ،یعتبر شرطا أساسیا لقبول الدعوىنصت صراحة على أن شرط الصفة 

     اكتفى بالنص على أنه یجب توفر المصلحة القائمة  في حین سكت المشرع على شرط المصلحة و

  .)2(أو المحتملة دون أن یبین جزاء تخلفها

أن الهدف من شرط المصلحة هو ضمان جدیة الالتجاء إلى  یرى الدكتور عبد الرحمان بربارة و     

ن ینظر في مدى توفر إنما علیه أ ل للقاضي سلطة إثارة انعدامها من تلقاء نفسه،القضاء لكن ذلك لا یخوّ 

إن كانت غیر مشروعة  لكن هذا لا یعني قبول أي مصلحة حتى و المصلحة حینما یدفع الخصم بذلك،

  .)3(الآداب فالقانون لا یحمي المصلحة المخالفة للنظام العام و

عن موقف القضاء الإداري في تونس من هذه المسألة فقد اعتبرت المحكمة الإداریة في تونس  و     

    ) لمالیةضد وزیر ا ق( 1993جویلیة  14صادر بتاریخ شرط المصلحة من النظام العام في قرارها ال

  .)4(» على المحكمة أن تثیرها تلقائیا هم النظام العام وتالمصلحة في الطعن «  :بأن الذي قررت فیه و

بخصوص موقف القضاء الإداري في مصر فقد اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا شرط المصلحة  و     

هو ما قضت به بتاریخ  لو لم یثره المدعي و تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها والعام من النظام 

  .)5(1014في الطعن رقم  07/02/1993

  الثاني الفرع                                    

  شرط الصفة                                   
  

الصفة شرط لازم  و ر عن صلاحیة الشخص لممارسة حقه في مباشرة إجراءات التقاضي،الصفة تعبّ      

      من قانون الإجراءات المدنیة  13هو شرط متعلق بالنظام العام حسب نص المادة  لقبول الدعوى و

یر القاضي ثی و شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة، يیجوز لأ الإداریة حیث تنص على أنه لا و

  .تلقائیا انعدام الصفة

                                                                 
 .127 ص المرجع السابق، عیاض ابن عاشور، - )1(
 .51 ص المرجع السابق، فضیل العیش، - )2(
 . 38 ص ،المرجع السابق عبد الرحمان بربارة، /د - )3(
 .83 ص المرجع السابق، ،عبد الرزاق بن خلیفة - )4(
 .173 ص ،المرجع السابق لمنعم خلیفة،عبد العزیز عبد ا /د - )5(
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أي یكون في  الصفة في التقاضي تعني أن یكون المدعي في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى، و     

أو ینتمي  كأن یكون ضحیة عمل إداري غیر مشروع، ل له التوجه إلى القضاء،مركز قانوني سلیم یخوّ 

  .)1(إلى فئة معینة من المنتفعین بخدمة مرفق إداري معین

فكما  ،أي أن تقام من ذي صفة على ذي صفةالمدعى علیه  الصفة یجب أن تتوفر في المدعي و و     

یشترط أیضا قیام عنصر الصفة لدى  إلا رفضت دعواه، یشترط توفر عنصر الصفة لدى المدعي و

علیه یجب أن یكون معنیا بالخصومة فلا یجوز تحمیل الغیر أعباء فالمدعى  إن تعددوا، المدعى علیه و

  .)2(عن تصرفات لیس لهم علاقة بها

ز البعض بین الصفة الموضوعیة و الصفة الإجرائیة فالصفة الموضوعیة تعني التطابق بین و یمیّ      

ن شغل مركز المراكز الموضوعیة و المراكز الإجرائیة یعني أن یكون صاحب الحق الموضوعي هو م

، أما الصفة )3(الخصم في الدعوى، و المعتدي على هذا الحق هو شاغل مركز الخصم الأخر في الدعوى

القانوني كأن یرفع شخص الدعوى نیابة عن صاحب الصفة الموضوعیة، كما تظهر  تمثیلالالإجرائیة هي 

في حالة رفع الدعوى على هیئة ما فإن الهیئة هي صاحبة الصفة الموضوعیة بینما یعتبر ممثلها القانوني 

    .)4(صاحب الصفة الإجرائیة

فإذا كان من یقیم  المصلحة، ر عن میزة الشخصیة فيالصفة قد تمتزج بالمصلحة إذا كانت تعبّ  و     

القول بأن هناك  یمكنالدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني الذي تم الاعتداء علیه أو مسه القرار 

  .)5(المصلحة فالأولى مظهر خاص للثانیة اختلاط بین الصفة و تداخل و

لغاء تدمج في قد اعتبر القضاء الإداري بتونس أن الصفة في التقاضي أمام قضاء الإ و     

ضد رئیس  أ( 1999ل أفری 28هو ما أكدته المحكمة الإداریة في حكمها الصادر بتاریخ  و ،)6(المصلحة

إن توفر  الارتباط بالمصلحة و وثیقة الصفة في التقاضي« : و الذي قضت فیه بأن )طبریة رئیس بلدیة

   .)7(»القیام شرط المصلحة الشخصیة المباشرة في إلغاء مقرر إداري یكسب الطاعن صفة 

                                                                 
 ،2006 ،08العدد  مجلة مجلس الدولة الجزائریة، –دراسة تطبیقیة  –خصائصها  تطورها و المنازعة الإداریة في الجزائر، عبد العزیز نویري، - )1(

  . 87 ص
 .36 ص المرجع السابق، ،عبد الرحمان بربارة /د - )2(
،        2009، دار الهدى، )الجزائر(، عین ملیلة )الإجراءات الإداریة( نبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  - )3(

 .123ص 
 .91علي الشیخ إبراهیم ناصر المبارك، المرجع السابق، ص  - )4(
    ،2001،  ملحق العدد الرابع ، العشرون السنة الخامسة و ، مجلة الحقوق الكویتیة الإلغاء ،المصلحة في دعوى  العتیبي، فمحمد نای /د - )5(

 .39 ص
 .122و  121 ص المرجع السابق، ،عیاض ابن عاشور - )6(
 .85 ص المرجع السابق، ،عبد الرزاق بن خلیفة - )7(
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فمثلا  ر صفته في ذلك،أكیدة للمدعي في التقاضي یبرّ  بالتالي فثبوت مصلحة شخصیة مباشرة و و     

للمالك مصلحة دائمة في الطعن بإلغاء القرارات الإداریة التي من شأنها منع أو إعاقة استفادته بالحقوق 

رار هدم عقاره أو الاستیلاء على بعض ل له صفته كمالك سواء كان ذلك بقرار فردي مثل قالتي تخوّ 

یستمد المالك حقه في الطعن بإلغاء القرارات الماسة بملكیته من الدستور الذي كفل حمایة  و ،)1(أملاكه

  .حق الملكیة

الوصي على  علیه و رم على المحجو فالقیّ  إلا أنه في بعض الحالات تنفصل الصفة عن المصلحة،     

كذلك  و ،و لم تكن لهم مصلحة شخصیة في ذلكل الصفة في رفع الدعوى والولي تكون لهم  القاصر و

إذا كانت  و فالصفة تكون للوزیر في النزاع الذي تكون الدولة طرفا فیه، في تمثیل الأشخاص المعنویة،

ن إذا تعلق الأمر بنزاع یهم البلدیة فإ و الولایة طرفا في النزاع فإن الوالي هو الذي یتمتع بصفة التقاضي،

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي هو من یتكفل بمباشرة الدعوى القضائیة

  هل الصفة شرط من النظام العام؟ :و یطرح تساؤل هام     

من قانون الإجراءات  13المشرع الجزائري اعتبر الصفة شرط من النظام العام حیث تنص المادة      

تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى یثیر القاضي  ...«: الإداریة على ما یلي دنیة والم

  .»...علیه

ذلك  بخصوص الوضع في تونس فقد اعتبرت المحكمة الإداریة الصفة شرط من النظام العام و و     

ما  الذي قررت فیه و) من معه ضد وزیر الفلاحة و أ ( 1997دیسمبر  25ر بتاریخ في قرارها الصاد

سواء كان أصالة أو في  سواء في نطاق قضیة أصلیة أو للإذن بوسیلة وقتیة والقیام لدى القضاء « : یلي

   .)2(»تثیره المحكمة تلقائیا  هو إجراء یهم النظام العام و حق الغیر یقتضي إثبات الصفة في القیام و

تثیره یجوز للمحكمة أن  اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا بمصر شرط الصفة من النظام العام و و     

، و كذا حكمها الصادر )3(129في الطعن رقم  06/06/1959ذلك في حكمها الصادر بتاریخ  تلقائیا و

إذا كانت الإدارة لم تدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها  «: و الذي قضت فیه بأنه 1969-12-20بتاریخ 

بحكم رقابتها  –لك على غیر صفة، و كانت هیئة مفوضي الدولة لم تثر هذا الدفع إلا أن المحكمة تم

     القضاء من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غیر ذي  –القانونیة للحكم المطعون فیه 

  .)4(» صفة

  

                                                                 
 .136 ص ،2005 دار الفكر الجامعي، ،)مصر( الإسكندریة شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري، د المنعم خلیفة،عبد العزیز عب /د - )1(
 .84 ص المرجع السابق، عبد الرزاق بن خلیفة، - )2(
 .223 ص ،، المرجع السابق)إجراءات رفع الدعوى الإداریة و تحضیرها( المرافعات الإداریة عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )3(
 .102علي الشیخ إبراهیم ناصر المبارك، المرجع السابق، ص  - )4(
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  الفرع الثالث                         

  شرط الأهلیة                                 
  

التي تسمح له بممارسة حق  و) معنويطبیعي أو (هي تلك الخاصیة المعترف بها للشخص  و     

  .الناتجة عن اكتسابه للشخصیة القانونیة و مصالحه، التقاضي للدفاع عن حقوقه و
  

  الشخص الطبیعي - ولاأ

الجنین یتمتع بحقوقه المدنیة شرط أن یولد  و تنتهي بموته، و تبدأ شخصیته القانونیة بولادته حیا،     

تكتمل أهلیته في التقاضي طبقا للمادة  ن القانون المدني الجزائري وم 25حیا وفق ما نصت علیه المادة 

 لم یحجر علیه، یكون متمتعا بقواه العقلیة و و) سنة كاملة 19(من القانون المدني ببلوغه سن الرشد  40

  .من قانون الأسرة الجزائري 86هذا ما أكدته أیضا المادة  و

إذ  ناقصها، عدیم الأهلیة و فنصت على القاصر و من القانون المدني، 45إلى  42أما المواد من      

أو معتوه ) سنة 13(كل شخص لم یبلغ سن التمییز  من القانون المدني فاقد الأهلیة، 42اعتبرت المادة 

   بلغ سن التمییز (من القانون المدني فهو كل شخص ممیز  43طبقا للمادة  أما ناقصها و أو مجنون،

        من القانون المدني یخضع فاقد الأهلیة  44طبقا للمادة  و، ذا غفلةأو أو سفیها ) غ سن الرشدلم یبل و

أما الحجر فحددت أحكامه المواد  ،)3(أو القوامة )2(أو الوصایة )1(ناقصها حسب الأحوال لأحكام الولایة و

  .من قانون الأسرة 108إلى  101من 

  الأشخاص المعنویة - ثانیا

المؤسسات  البلدیة و الولایة و الدولة و: هي من القانون المدني الجزائري و 49حددتها المادة      

كل  الوقف و المؤسسات و الجمعیات و و التجاریة و الشركات المدنیة العمومیة ذات الطابع الإداري و

المعنویة إلى تنقسم هذه الأشخاص  و مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة،

  .عامة خاصة و

  

  

  

  

                                                                 
 .من قانون الأسرة 91إلى  87المواد من  - )1(
 .من قانون الأسرة 98إلى  92المواد من  - )2(
 .من قانون الأسرة 100و  99المواد  - )3(
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  :الأشخاص المعنویة الخاصة - 1

المؤسسات  الدواوین و الجمعیات و المقاولات و یدخل تحت هذا الوصف الشركات الخاصة و و     

منها القضاء عن  ل هذه الجهات أمام الهیئات الرسمیة ومثّ تُ  التجاري و العمومیة ذات الطابع الصناعي و

  .)1()كمدعي أو مدعى علیه(القانوني طریق نائبها 

و إذا كان المبدأ العام أن أهلیة التقاضي عند الشخص المعنوي مرتبطة بوجوده و باستمرار      

الشخصیة القانونیة، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي خرج عن هذا المبدأ بإعطاء أهلیة التقاضي للأشخاص 

لقرارات الإداریة الصادرة بحلها، فأهلیة التقاضي یجب أن المعنویة لكي تتمكن من الطعن بالإلغاء في ا

أن قرار الحل ذاته من شأنه وضع رغم إلغاء القرار الصادر بحلها تمتع بها الجمعیات لكي تتمكن من ت

 .)2(لتمتعها بالشخصیة القانونیة  حد

الأهلیة المدنیة بمجرد و في القانون الجزائري تكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة و      

، و بخصوص حل )3(تأسیسها و یمكنها بالتالي التقاضي و القیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة

، كما یمكن حلها عن طریق )4(الجمعیة فإنه یمكن حلها إرادیا من طرف أعضائها طبقا لقانونها الأساسي

على طلب من السلطة العمومیة المختصة إذا مارست بناء ) المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا( القضاء 

و قد  ،ترد إلیها من تنظیمات أجنبیةأنشطة مخالفة لقانونها الأساسي أو حصلت على أموال  الجمعیة

  .)5(یطلب الغیر من المحكمة الإداریة حل الجمعیة في حالة نزاع معها حول المصلحة 

و نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على إمكانیة الطعن في الحكم القضائي الصادر بحل      

  .  الجمعیة و لم ینص على منحها أهلیة للتقاضي لتتمكن من الطعن في هذا الحكم

  :الأشخاص المعنویة العامة - 2

 المتمثلة في الدولة، و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 828هذه الأشخاص حددتها المادة      

  الوالي یمثل الولایة، و إذ یمثل عادة الدولة الوزیر المعني، المؤسسة العمومیة الإداریة، البلدیة و الولایة،

الذي  الممثل القانوني لمؤسسة العمومیة الإداریةیمثّل ا و رئیس المجلس الشعبي البلدي یمثل البلدیة، و

   .)المدیر العام(عادة یكون  للمؤسسة و )المنشئ(یحدده القانون التأسیسي 

                                                                 
 .89 ص المرجع السابق، ر بوضیاف،عما /د - )1(
، منشورات الحلبي )لبنان(عثمان یاسین عثمان، إجراءات إقامة الدعوى الإداریة في دعوتي الإلغاء و التعویض، الطبعة الأولى، بیروت  - )2(

 .102، ص 2011الحقوقیة، 
 .بالجمعیاتالمتعلق  2012جانفي  12المؤرخ في  06 -12من القانون رقم  17المادة  - )3(
 .المتعلق بالجمعیات 06 - 12من القانون رقم  42الفقرة الثانیة من المادة  - )4(
 .المتعلق بالجمعیات 06 -12من القانون رقم  43المادة  - )5(
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ة لأحد ضوا هذه السلطو للأشخاص المعنویة العامة أن یف) الممثلین القانونیین(لهؤلاء النواب  و     

  .ویض أو توكیل محامین ینوبون عنهمفمساعدیهم طبقا لقواعد الت

 تسمى أیضا بالمدیریات التنفیذیة  و فیما یتعلق بالمصالح الخارجیة للوزارات على مستوى الولایة، و     

مارس عملیا دورا في ت و تشكل مظهرا من مظاهر عدم التركیز الإداري في النظام الإداري الجزائري، و

 مدیریة التجارة، مدیریة التربیة،: من أمثلتها تمثیل الدولة في شتى القطاعات و مجال التنمیة المحلیة و

  .)1(مومیةمدیریة الأشغال الع مدیریة السیاحة،

من القانون المدني لم تصبغ  49لأن المادة  هذه المدیریات التنفیذیة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، و     

إلا أن هناك من الباحثین من یعتبر أن هذا الأمر في غایة طبیعته لأن هذه المدیریات  علیها هذه الصفة،

  .)2(المعنویةالوزارة تفتقد للشخصیة  مرتبطة بالوزارات المعنیة و

هل یستطیع المدیرون التنفیذیون تمثیل قطاعاتهم أمام : الإشكالیة التالیة في هذا الشأن تطرح و     

  القضاء ؟

هي بصدد الحدیث عن  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 801بالرجوع إلى المادة      

     ریة تختص بالنظر في دعاوى الإلغاء الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة ذكرت أن المحاكم الإدا

المصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى  فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن الولایة و التفسیر و و

الهیئات  من نفس القانون عندما حددت الأشخاص المؤهلین قانونا لتمثیل 828إلا أن المادة ، )3(الولایة

نفسها بنفسها أمام المحكمة  الممركزة یعني أنها غیر مؤهلة لتمثیلالعمومیة لم تذكر المصالح غیر 

  .)4(الإداریة

رفض عن موقف القضاء الإداري من هذه المسألة هناك عدة قرارات صادرة عن مجلس الدولة  و     

حیث  14/02/2000من بین هذه القرارات قراره الصادر بتاریخ  الإدعاء من قبل هذه المدیریات وفیها 

وحیث  حیث أن مدیریة الأشغال العمومیة هي تقسیم إداري متخصص داخل الولایة،«  :فیه بما یليصرح 

  .)5(»أنه نتیجة لذلك فإن مدیریة الأشغال العمومیة لیس لها شخصیة معنویة تسمح بأن تتقاضى وحدها 

الذي  و 21/03/2003كما رفض مجلس الدولة مقاضاة مدیریة الفلاحة في قراره الصادر بتاریخ      

بالتالي فإنها  و حیث أن مدیریة الفلاحة هي مصلحة تابعة للسلطة الوصیة للوالي،« : ما یلي جاء فیه

أن المستأنف بمقاضاتها  من قانون الإجراءات المدنیة و 459تفتقر إلى أهلیة التقاضي طبقا للمادة 

                                                                 
 .102 ص ،2010 التوزیع، جسور للنشر و الجزائر، الطبعة الأولى، التطبیق، التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة و عمار بوضیاف، /د - )1(
 .103 ص المرجع، نفس عمار بوضیاف، /د - )2(
 .112 ص ،نفس المرجع عمار بوضیاف، /د - )3(
 .112ص نفس المرجع، ،عمار بوضیاف/ د - )4(
 .107 ص ،2002 ،01مجلس الدولة الجزائریة، العدد مجلة  - )5(
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       دون التطرق لأوجه الاستئناف إلى إلغاء القرار المستأنف  مما یتعین و لوحدها أساء توجیه دعواه،

  .)1(»القضاء من جدید برفض الدعوى لسوء التوجیه  و

ل المدیر التنفیذي ما تجدر الإشارة إلیه إلى أنه إذا صدر قانون أو مرسوم أو قرار وزاري یخوّ  و     

 هة ضد المدیریة المعنیة ممثلة في مدیرها،القضاء یجب قبول الدعوى الموج أمام صلاحیة تمثیل القطاع

ل لمدیري التربیة في الذي خوّ  و 03/08/1999من أمثلتها قرار وزیر التربیة الوطنیة المؤرخ في  و

  .)2(الولایات تمثیله في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء

مدراء  لاك الدولة وراء أمدالذي فوض بموجبه لم 20/02/1999أیضا قرار وزیر المالیة المؤرخ في      

هو ما أكده مجلس الدولة في قراره الصادر  الحفظ العقاري على مستوى الولایات لتمثیله أمام القضاء و

مدیرو الحفظ العقاري  یتمتع مدیرو أملاك الدولة و«  :الذي قرر فیه ما یلي و 06/05/2003بتاریخ 

  .)3(»في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة بالولایات بصفة التقاضي لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة 

بخصوص أهلیة التقاضي بالنسبة للدائرة أصدرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا قرارا بتاریخ  و     

ممثلا  قضت فیه بأن الوالي وحده هو المتمتع بأهلیة التقاضي باعتباره ممثلا للدولة و 30/01/1988

  .)4(الدائرة لا یتمتع بأهلیة التقاضي بالتالي فإن رئیس للولایة و

عن تمثیل الأشخاص المعنویة العامة أمام القضاء الإداري المصري صدرت عدة أحكام في هذا  و     

 :قررت فیه ما یلي حیث 15/12/1955كالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاریخ  الخصوص،

الحكم الصادر عن المحكمة  و ،»بعمداء الكلیات  دالاعتداط دون لها رئیس الجامعة فقالجامعة یمثّ « 

   ،»لمحافظ الصفة بالنسبة للمحافظة ل« : حیث قررت فیه ما یلي 25/05/1968الإداریة العلیا بتاریخ 

للمحافظ « : حیث قررت فیه ما یلي 15/06/1968الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ  و

  .)5(»الوزارات بالمحافظة  الصفة بالنسبة لفروع

تمثیل الأشخاص المعنویة العامة أمام القضاء الإداري التونسي فإنه یمكن استخلاص ب و فیما یتعلق     

  :النتائج التالیة

في دعاوى الإلغاء تمثل الدولة من قبل الوزراء و یتم تمثیل الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة  -

  .)6(من قبل رؤسائها

                                                                 
 .95 ص ،ةالسابق ةالمقال ،عبد العزیز نویري - )1(
 . 114 ص المرجع السابق، ،عمار بوضیاف /د - )2(
 .105 ص ،2003 ،04العدد  مجلس الدولة الجزائري، مجلة - )3(
 .210 ص ،1990 ،03العدد  لجزائریة،لمجلة القضائیة اا - )4(
 .222 ص المرجع السابق، عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )5(
 .الإداریة التونسي جدید من قانون المحكمة) 33(الفقرة الثانیة من الفصل  - )6(
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لها المكلف العام بنزاعات الدولة و یوجد استثناء في دعاوى القضاء الكامل الإدارات العمومیة یمثّ  -

من ) جدید( 33لها وزیرها، حیث ینص الفصل متعلق بوزارة المالیة في مادة النزاعات الجبائیة و التي یمثّ 

تعفى من مساعدة المحامي المصالح الإداریة التي  «: قانون المحكمة الإدارة في فقرته الأولى على أنه

یمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة كما تعفى من ذلك وزارة المالیة، في مادة النزاعات الجبائیة أمام 

  .»...مختلف الهیئات القضائیة للمحكمة الإداریة

الكامل فإن الدعوى ترفع و یفهم من ذلك أنه فیما یخص الإدارات العمومیة و في دعاوى القضاء      

 1988لسنة  13ضد أو من المكلف العام بنزاعات الدولة و هذه القاعدة الإجرائیة أكدها القانون رقم 

       المتعلق بتمثیل الدولة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة  1988مارس  07المؤرخ في 

   .)1(و المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم

  1982فیفري  18و هو ما أكدته المحكمة الإداریة في العدید من القرارات كالقرار الصادر بتاریخ      

في مادة التعویض یقع القیام على المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الوزارة  «: و الذري قررت فیه أنه

، و فیما یتعلق بوزارة المالیة فإن المكلف العام بنزاعات الدولة یمثلها في جمیع المنازعات إلا )2(» المعنیة

مارس  09فیما یتعلق بالمنازعات الجبائیة و هو ما أكدته المحكمة الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ 

لیة في غیر النزاعات ل المكلف العام بنزاعات الدولة وزیر المایمثّ  «: و الذي قررت فیه أنه 1992

  .)3(» الجبائیة

  المطلب الثاني                                   

  الشروط الخاصة                                  
  

اختلافها عن إجراءات  من خلال هذه الشروط تظهر خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة و     

شرط التظلم  شرط التصرف الإداري محل الدعوى الإداریة و هذه الشروط تتمثل في التقاضي العادیة و

أن هذه الشروط الخاصة لیست واحدة بالنسبة لجمیع  نشیر إلى و شرط المیعاد، الإداري المسبق و

المیعاد بسبب  فمثلا دعوى التفسیر غیر مقیدة بشرطي التظلم الإداري المسبق و الدعاوى الإداریة،

  .تقدیر المشروعیة كذلك الأمر بالنسبة لدعوى فحص و ،)4(هاالهدف المتوخى من و طبیعتها

  

                                                                 
 .173عیاض ابن عاشور، المرجع السابق، ص  - )1(
 .207عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص  - )2(
 .207عبد الرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، ص  - )3(
 .دم الوضوحع فدور القاضي الإداري في هذه الدعوى هو النطق بالمعنى الحقیقي للقرار الإداري الذي یكتنفه الغموض و - )4(
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التركیز على شروط قبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى موضوعیة هدفها البعید فضلا عن  و سیتم     

حمایة المركز القانوني للمدعى الذي مسه القرار المخاصم هو حمایة مبدأ المشروعیة إذ تعد هذه الدعوى 

  .الخ...العمراني  المهني و المجالات إذ تشمل المجال الانتخابي و متشعبة الإجراءات و أوسع بابا و

   الأولالفرع                                    

  شرط التصرف الإداري محل الدعوى الإداریة                    
  

ة على عمل إداري كانت منصبّ الدعوى الإداریة لا تقبل من طرف الجهة القضائیة المختصة إلا إذا      

أو كان عملا إداریا ) قرارا إداریا(سواء كان هذا التصرف عملا إداریا قانونیا منفردا ) تصرف إداري(

سواء كان هذا العمل مادیا قد مست به الإدارة حقوقا ذاتیة بصفة غیر  و ،)عقد إداري(ا یقانونیا اتفاق

  .شرعیة

یعود هذا  الدعوى الإداریة یختلف من دعوى إداریة إلى أخرى وفشرط التصرف الإداري محل      

تختلف حسب طبیعة السلطات المتاحة  الاختلاف إلى أن الدعاوى القضائیة الإداریة نفسها متنوعة و

  .)1(للقاضي

الدعاوى  منتقدیر المشروعیة  دعوى فحص و دعوى الإلغاء و فإذا كانت كل من دعوى التفسیر و     

مبدأ الشرعیة في الدولة بالإضافة إلى  موضوعیة التي تهدف إلى حمایة فكرة الدولة القانونیة والعینیة ال

دعاوى العقود الإداریة تعد  فإن كل من دعوى التعویض و حمایة المصالح الخاصة لرافعي هذه الدعاوى،

یرفعها ذوي  التي من دعاوى القضاء الكامل نظرا لاتساع سلطات القاضي المختص في هذه الدعاوى و

  .المصلحة بهدف المطالبة بحقوق شخصیة مكتسبة الصفة و

تقدیر المشروعیة  دعوى فحص و دعوى التفسیر و على الرغم من أن كل من دعوى الإلغاء و و     

كعمل قانوني یصدر عن سلطة إداریة بإرادتها  ،)2(على قرار إداري تتشابه في أنه یجب أن تنصبّ 

  .بالقوة التنفیذیة، إلا أنها تختلف في نوعیة العیب الذي یشوب مثل هذا القرار الإداريیتمتع  المنفردة و

دعوى التفسیر الإداریة في النظام القضائي الجزائري على قرار إداري مشوبا  فهكذا یشترط أن تنصبّ      

ة أن یرفع هنا لمن له مصلح قابل للتفسیر القضائي، و الإبهام یجعله غیر واضح و بعیب الغموض و

القانوني للقرار  الصحیح و دعوى تفسیر أمام القاضي المختص طالبا إفادته بالمعنى الحقیقي و

  .)3(الإداري

                                                                 
 .151 ، صالمرجع السابق أحمد محیو، المنازعات الإداریة، - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 801المادة  - )2(
 .190ص  ،المرجع السابقة، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداری /د - )3(
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كما یمكن أن تنصب دعوى التفسیر بالإضافة للقرار الإداري على حكم قضائي إداري صادر عن      

ترفع دعوى التفسیر لقرار قضائي ممن جهة قضائیة إداریة إذا كان یحتاج إلى تفسیر لكونه غامضا حیث 

هي خاضعة طبقا للمبادئ  لهم صفة الخصوم في المنازعة التي صدر فیها الحكم المطلوب تفسیره، و

قد حدث أن قبل مجلس الدولة  العامة في القانون للجهة القضائیة التي أصدرت القرار المطلوب تفسیره، و

  .)1(31/01/2000ذلك في  ه والجزائري دعوى تفسیر لقرار قضائي صادرا عن

الإبهام  بینما لا یشترط لقبول دعوى الإلغاء شرط أن یكون القرار الإداري مشوبا بعیب الغموض و     

كما هو الحال في دعوى التفسیر لقرار إداري، فحتى تكون دعوى الإلغاء مقبولة أمام الجهة القضائیة 

    عیوب المشروعیة تجعله غیر مشروع  بعیب منعلى قرار إداري مشوبا  المختصة یشترط أن تنصبّ 

  .)2(قابل للإلغاء القضائي و

تشعبا  بما أنه سیتم التركیز على شروط قبول دعوى الإلغاء كونها أكثر أنواع الدعاوى اتساعا و و     

ي یجب أن من حیث الإجراءات سنتناول بشيء من التفصیل شرط القرار الإداري كتصرف قانوني إدار 

المتمثلة  و هلتحدید مفهوم القرار الإداري ینبغي التطرق إلى عناصر وجود و، علیه دعوى الإلغاءتنصب 

  :في

  .القرار الإداري هو عمل قانوني انفرادي -

  .القرار الإداري صادر عن سلطة إداریة وطنیة -

  .القرار الإداري یتمتع بالقوة التنفیذیة -
  

  إنفرادير الإداري هو عمل قانوني القرا :أولا
  

غة الانفرادیة یتعلق بالتعبیر عن الإرادة بالمقصود بالص القرار الإداري هو تصرف انفرادي و و     

لا یتعلق بعدد السلطات التي ساهمت في اتخاذ القرار لأن القرار الإداري قد تشترك في  المنفردة للإدارة و

  .)3(اتخاذه عدة سلطات كالقرار الوزاري المشترك

بالتالي تستبعد العقود الإداریة التي تبرمها  القرار الإداري یصدر بالإرادة المنفردة للإدارة و و     

السلطات الإداریة، إلا أنه توجد استثناءات في هذا الخصوص حیث قبل الطعن بإلغاء القرارات القابلة 

قرار تشكیل لجنة مراقبة  المتعلقة بالعملیة التعاقدیة مثل قرار اعتماد الصفقة العمومیة و و للانفصال

  .)4(الصفقات

                                                                 
 .264إلى  257 من ، صالمرجع السابق زء الأول،ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الج آثلحسین بن شیخ  - )1(
عیب الانحراف في استعمال  ،، عیب مخالفة القانون، عیب السببالإجراءات عیب عدم الاختصاص، عیب الشكل و: هذه العیوب هي و - )2(

 .السلطة
 .98 نیم الزید، الرسالة السابقة، صناصر غ - )3(
 .15 ، ص2005، دار العلوم، )الجزائر(القرارات الإداریة، عنابة محمد الصغیر بعلي،  /د - )4(
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في هذا  02/04/1965قد صدر قرار عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الجزائري بتاریخ  و     

  رة ــــــــــــــــــــقررت هذه الأخی الجزائر، بلدیة مبرم بین أحد الأشخاص و رشأن یتعلق بنزاع موضوعه عقد إیجاال

 عقد الإیجار، فأصدرت قرار بتخصیص محل آخر للمستأجر دون موافقته،إنهاء  استرجاع المحل و

فطعن هذا الأخیر ضده بدعوى الإلغاء، اعتبر المجلس الأعلى قرار التخصیص منفصل عن عقد 

  .)1(قضى بإلغائه قبل الطعن ضده لتجاوز السلطة و و الإیجار،
  

في قضیة الشركة الصناعیة  20/05/1973كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في      

الأشغال، قرار عدم قبول الإدارة المتعاقدة لعرض متسابقة في مناقصة عامة قرارا إداریا منفصلا  للبناء و

  .)2(قبل دعوى الإلغاء الموجهة ضده بصفة مستقلة عن العقد الإداري عن العقد، و

نوفمبر  28 ذه المسألة في قرارها الصادر بتاریخقد حددت المحكمة الإداریة بتونس موقفها من ه و     

حیث أن عقود الإدارة متى  و ...«: بأنه الذي قررت فیه و) ضد رئیس بلدیة سوسة أ(في قضیة  1991

ها المختلفة صدور لـة خاصة تقتضي في كثیر من مراحـكانت من عقود القانون العام التي تبرم بطریق

لمنفصلة التي تتصل ا  هذه القرارات فها بقرارات منفصلة، ویالعرف على تعر ة قد جرى ــــــــقرارات إداری

لولایة قضاء الإلغاء بهذه  ة الإذن به أو إبرامه أو اعتماده یكون الطعن فیها موكولایــبالعقد من ناح

  .)3(»...ةمــالمحك

  داري صادر عن سلطة إداریة وطنیةالقرار الإ :ثانیا

هیاكل السلطة الإداریة أو المؤسسات العامة، أي  الإداریة الوطنیة أجهزة والمقصود بالسلطات  و     

استبعاد تصرفات  يعلیه فإن الأمر یستدع التنظیمات القائمة في إطار السلطة التنفیذیة، و الأجهزة و

كتصرفات السلطة التشریعیة باعتبارها أعمالا تشریعیة لیست ) غیر السلطة التنفیذیة(السلطات الأخرى 

مع ذلك  قرارات إداریة، كما أن الأحكام الصادرة عن السلطة القضائیة لیست من قبیل القرارات الإداریة، و

تسییر أجهزة البرلمان أو المحاكم، یمكن تكییفها على أنها قرارات  فإن بعض التصرفات المتعلقة بإدارة و

  .)4( التقنیة إداریة مثل القرارات المتعلقة بموظفي المصالح الإداریة و

رئاسة الجمهوریة : فتعتبر قرارات إداریة القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والمتمثلة في     

المجلس : منها كذا القرارات الصادرة عن المنظمات العمومیة الوطنیة و الوزارات، و الوزارة الأولى و و

كذا القرارات الصادرة عن  ، المجلس الأعلى للأمن، والأعلى للوظیفة العامة، المجلس الإسلامي الأعلى

                                                                 
 .43 عمور سلامي، المرجع السابق، ص - )1(
 .44و  43 ص عمور سلامي، نفس المرجع، - )2(
 .114و  113 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )3(
 .13و  12 ص ،السابق محمد الصغیر بعلي، المرجع /د - )4(
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القرارات  و المحامین، المنظمات المهنیة الوطنیة خاصة الصادرة تجاه أعضائها كمنظمة الأطباء و

  .الولایات القرارات الصادرة عن البلدیات و المحلیة و الصادرة عن المؤسسات العمومیة الإداریة الوطنیة و

سیادة الدولة على أراضیها التي تقتضي الاعتراف فقط للقرارات التي تصدر من الجهة طبقا لقواعد  و     

كذلك لا یقبل الطعن  بالتالي لا یقبل الطعن بالإلغاء في قرارات المنظمات الدولیة، و الإداریة الوطنیة، و

لعلیا المصریة في في هذا تقول المحكمة الإداریة ا بالإلغاء في القرارات الإداریة لسلطات الاحتلال، و

مناط اختصاص القضاء الإداري بالنص في طلبات ... «: ما یلي 28/05/1977ادر بتاریخ حكمها الص

 ،إداریة وطنیة تطبق قوانین البلادإلغاء القرارات الإداریة هو أن یكون القرار الإداري صادرا من جهة 

  .)1(»هذه الجهة بوصفها سلطة عامة وطنیة بحیث یكون معبرا عن الإرادة الذاتیة ل وتستمد سلطاتها منها،

  القرار الإداري یتمتع بالقوة التنفیذیة :ثالثا

ذلك إما بإحداث مركز قانوني  القرار الإداري هو تصرف قانوني یقصد منه ترتیب أثر قانوني و     

كمة الإداریة العلیا هو ما أكدته المح و ،)2(جدید أو تعدیل مركز قانوني قائم أو إلغاء مركز قانوني قائم

العبرة في تحدید ...«: لذي قررت فیه ما یليا و 16/06/2002در بتاریخ احكمها الصالمصریة في 

لا تتقید المحكمة في تكییف  ...فحواه و لكن بمضمونه  مبانیه و وطبیعة القرار الإداري لیست بألفاظه 

 .)3( »...الصحیحإنما بالأثر القانوني المترتب علیه فتعطیه وصفه القانوني  القرار بعباراته و

حتى یكون للقرار الإداري طابع تنفیذي لابد  ذ، وبالتالي یجب أن یكون القرار بطبیعته قابلا أن ینفّ  و     

  .أن یمس بالمركز القانوني للمخاطب مثل قرار فصل موظف، قرار رفض أو سحب رخصة

في قضیة  1983نوفمبر  22ما قررته المحكمة الإداریة بتونس في حكمها الصادر بتاریخ هو  و     

قضاء أن  فقها و حیث أنه من المسلم به و...« :الذي قضت فیه بما یلي و) الفلاحةضد وزیر  خ- و(

ر من جهة فلابد من أن یكون ثمة قرار صاد لا توجه إلا إلى القرارات الإداریة التنفیذیة، ...الإلغاءدعوى 

غة تنفیذیة من شأنه أن یؤثر في المركز القانوني لرافع الدعوى بله ص –صریحا كان أو ضمنیا  –إداریة 

  .)4(» لحق ضررا به لكي تقبل هذه الدعوىأو ی

هناك طائفة من الأعمال الإداریة على الرغم من أنها انفرادیة إلا أنها لا تعد قرارات إداریة لأنها لا  و     

المتمثلة في الآراء، أیضا  بالقوة التنفیذیة كالأعمال التحضیریة التي تسبق إصدار القرار النهائي وتتمتع 

رد على التظلمات الإداریة الالرد بالانتظار ك التصریحات بالنیة و الاستعلامات و الاقتراحات و الرغبات و

                                                                 
 .105و  104 نیم الزید، الرسالة السابقة، صناصر غ - )1(
 .09 ص ،المرجع السابقمحمد الصغیر بعلي،  /د - )2(
 .91 صر غنیم الزید، نفس الرسالة، صنا - )3(
 .114 ض ابن عاشور، المرجع السابق، صعیا - )4(
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إداریة الأعمال التنظیمیة الداخلیة للإدارة كما لا تعتبر قرارات  كلها لا تعد قرارات إداریة قابلة للإلغاء،

  .)1(مصالحها المتعلقة بحسن التسییر الداخلي للإدارة و المنشورات و كالتعلیمات و

 28قد صدر عن المحكمة الإداریة بتونس عدة أحكام في هذه المسألة منها حكمها الصادر بتاریخ  و     

القرارات التحضیریة الصادرة في المراحل « : بأن فیه قضت الذي و) ضد وزیر العدل أ( 2000ریل أف

  .)2(»...التي لا یقصد منها تحقیق أثر قانوني معین لا تقبل الطعن بالإلغاء  التمهیدیة و

ضد  أ(محكمة الإداریة بتونس في قضیة عن ال 2001أكتوبر  20أیضا الحكم الصادر بتاریخ      

الآراء التي تصدرها اللجنة  «: بأن فیه قضت الذي و) ةالحیطة الاجتماعی الصندوق القومي للتقاعد و

الاستشاریة الوطنیة لقطاع تعلیم السیاقة لا تشكل قرارات إداریة قابلة للطعن بالإلغاء طالما أن تلك اللجان 

    .)3(» ملفات علیها من عدمهأن لوزیر النقل كامل الصلاحیة لعرض ال دورها استشاري بحت و

المحكمة الإداریة العلیا المصریة عدة أحكام في هذا الشأن كحكمها الصادر بتاریخ أصدرت كما      

القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة التأدیبیة لا یعد في ...«: بأن فیه قضت الذي و 12/05/1984

هدفا لأن الإحالة لیست ... لفصل في طلب إلغائهمرتبة القرار النهائي الذي یختص القضاء الإداري با

التحقق مما إذا كان و  إنما مجرد تمهید للنظر في أمر موظف  نهائیا مقصودا لذاته في هذا المجال، و

هناك ما یستوجب مؤاخذته تأدیبیا من عدمه وبهذه المثابة فإن القرار المذكور لا ینطوي على تعدیل نهائي 

  .)4(» مما یجوز الطعن فیه على استقلال الا یعد بالتالي قرارا إداریا نهائی في المركز القانوني للموظف و

فیما یتعلق بالأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة فإنها لا تشكل قرارات إداریة لأنها لا تحدث بحد  و     

لعمل تشریعي أو تنفیذا ا ذاتها أي أثر قانوني، كالأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة بصفة إرادیة تنفیذ

قد تكون  ات تنفیذا لقرار إداري، ویانأو عقد إداري مثل قیام مصالح الإدارة بعملیة هدم أحد البلقرار إداري 

       الأعمال الإداریة المادیة غیر إرادیة كتلك التي تقع نتیجة خطأ أو إهمال كحوادث سیارات الإدارة 

  .)5(أو آلاتها

ضد وزیر  أ( 1985أفریل  19را بتاریخ قراقد أصدرت المحكمة الإداریة بتونس في هذا الشأن  و     

ارا إداریا قابلا للطعن لیس قر  ي عمل مادي وـــفتح مسلك فلاح« : بأن الذي قضت فیه و) الفلاحة

  .)6(» بالإلغاء

                                                                 
 .41و  40 ر سلامي، المرجع السابق، صو عم - )1(
 .40 خلیفة، المرجع السابق، صاق بن عبد الرز  - )2(
 .41 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )3(
 .117 نیم الزید، الرسالة السابقة، صناصر غ - )4(
 .11و  10 الصغیر بعلي، المرجع السابق، صمحمد  /د - )5(
 .52 ص ، المرجعنفس عبد الرزاق بن خلیفة،  - )6(
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   ، 04/05/2002كما صدر عن المحكمة الإداریة العلیا بمصر في هذا الخصوص حكما بتاریخ      

یفترق القرار الإداري عن العمل المادي الذي لا تتجه فیه الإدارة بإرادتها ... «: بأنه یهالذي قضت ف و

  .)1(»...قانونیةالذاتیة إلى إحداث أثار 

المتمثلة في أعمال السیادة، فهي  نة من الرقابة القضائیة وفیما یخص القرارات الإداریة المحصّ  و     

قرارات إداریة تحتوي على جمیع عناصر القرار الإداري القابل للإلغاء، لكن القاضي الإداري لا یستطیع 

إلغائها كونها تتعلق بالسیادة أو موضوعاتها تخرج عن مجال اختصاصه النوعي كأعمال السلطة التنفیذیة 

نهایة الدورات التشریعیة، إخطار المجلس الدستوري،  ستدعاء وا: في علاقاتها بالسلطة التشریعیة مثل

تنفیذها، أیضا  أیضا أعمال السلطة التنفیذیة في علاقاتها الدولیة كالمصادقة على الاتفاقات الدولیة و

  .)2(أعمال السلطة التنفیذیة في الظروف الاستثنائیة

تقریرها راجع إلى السلطة التقدیریة  ا وأعمال السیادة غیر محددة من طرف المشرع بل تحدیده و     

بأن القرار المخاصم من أعمال ) المدعى علیها(للقاضي الإداري في حالة دفع السلطة الإداریة المركزیة 

  .)3(في حالة تقریرها من قبل القاضي یرفض الدعوى لعدم اختصاصه السیادة، و

أفریل  14لصادر بتاریخ ال السیادة في قرارها اقد حددت المحكمة الإداریة التونسیة المقصود بأعم و     

یقصد بأعمال السیادة « : الذي قررت فیه ما یلي و) من معه ضد وزیر الفلاحة ف و -ب( 1981

  لاقات الحكومة بالسلطة ع العلاقات الخارجیة و عمال السیاسیة الهامة في حالات الحرب والأ

  .)4(» التشریعیة

   إلغائها من أعمال السیادة  إعلان حالة الطوارئ و القضاء الإداري،في مصر اعتبرت محكمة  و     

بنها الأعمال كما اعتبرت المحكمة الإداریة لِ  ،)5(30/04/1953ذلك في حكمها الصادر بتاریخ  و

اعتبرت محكمة القضاء  ، و)6(28/02/1959الحربیة من أعمال السیادة في حكمها الصادر بتاریخ 

      الإداري استعمال السلطة التنفیذیة لحقوقها المتعلقة بالتشریع كاقتراح القوانین أو الاعتراض علیها، 

أو التأخیر في إصدارها، أو سحب مشروع قانون كانت قد تقدمت به من أعمال السیادة في حكمها 

  .)7(06/01/1949الصادر بتاریخ 

  

                                                                 
 .107و  106 نیم الزید، الرسالة السابقة، صناصر غ - )1(
 .42و  41 ر سلامي، المرجع السابق، صو عم - )2(
 .43 ص ،عمور سلامي، نفس المرجع - )3(
 .51 ص ،السابق المرجع عبد الرزاق بن خلیفة، - )4(
 .171 ، صالمرجع السابقعبد الرؤوف هاشم بسیوني،  /د - )5(
 .171 ص عبد الرؤوف هاشم بسیوني، نفس المرجع، /د - )6(
 .171 ص المرجع،نفس عبد الرؤوف هاشم بسیوني،  /د - )7(
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   ثانيالفرع ال                                   

  شرط التظلم الإداري المسبق                           
  

 التظلم الإداري هو ذلك الطلب الذي یقدمه صاحب الشأن إلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار      

الإداري تسمیة العریضة یطلق بعض الفقه على التظلم  ، و)1(تعدیله أو سحبه اأو إلى الجهة الرئاسیة طالب

  .)3(البعض الآخر یطلق علیه تسمیة المراجعة الإداریة ، و)2(الاسترحامیة

یعتبر هذا الشرط من مخلفات نظام الإدارة القاضیة أو الوزیر القاضي الذي عرفه تطور القضاء  و     

أن ینظر في الدعوى لم یكن بوسع مجلس الدولة قبل هذا التاریخ  1889الإداري الفرنسي حیث أنه قبل 

إلا بعد مراجعة مسبقة ترفع أمام الوزیر المختص، الذي كان یفصل آنذاك بالطلب بصفته قاضي الدرجة 

دیسمبر  13أدان مجلس الدولة هذه النظریة بموجب قرار كادو المؤرخ في  1889لكن بعد  الأولى و

  .)4(ن مراجعة مسبقة أمام الوزیراعتبر أن الدعوى سترفع بعد ذلك التاریخ مباشرة أمامه دو  و 1889

رنا بنظریة الوزیر القاضي، إلا أنه لا غیر أن التظلم الإداري المسبق المطبق في الجزائر إذا كان یذكّ      

الواقع أن التظلم الإداري أمام السلطة الإداریة الجزائریة، یبقى ذو طبیعة إداریة لا قضائیة،  یتماثل معها و

لیس كقاضي استئناف  عنه قرار ذي طبیعة إداریة یحال أمام القاضي الإداري كأول درجة و ضیتمخ و

  .كما هو الحال بالنسبة لنظریة الوزیر القاضي

     هكذا فإن التظلم الإداري المسبق یشكل عنصرا من عناصر الإجراءات الإداریة لا القضائیة  و     

نظرا لكون التظلم الإداري من بین الشروط الممیزة  و یستهدف حل النزاع دون تدخل القاضي، و

  :للمنازعات الإداریة عن غیرها من المنازعات العادیة سنتناول هذا الشرط في العناصر التالیة

  أنواعه :أولا

إذا أردنا تصنیفه على أساس السلطة الإداریة التي یوجه لها التظلم الإداري نجده یتفرع إلى تظلم      

إذا أخذنا بعین الاعتبار مصدر النظام القانوني الذي یخضع له التظلم الإداري  رئاسي وآخر  ولائي و

  .خاص المسبق في هذه الحالة التظلم یخضع لنظامین قانونیین ممیزین عام و

  

                                                                                              

                                                                 
 .ما بعدها و 209 ، صالمرجع السابق محمود عاطف البنا، /د - )1(
 .ما بعدها و 168 تاریخ، ص، الدار الجامعیة، دون )لبنان(محسن خلیل، القضاء الإداري، بیروت / د - )2(
  النشر  اسات و، المؤسسة الجامعیة للدر )لبنان(صور القاضي، الجزء الثاني، بیروت ، القانون الإداري، ترجمة منهقیلبیار دلقو  جورج قودال و - )3(

 .15 ، ص2001التوزیع،  و
 .18إلى  13فاطمة بن سنوسي، المرجع السابق، ص من  - )4(
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  :م الإداريلظتالتي یوجه لها ال ةلمات الإداریة على أساس السلطة الإداریتصنیف التظ - 1

  .تظلم رئاسي یتفرع عن هذا التصنیف نوعان من التظلمات الإداریة تظلم ولائي و و

هو ذلك التظلم الذي یرفع أمام السلطة الإداریة نفسها التي اتخذت القرار المتظلم و  :التظلم الولائي -أ

فالمتقاضي لا یلجأ إلى  في حقیقته ما هو إلا إجراء بدیل عن التظلم الرئاسي، الولائيلتظلم ا و منه،

  .)1(مصدر القرار رئیسالالتظلم الولائي إلا في الحالات التي لا یكون 

هو ذلك التظلم الذي یرفع إلى السلطة الرئاسیة المباشرة للسلطة مصدرة العمل  و :التظلم الرئاسي -ب

  . )2(یسمیه بعض الفقه بالمراجعة التسلسلیة و المتظلم منه،

  :تصنیف التظلمات الإداریة على أساس مصدر النظام القانوني الذي یخضع له التظلم الإداري - 2

  .خاص هذا التظلم الإداري یخضع لنظامین قانونیین ممیزین عام و و     

القانوني العام منصوص علیه في قانون هذا النظام  و :النظام القانوني العام للتظلم الإداري المسبق -أ

الإداریة حیث وضع المشرع الجزائري في هذا القانون مجموعة من النصوص تنظم  الإجراءات المدنیة و

  .شرط التظلم الإداري

هذا النظام القانوني الخاص منصوص علیه في  و :النظام القانوني الخاص للتظلم الإداري المسبق - ب

قانون التنازل عن  المتعلقة بمجالات محددة مثل قانون الصفقات العمومیة،بعض النصوص الخاصة 

، أو ما یعرف بالتظلم إلى لجنة خاصة لأنه في غالب الأحیان لا یكون ...الضرائبأملاك الدولة، قانون 

یلجأ  الولائي فعالیة، بسبب إصرار الإدارة على المحافظة على عدم تغییر قراراتها، للتظلم الرئاسي و

  .)3(المشرع إلى إنشاء هیئة إداریة خاصة مهمتها إعادة النظر في قرارات الإدارة

قید العام یتوجب على المدعي احترام ما نص علیه القانون الخاص فیما یطبقا لقاعدة الخاص  و     

على القاضي الإداري مراقبة مدى استیفاء الدعوى  و یخص شرط التظلم الإداري المسبق لقبول دعواه،

أما في حالة عدم وجود نص خاص ینظم هذا الشرط فهنا  هذا الشرط وفق ما نص علیه النص الخاص،ل

  .یجب احترام النظام القانوني العام لهذا الشرط

نظرا لطبیعة الموضوع محل الدراسة الذي یفرض عدم التوسع في شرط التظلم الإداري المسبق  و     

ة بمجالات محددة ستقتصر دراستنا لهذا الشرط في إطاره المنصوص علیه في النصوص الخاصة المتعلق

  .العام

                                                                 
 .317ص  ،2005دیوان المطبوعات الجامعیة،  ،الجزائر ،، الطبعة الثالثةالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني ،مسعود شیهوب - )1(
 .ما بعدها و 15 ، المرجع السابق، صهبیار دلقولقی جورج قودال و - )2(
 .162 ص ،2003 دار هومة، ،،الجزائر يكمال رحماوي، تأدیب الموظف العام في القانون الجزائر  - )3(
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  مدى وجوبیة شرط التظلم الإداري المسبق :ثانیا

في الجزائر قانون الإجراءات المدنیة كان یعتبر التظلم الإداري المسبق جوازي في دعاوى الإلغاء      

شرطا وجوبیا بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة یعتبره  المرفوعة أمام الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة و

  .أمام مجلس الدولة

أفرزت وجوبیة التظلم الإداري المسبق وضعیات یصعب تبریرها عندما یجبر المواطن على تقدیم  و     

ترفض دعواه شكلا إن لم یقم بذلك الإجراء، لذلك أرسى المشرع الجزائري من خلال قانون  مطلب مسبق و

التظلم الإداري حیث یمكن للمتقاضي رفع دعواه مباشرة  اختیاریةالإداریة الجدید مبدأ  لمدنیة والإجراءات ا

الأمر الذي من شأنه التقلیل من نسبة الدعاوى المرفوضة  ،)1(أمام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس الدولة

  .شكلا بسبب عدم استیفاء هذا الشرط

     كما استغنى المشرع التونسي عن شرط التظلم الإداري المسبق كقید على دعوى تجاوز السلطة      

، بعد أن كان شرطا وجوبیا لقبول دعوى تجاوز السلطة في ظل قانون المحكمة )2(جعله إجراء اختیاریا و

  . )3(قبل تعدیله 1972الإداریة لسنة 

  المشرع المصري أیضا لم یشترط التظلم الإداري في دعاوى تجاوز السلطة قبل اللجوء إلى  و    

      امة إلا بالنسبة لفئات من القرارات الإداریة كالقرارات النهائیة المتعلقة بالتعیین في الوظائف الع )4( القضاء

  العمومیین إلى المعاش أو الاستیداع  القرارات الصادرة بإحالة الموظفین و ،أو الترقیة أو بمنح العلاوات

  .)5( القرارات النهائیة للسلطات التأدیبیة أو فصلهم إداریا و

المشرع المصري اشترط التظلم الإداري وجوبا قبل إقامة الدعوى أمام القضاء بخصوص هذه  و     

عبد الناصر علي عثمان  یرى الأستاذ المنازعات للتقلیل من ازدیاد عدد الدعاوى أمام القضاء الإداري و

لو نسبة ضئیلة من الحد من ازدیاد عدد القضایا أمام القضاء  حسین أن هذا التظلم الوجوبي لا یحقق و

التي من الصعب أن تتراجع عن  الإداري لعدة أسباب منها أن التظلم یتم أمام الجهة المصدرة للقرار و

  .)6(قرارها

سألة التظلم الوجوبي كشرط لقبول دعوى الإلغاء فقد اعتبرت كما أن القضاء المصري یتساهل في م     

لو لم یتم  أن الدعوى مقبولة حتى و 17/01/1984المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ 

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 907و 830 ادتینالم - )1(
 .من قانون المحكمة الإداریة التونسي) جدید( 37الفقرة الثانیة من الفصل  - )2(
 .87 ص ، المقالة السابقةكمال قرداح،  - )3(
 .من قانون مجلس الدولة المصري 24الفقرة الثانیة من المادة  - )4(
 .المصري من قانون مجلس الدولة 12المادة  - )5(
 .367الرسالة السابقة، ص عبد الناصر علي عثمان حسین،  - )6(
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في حكمها الصادر بتاریخ  ، و)1(انتظار الفصل في التظلم قبل إقامتها طالما تم تقدیم التظلم في المیعاد

لت دعوى الإلغاء على قرار یجب التظلم منه وجوبیا على الرغم من أن الدعوى تم قب 31/01/1981

إن كان قد تم تقدیمه بعد رفع الدعوى، إلا أنه قد قدم  بررت ذلك بأن التظلم و إقامتها قبل تقدیم التظلم و

التظلم علیه فقد تحققت به الحكمة  من  في خلال مدة الستین یوما من صدور القرار المطعون علیه و

  .)2(الوجوبي

نرى ضرورة إسراع المشرع المصري إلى حذف شرط التظلم الإداري الوجوبي حتى بالنسبة لهذا  و     

  .  النوع من المنازعات نظرا لعدم مساهمته في التقلیل من النزاعات أمام القضاء الإداري

  میعاد رفع التظلم الإداري :ثالثا

الإداریة رفع التظلم الإداري  من قانون الإجراءات المدنیة و 830المادة في القانون الجزائري أجازت      

هذا الأجل  من نفس القانون و 829إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في حدود الأجل المحدد في المادة 

  .یمیامن تاریخ تبلیغ القرار إذا كان فردیا أو نشره إذا كان تنظ أربعة أشهر ینطلق حسابها ابتداء یقدر بـ

في القانون التونسي یرفع التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في ظرف الشهرین  و     

في القانون المصري یرفع التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة مصدرة  و، )3( الموالیین لنشر القرار أو تبلیغه

  .)4(إعلان صاحب الشأن بهالقرار في ظرف ستون یوما من تاریخ نشر القرار الإداري أو 

  إثباته شكله و :رابعا

الإداریة اكتفت بتحدید كیفیة إثبات التظلم الإداري  في الجزائر أحكام قانون الإجراءات المدنیة و     

یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل  ...«: أنه منه على 830مسبق حیث نصت المادة ال

  .» العریضةیرفق مع  و المكتوبة،

الإداریة لم یبین كیفیة تقدیمه هل عن طریق مراسلة أو برقیة ؟ كما لم  قانون الإجراءات المدنیة و و     

في هذا الخصوص صدر قرار عن الغرفة  و یشترط هذا القانون أن یرد التظلم الإداري بصیغة معینة،

من معها ضد بلدیة  و )م - ع(في قضیة أرملة  07/02/1973ریخ الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة بتا

حتى یكون هذا الأخیر مقبولا  و ل تظلما إداریا مسبقا،حیث أن البرقیة لا تشكّ «  :شمیني جاء فیه ما یلي

                                                                 
 .367عبد الناصر علي عثمان حسین، الرسالة السابقة، ص  - )1(
 .367عبد الناصر علي عثمان حسین، نفس الرسالة، ص  - )2(
 .التونسي من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 37الفصل  - )3(
 .المصري من قانون مجلس الدولة 24المادة  - )4(
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الإشارة فیه إلى  الإشارة إلى النصوص التي لها علاقة بالموضوع و لابد أن یحتوي على وقائع القضیة و

  .)1(» تجابة الإدارة في الأجل القانونيالقضاء في حالة عدم اس اللجوء إلى

الذي قرر فیه  و 31/10/2006في هذا الخصوص أصدر مجلس الدولة الجزائري قرار بتاریخ  و     

من المستقر علیه أنه یجب أن یكون التظلم الإداري المسبق واضحا في مضمونه مبینا  « :المبدأ التالي

الغرض الذي یریده المتظلم من  الجهة التي أصدرته و تاریخه و رقمه و المتظلم فیه وتاریخ القرار 

  .)2( » عن مضمون التظلم الإداري المسبق لا تقبل الدعوى الإداریة التي یختلف مضمونها الإدارة، و

تاریخ توجیه لرط إرفاق عریضة دعوى الإلغاء بالوثیقة المثبتة تفي تونس قانون المحكمة الإداریة اش     

على ما ) جدید( 36التظلم الإداري إلى الإدارة في حالة قیام الشخص المعني بالتظلم حیث نص الفصل 

بالوثیقة  ترفق العریضة المتعلقة بدعوى تجاوز السلطة بنسخة من المقرر المطعون فیه و و ...«: یلي

  .» هذا التوجیهلإدارة في صورة حصول تاریخ توجیه المطلب المسبق إلى الالمثبتة 

      المشرع التونسي في قانون المحكمة الإداریة لم یشترط أن یرد التظلم الإداري بصیغة معینة  و     

 ضد البنك المركزي س( 1995مارس  28الصادر بتاریخ هو ما أكدته المحكمة الإداریة في قرارها  و

یتضمن المطلب المسبق انتقادا للقرار  لئن اقتضى فقه القضاء أن« :الذي جاء فیه ما یلي و) التونسي

  .)3(» یشترط صیغة معینة لمضمون المطلب المطعون فیه فإنه لم

      القرار الإداري  دم الإداري على انتقالظتداریة بتونس أنه یجب أن یحتوي الرأت المحكمة الإ و     

   ضد وزیر النقل  أ( 1976فیفري  24ادر بتاریخ ذلك في قرارها الص مطالبة الإدارة بالتراجع عنه و و

المقرر الإداري  دیجب أن یحتوي المطلب المسبق على انتقا «: الذي جاء فیه ما یلي و)  المواصلات و

  .)4(» أن تستدعي عباراته الجواب بالقبول أو الرفض من قبل الإدارة المطعون فیه و

قد أجازت محكمة القضاء  و معین،في مصر قانون مجلس الدولة لم یشترط في التظلم شكل  و     

أن یقدم التظلم الإداري بالید من صاحب الشأن أو أن  17/11/1948الإداري في حكمها الصادر بتاریخ 

  .)5(یرسل بالبرید المضمون مع العلم بالوصول أو بعریضة عادیة أو بإنذار على ید محضر

البرقیة المتضمنة بیان  15/11/1970تاریخ اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر ب و     

اشترطت المحكمة الإداریة  و ،)6(أوجه الطعن الموجهة إلیه تظلما یؤدي كامل الأثر القرار المطعون فیه و

                                                                 
 .49 ص السابق،عمور سلامي، المرجع  - )1(
 .212 ، ص2006، 08العدد  مجلة مجلس الدولة الجزائري، - )2(
 .244 ص عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، - )3(
 .242 المرجع، صنفس د الرزاق بن خلیفة، عب - )4(
 .232 ، صالمرجع السابقعبد الرؤوف هاشم بسیوني،  /د - )5(
 .232 ص عبد الرؤوف هاشم بسیوني، نفس المرجع، /د - )6(
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أن یقدم التظلم باسم المتظلم الخاص أو من  16/05/1959في حكمها الصادر بتاریخ  العلیاالإداریة 

في التظلم الإداري حتى یكون  21/12/1953في حكمها الصادر بتاریخ  اشترطت، كما )1(یمثله قانونا

   .)2( نها من فحصهعلى نحو یمكّ  المنازعة واضحا أن یمكن الإدارة من أن تستقي منه عناصر

  الفرع الثالث                                   

  شرط المیعاد                                   
  

فحص المشروعیة غیر مقیدة  الإداریة لیست كلها مقیدة بشرط المیعاد فدعاوى التفسیر والدعاوى      

دعاوى القضاء الكامل أیضا غیر مقیدة بأجل إلا  و الهدف المتوخى منها، بهذا الشرط بسبب طبیعتها و

قبول  في هذا البحث سیتم التركیز على شرط المیعاد كشرط من شروط و، بآجال تقادم الحق الذي تحمیه

  .تشعبها مقارنة بالدعاوى الإداریة الأخرى دعوى الإلغاء انطلاقا من أهمیة دعوى الإلغاء و
   

عدم بقائها أمدا طویلا معرضة  المیعاد شرع لحكمة معینة هي ضرورة استقرار القرارات الإداریة و و     

ار للمراكز القانونیة للأفراد من ناحیة أخرى الرغبة في تحقیق الاستقر  للطعن بالإلغاء هذا من ناحیة و

التي تقضي  التوفیق بین مصالح الأفراد المضارین من القرارات الإداریة و من ثم المستفیدین من القرار و

بین المصلحة العامة التي تقضي ألا تشیع الفوضى  بأن تتاح لهم المدة الكافیة للطعن ضد هذه القرارات و

        مصالح الأفراد المستفیدین من القرار باستقرار الأوضاع  كذا الاضطراب في المجال الإداري و و

سنتطرق لشرط المیعاد أمام جهات القضاء الإداري في كل  و، )3(المراكز القانونیة في أقرب وقت ممكن و

  .مصر تونس و من الجزائر،

  شرط المیعاد أمام جهات القضاء الإداري في الجزائر: أولا

الإداریة على آجال رفع دعوى  من قانون الإجراءات المدنیة و 832إلى  829نصت المواد من      

 907د سریان تلك الأحكام أمام مجلس الدولة بموجب المادة المشرع مدّ  الإلغاء أمام المحاكم الإداریة، و

أخیرة، تطبق  عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى و «: أنه التي تنص على من نفس القانون و

  .» أعلاه 832إلى  829في المواد من  المتعلقة بالآجال المنصوص علیهاالأحكام 

مجلس الدولة شرط أن  د آجال التقاضي أمام المحاكم الإداریة وبهذا فإن هذا القانون الجدید وحّ  و     

یعني إذا فصل مجلس الدولة كجهة استئناف فلا تطبق  آخر درجة، یكون مجلس الدولة كقاضي أول و

  .832إلى  829المنصوص علیها في المواد من الأحكام 

  

                                                                 
 .233 ص ،السابق المرجع عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )1(
 .237 نفس المرجع، ص عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )2(
 .ما بعدها و 203 عاطف البنا، المرجع السابق، ص محمود /د - )3(
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  :بدایة انطلاق حساب المواعید - 1

مر الذي بما أن المشرع الجزائري أرسى مبدأ اختیاریة التظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء الأ     

  :بین حالتین كالآتي زییمیقتضي الت

  رفع دعوى الإلغاءحالة اختیار الطاعن للتظلم الإداري قبل : الحالة الأولى -أ

یرفع التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة خلال مدة أربعة أشهر ینطلق حسابها ابتداء من تاریخ تبلیغ      

 في هذه الحالة نمیز بین موقفین للإدارة حالة و ،)1(القرار الإداري إذا كان فردیا أو نشره إذا كان تنظیمیا

  .رد الإدارة على التظلم صراحة حالة عدم الإدارة على التظلم صراحة و رد

  )الرفض الصریح للتظلم الإداري(رد الإدارة على التظلم صراحة : 1-أ

في هذه الحالة یحدد میعاد رفع دعوى الإلغاء بشهرین ینطلق حسابها ابتداء من تاریخ تبلیغ رفض      

  .رفض التظلم قد یكون كلیا أو جزئیا و ،)2(التظلم

  )الرفض الضمني للتظلم الإداري(عدم رد الإدارة على التظلم صراحة  :2-أ

یعد صمت الجهة الإداریة المتظلم أمامها خلال شهرین من تاریخ تبلیغ التظلم بمثابة قرار ضمني      

في هذه الحالة یحدد أجل رفع دعوى الإلغاء بشهرین ینطلق حسابها ابتداء من تاریخ  و ،)3(برفض التظلم

إذا كانت السلطة الإداریة المتظلم لدیها هیئة  و، )4( مدة الشهرین الممنوحة للإدارة للرد على التظلم انتهاء

تلي ) عادیة(فلا یبدأ انطلاق حساب مدة الشهرین إلا من تاریخ نهایة أول دورة قانونیة ) لجنة(تداولیة 

  .في القانون الإجرائي الجدید هذه الحالة لم ینص علیها المشرع الجزائري و تقدیم التظلم الإداري،

ما بالإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 830نرى أنه من المفروض تعدیل نص المادة  و     

تحدید بدایة حساب المدة الممنوحة لهذه الإدارة  و) لجنة(یتضمن إمكانیة التظلم لدى هیئة إداریة تداولیة 

  .للرد على التظلم الإداري

  حالة رفع دعوى الإلغاء مباشرة: الثانیةالحالة  - ب

في هذه الحالة یحدد میعاد رفع دعوى الإلغاء بأربعة أشهر ینطلق حسابها ابتداء من تاریخ التبلیغ      

  .)5(الشخصي بنسخة من القرار الإداري إذا كان فردیا أو من تاریخ نشر القرار الإداري إذا كان تنظیمیا

                                                                 
 .الإداریة ءات المدنیة ومن قانون الإجرا 830الفقرة الأولى من المادة  - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 830الفقرة الرابعة من المادة  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 830الفقرة الثانیة من المادة  - )3(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 830الفقرة الثالثة من المادة  - )4(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 829المادة  - )5(
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          ،)التي تخاطب فردا أو أفرادا بذواتهم(ین القرارات الإداریة الفردیة نرى أن هذا النص میز ب     

التبلیغ  حدد وسیلتي النشر و و) التي تخص جماعة غیر محددة من الأفراد(القرارات الإداریة التنظیمیة  و

  .بالتالي ألحق كل وسیلة بنوع القرارات التي تتفق معها و

تمكین المبلغ من  إلزامیة تبلیغ القرارات الإداریة الفردیة تبلیغا شخصیا وس الجدید أن المشرع كرّ      

هو ما یحقق حمایة أكثر  المبلغ بوقائع القرار الإداري فحسب، و مبالتالي لا یكفي عل نسخة من القرار و

  .لحق المتقاضي حیث لا تفتح آجال التقاضي حتى یحصل العلم الكافي بالقرار الإداري

الإداریة استبعد نظریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 829ع الجزائري من خلال المادة المشر  و     

الإداریة قررت عدم الاحتجاج بالأجل  من قانون الإجراءات المدنیة و 831كما أن المادة ، )1(العلم الیقیني

أنه في حالة عدم هذا یدل على  و عندما لا یشار إلیه في مقرر تبلیغ القرار الإداري المطعون فیه،

الإشارة إلى آجال الطعن في سند تبلیغ القرار الإداري تكون آجال الطعن مفتوحة حتى لو حصل بالفعل 

  . )2(تبلیغ للقرار الإداري

یتضمن أیضا إلزاما للقضاء الإداري بالتخلي عن  831موقف المشرع الجزائري من خلال المادة  و     

الأخذ بنظریة العلم الیقیني یعد سببا لرفض دعوى الإلغاء لرفعها خارج  لأن الأخذ بنظریة العلم الیقیني،

ن للقاضي أن الطاعن كان على علم بالقرار المطعون فیه محتسبا الآجال من تاریخ الآجال كلما تبیّ 

  .)3(لو قبل تبلیغه حصول العلم بالقرار و

فإذا صدر  ها القضاء الإداري الفرنسي،حسب نظریة العلم الیقیني التي تعد من النظریات التي خلق و     

كأن  لو لم یبلغ له رسمیا، أو لم ینشر، حتى و علم به المعني بالأمر بوسیلة أو بأخرى، و قرار إداري،

فإن أجل رفع التظلم  یعلم بوجوده أثناء دعوى مدنیة أو بصفة سریة من طرف شخص یعمل في الإدارة،

  .)4(العلم الیقینيالإداري أو رفع الدعوى یبدأ من تاریخ 

معنى ذلك أنه إذا علم صاحب المصلحة بمضمون القرار علما یقینیا نافیا للجهالة قام ذلك مقام  و     

یشترط في العلم الیقیني  بدأ سریان المیعاد في حقه من تاریخ هذا العلم الیقیني و النشر أو الإعلان و

       لا ظنیا  یكون علما كافیا نافیا للجهالة، أن لكي یقوم مقام النشر أو الإعلان في هذا الخصوص،

یقع عبء إثبات  أن یثبت في تاریخ معلوم حتى یمكن حساب بدء میعاد الطعن في حقه، و أو افتراضیا و

  . )5(لها أن تستعین في ذلك بكافة طرق الإثبات العلم الیقیني على عاتق الإدارة و

                                                                 
 .435و  434 حمان بربارة ،المرجع السابق، صعبد الر  /د - )1(
 .44ص  ،2009 ،09العدد  مجلة مجلس الدولة الجزائریة، الإداریة، رمضان غناي، قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة و - )2(
 .44 ، صةالمقال نفس رمضان غناي، - )3(
 .365 ص المرجع السابق، یا،لحسین بن شیخ آث ملو  - )4(
 .ما بعدها و 203 ص المرجع السابق، محمود عاطف البنا، /د - )5(
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العلم الیقیني فإنه غیر مستقر فهو یأخذ بقرینة العلم الیقیني عن موقف القضاء الإداري من نظریة  و     

من بین الحالات التي استبعد فیها القضاء الإداري الأخذ بنظریة  و یستبعدها في بعض الأحیان، أحیانا و

  .)1( )م -ز(قضیة في  11/04/1993لعلیا الصادر بتاریخ العلم الیقیني قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة ا

أیضا من الحالات التي استبعد فیها القضاء الإداري الأخذ بنظریة العلم الیقیني قرار مجلس الدولة      

إن آجال الطعن ضد ... « :الذي قرر فیه ما یلي) م - ب(ي قضیة ف 28/06/1999الصادر بتاریخ 

ناء سیر دعوى علیه فإن فرضیة علمه أث و قرار إداري لا تجري إلا بعد التبلیغ الرسمي للمعني بالأمر،

  .)2( »...علیه فإن هذا الوجه غیر مأخوذ به و بالنص القانوني، الالتزاملعدم  لا یعتد به لعدم الدقة و ما،
  

لدولة الصادر بتاریخ من الحالات التي أخذ فیها القضاء الإداري بنظریة العلم الیقیني قرار مجلس ا و     

ریخ كما أخذ مجلس الدولة بنظریة العلم الیقیني في قراره الصادر بتا ،)3()ح( قضیةفي  23/10/2000

  . )4( )خ- م(قضیة  28/02/2000

      هذا التذبذب في تطبیق نظریة العلم الیقیني من شأنه تشجیع الإدارة على عدم تبلیغ قراراتها  و     

هي  حساب الوسیلة القانونیة وإهدار حقوق المواطنین في حالة فوات میعاد رفع الدعوى كل ذلك على  و

بصدور قانون الإجراءات المدنیة  و، )5(النشر بالنسبة للقرارات التنظیمیة التبلیغ بالنسبة للقرارات الفردیة و

منه فإن المشرع الجزائري استبعد الأخذ بنظریة العلم الیقیني  831و  829من خلال المواد  الإداریة و و

  .ءعند احتساب میعاد دعوى الإلغا

  :كیفیة حساب المواعید - 2

المواعید  الإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة و 830و  829طبقا لما نصت علیه المادتین      

المشرع الجزائري لم ینص على  و، إلى شهر مهما كان عدد أیام الشهرتحسب بالأشهر أي من شهر 

 ةللإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریالمخصص  كیفیة حساب المواعید في الكتاب الرابع و

  .مما یقتضي الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة المقررة أمام القضاء المدني

    لا یحتسب الیوم الأخیر  من نفس القانون لا یحتسب یوم التبلیغ أو النشر و 405وفقا للمادة  و     

مثال ذلك میعاد دعوى الإلغاء هو أربعة  للتبلیغ أو النشر،ینطلق حساب المیعاد من الیوم الموالي  و

ماي على  09تهي یوم ین جانفي و 10جانفي ینطلق حساب المیعاد یوم  09أشهر من یوم التبلیغ 

ماي  10لها یوم بما أن الیوم الأخیر كالیوم الأول لا یحتسب فالدعوى تكون في آجا و ،00:00الساعة 

                                                                 
 .ما بعدها و 219 ص ،1994 المجلة القضائیة الجزائریة، العدد الثاني، - )1(
 .141إلى  137 ص  ،السابق المرجع لحسین بن شخ آث ملویا، - )2(
 364إلى  361 ص ملویا، نفس المرجع،لحسین بن شیخ آث  - )3(
 .367و  366 ص المرجع، نفس لحسین بن شیخ آث ملویا، - )4(
 .56 ص عمور سلامي، المرجع السابق، - )5(
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إذا صادف آخر یوم في المیعاد یوم عطلة  و ،عند غلق صندوق المحكمة عملیا و ،00:00على الساعة 

  .یمتد المیعاد إلى أول یوم عمل یلیه

  :المیعاد امتداد - 3

فیها  منه على حالات انقطاع المیعاد و 832الإداریة في المادة  نص قانون الإجراءات المدنیة و     

  :هذه الحالات هي و یبدأ حساب المیعاد من جدید،

  :الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة -أ

   یبدأ حساب المیعاد من جدید انطلاقا من تاریخ تبلیغ قرار هذه الجهة القضائیة غیر المختصة، و     

الحكمة من اعتبار رفع دعوى الإلغاء أمام جهة قضائیة غیر مختصة سبب من أسباب قطع المیعاد  و

خطأه في جهة  رافع دعوى الإلغاء و أنالمیعاد من جدید، هو بدایة هذا  في رفع دعوى الإلغاء و

الفصل في دعواه دلیل قوي على تمسكه بحقه في مطالبته بإلغاء القرار  الاختصاص القضائي بالنظر و

  .)1(لكنه أخطأ في الوصول إلى جهة الاختصاص القضائي بالدعوى الإداري غیر المشروع و

الخصوص أن المشرع الجزائري اشترط في الجهة القضائیة غیر ما یمكن ملاحظته في هذا  و     

  .المختصة أن تكون إداریة مما یفهم معه أن المشرع أوجب أن یكون عدم الاختصاص محلي لا نوعي

  :طلب المساعدة القضائیة - ب

یبدأ سریان المیعاد من جدید من تاریخ تبلیغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة  و     

الحكمة من اعتبار طلب المساعدة القضائیة سبب من أسباب قطع المیعاد أنه لا یجب  و لقضائیة،ا

المصلحة من استعمال حقه في رفع دعوى الإلغاء لسبب فقره أو عجزه  حرمان صاحب الصفة القانونیة و

    كما أن طلب المساعدة القضائیة دلیل قوي على تمسك صاحب الصفة  و عن دفع الرسوم القضائیة،

  .المصلحة بحقه في استعمال دعوى الإلغاء ضد قرار غیر مشروع و

  :وفاة المدعي أو تغیر أهلیته -ج

الشخص الطبیعي قد  المنازعة الإداریة في الأغلب الأعم یكون الشخص الطبیعي هو المدعي فیها و     

في هذه الحالة یمتد میعاد رفع الدعوى خصوصا إذا كانت تتعلق بحقوق مالیة  تتغیر أهلیته، یفقد حیاته أو

  .للمدعي فتنتقل إلى ذوي الحقوق عن طریق إعادة توجیه الدعوى ممن له مصلحة

  

  

                                                                 
 .73إلى  71من  ص ،1994 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المسؤولیة في القانون الإداري، محفوظ لعشب، - )1(
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  :القوة القاهرة أو الحادث الفجائي -د

  القوة القاهرة :1-د

من  من أسباب انقطاع المیعاد بحیث یبدأ حساب المیعاداعتبر المشرع الجزائري القوة القاهرة سبب      

قاهرة بالتالي إذا حالت بین صاحب المصلحة في دعوى الإلغاء ظروف  و ،جدید بعد زوال القوة القاهرة

  .نها أن تحرمه من استعمال حقه في رفع الدعوىأخارجة عن إرادته فلیس من ش

قد تحدث  لا یمكن دفعه كالحوادث الطبیعیة، و قعه والقوة القاهرة هي حادث خارجي لا یمكن تو  و     

بفعل الغیر كأن یقوم شخص ما باحتجاز الشخص الذي صدر ضده قرار إداري إذا كانت له مصلحة في 

  .)1(ذلك

  الحادث الفجائي :2-د

لا یمكن دفعها إلا أن وجه الاختلاف بین القوة  الحادث الفجائي حالة طارئة لا یمكن توقعها و     

في حین  یتمثل في كون القوة القاهرة خارجة عن نشاط الإدارة،) الحادث الفجائي(الحالة الطارئة  القاهرة و

أن الحالة الطارئة تكون في داخل النشاط الضار كما أن القوة القاهرة تنتج عن حدث معلوم، بینما تترتب 

  .بعد زوال الحالة الطارئةیبدأ حساب المیعاد من جدید  و ،)2(الحالة الطارئة عن سبب مجهول

  الآثار المترتبة على انقضاء المیعاد - 4

    القضاء الإداریین على عدم قبول تظلم أو دعوى في حالة انقضاء المیعاد القانوني، یتفق الفقه و     

في أي مرحلة كانت علیها  یثیره القاضي من تلقاء نفسه و هذا لكون شرط المیعاد من النظام العام، و

یترتب على انقضاء المیعاد نتیجة خطیرة هي اكتساب القرارات الإداریة حصانة  من ثم و ،)3(الدعوى

  .)4(لو كانت مخالفة للقانون فلا تقبل دعوى الإلغاء التي توجه إلیها بعد ذلك نهائیة ضد الإلغاء و

مثالها القرار الصادر عن مجلس  الإداري على هذه النتیجة في العدید من قراراته، ضاءقالد قد أكّ  و     

  .)5()ق. ع.ب(في قضیة  23/10/2000بتاریخ  الدولة

  

  

                                                                 
 .138 ص ،المرجع السابق قانون الإجراءات الإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا، - )1(
 .140 ص المرجع، نفس ،لحسین بن شیخ آث ملویا - )2(
 .ما بعدها و 57 ص عمور سلامي، المرجع السابق، - )3(
، دار الفكر )مصر( الإسكندریة فؤاد أحمد عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء أحكام المحكمة الإداریة العلیا ومحكمة القضاء الإداري، - )4(

 . ما بعدها و 353 ص ،2001 الجامعي،
 .359إلى  355 ص الجزء الأول، المرجع السابق، لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، - )5(
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  شرط المیعاد أمام القضاء الإداري في تونس: ثانیا

  :المواعید حساب بدایة انطلاق - 1

المشرع التونسي بدوره أرسى مبدأ إختیاریة التظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء مما یقتضي التمییز      

  :بین حالتین كالآتي

  حالة اختیار الطاعن للتظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء :الحالة الأولى -أ 

یرفع التظلم الإداري إلى الجهة الإداریة خلال شهرین ینطلق حسابها ابتداء من تاریخ الإعلام بالقرار      

حالة عدم رد  الإدارة على التظلم صراحة وفي هذه الحالة نمیز بین موقفین للإدارة حالة رد  و ،)1(أو نشره

  .الإدارة على التظلم

  رد الإدارة على التظلم صراحة :1-أ

للإدارة المتظلم الصریحة على الإجابة ) جدید( 37قانون المحكمة الإداریة لم ینص في الفصل      

الإدارة قرار صریح برفض إلا أنه بالرجوع إلى المنطق الإجرائي یجب أن یفهم أنه إذا صدر عن  ،لدیها

بالتالي في هذه  و، )2(منه یبدأ حساب میعاد رفع دعوى الإلغاء التظلم خلال شهرین من تقدیم التظلم و

  .من تاریخ تبلیغ رفض التظلم لغاء بشهرین ینطلق حسابها ابتداءالحالة یحدد میعاد رفع دعوى الإ

من قانون المحكمة الإداریة بما یشمل حالة ) جدید( 37نرى أنه من المفروض تعدیل نص الفصل      

میعاد رفع دعوى  انطلاقتحدید  و) الرفض الصریح للتظلم الإداري(الرد الصریح للإدارة على التظلم 

  .الإلغاء

  )الرفض الضمني للتظلم الإداري(عدم رد الإدارة على التظلم صراحة  :2-أ

من قانون المحكمة الإداریة یعد صمت الجهة الإداریة ) جدید( 37طبقا للفقرة الثالثة من الفصل      

  .رفض التظلمبالمتظلم أمامها خلال شهرین من تاریخ تقدیم التظلم بمثابة قرار ضمني 

للإدارة للرد فإن مدة الشهرین الممنوحة ) لجنة(إذا كانت الجهة الإداریة المتظلم لدیها هیئة تداولیة  و     

ینطلق حسابها ابتداء من الشهر الموالي لانتهاء أول دورة قانونیة واقعة بعد تقدیم التظلم إلى السلطة 

  .المعنیة

في هذه الحالة المتمثلة في الرفض الضمني للتظلم یحدد أجل رفع دعوى الإلغاء بشهرین ینطلق  و     

  .نوحة للإدارة للرد على التظلمحسابها ابتداء من تاریخ انتهاء مدة الشهرین المم

                                                                 
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 37الثانیة من الفصل  الفقرة الأولى و - )1(
 .144 ، المرجع السابق، صض ابن عاشورعیا - )2(
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  حالة رفع دعوى الإلغاء مباشرة: الحالة الثانیة - ب 

من تاریخ الإعلام بالقرار  لغاء بشهرین ینطلق حسابها ابتداءفي هذه الحالة یحدد میعاد رفع دعوى الإ     

ترفع دعاوى  «: من قانون المحكمة الإداریة على أنه) جدید( 37حیث ینص الفصل ، الإداري أو نشره

  .»...تجاوز السلطة في ظرف الشهرین الموالیین لنشر المقررات المطعون فیها أو الإعلام بها 

ق بین القرارات الإداریة الفردیة الإعلام إلا أنه لم یفرّ  نرى أن هذا النص فقط حدد وسیلتي النشر و و     

تخص جماعة غیر محددة من التي (تنظیمیة القرارات الإداریة ال و) التي تخاطب فردا أو أفرادا بذواتهم(

هو ما  إلا أن المشرع التونسي أكید یقصد أن تلحق كل وسیلة بنوع القرارات التي یتفق معها، و ،)الأفراد

من معه ضد  و ب - أ(في قضیة  1978جوان  27ریخ أكدته المحكمة الإداریة في قرارها الصادر بتا

حیث أن الأصل في بدء میعاد الطعن أن یكون من تاریخ  و « :الذي جاء فیه ما یلي و) وزیر الفلاحة

  .)1(» ...ردیةمن تاریخ الإعلان فیما یخص القرارات الف و النشر فیما یخص القرارات التنظیمیة،

ق من قانون المحكمة الإداریة بصورة تفرّ ) جدید( 37نرى أنه من الضروري تعدیل نص الفصل  و     

  .إلحاق كل نوع من هذه القرارات بالوسیلة التي تتفق معها القرارات التنظیمیة و بین القرارات الفردیة و

لم یشترط تمكینه من نسخة من  نرى أن المشرع التونسي اكتفى بإعلام المعني بالقرار الإداري و و     

ما قضت هو  القرار الإداري أیضا لم تشترط المحكمة الإداریة تسلیم المعني نسخة من القرار الإداري و

الذي جاء  و) المواصلات ضد وزیر النقل و ه(في قضیة  1980جوان  24تاریخ به في قرارها الصادر ب

على القرار الإداري الصادر في شأنه یعد إعلاما كافیا یعتد به لاحتساب  إطلاع الموظف «: فیه ما یلي

  .)2(» لو لم یتسلم نسخة منه الآجال و

هو ما قضت به في قرارها الصادر  فقط في الإعلام أن یكون كافیا و المحكمة الإداریة اشترطت و     

الإعلام  «: الذي جاء فیه ما یلي و) العلوم ضد وزیر التربیة و أ(في قضیة  1992نوفمبر  18 بتاریخ

ب الداعیة الذي یعتد به لاحتساب الآجال هو الإعلام الكامل الذي یمكن المعني بالأمر من معرفة الأسبا

  .)3( » القرار المنتقدلاتخاذ 

بخصوص مدى تطبیق نظریة العلم الیقیني أمام القضاء الإداري في تونس نرى أن المشرع  و     

بالرجوع  و نه لم یستبعد تطبیقها،أالتونسي لم ینص على الأخذ بقرینة العلم الیقیني بالقرار الإداري كما 

  رارـــــــــقها في كثیر من الحالات مثل قالإداري التونسي طبّ إلى فقه قضاء المحكمة الإداریة نجد أن القضاء 

                                                                 
 .130 ص المرجع السابق، عیاض ابن عاشور، - )1(
 .238 ص عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، - )2(
 .240 ص عبد الرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، - )3(
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الذي جاء فیه ما  و) ضد وزیر التربیة ز(في قضیة  1979مارس  27اریخ المحكمة الإداریة الصادر بت 

عون فیه من مضمون تظلمه ـــیقینیا بالقرار المط يیمكن للمحكمة أن تستنتج علم المدع « :یلي

  .)1( »...للإدارة

    ) ضد والي تونس س- أ(في قضیة  1989دیسمبر  28 أیضا قرار المحكمة الإداریة الصادر بتاریخ     

  .)2( » ى قضائیة یعد علما یقینیا بوجودهالاطلاع على القرار الإداري أثناء دعو  «:الذي جاء فیه ما یلي و

في  1985أفریل  19ادر بتاریخ كما أخذت المحكمة الإداریة بقرینة العلم الیقیني في قرارها الص     

تقدیم ... «: الذي جاء فیه ما یلي و) المالیة الشركة الجدیدة لصنع الآجر ضد وزیر الفلاحة و(قضیة 

قرینة على العلم الیقیني بذلك العدلي نسخة من القرار المطعون صلب ملف قضیة مرفوعة أمام القضاء 

   .)3(»القرار

مثال ذلك ما جاء في  التونسي عدة شروط للأخذ بقرینة العلم الیقیني وقد وضع القضاء الإداري  و     

) ومن معه ضد وزیر الفلاحة أ(في قضیة  1984جویلیة  14 القرار الصادر عن المحكمة الإداریة بتاریخ

 معرفة مضمون القرارالعلم الیقیني بالقرار المطعون فیه یستخلص من  «: الذي قضت فیه بما یلي و

  .)4(» إثبات الإعلام بالقرار الإداري یكون بتاریخ ثابت یسري منه میعاد الطعن ،لیس افتراضیا قطعیا و

    ) یر النقلضد وز  ع- أ(في قضیة  1990ماي  18ریخ أیضا قرار المحكمة الإداریة الصادر بتا     

شاملا لجمیع یحصل العلم الیقیني بالقرار المطعون فیه متى كان العلم «  :الذي جاء فیه ما یلي و

س تحسّ  الإلمام بكل ما یجب معرفته و محتویـــات المقرر حتى یتیسر للطاعن أن یحدد مركزه القانوني و

  .)5(»مواطن العیب فیه 

نرى أنه من المستحسن أن یستبعد المشرع التونسي الأخذ بنظریة العلم الیقیني حتى لا تتعمد  و     

     هي الإعلام  إهدار حقوق المواطنین على حساب الوسیلة القانونیة و الإدارة في عدم تبلیغ قراراتها و

من جهة أخرى حتى لا ترفض دعوى الإلغاء كلما تبین للقاضي أن المعني  النشر هذا من جهة و و

  .بالأمر على علم بالقرار بوسائل أخرى محتسبا الأجل من تاریخ حصول ذلك العلم بالقرار الإداري

  

  

                                                                 
 .237 ، صالسابق المرجع عبد الرزاق بن خلیفة، - )1(
 .239 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )2(
 .238 ص المرجع، نفس عبد الرزاق بن خلیفة، - )3(
 .238 المرجع، صنفس عبد الرزاق بن خلیفة،  - )4(
 .239 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )5(
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  :كیفیة حساب المواعید - 2

بالتالي تحتسب آجال  لم ینص قانون المحكمة الإداریة على كیفیة حساب مواعید التقاضي و     

جوان  14اریخ التقاضي طبقا لفقه قضاء المحكمة الإداریة حیث صدر قرار عن المحكمة الإداریة بت

الآجال یكون طبقا للفصول  عدّ  «: الذي جاء فیه ما یلي و) ضد وزیر الداخلیة م-أ(في قضیة  1976

  .)1(» 1965 جویلیة 24العقود عملا بالقانون المؤرخ في  من مجلة الالتزامات و 143و 141و 140

التي تقرر  و )2(العقود من مجلة الالتزامات و 143و 141و 140بالرجوع إلى أحكام الفصول  و     

  :الأحكام الآتیة

  .كاملةالشهر الواحد یساوي ثلاثین یوما  -أ

  .إنما یسري الأجل من الیوم الموالي یحتسب الیوم الذي تم فیه الإبلاغ بالقرار، و لا - ب

  .الأعیاد الرسمیة كانطلاق لسریان الأجل أیام العطل و بلا تحس -ج

  .إذا وافق حلول الأجل یوم عید رسمي یرجأ إلى الیوم الذي یلي العطلة - د
  

أفریل  12ریخ عدة قرارات في هذا الخصوص كالقرار الصادر بتاقد أصدرت المحكمة الإداریة و       

ن الأجل لا یحتسب الیوم الأخیر م«  :الذي جاء فیه ما یلي و) المالیة ضد وزیر ب(في قضیة  1991

  .)3( » إذا صادف یوم عطلة رسمیة
  

آخر یوم من إذا كان  «: الذي جاء فیه ما یلي و 1986جویلیة  15أیضا القرار الصادر بتاریخ      

الأجل یوم أحد یقع تمدید الأجل إلى الیوم الموالي نظرا لأن یوم الأحد عطلة أسبوعیة رسمیة تتعطل فیه 

  .)4(» جمیع المصالح الإداریة بما في ذلك كتابة المحكمة

من قانون المحكمة الإداریة فإن تقدیم طلب المساعدة القضائیة یقطع ) جدید( 30و حسب الفصل      

ع الدعوى كما یقطع الآجال المرتبطة بالطعون و ینطلق احتساب أجل جدید بنفس المدة ابتداء من أجل رف

  . تاریخ إعلام الطالب بقرار منح أو رفض الإعانة القضائیة

  :الآثار المترتبة على انقضاء المیعاد - 3

تلقاء نفسه في عدة أحكام اعتبرت المحكمة الإداریة شرط المیعاد من النظام العام یثیره القاضي من      

: الذي جاء فیه ما یلي و) ضد وزیر الداخلیة -ع(في قضیة  2000جانفي  29اریخ كالحكم الصادر بت

                                                                 
 .229 ، صالسابق المرجع عبد الرزاق بن خلیفة، - )1(
 .130 ابن عاشور، المرجع السابق، ص عیاض - )2(
 .231 ، صرجعالم نفس عبد الرزاق بن خلیفة، - )3(
 .231 لرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ا - )4(
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ـــــــــــــــعلى المحكمة أن تثیرها من تلق و النظام العاممسألة الآجال تهم  « ها دون التقید بردود ـــــــاء نفسـ

  .)1(» الأطراف

 ) الإسكان وضد وزیر التجهیز  ع- ب (في قضیة  2000مارس  28بتاریخ  الصادرأیضا الحكم      

إن عدم احترام أجل القیام بدعوى في تجاوز السلطة له مساس باستقرار «  :الذي جاء فیه ما یلي و

على المحكمة  لما فیه ضمان لحسن سیر المرفق العمومي و النظام العامالأوضاع الإداریة الذي هو من 

  .)2( » نفسها تثیره من تلقاءأن 

  شرط المیعاد أمام القضاء الإداري في مصر: ثالثا

ى التظلم الإجباري قبل رفع دعوى الإلغاء من قانون مجلس الدولة تبنّ  12المشرع المصري في المادة      

  :هي بالنسبة لطائفة معینة من الطلبات و

 .شخصیةالطلبات المقدمة من أشخاص لیست لهم فیها مصلحة  - 

القرارات النهائیة المتعلقة بالتعیین في : هي الطلبات المقدمة للطعن بالنسبة لفئات معینة من القرارات و - 

القرارات الصادرة بإحالة الموظفین العمومیین إلى المعاش  الوظائف العامة أو الترقیة أو بمنح العلاوات و

 .سلطات التأدیبیةالقرارات النهائیة لل أو الاستیداع أو فصلهم إداریا و

فهذا النوع من الطلبات یجب التظلم منه أولا إلى الجهة الإداریة التي أصدرت القرار أو الجهة      

 في التظلم ثم بعد ذلك رفع دعوى الإلغاء، تانتظار المواعید المقررة للب دت والإداریة التي تعلوها إن وج

طریقة الفصل فیه تحدد بقرار  اءات هذا التظلم ومن قانون مجلس الدولة على أن إجر  12نصت المادة  و

  .یصدره رئیس مجلس الدولة

  :مبدأ اختیاریة التظلم الإداري - 1

ى مبدأ اختیاریة التظلم الإداري قبل رفع الحالات الواردة حصریا فإن المشرع المصري تبنّ  فیما عدا     

إداري إلى الجهة الإداریة قبل رفع الدعوى لاختیار لتقدیم تظلم ادعوى الإلغاء حیث ترك لصاحب الشأن 

  :جأ إلى القضاء مباشرة الأمر الذي یقتضي التمییز بین حالتین كالآتيتأو أن یل

  حالة اختیار الطاعن للتظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء: الحالة الأولى -أ

ستین یوما لصاحب الشأن من د فترة من قانون مجلس الدولة حدّ  24إن المشرع المصري في المادة      

نص على أنه یمكن لصاحب الشأن أن یرفع تظلما إداریا إلى الجهة  أجل أن یرفع دعوى الإلغاء و

  .الإداریة قبل انقضاء هذه الفترة

                                                                 
 .232 ، صالسابق لرزاق بن خلیفة، المرجععبد ا - )1(
 .232 ة، نفس المرجع، صعبد الرزاق بن خلیف - )2(
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تین من قانون مجلس الدولة أن التظلم الإداري یرفع إلى الجهة الإداریة خلال س 24یفهم من المادة      

في هذه الحالة نمیز بین موقفین للإدارة حالة رد  و شر القرار أو تبلیغه،نمن تاریخ  یوما ینطلق حسابها

  .حالة عدم رد الإدارة على التظلم الإدارة على التظلم صراحة و

  )الرفض الصریح للتظلم الإداري(رد الإدارة على التظلم صراحة  :1-أ 

في  تبتّ من قانون مجلس الدولة یجب على الجهة الإداریة أن  24وفقا للفقرة الثانیة من المادة      

   التظلم خلال مدة ستین یوما من تاریخ تقدیم التظلم كما یجب أن یكون قرارها الصادر بالرفض مسببا،

  .)1(08/03/1958هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ  و

ى بدایة حساب میعاد من قانون مجلس الدولة لم ینص عل 24نرى أن المشرع المصري في المادة و      

      24فمن المفروض تعدیل نص المادة  رفع دعوى الإلغاء في حالة الرفض الصریح للتظلم الإداري،

  .الإداريالنص على بدایة حساب میعاد رفع دعوى الإلغاء في حالة الرفض الصریح للتظلم  و

بإصدار  أكدت أنه )2(27/12/1971محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاریخ  إلا أن     

الصریح برفض التظلم الإداري فإن میعاد الستین یوما لرفع دعوى الإلغاء یبدأ  الإدارة لقرارها المسبب و

  .من تاریخ تبلیغ رفض التظلم إلى الشخص المعني

  )الرفض الضمني للتظلم الإداري(عدم رد الإدارة على التظلم صراحة  :2-أ  

هنا یعتبر مضي ستین یوما على تقدیم  و قد لا ترد الإدارة على المتظلم سواء بالقبول أو بالرفض،     

في هذه الحالة فإن حساب میعاد الستین یوما لرفع دعوى  و التظلم دون أن ترد الإدارة بمثابة رفضه،

هو ما أكدته المحكمة  و ،)3(الإلغاء یبدأ من تاریخ انقضاء الستین یوما المقررة للإدارة للرد على التظلم

  . )4(03/01/1984الصادر بتاریخ  559الإداریة العلیا في الطعن رقم 

في هذا الخصوص أیضا قررت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ  و     

یعتبر انقضاء ستین یوما على تقدیمه دون أن ترد الإدارة على التظلم ... «: يما یل 16/05/1995

     على صاحب الشأن إقامة دعواه خلال الستین یوما لإخطاره برفض تظلمه.... بمثابة رفض للتظلم 

  .)5(» في تاریخ انقضاء المواعید المقررة للبت في التظلمأو 

  

                                                                 
 .246 ص عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرجع السابق ، /د - )1(
 .246 ، صالمرجع نفس عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )2(
 .من قانون مجلس الدولة 24الفقرة الثانیة من المادة  - )3(
 .247 صالمرجع،  نفس عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )4(
 .186 ، صالرسالة السابقةناصر غنیم الزید،  - )5(
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  الإلغاء مباشرةحالة رفع دعوى : الحالة الثانیة - ب

في هذه الحالة یحدد میعاد رفع دعوى الإلغاء بستین یوما ینطلق حسابها ابتداء من تاریخ نشر القرار      

میعاد رفع  «: أن من قانون مجلس الدولة على 24الإداري أو إعلانه حیث تنص الفقرة الأولى من المادة 

ستون یوما من تاریخ نشر القرار الإداري المطعون فیه الدعوى أمام المحكمة فیما یتعلق بطلبات الإلغاء 

  .» ...ب الشأن بهـــــعامة أو إعلان صاحفي الجریدة الرسمیة أو في النشرات التي تصدرها المصالح ال

لم یشترط تمكینه من نسخة من  نرى أن المشرع المصري اكتفى بإعلان المعني بالقرار الإداري و و     

  .القرار الإداري

ق بین القرارات الإداریة یفرّ  لم و الإعلان د وسیلتي النشر وكما نرى أن المشرع المصري فقط حدّ      

القرارات الإداریة التنظیمیة، إلا أنه أكید یقصد أن تلحق كل وسیلة بنوع القرارات التي تتفق  الفردیة و

 قضت الذي و 22/06/1957ریخ هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتا معها، و

أن میعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فیما یتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون ... الأصل و« : ما یليبفیه 

یجري النشر عادة  یوما تسري من تاریخ نشر القرار الإداري المطعون فیه أو إعلان صاحب الشأن به، و

  .)1(»...الإعلان بالنسبة إلى القرارات الفردیة  حیة، وبالنسبة إلى القرارات التنظیمیة العامة أو اللائ

ق بین القرارات من قانون مجلس الدولة بصورة تفرّ  24نرى أنه من المفروض تعدیل نص المادة  و     

  .إلحاق كل نوع من هذه القرارات بالوسیلة التي تتفق معها القرارات الإداریة التنظیمیة و الإداریة الفردیة و

بخصوص مدى تطبیق نظریة العلم الیقیني أمام القضاء الإداري المصري نرى أن المشرع  و     

بالرجوع  و المصري لم ینص على الأخذ بقرینة العلم الیقیني بالقرار الإداري كما أنه لم یستبعد تطبیقها،

الحكم في كثیر من الحالات مثل طبقها إلى فقه القضاء الإداري نجد أن القضاء الإداري المصري 

متى قام الدلیل  «: ما یليالذي قررت فیه  و 14/04/1962الصادر عن المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ 

لا  على علم صاحب الشأن بالقرار علما یقینیا لا ظنیا و طبیعته، القاطع وفقا لمقتضیات ظروف النزاع و

یتیسر بمقتضى هذا العلم أن یحدد مؤداه حتى  افتراضیا بحیث یكون شاملا لجمیع محتویات هذا القرار و

  .)2(»...مركزه القانوني من القرارات متى قام الدلیل على ذلك بدأ میعاد الطعن من تاریخ ثبوت هذا العلم 

مثال ذلك ما جاء في  ة العلم الیقیني ونقد وضع القضاء الإداري المصري عدة شروط للأخذ بقری و     

علم  ...«: الذي قررت فیه ما یلي و 21/11/1994العلیا بتاریخ داریة لإالحكم الصادر عن المحكمة ا

لا  وجوب أن یكون العلم یقینیا لا ظنیا و –به  إخطارهصاحب الشأن بالقرار المطعون فیه یقوم مقام 
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یتعین ثبوت هذا العلم في تاریخ معین یصلح لأن  –أن یكون شاملا لجمیع عناصر القرار  افتراضیا و

   .)1( » لجریان میعاد الطعن بالإلغاءیتخذ أساسا 

شاملا لكل عناصر  محددا و مؤكدا و بالتالي یشترط في العلم الیقیني أن یكون علما یقینیا و و     

تؤكد المحكمة الإداریة العلیا ذلك في حكمها  و، محدد أن یكون العلم ثابتا بتاریخ و القرار الإداري،

ل علیه في مجال العلم بالقرار الذي یعوّ ... «: بأن فیه قضت الذي و 07/04/2002الصادر بتاریخ 

  .)2( » سریان میعاد دعوى الإلغاء یتعین أن یكون بالغا حد الیقین بحیث لا یقوم على ظن أو افتراض

قضت  الذي و 30/10/2001كذلك أضافت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ  و     

المقرر أن العلم الیقیني الذي یبدأ منه میعاد رفع الدعوى یقوم على ركنین الأول أن من ... «: فیه بأنه

ن صاحب الثاني أن یكون شاملا لجمیع عناصر القرار بما یمكّ  لا افتراضیا و یكون یقینیا لا ظنیا و

ه في مقتضى ذلك طریقت یستطیع أن یحدد على الشأن من تحدید مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار و

  .)3(» الطعن علیه

نرى أنه من المفروض أن یستبعد المشرع المصري الأخذ بنظریة العلم الیقیني حتى لا ترفض  و     

دعاوى الإلغاء كلما تبین للقاضي أن المعني بالأمر على علم بالقرار الإداري بوسائل أخرى محتسبا 

  .الوسائل القانونیة المتمثلة في النشر والإعلانالآجال من تاریخ حصول العلم الیقیني بالقرار على حساب 

  :كیفیة حساب المواعید - 2

     خلافا لما –الدولة بالأیام لا بالشهور  ره قانون مجلستجدر الإشارة أن میعاد دعوى الإلغاء قدّ      

المشرع المصري لم ینص في قانون مجلس  و، فهو ستون یوما كاملة –تونس  هو الحال في الجزائر و

الدولة على كیفیة حساب المواعید الأمر الذي یستدعي الرجوع إلى القواعد العامة المقررة في قانون 

فإن سریان  منه 15في الفقرة الأولى من المادة  بالرجوع إلى هذا القانون التجاریة و المرافعات المدنیة و

  .الشأن بالقرار میعاد رفع دعوى الإلغاء یبدأ من الیوم الموالي الذي تم فیه علم صاحب

    ن الیوم الأخیر یدخل إلذلك ف و ،)4(ینتهي میعاد رفع دعوى الإلغاء بانقضاء الیوم الأخیر منه و     

   جوان، 02جوان ینطلق حساب المیعاد یوم  01كأن یبلغ القرار الإداري یوم  یحتسب ضمن المیعاد، و

أودعت بعد ذلك التاریخ فستقضي الجهة إذا  جویلیة و 31عریضة الدعوى یجب أن تودع یوم  و

  .القضائیة بعدم قبولها لتقدیمها بعد المیعاد
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    یحسب ضمن المیعاد عكس ما  أنه في التشریع المصري یدخل الیوم الأخیر و الملاحظ و

  .هو مقرر في التشریع الجزائري الذي یعتبر الیوم الأخیر كالیوم الأول لا یحتسب في المیعاد

صادف الیوم الأخیر للمیعاد عطلة رسمیة فإن هذا المیعاد یمتد إلى أول یوم عمل بعدها طبقا إذا  و     

هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في حكمها  التجاریة و من قانون المرافعات المدنیة و 18للمادة 

ن یوما المقررة إقامة الدعوى خلال ستی... « : الذي قررت فیه ما یلي و 30/06/1996الصادر بتاریخ 

هو یوم  امتداد المیعاد إلى أول یوم عمل و –للطعن بالإلغاء بحسبان أن یوم الخمیس یوافق عطلة رسمیة 

  .)1(» السبت

من قانون  17و 16كذلك یضاف إلى میعاد رفع دعوى الإلغاء مواعید المسافة طبقا للمادتین      

هو ما قضت  المتواجدین بعیدا عن الجهة القضائیة المعنیة، وبمنح الأفراد  التجاریة، المرافعات المدنیة و

   : الذي قضت فیه بما یلي و 09/03/1997به المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ 

حد ب كل مسافة تبلغ خمسون كیلو متر واد به میعاد الطعن بمقدار یوم لز میعاد المسافة الذي ی... «

المكان الذي یجب الانتقال إلیه  و منه یتقرر للمسافة بین المكان الذي یجب الانتقال –أقصى أربعة أیام 

  .)2(» عنه مقر محكمة الطبالمكان الذي یوجد  أي بین موطن الطاعن و

  :امتداد المیعاد - 3

لم یرد في قانون مجلس الدولة نصوص تمدد حالات امتداد المیعاد إلا أنه بالرجوع إلى الأحكام      

  :القضائیة الصادرة في هذا الخصوص یمكن إجمال حالات امتداد المیعاد فیما یلي

  :القوة القاهرة -أ

اعتبر القضاء الإداري المصري القوة القاهرة سبب في إیقاف المدة حیث أن المدة المتبقیة من المیعاد      

ة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ لا تبدأ في السریان إلا بعد زوال القوة القاهرة فقضت المحكمة الإداری

المرض یعتبر من الأعذار التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال ... «: بما یلي 21/11/1995

وقف هذا المیعاد بالنسبة إلیه إلى حین  –منع الطاعن من مباشرة دعوى الإلغاء في میعادها القانوني 

  .)3(» زوال تلك الحالة المرضیة
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بأن حالة الاعتداء  13/05/1959اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر بتاریخ  و     

احتلالها هي من الظروف القاهرة التي تعد سببا لمد المدة  و 1956على مدینة بور سعید سنة 

  .)1(المنصوص علیها في القانون

قوة القاهرة التي تمد مدة المیعاد، كما اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا المرض العقلي من قبیل ال     

و من حیث أنه تبین مما تقدم أن حالة المستدعي في ... «: بأنه 1978دیسمبر  30فقضت بتاریخ 

و لما كان هذا المرض العقلي یعتبر من الأعذار .. معاناته للاضطراب العقلي كانت قائمة عند فصله

من مباشرة دعوى الإلغاء في میعادها القانوني، الأمر التي ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة في مجال منعه 

   .)2(»... الذي یجعل مثل هذا المیعاد موقوفا بالنسبة إلیه

ما یمكن ملاحظته أن القضاء الإداري المصري اعتبر القوة القاهرة حالة من حالات توقف المیعاد  و     

یتوقف المیعاد لیبدأ سریان بقیة المدة بعد زوال حالة بحدوث حالة القوة القاهرة  یعني یبدأ سریان المیعاد و

ذلك خلافا لما هو علیه الحال في الجزائر حیث اعتبر المشرع الجزائري القوة القاهرة حالة  و القوة القاهرة،

  .من حالات انقطاع المیعاد لا حالة من حالات وقفه

  :رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة - ب

الإداري المصري رفع الدعوى إلى محكمة غیر مختصة حالة من حالات انقطاع اعتبر القضاء      

هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في حكمها  و المیعاد یعني یبدأ حساب میعاد جدید لرفع الدعوى،

إذا كان رفع الدعوى إلى محكمة غیر ... «: ما یليبفیه  قضت الذي و 12/11/1995الصادر بتاریخ 

الحال كذلك تكون قد أقیمت خلال  ا ینقطع به سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء فإن الدعوى ومختصة مم

  .)3(» من قانون مجلس الدولة 24المیعاد القانوني المنصوص علیه في المادة 

فإن رفع ... «: ما یلي 08/03/1958كما قررت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ      

بالفعل إلى محكمة غیر مختصة أبلغ من هذا كله في الدلالة على رغبة صاحب الحق في الدعوى 

  من ثم وجب ترتیب ذات الأثر علیه في قطع میعاد رفع الدعوى بطلب الإلغاء  و تحفزه لذلك، اقتضائه و

  .)4(» ما حتى یصدر الحكم بعدم الاختصاصیظل هذا الأثر قائ و
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في هذا الشأن أنه یحق للمعني بالأمر أن یرفع دعوى إلغاء جدیدة أمام ما تجدر الإشارة إلیه  و     

یبدأ حسابه من تاریخ صدور الحكم بعدم  قدره ستین یوما و المحكمة المختصة بمیعاد جدید و

  .)1(الاختصاص

نرى  نرى في هذا الخصوص أن سریان المیعاد یبدأ من تاریخ صدور الحكم لا من تاریخ تبلیغه و و     

لأجل عدالة إداریة تحمي حقوق الأفراد یجب أن یبدأ سریان المیعاد من تاریخ تبلیغ حكم الجهة  أنه

  .القضائیة غیر المختصة

كما تجدر الإشارة أیضا إلى أن القضاء الإداري المصري یعتبر رفع الدعوى إلى جهة قضائیة غیر      

     ، خلافا لما )2(نوعي أو محلي مختصة حالة من حالات انقطاع المیعاد سواء كان عدم اختصاص

هو مقرر في القانون الجزائري الذي اشترط في الجهة القضائیة غیر المختصة أن تكون إداریة مما یفهم 

  .أن المشرع الجزائري اشترط أن یكون عدم الاختصاص محلي لا نوعي

  :طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة -ج

 ،یة حالة من حالات انقطاع المیعادطلب الإعفاء من الرسوم القضائاعتبر القضاء الإداري المصري      

  1991- 07- 14 هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا في العدید من أحكامها كالحكم الصادر بتاریخ و

إن طلب المساعدة القضائیة للدعوى التي یزمع صاحب الشأن رفعها على  «: و الذي قضت فیه بأنه

الإدارة له ذات الأثر في قطع التقادم، أو قطع میعاد رفع دعوى الإلغاء، لما ینطوي علیه من دلالة أقوى 

     في معنى الاستمساك بالحق، و المطالبة باقتضائه، و أمعن في طلب الانتصاف من مجرد الطلب 

  .)3(» لمأو التظ

یترتب على تقدیم طلب .. .«: بأنه 24/12/1994 بتاریخ أیضا و قضت المحكمة الإداریة العلیا     

یظل هذا الأثر قائما  ، قطع سریان میعاد رفع دعوى الإلغاء المساعدة القضائیة خلال میعاد الطعن،

ینفتح میعاد جدید للطعن بصدور هذا القرار  ، لحین صدور قرار في الطلب سواء بالقبول أو الرفض

  .)4( » بالإلغاء

نرى أن سریان المیعاد یبدأ من تاریخ صدور القرار الفاصل في طلب الإعفاء من الرسوم القضائیة  و     

بلیغ القرار حمایة نرى أنه من المفروض أن یبدأ سریان المیعاد من تاریخ ت و سواء بالقبول أو بالرفض،

ینص  ى اجتهاد القضاء الإداري والمفروض على المشرع المصري أن یتبنّ  نرى أنه من و، لحقوق الأفراد

  .على حالات امتداد المیعاد ضمن قانون مجلس الدولة
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  :الآثار المترتبة على انقضاء المیعاد - 4

  ، )1(لذلك یجوز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها میعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام، و     

  .التنازل عن الدفع یمكن الاتفاق بین الإدارة و الأفراد على إطالة المدة ولا  و
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   المبحث الثاني                                   

  إجراءات سیر الخصومة الإداریة                          
  

د بها إجراءات یجب على المتقاضي التقیّ ة دتخضع الدعوى الإداریة كغیرها من الدعاوى الأخرى لع     

و كل نزاع احترامها،  لإداري إتباعها وعند ممارسته لحقه في التقاضي كما ینبغي على جهات القضاء ا

مذكرات رد أو ما یسمى  یتحدد بما یدلي به أطراف الخصومة من ادعاءات و إداري یكون له موضوع

و من  ،التي تعرف بالطلبات الإضافیة ت وبعض التعدیلاالتي قد یترتب علیها  بالطلبات الأصلیة و

المهم تحدید موضوع النزاع لحصر الجدال القانوني و تبادل الوسائل في إطاره و ضبط سلطات القاضي 

    .یطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلب إلیه لم الذي لا یمكنه أن یحكم بما
  

في جمیع مراحل الدعوى الإداریة مركز  العامة تحتل وبالنظر لطرفي الدعوى الإداریة فإن الإدارة  و     

یرجع ذلك إلى ما تتمتع به الإدارة من امتیازات السلطة  أسمى من مركز الشخص العادي و أفضل و

الشخص  سلطة التنفیذ المباشر لقراراتها، و العامة كسلطة اتخاذ القرارات الإداریة بإرادتها المنفردة و

في أغلب الأحوال  بالتالي و تصبح الإدارة العامة یبدأ عادة برفع الدعوى ضدها والعادي لاقتضاء حقوقه 

  .عبء الإثبات على هو ما ینعكس قف المدعى علیه وفي مو 

یبرز دور القاضي الإداري في ) الشخص العادي(رمّته على المدعي لقى عبء الإثبات بو كي لا یُ      

الطلبات  ریضة الدعوى والتطرق لععلى ضوء ذلك سیتم  و ة،تحقیق التوازن بین طرفي المنازعة الإداری

  .في المطلب الثاني تحقیق في المنازعة الإداریةلل في المطلب الأول و القضائیة

  المطلب الأول                                   

  الطلبات القضائیة عریضة الدعوى و                        

إیداع  ذلك بتقدیم و الإداریة یجب اتجاه نیة المدعي نحو رفع الدعوى ولكي تنعقد الخصومة      

المراحل التي  الإجراءات و هم بیان الشكلیات والمم الجهات القضائیة المختصة، فمن عریضة الدعوى أما

و معرفة مختلف المسائل التي یطرحها هذا  كذا إعلانها تقدیم عریضة الدعوى و تمر بها عملیة إعداد و

وضوع كالطبیعة القانونیة لبیانات العریضة و مدى تعلّقها بالنظام العام و مدى قابلیة العریضة المعیبة الم

     .هذا الشأن طرف محامي و الإعفاءات الواردة فيللتصحیح، و كذا مسألة وجوبیة توقیع العریضة من 

النزاع من طلبات في بخصوص تحدید موضوع النزاع من المهم أیضا معرفة ما یقدمه طرفي  و     

ى ضوء ذلك عل و ،انت هذه الطلبات أصلیة أو إضافیةسواء ك كذا في مذكرات الرد و عریضة الدعوى و

  .كل في فرع مستقل الطلبات القضائیة و إعلانها و سنتطرق لعریضة الدعوى و
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   الأولالفرع                                    

  إعلانها عریضة الدعوى و                           
  

هي  العریضة هي الوثیقة المكتوبة التي یفتتح بها النزاع القضائي لدى الجهة القضائیة المختصة و     

بذلك عدت العریضة أهم مرحلة إجرائیة  الطلبات و الموضوع و تبین الأطراف و التي تحدد الدعوى و

تقدیم هذه العریضة  التي یجب التقید بها عند إعداد وتحدید النزاع، فمن المهم معرفة الشكلیات  لمعرفة و

   تونس  هو ما سنتطرق إلیه في كل من الجزائر و تبلیغها إلى كل من یعنیه الأمر، و كذا إعلانها و و

  .مصر و

  إعلانها أمام القضاء الإداري في الجزائر  عریضة الدعوى و: أولا

مجلس  مكون من المحاكم الإداریة على مستوى القاعدة وبما أن الهرم القضائي الإداري الجزائري      

علیه سنتعرض أولا لعرائض الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإداریة ثم  الدولة على مستوى القمة و

  :لعرائض الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة ثانیا كالآتي

  :أمام المحاكم الإداریة - 1

 15ة أمام المحكمة الإداریة القواعد المنصوص علیها في المادة تسري على عریضة الدعوى المرفوع     

یجب أن «  :من هذا القانون على أنه 816الإداریة حیث تنص المادة  من قانون الإجراءات المدنیة و

علیه  و، » من هذا القانون 15تتضمن عریضة افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیها في المادة 

  :هي البیانات الشكلیة و افتتاح الدعوى في المواد الإداریة جملة من الشروط ویجب أن تتضمن عریضة 

      هذه البیانات تتمثل في اسم ولقب  أن تتضمن العریضة البیانات المتعلقة بأطراف الخصومة، و -أ

صفة  مقره و طبیعة الشخص المعنوي و كذا الإشارة إلى تسمیة و المدعى علیه و موطن المدعي و و

     ذلك حتى یسهل تحدید الشخص المطلوب تكلیفه بالحضور إلى الجلسة من جهة  القانوني، و هلممث

  .تنفیذ الأحكام على المعني من جهة أخرى و

المقصود هو الجهة القضائیة  أن تتضمن العریضة الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، و - ب

  .مباشرة الجلسة لتمكین الخصم من حضور وذلك  محلیا بنظر النزاع و المختصة نوعیا و

هذه  الوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، و الطلبات و أن تتضمن العریضة ملخص الوقائع و -ج

مناقشة طلب  تحلیلها لا یمكن للخصم أن یقدم وسائل دفاعه و البیانات أساسیة لأنه دون عرض الوقائع و

  .الفصل فیه صر النزاع ولا یتمكن القاضي من الإحاطة بعنا الدعوى، و

      علیه یجب على العارض أن یذكر الأحداث التي تشكل ملابسات القضیة كأن یذكر صفته  و     

الضرر الذي ألحقه أو یذكر العمل الإداري الذي سبب له  محتوى القرار و تاریخه و القرار الإداري و و
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لقواعد القانون الإداري فإذا تعلق الأمر بقضاء یكیفها طبقا  ضرر یستوجب التعویض، ثم یعلل طلباته و

إذا كان موضوع الدعوى طلب تعویض یؤسس طلبه  إلغاء یشیر إلى أوجه إلغاء القرار الإداري المنتقد و

 بعد ذلك یحدد العارض طلباته سواء كان المطلوب إلغاء قرار إداري  طبقا لقواعد المسؤولیة الإداریة، و

  .الخ ...أو التعویض عن الضرر 

اعتبرها من النظام  الإداریة أثار الطبیعة القانونیة لهذه البیانات و نرى أن قانون الإجراءات المدنیة و     

هذا خلافا لما كان علیه الحال في  أحد هذه البیانات یؤدي إلى عدم قبول العریضة شكلا، و فالعام فتخل

ما إذا كانت معتبرة من النظام  نونیة لهذه البیانات وظل القانون الإجرائي القدیم الذي لم یثر الطبیعة القا

         مسعود شیهوب قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة  دكتورهذه المسألة ناقشها ال العام أم لا، و

  .)1(الإداریة و

الوثائق المؤیدة للدعوى، حیث نصت الفقرة  إلى المستندات وته یجوز للمدعي أن یشیر في عریض - د

الإشارة عند الاقتضاء إلى ... « :الإداریة على أنه من قانون الإجراءات المدنیة و 15السادسة من المادة 

بالتالي  یفهم من هذه الفقرة أن هذه الإشارة لیست إجباریة، و ، و» الوثائق المؤیدة للدعوى المستندات و

إذا لم یشر إلیها فإن  في عریضته ووثائق في ملف موضوعه، قد یشیر إلیها  إذا قدم المدعي مستندات و

   ذلك لا یؤدي إلى بطلان العریضة، لأن القاضي ملزم عند دراسته القضیة الرجوع إلى الوثائق المرفقة 

  .)2(الإلمام بكافة عناصر النزاع هذا لبناء اقتناعه و و

إحالة إلى المادة ذلك على الرغم من عدم وجود  یجب أن تكون عریضة الدعوى الإداریة مكتوبة و و -ه

قبول الدعوى أمام  الواردة في الفصل المتعلق بشروط الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 14

بالنظر إلى خاصیة  التي تنص على أن رفع الدعوى یكون بعریضة مكتوبة، إلا أنه و القضاء المدني و

استلزامها یتعین أن تكون عریضة الدعوى الإداریة الحكمة من  جراءات القضائیة الإداریة والإالكتابة في 

الثبات في طلبات المدعي، عكس التصریح الشفوي الذي یفتح  ذلك لتوفیر مزید من الدقة و مكتوبة و

  .الكثیر من التأویلات

 تكریسا لمبدأ  یجب أن تكون عریضة الدعوى محررة باللغة العربیة ضمانا لوضوح المنازعة و  و     

ور الذي جعل من اللغة العربیة اللغة الرسمیة للدولة، الأمر الذي یتعین معه رفض الدعوى سمو الدست

       من قانون الإجراءات المدنیة  08شكلا إذا لم تحرر العریضة باللغة العربیة، وهو ما أكدته المادة 

یجب أن تتم «  :أنه التي نصت على الواردة في الباب المخصص للأحكام التمهیدیة و و الإداریة و

  .»...مذكرات باللغة العربیة، تحت طائلة عدم القبول  العقود القضائیة من عرائض و و الإجراءات

                                                                 
 .  257 ، صالمرجع السابق العامة للمنازعات الإداریة،مسعود شیهوب، المبادئ  - )1(
 .107 ، صالمرجع السابقات الإداریة، آث ملویا، قانون الإجراءشیخ لحسین بن  - )2(
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من قانون  826و 815یجب أن تكون العریضة موقعة من قبل محام، حیث جاءت المادتین  - و

یتم ذلك بموجب عریضة الإداریة لتشترط عند رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة أن  الإجراءات المدنیة و

هذا خلافا لما كان علیه الحال في ظل القانون الإجرائي القدیم ففي ظل هذا القانون  موقعة من محام، و

  .)1(كان اللجوء إلى محام للتداعي أمام الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة مسألة اختیاریة ولیست إجباریة

الدعوى أمام المحاكم الإداریة له ما یبرره سواء بالنسبة  ةإلزامیة توقیع المحامي على عریض و     

عمال الإداریة، فالقاضي للقضاء أو المتقاضین فهذا الإلزام یساعد القضاء على بسط رقابته على الأ

یحتاج إلى تحلیل قانوني للقضایا المرفوعة أمامه من أشخاص لهم خبرة في المسائل القانونیة تجعلهم 

قصر  بوظائفهم على أحسن وجه، كذلك نظرا لتعقید إجراءات الدعوى الإداریة وقادرین على القیام 

إلى غایة صدور الحكم فیها مما  یتولى الدعوى منذ تحضیرها و المحامىالمواعید المحددة لتحریكها، فإن 

  .)2(یشجع الطرف المتضرر على مقاضاة الإدارة

الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 800المادة الأشخاص المعنویة الواردة في  تعفى الدولة و و     

    مذكرات التدخل  من التمثیل الوجوبي بمحام في الإدعاء أو التدخل أو الدفاع، حیث توقع العرائض و

  .)3(مذكرات الدفاع المقدمة باسم الدولة أو الأشخاص المعنویة من طرف الممثل القانوني و

فإنها تتمثل في جمیع أشخاص القانون  800المعنویة الواردة في المادة بالرجوع إلى الأشخاص  و     

هذا خلافا لما كان علیه  المؤسسات العمومیة الإداریة، و البلدیة و الولایة و المحددة بالدولة و العام و

 الدولة الحال في ظل القانون الإجرائي القدیم حیث كانت الدولة فقط معفاة من شرط التمثیل بمحام، و

تؤخذ بمفهومها الضیق، أي السلطات الإداریة المركزیة إذ یكفي توقیع العریضة من طرف الشخص 

  ).القدیم(من قانون الإجراءات المدنیة  239أحكام المادة  هو ما یتماشى و المؤهل لهذا الغرض، و

ففي ظل ) داریةالولایات، البلدیات، المؤسسات العمومیة الإ(بالنسبة للأشخاص المعنویة الأخرى  و     

...) الوالي، رئیس البلدیة، المدیر( االقانون الإجرائي القدیم یكون تمثیلها من طرف الشخص المؤهل قانون

المدیریة (هذا ما قضى به مجلس الدولة في قضیة  إن كان ذلك لا یعفیها من ضرورة تمثیلها بمحام، و و

حیث أكد مجلس الدولة  18/03/2002المنعقدة في في جلسته ) أ.ضد ع المواصلات لائیة للبرید والو 

اعتبر المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري لیست دولة  على أن الدولة فقط المعفاة من تأسیس محام و

                                                                 
 . من قانون الإجراءات المدنیة 169المادة  - )1(
، 1994-1993، جامعة الجزائر، جازیة صاش، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوى الإداریة في النظام القضائي الجزائري، رسالة ماجستیر - )2(

 .  184 ص
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 827المادة  - )3(
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من  240بالتالي یجب تمثیلها بمحام معتمد لدى مجلس الدولة طبقا لقواعد المادة  بالمفهوم القانوني و

  . )1(قانون الإجراءات المدنیة

یجوز للمدعي تصحیح العریضة التي لا تثیر أي وجه، بإیداع مذكرة إضافیة خلال أجل رفع  و     

تودع  ، و)2(الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 830و 829الدعوى المشار إلیه في المادتین 

  .العریضة التصحیحیة مع نسخة منها بملف القضیة

فإن الأمر یتعلق بمیعاد رفع دعوى  830و 829إلیه في المادتین بالرجوع إلى الأجل المشار  و     

بالتالي یجوز لرافع دعوى الإلغاء  یفهم من ذلك أن الدعوى المقصودة هي دعوى الإلغاء، و الإلغاء، و

یشترط لقبول هذه المذكرة التصحیحیة عدم إثارة أي  تصحیح العریضة الافتتاحیة بإیداع مذكرة إضافیة، و

، كما یشترط أیضا أن تودع هذه المذكرة الإضافیة خلال أجل رفع الدعوى أي أن )3(ه الإلغاءوجه من أوج

  .)4(یكون أجل رفع دعوى الإلغاء لا یزال ساریا

الإداریة یمكن أن تقبل العریضة المعیبة  من قانون الإجراءات المدنیة و 848تطبیقا للمادة  و     

ذلك بعد قیام المحكمة الإداریة بدعوة  و 829لیه في المادة للتصحیح حتى بعد فوات الأجل المنصوص ع

  .المعنیین إلى تصحیحها لأنه لا یجوز للمحكمة الإداریة أن تثیر عدم القبول تلقائیا

من العیوب التي یترتب عنها عدم القبول لكنها قابلة للتصحیح غیاب إحدى البیانات الواردة في  و     

من القانون الجدید، أما العیوب غیر القابلة للتصحیح كأن تكون العریضة غیر موقعة من  15المادة 

     الصفة محام أو یكون عدم القبول متصلا بدفع موضوعي مثل انعدام الحق في التقاضي أو انعدام 

   .)5(أو انقضاء الأجل القانوني

الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة لتصحیح العریضة یتضمن مهلة لا تقل عن خمسة عشر  و     

یشار في  في حالة الاستعجال یجوز أن تقل هذه المهلة عن خمسة عشرة یوما، و یوما للقیام بالتصحیح و

یح خلال المهلة الممنوحة فإنه یمكن رفض الطلبات بعد أمر التصحیح إلى أنه في حالة عدم التصح

   .)6(انقضاء هذه المهلة

                                                                 
 .115 ، ص2003، 03، العدد ةجزائریمجلة مجلس الدولة ال - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 817المادة  - )2(
والإجراءات  عیب الشكل عیب عدم الاختصاص و هذه الأوجه تتمثل في العیوب التي یمكن أن تنصب على القرار الإداري كعیب السبب و و - )3(

 . عیب الانحراف في استعمال السلطة و
 . 111و  110 آث ملویا، المرجع السابق، صشیخ لحسین بن  - )4(
  .450 المرجع السابق، ص عبد الرحمان بربارة،/ د - )5(
  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 848الفقرة الثانیة من المادة  - )6(
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قد یأمر رئیس تشكیلة  یجب أن تكون عریضة الدعوى مصحوبة بنسخة منها بملف القضیة، و و     

تمكین  ذلك حتى یتسنى إعلانها للخصوم، و ، و)1(الحكم بتقدیم نسخ إضافیة كلما دعت الضرورة لذلك

  .منهم من تقدیم وسائل دفاعهكل واحد 

الإداریة فإذا كانت الدعوى  من قانون الإجراءات المدنیة و 819طبقا للفقرة الأولى من المادة  و     

مع عریضة  رفقالإداریة تتعلق بإلغاء أو تفسیر أو فحص مشروعیة قرار إداري، فیجب على الطاعن أن ی

ت الدعوى غیر مقبولة إلا إذا وجد مانع مبرر یحول دون إلا كان الدعوى القرار الإداري المطعون فیه و

  .تقدیم القرار الإداري

قد ینتج المانع المبرر لتقدیم القرار الإداري من القوة القاهرة أو الحادث الفجائي كأن یكون المدعي  و     

أثبت  المسروقات وكان القرار الإداري من بین  قد تحصل فعلا على القرار الإداري، لكن تعرض لسرقة و

  .)2(بالسرقة أمام مصالح الأمن اذلك للمحكمة بواسطة تصریح

قد یكون المانع المبرر لتقدیم القرار الإداري ناتج عن امتناع الإدارة المصدرة للقرار من تمكینه  و     

یطلب من قد یثبت المدعي امتناع الإدارة عن تسلیمه القرار الإداري بعدة وسائل كأن  ، و)3(للمدعي

الإدارة تسلیمه نسخة من القرار بموجب طلب مكتوب مبلغ إلیها بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار 

  . )4(بالاستلام

فإنه باستطاعة القاضي المقرر إذا ثبت له امتناع  819حسبما جاء في الفقرة الثانیة من المادة  و     

یستخلص النتائج  بتقدیمه في أول جلسة و الإدارة عن تقدیم القرار الإداري المطعون فیه أن یأمرها

هذه النتائج أكید لیست في مصلحة الإدارة، فقد  نها في تقریره، ویدوّ  القانونیة المترتبة عن هذا الامتناع و

یعتبر امتناع الإدارة عن تقدیم قرارها بمثابة اعتراف ضمني بوجود عیب في مشروعیة القرار الإداري إذا 

قد یفسر امتناعها بمثابة قبول ضمني لتفسیر القرار إذا كانت  إلغاء القرار، و كانت الدعوى تهدف إلى

  .)5(الدعوى تهدف إلى تفسیر القرار

بمقارنة ذلك بما كان منصوصا علیه في قانون الإجراءات المدنیة السابق نجد أن الفقرة الثانیة من  و     

وى بالقرار الإداري المطعون فیه دون أن ب إرفاق عریضة افتتاح الدعو منه نصت على وج 169المادة 

  .لا على استخلاص النتائج القانونیة تنص على إمكانیة أمر الإدارة الممتنعة بتقدیمه و

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 818المادة  - )1(
 . 119 ملویا، المرجع السابق، صآث شیخ لحسین بن  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 119الفقرة الثانیة من المادة  - )3(
 .118 ن شیخ آث ملویا، نفس المرجع، صلحسین ب - )4(
 .118 المرجع، صنفس لحسین بن شیخ آث ملویا،  - )5(
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 في ظل القانون الإجرائي السابق نجد أن بالرجوع إلى موقف القضاء الإداري في هذا الشأن و و     

من المقرر  «: قررت فیه ما یلي 1987-06-06الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا أصدرت قرارا بتاریخ 

قانونا أن الطاعن الذي یبرر استحالة حصوله على نسخة من القرار الإداري المطعون فیه یعفى من 

إطار السلطات  تقدیمه، و كذا في حالة عدم تبلیغه، و من المقرر أیضا أن على القاضي المحقق و في

   .)1(»...المخولة له السعي لجعل الإدارة تقدم الوثیقة محل النزاع

فكثیرا من  ...« :الذي قرر فیه ما یلي و 28/06/2006قرارا بتاریخ  مجلس الدولة أصدركما      

الدعاوى یصعب على المدعین الحصول على القرارات الإداریة المطعون فیها مادامت تلك القرارات من 

لم تسلمه إیاه  بالتالي لا یمكن إلزام مدعي بتقدیم سند لم یتمكن منه و إنشاء الإدارة المدعى علیها و

  .)2(»...الإدارة التي أصدرته

مذكراتهم بمستندات تدعیمیة تسلم إلى أمین الضبط، شریطة  یجوز للخصوم إرفاق عرائضهم و و     

  .)3(ذلك یؤشر أمین الضبط على ذلك الجرد بعد إعداد جرد مفصل عنها إذا كان ذلك ممكنا، و

جرد المستندات هو ترقیم كل مستند مع ذكر ذلك في قائمة تسجل على الغلاف الذي توضع فیه  و     

هذا عند تأشیره  هذا حتى یتسنى لأمین الضبط أن یراقب مدى وجود المستند من عدمه، و تلك الوثائق و

نه یؤشر بذلك على الغلاف إأن هناك نقص في المستندات ف إذا لاحظ أمین الضبط على ذلك الجرد، و

ینبه الخصم إلى استكمال الناقص منها، أیضا الجرد یسهل عمل  الموضوعة فیه تلك المستندات و

یعفى الخصم من جرد المستندات  و، )4(القاضي حتى لا تختلط الوثائق المقدمة من كل طرف في القضیة

  .الحجم إذا كانت كثیرة العدد أو كبیرة

تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي ما لم ینص القانون على  و     

دفع الرسم القضائي هو تغطیة المصاریف المسبقة من طرف الخزینة من الهدف  ، و)5(خلاف ذلك

      مصاریف التبلیغ المحكمة وهیئة  الأوراق المستعملة من طرف أمین الضبط و العامة، مثل الغلافات و

  . )6(الاستدعاءات المختلفة التي یقوم بها القاضي المقرر و

          الجماعات الإقلیمیة  إلا أن الإلزام بدفع الرسوم القضائیة لا یمتد أثره في مواجهة الدولة و     

بالتالي لا  القضائیة و معفاة من المصاریفالعام المؤسسات العمومیة الإداریة، فأشخاص القانون  و

                                                                 
 .201إلى  198، ص من 1990، 03المجلة القضائیة الجزائریة، العدد  - )1(
 .222و 221 ، ص2006، 08، العدد ةمجلة مجلس الدولة الجزائری - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 820المادة  - )3(
 .120 یخ آث ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن ش - )4(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 821المادة  - )5(
 .121 المرجع، صنفس ، لحسین بن شیخ آث ملویا - )6(
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 12-98من القانون رقم  64تتحمل خزینة الدولة أیة مصاریف في هذا الشأن، عملا بمقتضى المادة 

  .)1(1999المتضمن قانون المالیة لسنة  1998دیسمبر  31المؤرخ في 

یسلم  تودع العریضة المكتوبة بعد أن تقید بسجل خاص لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة، و و     

، )2(المستندات یؤشر على إیداع مختلف المذكرات و أمین الضبط للمدعي وصلا یثبت إیداع العریضة و

  رقم التسجیل على العریضة  یقید التاریخ و ترقم في السجل حسب ترتیب ورودها، و تقید العرائض و و

كالات المتعلقة بالإعفاء من ، ثم یفصل رئیس المحكمة الإداریة في الإش)3(على المستندات المرفقة بها و

  .)4(غیر قابل لأي طعن بأمر المستندات جرد المذكرات و الإشكالات المتعلقة بإیداع و الرسم القضائي و

  .)4(طعن

تسجیل العرائض أمام جهات القضاء الإداري هي إجراءات  ما یمكن ملاحظته أن إجراءات قید و و     

إلى  823أمام جهات القضاء المدني، فمضمون المواد من تتفق مع تلك المتعلقة برفع الدعوى  شبیهة و

  .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 22إلى  16تتطابق في الكثیر من أحكامها مع المواد من  825

من قانون الإجراءات  821و  815و عن كیفیة تقدیم العرائض، المشرع الجزائري بموجب المواد      

د أسلوب تقدیمها بإیداعها لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة دون اعتماد أي المدنیة و الإداریة قیّ 

قانون من  413من المادة  01أسلوب أخر في تقدیم العرائض، في حین نجد المشرع الفرنسي في الفقرة 

ط س إمكانیة تقدیم العرائض عن طریق البرید بالإضافة إلى تقدیمها لدى أمانة ضبالقضاء الإداري كرّ 

  .)5(الجهة القضائیة 

فر الأمن و الحمایة و إن أسلوب تقدیم العرائض لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة ی     

للمتقاضین بأن یضمن تقدیم عرائضهم في الأجل القانوني، إلا أن هناك من یرى ضرورة إدخال الوسائل 

م و الاتصال من أجل تقریب العدالة  الحدیثة في تقدیم العرائض باستخدام التقنیات العصریة للإعلا

ینجم عنه من ، و لا نمیل مع هذا الرأي لما قد )6(للمتقاضین مع توفیر سریة و سرعة انتقال عرائضهم

قبول الدعاوى لعدم وجود وسائل قویة تضمن سریة و وصول العرائض في الأجل  عدم أضرار ناتجة عن

      .القانوني

                                                                 
 .428 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 823المادة  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 824المادة  - )3(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 825المادة  - )4(

 (5)- Aicha bentounes, la date déterminant pour l’appréciation de la validité des recours en matière de 

contentieux administratif, revue du conseil d’état algérienne, n
o
09, 2009, p 22. 

 (6)- Aicha bentounes, op-cit, p 26. 
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الإداریة على  من قانون الإجراءات المدنیة و 838الدعوى تنص المادة عن تبلیغ عریضة افتتاح  و

د إیداع ع، أي ب»...یتم التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي ... «:أنه

المدعي لعریضة افتتاح الدعوى مع نسخ منها بعدد الخصوم لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة، یقوم 

یسلم للمدعي نسخة أو نسخ منها لیقوم هذا الأخیر بتبلیغها إلى المدعى  بتسجیل العریضة وأمین الضبط 

بعد التبلیغ یقوم المحضر  الأطراف الأخرى بواسطة محضر قضائي، و علیه أو المدعى علیهم و

  .)1(ةالقضائي بتسلیم المدعي نسخة من محضر التبلیغ والذي یستشهد به هذا الأخیر أمام المحكمة الإداری

  :أمام مجلس الدولة - 2

أو عرائض  لة قد تكون عرائض افتتاح الدعاوىبالنسبة لعرائض الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدو      

استئناف أو عرائض طعن بالنقض، تودع لدى أمانة ضبط مجلس الدولة بواسطة محام معتمد لدى مجلس 

عریضة الطعن  و بالاستئنافسیتم التركیز على عریضة افتتاح الدعوى دون عریضة الطعن  الدولة، و

  .بالنقض التي سیتم التركیز علیها في طرق الطعن

تقدم إلى كتابة الضبط لدى مجلس الدولة  ،عریضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولةل بالنسبة و     

یجب أن ترفق  ، و)2(برفع الدعوى أمام المحاكم الإداریةالشروط الشكلیة التي تتعلق  حسب القواعد و

إذا اختار الطاعن طریق التظلم الإداري المسبق علیه أن یرفق  العریضة بالقرار الإداري المطعون فیه، و

  .العریضة أیضا بالقرار الرافض للتظلم أو السند المثبت لإیداع التظلم في حالة الرفض الضمني

هذه العریضة أوجه الطعن المثارة ضد القرار المطعون فیه، فلو تعلق الأمر  كما یجب أن تتضمن     

لفة القانون أو عیب ابدعوى إلغاء علیه إبراز عیوب القرار من حیث عیب عدم الاختصاص أو عیب مخ

  .الإجراءات أو عیب الغایة، بالإضافة إلى استعراض الوقائع ثم الطلبات السبب أو عیب الشكل و

تطبق في هذا الخصوص  التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي ویتم  و     

  .)3(نفس الأحكام المطبقة أمام المحاكم الإداریة

  إعلانها أمام القضاء الإداري في تونس عریضة الدعوى و: ثانیا

الواجب توافرها  الشكلیة والبیانات  من قانون المحكمة الإداریة الشروط و) جدید( 36د الفصل حدّ      

  :المتمثلة فیما یلي في عریضة افتتاح الدعوى و

  .عنوان كل واحد من الأطراف لقب و اسم و - 1

                                                                 
 .155 یخ آث ملویا، المرجع السابق، صلحسین بن ش - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 904المادة  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 915المادة  - )3(
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المستندات القانونیة، فیجب على المدعي أن یبین صفته  أن تتضمن العریضة عرض موجز للوقائع و - 2

العمل الإداري المنتج للمسؤولیة الإداریة، الضرر الذي ألحقه أو  تاریخه و مضمون القرار الإداري و و

فها قانونیا كأن یذكر سبب الطعن بالإلغاء أي نوع العیب الذي أصاب یكیّ  أیضا علیه أن یعلل طلباته و

  .أو عیب السبب القرار الإداري كعیب عدم الاختصاص

یا أو یطلب أن تتضمن العریضة طلبات المدعي كأن یطلب إلغاء القرار الإداري كلیا أو جزئ - 3

  .التعویض عن ضرر بفعل عمل إداري ما

في حالة اختیار  أن ترفق العریضة المتعلقة بدعوى الإلغاء بنسخة من القرار الإداري المطعون فیه و - 4

  .الطاعن طریق التظلم الإداري المسبق علیه أن یرفق العریضة أیضا بالوثیقة المثبتة لذلك

مدى  قانون المحكمة الإداریة لم یثر الطبیعة القانونیة لهذه البیانات ونرى أن المشرع التونسي في  و     

ر البیانات الواجب ذكرها في كلم یشر إلى إمكانیة تصحیح العریضة مكتفیا بذ تعلقها بالنظام العام و

  .مرفقاتها العریضة و

لعدید من أحكامها لى موقف القضاء الإداري في تونس نجد أن المحكمة الإداریة في اإبالرجوع  و     

ضد وزیر  ب( 1991أفریل  12صادر بتاریخ قررت للمدعي إمكانیة تصحیح العریضة، مثل قرارها ال

ذلك بتقدیم مطاعنه في  الموجود في عریضة المدعي و صالذي قررت فیه إمكانیة تدارك النق و) المالیة

    ) من معه ضد الوزیر الأول و ز - أ( 2000ماي  16حكمها الصادر بتاریخ  ، و كذا)1(مذكرة لاحقة

نسخة من القرار  المطاعن و لئن خلت عریضة الدعوى من المستندات و«  :ما یليبفیه  قضت الذي و

   .)2(»المطعون فیه فإن ذلك من الإجراءات القابلة للتصحیح أثناء نشر القضیة 

ما بفیه  قضت الذي و) ضد وزیر التربیة ح-أ( 2001جویلیة  10در بتاریخ أیضا حكمها الصا     

من قانون المحكمة الإداریة أن ترفق عریضة دعوى تجاوز ) جدید( 36لئن اقتضى الفصل  « :یلي

السلطة بنسخة من القرار المطعون فیه فقد استقر عمل هذه المحكمة على قبول العرائض الخالیة من تلك 

س بوسع المتقاضي الحصول على الوثیقة أنه لی الوثیقة طالما أن الإدارة هي الحافظة لمثل تلك الوثائق و

  .)3(» المذكورة في كل الحالات

                                                                 
 .222 یفة، المرجع السابق، صعبد الرزاق بن خل - )1(
 .223 ، صنفس المرجععبد الرزاق بن خلیفة،  - )2(
 .223 المرجع، صنفس عبد الرزاق بن خلیفة،  - )3(
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ما بفیه  قضت الذي و) ضد وزیر التعلیم العالي م -أ( 2001جوان  16در بتاریخ كذلك حكمها الصا    

في صورة خلو العریضة من نسخة من القرار المطعون فیه یجب على المحكمة مطالبة المدعي « :یلي

  .)1(» بالتصحیح

 :بأن الذي قضت فیه و) خ ضد وزیر المواصلات- ح ( 1998جوان  25حكمها الصادر بتاریخ  و     

یمكن للمحكمة بما  عدم إرفاق عریضة الدعوى بنسخة من القرار المطعون فیه لا یعد من المسقطات و «

        .)2(» لها من دور استقصائي المطالبة بتصحیح ذلك الإجراء

المشرع التونسي مسایرة موقف المحكمة الإداریة في هذا الشأن بأن ینص في قانون نرى أنه على  و     

یلزم القاضي باستدعاء المدعي لتصحیح  المحكمة الإداریة على إمكانیة تصحیح عریضة افتتاح الدعوى و

في هذا  یضع مهلة محددة إذا تجاوزها المدعي یمكن للقاضي الحكم بعدم قبول العریضة، و عریضته و

  .تأكیدا للدور التحقیقي للقاضي الإداري منح فرصة للمدعي للدفاع عن حقوقه و

امتنعت الإدارة عن تسلیم المدعي نسخة  كما نرى أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإلغاء قرار إداري و     

ین تمك تعدیل قانون المحكمة الإداریة والتونسي من القرار الإداري المطعون فیه، یجب على المشرع 

كذا استخلاص النتائج القانونیة  القاضي الإداري من أمر الإدارة الممتنعة بتقدیم نسخة من القرار و

  .المترتبة على هذا الامتناع

من قانون المحكمة الإداریة أن تقدم ) جدید( 35یشترط المشرع التونسي طبقا لنص الفصل  و     

ن ملاحظته أن المشرع التونسي لم یرتب البطلان ما یمك ، و)3(عریضة افتتاح الدعوى ممضاة من محام

هو ما أكدته المحكمة الإداریة في حكمها  بالتالي یمكن تصحیحه، و على عدم احترام هذا الإجراء و

یمكن تصحیح «  :بأنه الذي قضت فیه و) ضد رئیس بلدیة طبلبة ع- أ( 24/01/2003الصادر بتاریخ 

طالما أن المشرع لم یرتب البطلان على عدم احترام ذلك إجراء عدم إنابة محام بطلب من المحكمة 

  .)4(» الإجراء

 الشخص العادي في الطور الابتدائي عفىی من قانون المحكمة الإداریة  )جدید( 35وفقا للفصل  و     

أما فیما یخص دعاوى القضاء الكامل فإن إنابة المحامي وجوبیة،  دعاوى الإلغاء، في من إنابة المحامي

أدى ببعض الباحثین في تونس إلى المناداة بتعمیم وجوبیة إنابة محامي في كل النزاعات الإداریة مما 

المسؤول عن الإخلال الذي  فتصبح الشكلیات الإجرائیة حینئذ من مسؤولیة المحامي الملزم بالإلمام بها و

سلبیات تتمثل في عدم  قد یشوب أیا منها، لأنه ثبت أن الإعفاء من شرط إنابة المحامي وجوبا له عدة
                                                                 

 .223 المرجع، صنفس عبد الرزاق بن خلیفة،  - )1(
 .223 ، صالسابق المرجع د الرزاق بن خلیفة،عب - )2(
على الرغم من  المقدمة لدى الدوائر الابتدائیة و هي العریضة الافتتاحیة للدعوى و) جدید( 35مع ملاحظة أن العریضة المقصودة في الفصل  - )3(

 .المحامي الذي یمضیها أن یكون مقبولا لدى التعقیب أو الاستئنافذلك فقد اشترط المشرع التونسي في 
 .219 ص ،المرجعنفس عبد الرزاق بن خلیفة،  - )4(
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الشكلیات الواجب إتباعها مما ینتج عنه عدة إخلالات قد  درایة المتقاضي العادي بالمتاهات الإجرائیة و

   .)1(هو ما یطیل أمد النزاع الإداري ترافق العریضة الافتتاحیة أو تظهر مع سیر الدعوى و

أو الحیلولة  لا یعني التشدید على المتقاضین تعمیم وجوبیة إنابة محامي في كل النزاعات الإداریة و     

من قانون المحكمة الإداریة یجیز للمعوزین ) جدید( 30بین المطالبة بحقوقهم طالما أن الفصل  بینهم و

     .)2(الانتفاع بالإعانة القضائیة

موكله عرائض الدعاوى المعفاة من إنابة المحامي یجب أن تكون ممضاة من المدعي نفسه أو من  و     

هو ما قضت به المحكمة الإداریة في حكمها  یمكن تصحیح العریضة غیر الممضاة و ، و)3(القانوني

لئن كان إمضاء «  :بأنه الذي قضت فیه و) ضد وزیر التربیة ج- أ( 12/06/2001لصادر بتاریخ ا

الدعوى شكلا فإن عریضة الدعوى من الإجراءات الأساسیة التي یترتب عن الإخلال بها التصریح برفض 

  .)4(» ر على قبول التصحیح بشأنهقفقه قضاء هذه المحكمة است

       ثیل بمحامي من وجوبیة التم في الطور الابتدائي و بخصوص مدى إعفاء الإدارات العمومیة     

تعفى من قانون المحكمة الإداریة فإنه إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء ) دجدی( 35و بالرجوع إلى الفصل 

 33و طبقا للفصل  ، أما فیما یخص دعاوى القضاء الكاملالإدارات العمومیة من مساعدة المحامي

تعفى من مساعدة  تمثل من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة فإن الإدارات العمومیة التي )جدید(

  .تمثل من طرف وزیرها لجبائیة حیثوزارة المالیة في المنازعات ا المحامي كما تعفى

ذلك بالنظر إلى خاصیة الكتابة في الإجراءات القضائیة  یجب أن تكون عریضة الدعوى مكتوبة و و     

ذلك على الرغم من عدم نص قانون المحكمة الإداریة على  أن تكون محررة باللغة العربیة و الإداریة، و

تحریر عریضة الدعوى باللغة العربیة اشترطته المحكمة الإداریة في العدید من أحكامها  أنذلك إلا 

تقتضي إجراءات المحكمة «  :بأنه الذي قضت فیه و )س- أ( 1998أفریل  14در بتاریخ كحكمها الصا

تكریس  الهدف من ذلك ضمان وضوح المنازعة و الإداریة أن تكون العریضة محررة باللغة العربیة و

  .)5(»علویة الدستور

                                                                 
 .11 ، صالمقالة السابقة محسن الریاحي، بطء النزاعات الإداریة، - )1(
 .87و  86 ، صالمقالة السابقةرداح، كمال ق - )2(
 .ن قانون المحكمة الإداریةم) جدید( 35الفقرة الثانیة من الفصل  - )3(
 .224 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )4(
 .221 المرجع، صنفس عبد الرزاق بن خلیفة،  - )5(
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تحریر العریضة «  :بما یلي 26/06/2003كما قضت المحكمة الإداریة في حكمها الصادر بتاریخ      

عدم استجابة المدعي لطلب المحكمة الذي دعاه إلى تصحیح العریضة  بلغة أجنبیة قابل للتصحیح و

  .)1(» یفضي إلى رفض العریضة

  

  

    ، )2()مع الإعلام بالإبلاغ(أو عن طریق البرید المضمون الوصول تودع العریضة إما مباشرة  و     

یتم تبلیغ عریضة الدعوى بالطریقة  ، و)3(یعطى لها عدد ترتیبي حسب تاریخ ورودها تسجل العریضة و و

، أي أن تبلیغ عریضة الدعوى إلى كل شخص معین لا یتم بواسطة العدل )4(دون مصاریف الإداریة و

  .لا یتم تحریر محضر في هذا الشأن و) القضائي المحضر(المنفذ 

  إعلانها أمام القضاء الإداري في مصر عریضة الدعوى و: ثالثا

البیانات الشكلیة الواجب توافرها في عریضة  من قانون مجلس الدولة الشروط و 25حددت المادة      

  :المتمثلة فیما یلي افتتاح الدعوى و

بما أن الإدارة العامة في المنازعة الإداریة تكون عادة  من الأطراف وعنوان كل واحد  لقب و اسم و - 1

  .بالتالي یجب ذكر اسم ممثلها القانوني هي المدعى علیها و

الموضوع عادة  أن تتضمن عریضة الدعوى موضوع الطلب الذي یرفعه الطاعن إلى المحكمة و - 2

یحدد موضوع الطلب فیما إذا كان متعلقا بالتالي یجب على الطالب أن  قانون، و یشتمل على وقائع و

  .)5(بدعوى إلغاء قرار إداري أو دعوى تسویة حالة موظف أو دعوى تعویض

یقدم «  :من قانون مجلس الدولة على ما یلي 25أن تكون العریضة مكتوبة حیث نصت المادة  - 3

  .»...محامالطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعریضة موقعة من 

هذه المادة لم ینص المشرع المصري على التصریح الشفوي، إلا أنه نص على أن تقدیم الطلب في      

  .یكون في شكل عریضة، یفهم من ذلك أن العریضة یجب أن تكون مكتوبة

                                                                 
 .221 المرجع، صنفس بد الرزاق بن خلیفة، ع - )1(
 سالم كریر المرزوقي، التنظیم السیاسي و الإداري التونسي في جمهوریة الغد، تقدیم الدكتور زهیر المظفر، الطبعة العاشرة، تونس، مكتبة - )2(

 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 38الفقرة الأولى من الفصل ، و أیضا 148، ص 2008المنار، 
 .قانون المحكمة الإداریة من) جدید( 38الفقرة الثالثة من الفصل  - )3(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 44الفقرة الثالثة من الفصل  - )4(
، منشأة المعارف، )مصر(المحكمة الدستوریة العلیا، الإسكندریة  أحمد محمود جمعة، أصول إجراءات التداعي أمام محاكم مجلس الدولة و /د - )5(

 . 10 ، ص1985
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 فهل هي متعلقة بالنظام العام؟نرى أن قانون مجلس الدولة لم یثر الطبیعة القانونیة لهذه البیانات  و     

  .؟ أحد هذه البیانات یؤدي إلى عدم قبول العریضة شكلاهل تخلف  و

بالرجوع إلى موقف القضاء الإداري المصري من هذه المسألة نجد أن محكمة القضاء الإداري       

ذلك في  المذكرات الشارحة من البیانات الأساسیة یؤدي إلى عدم القبول و قضت بأن خلو العریضة و

  .)1(05/05/1949حكمها الصادر بتاریخ 

كما قضت بأن عدم ذكر اسم المدعى علیهم أو صفتهم یعد إغفال لبیان جوهري یترتب علیه بطلان      

هذا البطلان یتعلق بالنظام العام، فالمحكمة تحكم به من تلقاء نفسها إذا لم یدفع به  عریضة الدعوى، و

ذكر موضوع الطلب على ، كما قضت بأن )2(07/03/1960ذلك في حكمها الصادر بتاریخ  الخصوم و

  .)3(15/06/1953وجه مجهل یؤدي إلى رفض الدعوى في حكمها الصادر بتاریخ 

في أحكام أخرى تساهل القضاء الإداري المصري في هذه المسألة حیث قضت محكمة القضاء  و     

اته بأن مجرد إغفال بعض هذه البیانات لا یكون بذ 08/02/1953الإداري في حكمها الصادر بتاریخ 

تعیین  مدعاة لتجهیل الدعوى مادامت البیانات الأخرى التي تضمنتها العریضة كافیة لتحدید موضوعها و

  .)4(القرارات المطعون فیها

التأكید على ضرورة توافر  من قانون مجلس الدولة و 25نرى أنه من الضروري تعدیل نص المادة      

من جهة أخرى طرح  تبارها من النظام العام، هذا من جهة واع إثارة طبیعتها القانونیة و هذه البیانات و

منحه أجلا لذلك  إلزام القاضي دعوة المدعي لتصحیح العریضة و إمكانیة تصحیح العریضة المعیبة و

  .متى كانت العیوب التي تشوب العریضة یمكن تصحیحها

فیما یتعلق بالجهة القضائیة المختصة نرى أن قانون مجلس الدولة لم ینص على ضرورة أن تتضمن  - 4

نرى أنه من المفروض أن تتضمن عریضة الدعوى  العریضة الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، و

منه  63ص في المادة التجاریة نجده ین هذا البیان الأساسي لأنه بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنیة و

بالتالي من المفروض تعدیل نص  على ضرورة احتواء العریضة على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى، و

  .التأكید على ضرورة توفر هذا البیان من قانون مجلس الدولة و 25المادة 

المشرع ، و قد أولى محام مقبول لدى المحكمة المختصة یجب أن تكون العریضة موقعة من طرف - 5

 44و  25المحامي في عریضة الدعوى و یظهر هذا الاهتمام في المادتین بتوقیع بالغا  اهتماماالمصري 

: التي تنص على أنه 1983لسنة  17من قانون المحاماة رقم  37من قانون مجلس الدولة و في المادة 

                                                                 
 .323 م بسیوني، المرجع السابق، صهاش عبد الرؤوف /د - )1(
 .324و  323 ، صالمرجع السابق عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )2(
 .324 وف هاشم بسیوني، نفس المرجع، صعبد الرؤ  /د - )3(
 .323، صالمرجع نفس عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )4(
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قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الاستئناف و محاكم القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة  لا یجوز «

     .)1(»من محام مقبول و إلا حكم ببطلان الصحیفة 

على قرار إداري یجب على المدعي إرفاق صورة أو ملخص من القرار  إذا كانت الدعوى تنصبّ  و - 6

من قانون مجلس الدولة لم  25هذا الخصوص أن المادة  ما یمكن ملاحظته في الإداري المطعون فیه، و

هو ما أكدته محكمة القضاء الإداري  ترتب بطلان العریضة إذا لم تقترن بصورة أو ملخص من القرار و

  .)2(21/02/1955في حكمها الصادر بتاریخ 

ضي الإداري تمكین القا من قانون مجلس الدولة و 25نرى أنه من الضروري تعدیل نص المادة  و     

كذا استخلاص النتائج المترتبة  من أمر الإدارة الممتنعة بتقدیم نسخة من القرار الإداري محل الطعن و

  .عن هذا الامتناع

أن تتضمن العریضة على تاریخ التظلم إذا كانت الدعوى یشترط قبل رفعها إلى الجهة القضائیة  - 7

  .التظلم أولا لدى الجهة الإداریة

من قانون مجلس الدولة على  25تبلیغ عریضة الدعوى تنص الفقرة الثالثة من المادة بخصوص  و     

إلى ذوي الشأن في میعاد لا  مرفقاتها إلى الجهة الإداریة المختصة و تعلن العریضة و و«  :ما یلي

یتم الإعلان بطریق البرید بخطاب موصى علیه مصحوب بعلم  یجاوز سبعة أیام من تاریخ تقدیمها و

  .» وصولال

یستفاد من هذا النص أن الذي یقوم بالتبلیغ لیس المدعي بل یقوم به قلم كتاب المحكمة بقصد  و     

، خلافا لما هو علیه )3(مستنداته في المواعید المقررة تقدیم مذكراته و تنبیه الخصم إلى تحضیر دفاعه و

من طرف  ى علیهمعلیه أو المدعالحال في القانون الجزائري حیث یتم تبلیغ العریضة إلى المدعى 

  .  المدعي عن طریق محضر قضائي

   الثانيالفرع                                    

  القضائیة  الطلبات                                
  

 به الطلب القضائي بصفة عامة هو الإجراء الذي یطلب بموجبه شخص ما من القضاء الحكم له     

جراء الذي یعرض به الشخص إدعاءه على القضاء طالبا یعرف أیضا على أنه الإ و، )4(على خصمه

  .)1(خصمه على به له الحكم

                                                                 
 .349عثمان یاسین عثمان، المرجع السابق، ص - )1(
 .339 ، صالسابق المرجع عبد الرؤوف هاشم بسیوني، /د - )2(
 .12 السابق، صأحمد محمود جمعة، المرجع  /د - )3(
 .60 ص المرجع السابق، فضیل العیش، - )4(
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یكتسي موضوع الطلبات القضائیة أهمیة بالغة، ذلك أن الطلبات تعتبر جزء من الحكم القضائي،  و     

ترط المشرع الجزائري أن الإداریة اش من قانون الإجراءات المدنیة و 277المادة  صفبالرجوع إلى ن

  .الأوجه المثارة یتضمن الحكم القضائي الرد على كل الطلبات و

الإداریة یعد السهو عن الفصل في أحد الطلبات  من قانون الإجراءات المدنیة و 358طبقا للمادة  و     

      م یطلبه الخصوم بما لالأصلیة وجه من أوجه الطعن بالنقض، كما أنه لا یجوز للقاضي أن یحكم 

   .إلا كان حكمه عرضة للطعن بالنقض أو بأكثر مما طلب و

بخصوص الحكم بما لم یطلبه الخصوم قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر بتاریخ  و     

هي بصدد إسداء التكییف القانوني  بأنه لا یجوز للمحكمة و 921في الطعن رقم  10/07/1994

م أن تتجاوز حدود سلطتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جدیدة لم ترد الصحیح على طلبات الخصو 

إلا تكون بذلك قد تجاوزت  بعریضة الدعوى أو لا تتفق مع ما یثیره المدعي من طلبات أثناء نظرها و

   .)2(قضت بما لم یطلبه الخصوم حدود سلطتها القانونیة و

 24/03/1969الإداریة العلیا بمصر بتاریخ بخصوص الحكم بأكثر مما طلب قضت المحكمة  و     

و بمبالغ لم تكن محل  هبأن الحكم المطعون فیه الذي قضى للمدعي بأكثر من طلبات 151في الطعن رقم 

  .)3(أخطأ في تأویله و تطبیقه منازعة قد خالف القانون و

  . ن طلبات أصلیة و طلبات عارضةیالطلبات القضائیة على نوع و     

  الطلبات الأصلیة  :أولا

من قانون  25الطلبات الأصلیة هي المحل الأساسي للخصومة، في القانون الجزائري تنص المادة      

یتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي یقدمها الخصوم في « : یلي الإداریة على ما المدنیة والإجراءات 

  .»...مذكرات الرد  عریضة افتتاح الدعوى و

هذه المادة یتضح أن الطلبات الأصلیة تشمل جمیع الطلبات التي یقدمها الخصوم المدعي من خلال      

، الطلبات المقدمة في مذكرات الرد المدعى علیه أي الطلبات المقدمة في عریضة افتتاح الدعوى و و

ح أن الإداریة یتض في فقرتها الثانیة من قانون الإجراءات المدنیة و 844و 838أیضا بتحلیل المواد 

  .كذلك في مذكرات الرد الطلبات الأصلیة تتحدد بما یقدمه طرفي النزاع في عریضة افتتاح الدعوى و

                                                                                                                                                                                                        
 .118 ص ،2008قانون الإجراءات المدنیة، الطبعة الرابعة، الجزائر، دیوان  المطبوعات الجامعیة،  محند أمقران بوبشیر، - )1(
 .117و 116 ص المرجع السابق، المرافعات الإداریة، ،العزیز عبد المنعم خلیفةد عب /د - )2(
 .50و 49 ، صالسابق المرجع د محمود جمعة،أحم /د - )3(
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لذي ینص ا من قانون المحكمة الإداریة و) جدید(  38بالرجوع إلى الفصل  في القانون التونسي و     

حجج كتابیة  مذكرات وكل ما یدلي به الأطراف من  مؤیداتها و تودع عریضة الدعوى و« : أنه على

 بصفة عامة كما یدلي به الأطراف من تقاریر  تسجل عریضة الدعوى و... كتابة المحكمة الإداریة لدى

یسند إلیها عدد ترتیبي حسب  وثائق عند تسلیمها أو وصولها إلى كتابة المحكمة في دفتر خاص و و

   .»تاریخ ورودها 

قدمه طرفي یأمام القضاء الإداري بتونس تتحدد أیضا بما یفهم من هذا النص أن الطلبات الأصلیة     

  .المدعى علیه النزاع المدعي و

ن أن المقصود بالطلبات الأصلیة من قانون مجلس الدولة المصري یتبیّ  26و 25بتحلیل المادتین  و     

أیضا في  المدعى علیه في عریضة افتتاح الدعوى و النزاع المدعي و يهي الطلبات المقدمة من طرف

، حیث یقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعریضة موقعة من محام مقبول أمام )1(مذكرات الرد

أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثین یوما من ) هایالمدعى عل(على الجهة الإداریة  و تلك المحكمة

الأوراق الخاصة   عة بالمستندات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفو  تاریخ إعلانها مذكرة بالبیانات و

أن یودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد كما یمكن للجهة الإداریة أن ) المدعي(یكون للطالب  بها، و

  .تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد

  الطلبات العارضة  :ثانیا

         التغییر أو بالنقصتتناول ب الطلبات العارضة هي التي تبدى أثناء نظر خصومة قائمة و و     

الطلب العارض طلب  أو بالإضافة إلى ذات الخصومة من جهة موضوعها أو أسبابها أو أطرافها، و

موضوعي یترتب علیه تعدیل الطلب الأصلي بالزیادة أو النقصان دون أن یمحوه، یرفع بعد إقامة الدعوى 

  .)2(لا یرفع مستقلا عنها قبل صدور الحكم فیها و الأصلیة و

من قانون  866الطلبات العارضة في الخصومة الإداریة في القانون الجزائري حددتها المادة  و     

عكس الباب الخاص بإجراءات التقاضي  التدخل و الطلبات المقابلة: الإداریة بأنها الإجراءات المدنیة و

  .الطلبات المقابلة من نفس القانون بالطلبات الإضافیة و 25المدنیة حیث حددتها المادة 

   :الطلبات المقابلة - 1

                                                                 
  من قانون مجلس الدولة المصري متعلقة بالإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري  26و  25مع ملاحظة أن الإجراءات الواردة في المادتین  - )1(

 .من نفس القانون 48أیضا أمام المحكمة الإداریة العلیا بمفهوم المادة  تالإجراءاالمحاكم الإداریة تسري هذه  و
 .65و 64 ص المرجع السابق، فضیل العیش، - )2(
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الطلبات المقابلة هي طلبات یتقدم بها المدعى علیه تتضمن ادعاء جدیدا ضد المدعي یطلب فیه       

  .)1(من المحكمة إصدار حكم فیه ضد المدعي

باعتبارها وسیلة دفاعیة بحتة  الدفوعهي  المدعى علیه یملك نوعین من الوسائل للرد على المدعي و     

فض طلبات المدعي، كما یملك المدعى علیه الحق في إبداء ر مدعى علیه إلى مجرد یهدف من خلالها ال

  يـــیر طلبات أخرى لصالحه فثفیها لا یكتفي المدعى علیه برفض طلبات المدعي بل ی و الطلبات المقابلة

قدمه المشرع الجزائري للطلب المقابل في الفقرة الخامسة من هذا هو التعریف الذي  ، و)2(مواجهة المدعي

       الطلب المقابل  ... « :أن التي تنص على الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 25المادة 

  .»رفض مزاعم خصمه  ه، فضلا عن طلبمه المدعى علیه للحصول على منفعةهو الطلب الذي یقد

ذي الإداریة الة من قانون المحكم) جدید ( 46التونسي الطلب المقابل في الفصل ف المشرع كما عرّ      

قبل إحالتها على مندوب الدولة أن  كما یجوز للمدعى علیه أثناء نشر القضیة و. ..«: أنه ینص على

حصول على غرم الضرر الناجم الیتقدم بدعوى معارضة في صیغة مطلب یقدم لكتابة المحكمة یرمي إلى 

عارضة في لا تقبل الدعوى الم لقضیة أو غیر ذلك من المطالب التي لها صلة بالدعوى الأصلیة، وعن ا

  »... نطاق دعوى تجاوز السلطة

من قانون ) جدید( 46 الفصل نرى أن المشرع التونسي من خلال ما ورد في آخر الفقرة الثانیة من     

قابلة حیث لا یمكن رفع طلب مقابل في نطاق من مجال رفع الطلبات الم ضیّقالمحكمة الإداریة أنه 

  .دعاوى الإلغاء

ن الإدارة العامة لأأن طبیعة دعوى الإلغاء لا تقبل المزایدة علیها،  الأستاذ عیاض ابن عاشوریرى  و     

المدعى علیها في دعوى الإلغاء لا یعقل أن تعارض بالمزایدة على دعوى الإلغاء، لأن هدف الإدارة 

أن الحكم القضائي لا  في رأییه و ،المدافعة على سلامة القرار الإداري المطعون فیه لا غیریقتصر على 

  .)3(إما رفض الدعوى مرین إما إلغاء القرار الإداري المخاصم وأیخرج عن 

من قانون  867اشترط المشرع الجزائري ارتباط الطلب المقابل بالطلب الأصلي بنص المادة  و     

الإداریة یترتب  من قانون الإجراءات المدنیة و 868طبقا لنص المادة  و، الإداریة یة والإجراءات المدن

   .على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل

لا یمكن الفصل في الطلب المقابل إلا إذا فصل في الطلب الأصلي، في حالة ما إذا كان الطلب  و     

خر بصفته طلبا عارضا، ن الطلب المقابل یسقط هو الآإبعدم قبوله، فالأصلي باطلا في الشكل أو صرح 

                                                                 
 .122 ص المرجع السابق، ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة /د - )1(
 .130 ص المرجع السابق، محند أمقران بوبشیر، - )2(
 .232 ص المرجع السابق، ،عیاض ابن عاشور - )3(
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بالتالي لا یمكن للقاضي أن یفصل في الطلب المقابل ما دام لا یمكنه الفصل  لا یمكن أن یبقى قائما و

  .)1(في الطلب الأصلي

   :التدخل - 2

یكون التدخل في  الدعوى و قید ضیة ممن لم یكن طرفا فیها أثناءیقصد بالتدخل الانضمام إلى الق     

اء على طلب الغیر أثناء سیر الخصومة فیصبح طرفا فیها نختیاریا أو وجوبیا، فالأول یتم بالخصومة إما ا

أما الثاني فیتم رغما عن إرادة الغیر الذي یصبح طرفا في الخصومة بناء على رغبة  اختیاره، و بإرادته و

  .محكمة أثناء السیر في الخصومةأحد الخصوم الأصلیین أو بناء على أمر ال

        :الإداریة على ما یلي من قانون الإجراءات المدنیة و 869المشرع الجزائري نص في المادة      

ا من هذ 206إلى  194تطبق الأحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص علیها في المواد من  «

    من قانون الإجراءات المدنیة  206إلى  194نصوص المواد من  و، » القانون أمام المحاكم الإداریة

د على انطباق أحكام هذه المواد المشرع الجزائري أكّ  الإداریة متعلقة بالتدخل في الخصومة المدنیة و و

  .على الخصومة الإداریة

  :شروط قبول التدخل -أ

  من قانون الإجراءات المدنیة  195و 194المشرع الجزائري حدد شروط قبول التدخل في المادتین      

  .مصر هو معمول به في القضاء الإداري بتونس و مقارنة بماالإداریة، سنتطرق لهذه الشروط   و

   سواء كان اختیاریا أو وجوبیا، ستئنافیةالایقبل التدخل إلا أمام جهة الدرجة الأولى أو في المرحلة  :1-أ

أمام جهة الإحالة بعد النقض ما لم یتضمن قرار الإحالة خلاف ض أو قیستبعد التدخل أمام جهة الن و

  .)2(ذلك

من قانون المحكمة الإداریة الخاص ) جدید( 47ن الفصل فإفیما یتعلق بالوضع في تونس  و     

فهل یقبل التدخل في الطور الإدخال أدرج في الباب المتعلق بالإجراءات لدى الدوائر الابتدائیة  بالتدخل و

  ستئنافي أمام القضاء الإداري التونسي ؟ لاا

: أنه لذي ینص علىا من قانون المحكمة الإداریة التونسي و) جدید( 63بالرجوع إلى الفصل  و     

لا یقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الأطراف أو كان التداخل  و... «

رفع  إذا تعدد المحكوم علیهم أو المحكوم لفائدتهم و من شخص له حق الاعتراض على الحكم، و

  .»كان موضوع الحكم لا یتجزأ وجب إدخال بقیة الأطراف في القضیة  الاستئناف من البعض منهم و

                                                                 
 .92 ص ،2001الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء الثاني، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  محمد إبراهیمي، - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 194الفقرة الرابعة من المادة  الفقرة الأولى و - )2(
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ستئنافي سمح بالتدخل الفرعي لااتضح أن المشرع التونسي في الطور من خلال هذا النص ی     

له الحق في الاعتراض  شرط أن یكون المتدخل) الهجومي(الأصلي  ح بالتدخلكما سم) يالانضمام(

هي صورة  لكن حدده في صورة جزئیة و و) الإدخال(ثم شرع التدخل الوجوبي  ستئنافيالاعلى الحكم 

رفع الاستئناف من البعض منهم في هذه الحالة یجب على الدائرة  تعدد الأطراف في المرحلة الابتدائیة و

  .كان موضوع الحكم لا یقبل التجزئةإدخال بقیة الأطراف إذا 

    أصلي (سواء تعلق الأمر بالتدخل الاختیاري  المصلحة و أن یتوفر في المتدخل عنصرا الصفة و :2-أ

من  194هذا الشرط نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة  و) الإدخال(أو بالتدخل الإجباري ) أو فرعي

  .الإداریة ون الإجراءات المدنیة وقان

بأن  209 في الطعن رقم 05/11/2000قد قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر بتاریخ  و     

، باعتبار أن المصلحة شرط عام لكل دفع لقبول تدخل الغیر في دعوى قائمة المصلحة الشخصیة شرط

  .)1(أو مطلب أمام المحكمة

صفة فالمتدخل الذي یدعي لنفسه حقا یشترط أن تتوفر فیه ) يمالاختصا(بالنسبة للتدخل الأصلي  و     

حسب الفقرة الثانیة من  و) الانضمامي(فیما یتعلق بالتدخل الفرعي  و، مصلحة تبرر قبول هذا التدخل و

لانضمامي إلا لمن كانت له انه لا یقبل التدخل إالإداریة ف من قانون الإجراءات المدنیة و 198المادة 

  .ظة على حقوقه في مساندة هذا الخصممصلحة للمحاف

تأیید أحد أطراف الدعوى  انضمامیا صحیح أن هدفه هو مساندة و المتدخل في الخصام تدخلا و     

لكن یجب أن یثبت أن له مصلحة في ذلك كأن یجتنب ضرر محتمل قد یصیبه في  ضد الطرف الآخر،

  .)2(حالة الحكم ضد من تدخل لصالحه

فالمدخل في الخصام یجب أن تكون له علاقة مباشرة بالدعوى ) الإدخال(للتدخل الإجباري بالنسبة  و     

إثبات عنصر المصلحة في المدخل یقع على عاتق الخصم  و لكي یكون الحكم الصادر فیها حجة علیه،

  .لیس على عاتق المدخل جبرا الذي یرغب في إدخال الغیر و

محكمة الإداریة بتونس في هذا الخصوص القرار الصادر بتاریخ من بین القرارات الصادرة عن ال و     

على  « :أنهالذي قضت فیه ب و) م - العلوم ضد ب في حق وزارة التربیة و(في قضیة  25/03/1996

                                                                 
 .124 ص المرجع السابق، ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة /د - )1(
الجزائر، دار  الإداریة الجدید، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة و یوسف دلاندة، - )2(

 .135 ص ،2009هومة، 
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المدعي بیان السند القانوني الذي على أساسه یطلب إدخال طرف في القضیة إذا ما تم حصر النزاع من 

  .)1(»الأصلیین انطلاقه بین الطرفین 

من قانون الإجراءات  195هذا الشرط نصت علیه المادة  و :أن یرتبط التدخل بطلبات الخصوم :3-أ

  .الإداریة المدنیة و

یرى أنه في  الأستاذ عیاض ابن عاشورإلا أن  المشرع التونسي لم ینص صراحة على هذا الشرط،     

تحول القضیة إلى قضیة جدیدة تستوجب تحقیقا  ألا التدخل یجب التقید بموضوع الدعوى الأصلیة و

  .)2(مستقلا

نرى أنه من الضروري أن یسارع المشرع التونسي إلى تضمین نصوص قانون المحكمة الإداریة 

  .طلبات الخصوم هذا الشرط المتعلق بضرورة ارتباط التدخل بإدعاءات و

عامة ضمن نصوص قانون مجلس المشرع المصري على الرغم من عدم النص على التدخل بصفة      

بخصوص مدى الارتباط بین الحق الذي یدعیه المتدخل  إلا أن المحكمة الإداریة العلیا بمصر و ،الدولة

تقریر توافر هذا  و« : بما یلي 801في الطعن رقم  27/03/1966بین الدعوى الأصلیة قضت بتاریخ  و

حیث یترتب على قرارها في هذا الشأن قبول  وى،الارتباط متروك لتقدیر المحكمة المنظور أمامها الدع

  .)3(»طلب التدخل أو رفضه 

هذا الشرط نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة  و: یتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى :4-أ

مصلحة في نزاع قائم أن یقوم  الإداریة یعني أن من له صفة و من قانون الإجراءات المدنیة و 194

تودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائیة  و» عریضة تدخل في الخصومة « : بتحریر عریضة تعنون بـ

تبلغ لأطراف الدعوى الأصلیین  یبین فیها إذا كان متدخل في الخصام أصلیا أو منضم و المختصة و

  .حتى یكونوا على علم بدفوع أو طلبات المتدخل

خصومة الذي یقوم به أحد أطراف الدعوى یكون بموجب إذا تعلق الأمر بإدخال الغیر في ال و     

یتم إعلام المدخل في الخصام عن  و ،»عریضة طلب إدخال الغیر في الدعوى « عریضة تعنون بـ 

  .طریق تكلیف بالحضور

من قانون المحكمة ) جدید( 47من خلال الفصل  فیما یتعلق بالوضع في القانون التونسي و و     

كما یتولى الكاتب العام بطلب من رئیس  التداخل یكون بمقتضى مطلب یلحق بملف الدعوى،الإداریة فإن 

  .یمنحهم أجلا للرد علیها وثائق للأطراف و تداخل من تقاریر والمالدائرة إحالة ما یدلي به 

                                                                 
 . 264 ص المرجع السابق، ،عبد الرزاق بن خلیفة - )1(
 .234 ص المرجع السابق، عیاض ابن عاشور، - )2(
 .127 ص المرجع السابق، ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ د - )3(
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 التجاریة على ما من قانون المرافعات المدنیة و 126فیما یتعلق بالوضع في مصر تنص المادة  و     

یجوز لكل ذي مصلحة أن یتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب « : یلي

یكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل یوم الجلسة أو بطلب یقدم شفاهة  و مرتبط بالدعوى،

  .»افعة لا یقبل التدخل بعد إقفال باب المر  یثبت في محضرها و في الجلسة في حضورهم و

التجاریة  القضاء الإداري المصري یطبق في هذا الخصوص نصوص قانون المرافعات المدنیة و و     

فإذا ثبت « : بما یلي 17/10/1987بتاریخ  1244حیث قضت المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم 

ذلك الإجراءات المعتادة لم یتخذ مع  أن الطاعن طلب التدخل في الجلسة التي كان فیها المدعي غائبا و

لرفع الدعوى في مواجهته مكتفیا بالطلبات التي قطعت صراحة بحقیقة نوع التدخل في المذكرة التي قدمها 

  .)1(»بعد إقفال باب المرافعة فإن تدخله یكون باطلا 

من  870هذا الشرط نص علیه المشرع الجزائري في المادة  و: التحقیق ختتاملا یقبل أي تدخل بعد ا :5-أ

  .الإداریة قانون الإجراءات المدنیة و

 القضاءیختتم التحقیق أمام  و ،أن تكون القضیة مهیأة للفصل فیهامعناه لا یقبل أي تدخل بعد  و  

إما أن یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل : بإحدى الطریقتین الإداري

في أجل لا یقل عن خمسة عشر یوما قبل تاریخ الاختتام المحدد في  لأي طعن یبلغ إلى جمیع الخصوم

أو یعتبر التحقیق منتهیا ثلاثة أیام قبل تاریخ الجلسة المحدد إذا لم یصدر رئیس تشكیلة الحكم  ،)2(الأمر

  .)3(الأمر باختتام التحقیق

إلا إذا أمرت  اختتام التحقیق،الأصل هو عدم قبول الطلبات أو الأوجه الجدیدة بعد تحدید تاریخ  و     

لأنه في المنازعات الإداریة تكون القضیة مهیأة للفصل فیها بعد ختم  دید التحقیق،متشكیلة الحكم بت

  .التحقیق

نرى أن في هذا الشرط المتعلق بعدم قبول أي تدخل بعد اختتام التحقیق ضمان لعدم تأجیل الحكم  و     

  .ءات التقاضي الإداریةهو ما یحقق خصیصة السرعة لإجرا و

بهذا الشرط تتمیز إجراءات التقاضي الإداریة عن إجراءات التقاضي المدنیة لأنه یقبل التدخل أمام  و     

لأنه في المنازعات المدنیة تكون القضیة مهیأة للفصل  ،)4(القضاء المدني إلى غایة إقفال باب المرافعات

  .فیها بعد إقفال باب المرافعات

                                                                 
 .123 ص المرجع السابق، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 852المادة  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 853المادة  - )3(
 .421 ص المرجع السابق، عبد الرحمان بربارة، /د - )4(
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بخصوص سیر الجلسة أمام القضاء المدني فهي تنقسم إلى مرحلتین یكون الخصوم في المرحلة  و     

حیث یتم  الأولى التي تمتد من أول الجلسة إلى غایة إقفال باب المرافعات هم المالكون لمصیر القضیة،

  .)1(تمكین كل طرف من تقدیم دفاعه محامیهم وجاهیا و وكلائهم و الاستماع إلى الخصوم و

ضیفوه إلى عناصر یلاحظ القاضي أن الأطراف لیس لدیهم ما یُ  بعد أن یقدم كل خصم ما لدیه و و     

تدخل القضیة في حوزة الجهة القضائیة  یقفل باب المرافعات و النزاع تكون القضیة مهیأة للفصل فیها و

  .إذ لا یحق للخصوم تقدیم دفوع جدیدة أو طلبات

الإداریة التي تنص على وجوب  من قانون الإجراءات المدنیة و 200المادة على الرغم من أن  و     

  الأصلي (طلب التدخل قبل إقفال باب المرافعة تتعلق فقط بإدخال الغیر دون أن تشمل التدخل الإرادي 

  ).الفرعي و

لتدخل هناك وجهة نظر نمیل معها تقول بإمكانیة القیاس على حكم هذه المادة فیما یتعلق با و     

بالتالي لا یقبل التدخل أمام القضاء المدني بعد إقفال باب المرافعات سواء  و) الفرعي الأصلي و(ي رادالإ

 . )2(كان تدخل إرادي أو إجباري

من قانون المرافعات المدنیة  123في هذا الخصوص نص المادة یطبق القضاء الإداري المصري  و     

حیث قضت المحكمة الإداریة  التدخل بعد إقفال باب المرافعة، التجاریة التي تنص على عدم قبول و

فإذا تم التدخل على خلاف الإجراءات التي « : بأنه 12/06/1993بتاریخ  2056العلیا في الطعن رقم 

حیث لا تنعقد الخصومة في شأنه حیث تقضي  تطلبها القانون أو بعد إقفال باب المرافعة فإنه یقع باطلا،

  .)3(»بول التدخل من تلقاء نفسها المحكمة بعدم ق

نرى أنه من الأفضل لو اشترط المشرع المصري لقبول التدخل أمام القضاء الإداري أن یكون قبل      

  .بالتالي تكون القضیة مهیأة للفصل فیها بعد ختم التحقیق لضمان عدم تأجیل الحكم و ختم التحقیق،

 یتم التدخل قبل ختم التحقیق أو قبل إقفال باب المرافعة،المشرع التونسي لم ینص على ضرورة أن  و     

إلا أن هناك من الباحثین في تونس من یرى ضرورة أن یتم التدخل قبل ختم التحقیق حیث لا یجوز 

  .)4(للتدخل أن یؤجل الحكم

قبول ن المشرع التونسي قانون المحكمة الإداریة الشرط المتعلق بعدم نرى أنه من الضروري أن یضمّ      

  .التدخل قبل ختم التحقیق

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 266إلى  263المواد من  - )1(
 .69 ص المرجع السابق، فضیل العیش، - )2(
 .124 ص المرجع السابق، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د - )3(
 .234 ص السابق،المرجع  عیاض ابن عاشور، - )4(
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  :صور التدخل - ب

  .اقد یكون إجباری و ) اإرادی( االتدخل قد یكون اختیاری     

  التدخل الاختیاري :1-ب

  التدخل الاختیاري قد یكون أصلي أو فرعي و     

  الهجومي ،الاختصامي(التدخل الأصلي:(  

الغیر في خصومة قائمة لكي یتمسك في هو تدخل شخص من ) الأصلي(التدخل الاختصامي      

یا أو هجومیا إذا ما طلب فیه مكما یوصف التدخل بأنه اختصا، )1(مواجهة أطرافها بحق خاص به

یطالب الحكم  ه حقا وــــــــفي هذا التدخل یدعي لنفس و ،لنفسه بحق في مواجهة طرفي الدعوىالمتدخل 

  .)2(ه بهـــــــل

یطالب لنفسه بالشيء المتنازع علیه بین  یتجسد حین یتدخل شخص والتدخل الاختصامي  و     

بالنتیجة خصم لكلا طرفیها  بذلك یصبح المتدخل طرف في الدعوى و المدعى علیه و المدعي و

ة من قانون الإجراءات المدنی 197اه المشرع الجزائري بالمادة هو نفس التعریف الذي تبنّ  و، )3(الأصلیین

  .»یكون التدخل أصلیا عندما یتضمن إدعاءات لصالح المتدخل « : أنتنص على التي  الإداریة و و

یأخذ فیها  من آثار التدخل الاختصامي اعتبار المتدخل طرفا في الخصومة كأطرافها الأصلیین و و     

أوجه الدفاع التي  أعباء فله إبداء الطلبات و مركز المدعي بما یترتب على هذا المركز من سلطات و

المدعى علیه في الدعوى الأصلیة مدعى علیهما بالنسبة  یصبح المدعي و لكل مدع إبداؤها و یحق

  .)4(لدعوى المتدخل الأصلي

من شمولیة  على الرغم و أمام القضاء الإداري في تونس،) الأصلي(عن التدخل الاختصامي  و     

عدم تمییزه  و التدخل الاختیاري،عدم تفصیله لأوجه  من قانون المحكمة الإداریة و) جدید( 47الفصل 

ن إلا أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة تبیّ  ،دعاوى تجاوز السلطة بین دعاوى القضاء الكامل و

                                                                 
 .135 ص المرجع السابق، محند آمقران بوبشیر، - )1(
 .127 ص ،السابق المرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د - )2(
 .135و  134 ص المرجع السابق، یوسف دلاندة،  - )3(
 .128 ص المرجع،نفس  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د - )4(
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بالتالي فإن التدخل الاختصامي  و أن كل التدخلات في دعاوى تجاوز السلطة یجب أن تكون انضمامیة،

  .)1(دعاوى تجاوز السلطة لا یقبل في یقبل في دعاوى القضاء الكامل و

المشرع المصري لم ینص في قانون مجلس الدولة على إمكانیة بخصوص الوضع في مصر فإن  و     

  ).انضمامي(أو فرعي ) اختصامي(التدخل الإرادي في الخصومة الإداریة سواء كان هذا التدخل أصلي 

التجاریة نجد أن المشرع المصري نص على  إلا أنه بالرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المدنیة و     

یجوز لكل ذي مصلحة  «: أنهمنه على  126یث تنص المادة إجراءاته في الخصومة المدنیة ح التدخل و

قد  و، »...أن یتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى 

و وفقا  1953جویلیة    22الصادر بتاریخ ت محكمة القضاء الإداري التدخل الاختصامي في حكمها تبنّ 

لهذا الحكم یقصد بالتدخل الاختصامي مطالبة المتدخل بحق لنفسه و الحكم به في مواجهة كل من 

  .)2(المدعي و المدعى علیه 

  الانضمامي(التدخل الفرعي:(  

خل في الخصومة الإداریة یطلب شخص خارج عن الخصومة في هذه الصورة من صور التد     

لب االانضمام إلى أحد أطرافها مؤیدا له في طلباته لأن في الحكم بتلك الطلبات ما یحقق مصلحة ط

یتحقق هذا النوع من التدخل عندما یتعلق بشخص من الغیر  یسمى أیضا التدخل التبعي و و، )3(التدخل

  .)4(الدعوى لتأیید طلبات أحد الأطرافتكون له مصلحة للتدخل في 

الإداریة یكون التدخل فرعیا  من قانون الإجراءات المدنیة و 198وفقا للمادة  في التشریع الجزائري و     

مساندة أحد أطراف الخصومة ملتمسا قبول مبادرته، شریطة أن  ینما یقوم المتدخل بدعم وح) انضمامیا(

  .دفاع هذا الطرف قصد الحفاظ على حقوقه وقت الفصل في الدعوىتكون له مصلحة في دعم هجوم أو 

على الرغم من عدم نص المشرع المصري على هذا النوع من التدخل في قانون مجلس الدولة إلا  و     

أن المحكمة الإداریة العلیا بمصر أخذت بهذا النوع من التدخل في عدة قرارات كقرارها الصادر بتاریخ 

في الطعن رقم  23/01/2002قرارها الصادر بتاریخ  و )5(2030لطعن رقم في ا 15/10/2000

1786)6(.  

                                                                 
 .239إلى  237من  ص السابق،المرجع  عیاض ابن عاشور، - )1(
، دار الفكر الجامعي، )مصر(، الطبعة الأولى، الإسكندریة )دراسة مقارنة(بلال أمین زین الدین، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة  - )2(

 . 449، ص2010
 .125 ص ،السابق عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع /د - )3(
 .98 ص السابق،المرجع  محمد إبراهیمي، - )4(
 .125 ص ،المرجعنفس  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د - )5(
 .126 ص نفس المرجع، ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة /د - )6(
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تدخل : أیضا المحكمة الإداریة بتونس أخذت بهذا النوع من التدخل في العدید من أحكامها مثلا     

  يـــــــــــــــــــــتأییدي دفاعي في قضیة متعلقة برخصة بناء یطلب بمقتضاها المتدخل رفض الطعن ضد التمدید ف

 ،)1(1976مارس  08في  )بلدیة صفاقص و ب -م (قضیة بین ذلك في  رخصة بناء وقع سحبها و 

ض الطعن موضوعا في قضیة بین أیضا تدخل تأییدي دفاعي في قضیة متعلقة بغلق محل یهدف إلى رف

  .)2(1985فیفري  18في  )بلدیة المهدیة و أ -  ح(

  )الإدخال(التدخل الإجباري  :2- ب

إدخال الغیر في الخصومة هو إجراء یقوم به أحد أطراف الدعوى أو تأمر به المحكمة إذا اتضح أن      

من  201و 199هو ما نص علیه المشرع الجزائري في المواد  و، )3(له ارتباط بموضوع الدعوى أو سندها

بطلب من المدعي أو المدعى علیه  بالتالي فإن الإدخال یكون و الإداریة، قانون الإجراءات المدنیة و

  د ــــــــــــــــــــــلو من تلقاء نفسه أح كما قد یأمر القاضي و على السواء الذي یرى من مصلحته إدخال هذا الغیر،

  .الخصوم تحت طائلة غرامة تهدیدیة بإدخال من یرى إدخاله مفیدا لحسن سیر العدالة أو لإظهار الحقیقة
  

من قانون المحكمة الإداریة على ) جدید( 47التونسي في الفقرة الثانیة من الفصل  كما نص المشرع     

أو بطلب من أحد الأطراف أن تأمر بإدخال الغیر في القضیة إذا  ،للمحكمة بمبادرة منها و.. .«: ليما ی

  .»...النزاعرأت ذلك مفیدا للفصل في 

 10بتونس في هذا الشأن الحكم الصادر بتاریخ من بین الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة  و     

لئن قام المدعي « : بأنهالذي قضت فیه  الطفولة ضد العربي و في حق وزارة الشباب و 2000مارس 

فإنه كان على قضاة البدایة في نطاق ما خول لهم من  ابتدائیا على المكلف العام بنزاعات الدولة،

لجهوي ببنزرت في المنازعة الراهنة لأن واجب العنایة بدور إجراءات استقصائیة إدخال رئیس المجلس ا

دور الثقافة أصبح محمولا على كاهل المجالس الجهویة انطلاقا من دخول المنشور الصادر  الشباب و

إحالة  مما یتجه معه نقض الحكم المطعون فیه و ،حیز التنفیذ 1994فیفري  18ول في عن الوزیر الأ

  .)4(»وائر الابتدائیة بالمحكمة الإداریة لتقوم بعملیة الإدخال ملف القضیة إلى إحدى الد

من قانون مجلس الدولة على أنه لمفوض الدولة  27فیما یتعلق بالوضع في مصر تنص المادة  و     

  .في سبیل تهیئة الدعوى أن یأمر بدخول شخص ثالث في الدعوى

                                                                 
 .237 ص المرجع السابق، عیاض ابن عاشور، - )1(
 .238 ص نفس المرجع، عیاض ابن عاشور، - )2(
 .59 ص ،المرجع السابق الطیب زروتي، /د - )3(
 .265و 264 ص المرجع السابق، عبد الرزاق بن خلیفة، - )4(
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للخصم أن یدخل في «  :التجاریة على أنه من قانون المرافعات المدنیة و 117تنص المادة  و     

یكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل یوم  و الدعوى من كان یصح اختصامه فیها عند رفعها،

  ة ــــــــــــــــــالتجاری من قانون المرافعات المدنیة و 118كما تنص المادة ،  » 66الجلسة مع مراعاة حكم المادة 

أو لإظهار  ،العدالةلو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة  للمحكمة و«  :على أنه

بالتالي فإن الإدخال أمام القضاء الإداري المصري یتم إما بأمر من المحكمة المنظور  و ،»...الحقیقة

  .)1(إما بناء على أمر هیئة المفوضین إما بناء على طلب أحد أطرافها و أمامها الدعوى و

  المطلب الثاني                                    

  التحقیق في المنازعة الإداریة                           
   

إن الخصومة الإداریة لیست خصومة شخصیة بین أفراد عادیین تتصارع حقوقهم الذاتیة لمصالح      

مصلحة  جانب صاحب الشأن ولكنها خصومة یدور فیها الصراع بین مصلحة شخصیة من  خاصة و

یعني اختلاف مركز الخصوم ) صراع بین مصالح غیر متكافئة (عامة تمثلها السلطات الإداریة العامة 

الدعوى الإداریة، فالإدارة العامة الحائزة للأوراق الإداریة المتسلحة بامتیازات السلطة العامة في نطاق  يـــــف

   التي تكون في غالب الأحیان مدعى علیها  داریة بإرادتها المنفردة والوظیفة الإداریة كاتخاذ القرارات الإ

م تدخل القاضي الإداري بالتالي فهي تقف في المركز المریح من حیث الإثبات، الأمر الذي یحتّ  و

من ثم اتصفت إجراءات التقاضي الإداریة بالطابع التحقیقي  لتخفیف عبء الإثبات الواقع على المدعي و

خول للقاضي الإداري سلطات تحقیقیة واسعة باعتباره سید التحقیق مقارنة تهذا التوازن یجب أن  لتحقیق و

  .بما هو مخول للقاضي المدني
  

على  المشرع الجزائري و التونسي و المصري هل أكد ءل في هذا الخصوص مما یحق لنا أن نتسا     

إجراءات التقاضي المدنیة  في مسائل  الأحكام المشتركة التي تربط بین إجراءات التقاضي الإداریة و

  .للقاضي في المادة الإداریة؟ حقیقیةتالتوسیع السلطات  تم التأكید على هل و، التحقیق؟

 القاضي في الإعفاءسلطة  التطرق لوجوبیة التحقیق و تم سیمحاولة للإحاطة بكل هذه التساؤلات  و     

كذا  و لوسائل الإجرائیة للقاضي الإداري في التحقیقا و و سیر التحقیق و اختتامه و إعادة السیر فیه،

مع بیان كل في فرع مستقل،  و خصائص الدور التحقیقي للقاضي الإداري و الوسائل الموضوعیة للإثبات

          الوقوف على أوجه الشبه  مصر و تونس و الجزائر و في الإداريالقضاء  تجاهات التشریع وا

  .الاختلاف بین هذه الأنظمة و

  

                                                                 
 .129 ص المرجع السابق، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د - )1(
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    الفرع الأول                                    

  سلطة القاضي في الإعفاء  وجوبیة التحقیق و                   
  

تحقیق غیر أن هذه  القاعدة العامة أن المنازعة الإداریة لا تكون محل فصل إلا إذا كانت  محل     

  .القاعدة العامة یمكن الاستغناء عنها إن رأى القاضي عدم الأخذ بها

  ة التحقیق في المنازعة الإداریة وجوبی: أولا

مؤدى هذا المبدأ هو أن القضایا المخطرة بها الجهات القضائیة الإداریة لا یمكن أن تكون موضوع      

  یعد التحقیق إجراء إجباریا  ، ویهیئها للفصل من قبل هذه الجهاتحكم إلا إذا كانت محل تحقیق دقیق 

یتضح  ملزما في المنازعات الإداریة في الجزائر سواء أمام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس الدولة و و

  .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 915و 844ذلك من خلال المواد 

 42یتضح ذلك من الفصل  ریا في المنازعات الإداریة في تونس وكما یعد التحقیق إجراءا إجبا     

یرفع الكاتب العام الدعوى فور ترسیمها إلى  « :أنه من قانون المحكمة الإداریة الذي ینص على) جدید(

یعین هذا الأخیر مستشارا مقررا یتولى تحت إشرافه  و، الرئیس الأول الذي یتولى إحالتها إلى رئیس الدائرة

  .»تقدیم تقریر في ذلك  التحقیق في القضیة و

یقع على القاضي التزام  إذیعتبر تحقیق المنازعة الإداریة إجراءا وجوبیا في التشریع المصري  و     

   .)1(درایة تمكینا له من الفصل فیها بعلم و احتراما لحقوق الدفاع و ىبإجراء تحضیر كامل الدعو 

  

هي الغالبة على  الاتهامیةو بالمقابل نجد أن التحقیق غیر إجباري في المنازعات المدنیة لأن الصفة      

الإجراءات المدنیة ، فلا یجوز للقاضي المدني أن یحل محل الخصوم في الإتیان ببیّناتهم و وسائل 

یخفف عن كاهل  لا یجوز أن إثباتهم، فالقاضي في المرافعات المدنیة حكم بین خصمین أو أكثر، و

  .)2(أحدهما أو یثقل على كاهل الأخر، خصوصا في میدان عبء الإثبات
  

                                                                 
  .246 العشرون، ص كرة الإثبات أمام القضاء الإداري، مجلة مجلــس الدولة المصریة، السنة السابعة و، فحمد كمال الدین موسىأ /د - )1(
  .81عیاض إبن عاشور، المرجع السابق، ص  - )2(
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الغالبة على الإجراءات المدنیة تقبل شیئا من  الاتهامیةما تجدر الإشارة إلیه أنه حتى الصفة  و     

التوسع في التطبیق فیجوز بالتالي للقاضي المدني أن یعین خبیرا من تلقاء نفسه أو یستعمل وسیلة أخرى 

  .للوصول إلى الحقیقة في إطار حقه في التحقیق المستفیض
  

من  24ي من خلال صیاغة المادة یتضح تفعیل الدور الإیجابي للقاضي المدني في القانون الجزائر  و    

  یسهر القاضي على حسن سیر الخصومة،  «: یة و الإداریة التي تنص على أنهقانون الإجراءات المدن

نفس القانون التي تنص على  من 27نص المادة  ، و»و یمنح الآجال و یتخذ ما یراه لازما من إجراءات 

خصوم شخصیا لتقدیم توضیحات یراها ضروریة یمكن للقاضي أن یأمر في الجلسة بحضور ال «: أنه

ي الت 28المادة ، و كذا »النزاع، كما یجوز له أن یأمر شفهیا، بإحضار أیة وثیقة لنفس الغرض  لحل

  .»یجوز للقاضي أن یأمر تلقائیا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق الجائزة قانونا  « :تنص على أنه
  

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة جاءت في شكل  28و المادة  27نرى أن صیاغة المادة  و     

مما یفهم منه أن القاضي المدني  »یجوز للقاضي  « »یمكن للقاضي «عدم الإلزام بل في شكل الجواز 

  .غیر ملزم بتكوین أو تكمیل حجج الخصوم و بالتالي التحقیق جوازي أمام القضاء المدني
  

من مجلة  12كما یعتبر التحقیق أمر جوازي أمام القضاء المدني التونسي حیث ینص الفصل      

لیس على المحكمة تكوین أو إتمام أو إحضار حجج  «: المرافعات المدنیة و التجاریة على ما یلي

لا  ، و یرى الأستاذ عیاض ابن عاشور أن صیاغة هذا الفصل جاءت في شكل عدم الإلزام و»الخصوم 

في شكل عدم الجواز أي أن القاضي المدني غیر ملزم بتكوین أو تكمیل حجج الخصوم و لا یعني ذلك 

  .)1(أنه ممنوع علیه تكوین و تكمیل هذه الحجج
  

و بالنسبة للوضع في مصر و إن كان القانون المصري قد أخذ بالمذهب المختلط في الإثبات أمام      

عادي بسلطات إیجابیة تتسع تدریجیا في سبیل استیفاء الدعوى إلا أن القضاء المدني و زوّد القاضي ال

  .)2(التي تتسم بها إجراءات التقاضي المدنیة الاتهامیةذلك یبقى في إطار الصفة 
  

  الإعفاء من التحقیقسلطة القاضي في  :ثانیا

لتحقیق قضیة معروف الإعفاء من التحقیق في القانون الجزائري یبرز في عدم ندب قاضي مقرر      

عدم اختصاص الجهة القضائیة المعروض علیها  حلها مسبقا نتیجة خطأ المدعي كسوء التوجیه للدعوى و

النزاع باعتبار أن قاعدة الاختصاص من النظام العام تثار تلقائیا، أو رفع الدعوى بعد مضي المدة 

نه إالإداریة ف من قانون الإجراءات المدنیة و 847طبقا للمادة  ، وىیــة أو إغفال إجراء سابق للدعو القانونـ

یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم  یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر بألا وجه للتحقیق و

  .التماساته

                                                                 
  .82و  81عیاض إبن عاشور، المرجع السابق، ص  - )1(
  .237أحمد كمال الدین موسى، المقالة السابقة، ص/ د - )2(
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لا یقبل الطعن فیه،  و قرار رئیس المحكمة بعدم إجراء تحقیق في الدعوى لا یبلغ إلى الخصوم و     

یكون إجراء یخص تسییر العدالة، و هذا القرار لا یلزم قاضي الموضوع فلهذا الأخیر بعد فهو لا یعدو أن 

  .)1(خضع الدعوى للتحقیقالتعرض لموضوع النزاع و سماع الأطراف أن یُ 

  
  

  

من قانون المحكمة ) جدید( 43نص القانون التونسي على جواز الإعفاء من التحقیق في الفصل  و     

من مؤیداتها أن الحل  إذا تبین من عریضة الدعوى و «: أنه على في فقرته الأولى الإداریة الذي ینص

أنها لا تستدعي التحقیق یجوز للمستشار المقرر إحالة ملف  القانوني الذي تتطلبه القضیة واضح و

شرة في القضیة مصحوبا بتقریره إلى رئیس الدائرة الذي یحیله على الرئیس الأول لیتولى الإذن بتعیینها مبا

  .» جلسة المرافعة دون سبق عرضها على مندوب الدولة
  

 43الإداریة الجزائري بنص الفصل  من قانون الإجراءات المدنیة و 847عند مقارنة نص المادة  و     

المشرع التونسي  من قانون المحكمة الإداریة التونسي نلاحظ أن كل من المشرع الجزائري و) جدید(

اء من التحقیق لكن الفرق بین القانونین یكمن في أن الإعفاء من التحقیق في القانون یأخذان بإجراء الإعف

إحالة الملف إلى محافظ الدولــة لتقدیم  الجزائري یبرز في عدم ندب قاض مقرر لتحقیق القضیة و

ا أم، وجوبيتقدیم التماساته یبقى إجراء  التماساته، أي أن اطلاع محافظ الدولة على ملف القضیة و

دون عرض  )القاضي المقرر(بقي على ندب المستشار المقرري یُ الإعفاء من التحقیق في القانون التونس

  .)2(ملف القضیة على مندوب الدولة
  

أنه یمكن لرئیس الدائرة ) جدید( 43كما قرّر المشرع التونسي بموجب الفقرة الثانیة من الفصل      

: في الحالات التالیة دون تحقیق و دون حتى سابق مرافعةالابتدائیة أن یقضي مباشرة في الدعوى 

      التخلي عن القضیة أو طرحها، عدم الاختصاص الواضح، انعدام ما یستوجب النظر، عدم القبول(

و علیه نرى أن المشرع التونسي تبنى نظام الإعفاء من المرافعة إلى جانب الإعفاء من ، )أو الرفض شكلا

   . التحقیق
  

ن عملیة تحضیر الدعوى الإداریة تنقسم إلى مرحلتین إخصوص الوضع في القانون المصري فب و     

لى ذوي الشأن إ مرفقاتها إلى الجهة الإداریة المعنیة و مرحلة أولى تتمثل في إعلان عریضة الدعوى و

یقدمها  المستندات التي مستنداتها إلى غیر ذلك من الأوراق و إیداع رد الإدارة و في میعاد محدد و

  .من قانون مجلس الدولة المصري 26و 25الطرفان سواء قدمها الفرد أو الإدارة طبقا للمادتین 

                                                                 
  .186و  185عبد القادر عدّو، المرجع السابق، ص / د - )1(
 .ام محافظي الدولة في الجزائرتجدر الإشارة إلى أن نظام مندوبي الدولة في تونس یقابله نظ - )2(
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لا یجوز استبعادها  هي مرحلة أساسیة لضمان حقوق الدفاع و هذه هي مرحلة التحضیر الأولى و و     

محكمة في أحوال ن جاز لرئیس الإ لو في حالات الاستعجال، و لا یوجد نص قانوني یجیز ذلك و و

   .)1(من قانون مجلس الدولــة المصري 26الاستعجال تقصیر مواعید إیداع رد الإدارة طبقا لنص المادة 

نه بغیر حاجة إلى أالملف إلى مفوض الدولة للتحقق من اكتماله أو  بعد فوات المرحلة الأولى یمرّ  و     

  لفـــــــن یجد المفوض المأفإما ، الثانیة من التحضیر هذه هي المرحلة إجراء منتج ثم إحالته إلى المرافعة و

ما أن یجد الملف صالحا للفصل فیه إ في حاجة إلى تحقیقات معینة فیضع خطة مناسبة للتحضیر و 

 .خر غیر منتجآبحیث یكون أي إجراء 

  الفرع الثاني                            

  السیر فیهسیر التحقیق و اختتامه و إعادة              

  في القانون الجزائري: أولا
   

الإداریة یعین رئیس المحكمة الإداریة التشكیلة التي  من قانون الإجراءات المدنیة و 844طبقا للمادة      

یؤول إلیها الفصل في الدعوى، بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط، خلافا لما هو مقرر 

من نفس القانون حیث یتولى رئیس  543في المادة ) جهات القضاء المدني(بالنسبة للمجالس القضائیة 

  .)2(غرفالمجلس القضائي توزیع الملفات على ال
  

ن رئیس المحكمة الإداریة التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى بمجرد قید عریضة یعیّ  و     

المتعلق بالمحاكم  02- 98القانون رقم  من 04افتتاح الدعوى بأمانة الضبط على الرغم من أن المادة 

  .)3(الإداریة تنص على أن المحاكم الإداریة تنظم في شكل غرف

یقوم رئیس تشكیلة الحكم بدوره بتعیین القاضي المقرر الذي یحدد بناء على ظروف القضیة الأجل  و     

      الردود  أوجه الدفاع و الملاحظات و الممنوح لأطراف الدعوى من أجل تقدیم المذكرات الإضافیة و

  .)4(یجوز له أن یطلب من الخصوم كل مستند أو وثیقة تفید في فض النزاع و

یجوز لرئیس التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى عندما تقتضي ظروف القضیة، أن یحدد  و     

التنبؤ بأن الوصول إلى ، أي أنه من خلال ظروف القضیة یمكنه )5(التاریخ الذي یختتم فیه التحقیق

  .الحقیقة سیكون خلال فترة زمنیة محددة

                                                                 
 .54 صالمقالة السابقة،  اري في التحضیر من حیث الزمان،أحمد كمال الدین موسى، دور القاضي الإد /د - )1(
 .448 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )2(
 .448 الرحمان بربارة، نفس المرجع، صعبد  /د - )3(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 844الثانیة من المادة  ةالفقر  - )4(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 844الفقرة الثالثة من المادة  - )5(
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سواء كانت القضیة مهیأة للجلسة، أو كانت تقتضي القیام بإجراء من إجراءات التحقیق فإن الملف  و     

عندما تكون القضیة  و، )1(یرسل بعد دراسته من طرف القاضي المقرر إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته

للفصل فیها یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأي طعن یبلغ مهیأة 

إلى جمیع الخصوم برسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو بأیة وسیلة أخرى في أجل لا یقل عن خمسة 

باختتام التحقیق إذا لم یصدر رئیس تشكیلة الحكم الأمر  و، )2(عشر یوما قبل الاختتام المحدد في الأمر

  .)3(لأي سبب كان یعتبر التحقیق منتهیا ثلاثة أیام قبل تاریخ الجلسة المحددة

مت بعد اختتام التحقیق أو بعد تحدید تاریخ و بخصوص مدى إمكانیة قبول مذكرات أو طلبات قدّ      

المذكرات الواردة  «: راءات المدنیة و الإداریة على أنمن قانون الإج 854اختتامه تنص في ذلك المادة 

بعد اختتام التحقیق لا تبلغ و یصرف النظر عنها من طرف تشكیلة الحكم، إذا قدم الخصوم بعد تحدید 

  .» تاریخ اختتام الحقیق طلبات جدیدة أو أوجها جدیدة لا تقبل ما لم تأمر تشكیلة الحكم بتمدید التحقیق

  :)4(یفهم من هذه المادة أن هناك حالتین     

فهذه المذكرات لا تكون مقبولة     ) قفل التحقیق ( أن تقدم المذكرات بعد اختتام التحقیق : الأولىالحالة 

  .و لا تبلغ للخصوم و یصرف النظر عنها

أن تقدم المذكرات بعد صدور الأمر المتضمن تاریخ اختتام التحقیق لكن قبل حلول هذا : الحالة الثانیة

ت طلبات أو أوجه جدیدة فإنها تكون مقبولة من طرف تشكیلة الحكم  التاریخ فإذا لم تتضمن هذه المذكرا

و تبلغ للخصوم، أما إذا كانت هذه المذكرات تتضمن طلبات أو أوجه جدیدة فإنها تكون غیر مقبولة إلا 

  .إذا أمرت تشكیلة الحكم بتمدید التحقیق حتى یتسنى تبلیغها للخصوم و منحهم أجلا للرد علیها

ارة إلى أن تمدید التحقیق یختلف عن إعادة السیر في التحقیق لأن التمدید یكون في و تجدر الإش    

حالة تقدیم طلبات أو أوجه جدیدة تكتسي الجدیة بعد صدور الأمر المتضمن تحدید تاریخ اختتام التحقیق 

  . فتأمر تشكیلة الحكم باستمرار التحقیق قبل حلول ذلك التاریخلكن 

أي صدور أمر تحدید ختم التحقیق و حلول ( في التحقیق فیكون بعد ختم التحقیق أما إعادة السیر      

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یجوز لرئیس تشكیلة الحكم أن  855، و طبقا للمادة )ذلك التاریخ 

ا یتم الأمر بذلك إم یقرر إعادة السیر في التحقیق بموجب أمر غیر مسبب و غیر قابل لأي طعن، و

أثناء جلسة المرافعة أو قبلها بقلیل أو بعد وضع القضیة في المداولة و آنذاك یأمر رئیس التشكیلة 

                                                                 
 . الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 846المادة  - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 852المادة  - )2(
 .الإداریة الإجراءات المدنیة ومن قانون  853المادة  - )3(
 .200لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  - )4(
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و لا یؤمر بإعادة السیر في التحقیق إلا في حالة الضرورة  بإخراجها من المداولة و إرجاعها إلى التحقیق

  . )1( كأن یتبیّن للمحكمة أثناء المداولة بأن القضیة غیر مهیأة للفصل فیها

یأمر بتحقیق ) صادر عن تشكیلة الحكم برمتها ( كما یمكن إعادة السیر في التحقیق بناء على حكم      

    .)2(تكمیلي و ذلك حینما یتبین للمحكمة بأن ملف التحقیق لا یتضمن ما یكفي للفصل في القضیة

من  854المادة  المشرع الجزائري قد سار أسوة بالمشرع الفرنسي في هذا المجال لأن و یلاحظ أن     

قد  ، و)3(من قانون القضاء الإداري الفرنسي 613/3قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تقابلها المدة 

اختتام أصدر مجلس الدولة الفرنسي عدة قرارات بخصوص مدى إمكانیة قبول المذكرات المقدمة بعد 

بإسم الفائدة من إدارة جیدة  « :و الذي قرر فیه ما یلي 2002جویلیة  12التحقیق كقراره الصادر بتاریخ 

للقضاء أنه عندما تعرض على القاضي بعد إقفال التحقیق و أثناء المداولة مذكرة صادرة عن أحد أطراف 

التي تتضمنها المذكرة المقدمة أثناء الدعوى فإن له الحق دائما بإعادة فتح التحقیق و إخضاع العناصر 

  .)4(»المداولة لمناقشة وجاهیة 
  

قد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن هذا الخیار المعطى للقاضي في الأخذ بالمذكرات المقدمة بعد  و     

فیفري  27اختتام التحقیق یصبح واجبا علیه و ذلك باسم الفائدة من إدارة جیدة للقضاء حیث قرر بتاریخ 

یصبح الحق المعطى للقاضي واجبا علیه حین تتضمن المذكرة المقدمة أثناء المداولة  «: أنه 2004

عرضا لظرف واقعي لم یكن بمقدور الطرف الذي یستند إلیه ذكره قبل إقفال التحقیق الخطي، و لم یكن 

قانوني جدید، باستطاعة القاضي تجاهله من دون تأسیس قراره على وقائع غیر صحیحة مادیا، أو لظرف 

  .)5(»ینبغي على القاضي أن یبینه من تلقاء نفسه 

  في القانون التونسي : ثانیا

كتابة المحكمة أو إرسالها عن طریق البرید  بعد ترسیم العریضة الافتتاحیة بإیداعها الفعلي لدى     

المضمون، یرفع الكاتب العام الدعوى إلى الرئیس الأول الذي یتولى إحالتها إلى رئیس الدائرة و یعین هذا 

الأخیر مستشارا مقررا یتولى تحت إشرافه التحقیق في القضیة و القیام بجمیع الوسائل الاستقصائیة الكفیلة 

  .)6(عن الحقیقة ثم یقدم تقریر في ذلك بأن تعین على الكشف

                                                                 
 .203و  202لحسین بن شیخ آث ملویا، نفس المرجع، ص  - )1(
 .454عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص / د - )2(
 .199لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  - )3(
، مجلة القانون العام و علم السیاسة الفرنسیة،     »دراسة في قانون القضاء الإداري  «ا، الفائدة من إدارة جیدة للقضاء  أولیفییه غابارد/ د - )4(

 .164محمد عرب صاصیلا، الجزائر، توزیع الجزائریة للكتاب، ص / ، ترجمة د2006، 01العدد 
 .167أولیفییه غاباردا، نفس المقالة، ص / د - )5(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 44و الفصل ) جدید( 42و أیضا الفصل  88عاشور، المرجع السابق، ص  عیاض ابن - )6(
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من قانون المحكمة الإداریة یختم التحقیق بإعداد تقریر یعده المستشار ) جدید( 49و طبقا للفصل      

المقرر و یكون التقریر مصحوبا بمشروع حكم ثم یحال ملف القضیة في أجل الثمانیة أیام للرئیس الأول 

في الجوانب القانونیة للقضیة، و إذا الذي یعد ملاحظات كتابیة تتضمن رأیه  و منه إلى مندوب الدولة

تبین للرئیس الأول من الإطلاع على تقریر ختم التحقیق أن الحل واضح یجوز له أن یعین القضیة 

  .مباشرة لجلسة المرافعة مستغنیا عن ملاحظات مندوب الدولة

طلبات بعد اختتام التحقیق لم ینص قانون المحكمة و عن مدى إمكانیة قبول تقدیم مذكرات أو      

إلا أنه بالرجوع إلى موقف القضاء الإداري التونسي نجده رفض قبول تقدیم مذكرات   الإداریة على ذلك 

إعلام  «: بأن 2007دیسمبر  17داریة بتاریخ أو طلبات بعد اختتام التحقیق حیث قررت المحكمة الإ

ضیة یتجسد من خلال استدعائهم لجلسة المرافعة بما لا یجوز لهم تقدیم الأطراف بختم التحقیق في الق

  .)1(» تقاریر على إثر توصلهم بذلك الاستدعاء

قد صدر  و لم ینص المشرع التونسي في قانون المحكمة الإداریة على إعادة السیر في التحقیق و     

لا یمكن الاستجابة  «: قضت فیه بأنه 2003ماي  13عن المحكمة الإداریة في هذا الشأن حكما بتاریخ 

،      )2(» لطلب إرجاع القضیة إلى طور التحقیق أو التمدید في المرافعة إذا كانت القضیة جاهزة للفصل

   .للفصل مهیأة و یفهم من هذا الحكم أنه یشترط لإعادة السیر في التحقیق أن تكون القضیة غیر

  في القانون المصري: ثالثا

من قانون مجلس الدولة فإنه بعد إیداع عریضة الدعوى و تبلیغها إلى  26و  25حسب المادتین      

یوما من تاریخ إعلانها أن  30في خلال  الجهة الإداریة المختصة و إلى ذوي الشأن، على الجهة الإداریة

تودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالبیانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى، ویقوم قلم كتاب المحكمة خلال 

  .یوما الممنوحة للإدارة بإرسال ملف الدعوى إلى هیئة مفوضي الدولة 30ساعة من انقضاء میعاد  24

من قانون مجلس الدولة تتولى هیئة مفوضي الدولة تحضیر الدعوى حیث  27و طبقا لنص المادة     

للحصول على البیانات و الأوراق اللازمة و تمنح أجل للمدعي تقوم بالاتصال بالجهات الإداریة المعنیة 

قوم بإجراء تحقیق لإثبات تأمر باستدعاء المعنیین لسؤالهم عن الوقائع و قد ت ، وللرد على مذكرة الإدارة

  .صحة هذه الوقائع، أو تكلیفهم بتقدیم مستندات تكمیلیة كما تأمر بدخول شخص ثالث في الدعوى

                                                                 
 .358، المرجع السابق، ص 2007فقه قضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة  - )1(
 .270عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص  - )2(
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فصل فیه قبل  بت المحكمة الإداریة العلیا بمصر البطلان على حكم تصدى لموضوع الدعوى ورتّ و      

تقدیم الرأي القانوني  تها للمرافعة وتهیئ أن تقوم هیئة مفوضي الدولة بعملها من تحضیر الدعوى و

 .)1(03/11/1991بتاریخ  2100ذلك في الطعن رقم  المسبب فیها و

 

 

عرضا لطلبات  التقریر الذي یقدمه مفوض الدولة في الدعوى یتضمن ملخصا وافیا لوقائع النزاع و و     

كذلك یتضمن عرضا لرد المدعى  للأسانید القانونیة التي یستند إلیها في دعواه، و االمدعى ثم شرحا وافی

لا یتقید المفوض في رأیه  الواقعیة التي یراها سببا لهذا الرأي، و أسانیده القانونیة و علیه على الدعوى و

تتعلق بالمنازعة، بما أبداه الخصوم من دفوع أو من أسانید بل علیه أن یثیر من نفسه جمیع الدفوع التي 

  .)2(كل ما یتقید به المفوض هو طلبات الخصوم و

و بعد إتمام تهیئة الدعوى یعد المفوض تقریرا یحدد فیه وقائع الدعوى و المسائل القانونیة التي یثیرها      

 النزاع و یبدي رأیه مسببا و یجوز للأطراف المعنیة الإطلاع على تقریر المفوض و لهم أن یطلبوا صورة

من قانون مجلس الدولة تقوم هیئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أیام  29، و حسب المادة منه على نفقتهم

من تاریخ إیداع التقریر بعرض ملف القضیة على رئیس المحكمة لتعیین تاریخ الجلسة التي تنظر فیها 

  .الدعوى

لیست لحظة إیداع المفوض  و المعمول به أمام القضاء الإداري المصري أن لحظة ختم التحقیق     

ر اللحظة التي یختتم فیها التحقیق بعد تقریره في القضیة لأن المحكمة عند اتصالها بالدعوى هي التي تقدّ 

  .ر صلاحیة المنازعة للفصل فیهاأن تقدّ 

و الذي قضت  2010- 06- 24 الإداري في حكمها الصادر بتاریخ محكمة القضاء هو ما أكدته و     

قضاء المحكمة الإداریة العلیا أن تكییف الدعوى إنما هو من حیث أن المستقر علیه في  «: فیه بأنه

  تصریف المحكمة، إذ علیها بما لها من هیمنة على تكییف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات 

و أن تستظهر مرامیها و ما قصده الخصوم من إبدائها و أن تعطي الدعوى وصفها الحق و تكییفها 

  .)3(»...القانوني الصحیح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال و ملابساتها

  و دور هیئة مفوضي الدولة قبل طرح الدعوى على المحكمة یتمثل في تحضیر الدعوى و تهیئتها      

  و إیداع تقریر مسبب فیها فإذا اتصلت الدعوى بالمحكمة أصبحت المحكمة هي المهیمنة على الدعوى 

                                                                 
 .286 المرجع السابق، صد العزیز عبد المنعم خلیفة، عب /د - )1(
 .389 ص ،المرجع السابقعبد الرؤوف هاشم بسیوني،  /د - )2(
 .155و  154عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، المرجع السابق، ص / د - )3(
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   و لها أن تطلب من ذوي الشأن أو من المفوض تقدیم الإیضاحات و لها أن تباشر أي تحقیق بنفسها 

أو تندب أحد أعضائها أو أحد المفوضین للقیام به، و المحكمة غیر ملزمة و الدعوى بحوزتها أن تلجأ 

ص، فالاستعانة بهیئة إلى هیئة مفوضي الدولة لتهیئ لها الدعوى بإعادة تحضیرها أو استكمال أوجه النق

هو ما أكدته  مفوضي الدولة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أمر جوازي متروك تقدیره للمحكمة و

  .)1(1973- 11-24المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ 

  

   لثالفرع الثا                                   

  للقاضي الإداري في التحقیق الوسائل الإجرائیة                   
   

الإداریة نص على وسائل تحقیقیة محددة یمكن  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و     

، الخبرة: المتمثلة في و 862إلى  858یتضح ذلك من خلال المواد من  للقاضي الإداري الاستناد إلیها و

  .الخطوطمضاهاة  الأماكن والانتقال إلى  سماع الشهود، المعاینة و

 في ذات الوقت نجد المشرع الجزائري ترك للقاضي الإداري قسطا من الحریة في توجیه الخصوم  و     

الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 863یتضح ذلك من خلال المادة  استكمال الأدلة الناقصة و و

حد أعضائها للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر أیجوز لرئیس تشكیلة الحكم تعیین « : أنه التي تنص على

   .»ه أعلا 861إلى  858تلك الواردة في المواد من 

 في الإثبات الذي یجمع بین النظام الحر  النظام المختلطى یتضح من ذلك أن المشرع الجزائري تبنّ      

ع الجزائري قد حذا حذو المشرع الفرنسي في اعتناق النظام بهذا یكون المشر  ، والنظام المقید للإثبات و

في نفس الوقت یفسح  هو خیر الأنظمة جمیعا لكونه یجمع بین قیود القانون و المختلط للإثبات و

  .)2(للقاضي حریة التقدیر

ن المشرع التونسي لم ینص  بالتفصیل على وسائل تحقیقیة یتعیّ و بخصوص الوضع في تونس فإن      

من قانون ) جدید( 44في الفصل  ن أشار إلى بعض هذه الوسائلإ القاضي الإداري الاستناد إلیها و على

  یتفحص المستشار المقرر الدعوى و المستندات في الدفاع  «: المحكمة الإداریة و الذي ینص على أن

لدائرة الإجراءات و المذكرات و الملاحظات الموجهة إلى المحكمة من قبل الأطراف و یقترح على رئیس ا

لرئیس الدائرة  التي من شأنها أن تنیر القضیة كالأبحاث و الاختبارات و الزیارات و التثبّتات الإداریة، و

  .»...أن یأذن بتلك الإجراءات 
  

                                                                 
 .151و  150عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، نفس المرجع، ص / د - )1(
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ها الصادر في الإثبات في حكم المذهب الحرقد أكدت المحكمة الإداریة بتونس على اعتناق  و     

المبدأ المعمول به في میدان القضاء الإداري  «: ما یليالذي یقضي ب) ب - أ( 2002ماي  20بتاریخ 

الذي یفتح مجالا واسعا للقاضي للتعامل مع وسائل الإثبات كما أن  هو الطابع الاستقصائي للإجراءات و

لا یعتبر ذلك خروجا منه عن مبدأ الحیاد بل أن  مناط تدخله في جمع الأدلة هو الكشف عن الحقیقة و

  .)1( »...ك من أوكد واجباته ذل

ن قانون مجلس الدولة المصري لم ینص بالتفصیل على وسائل إبالنسبة للوضع في مصر ف و     

 للمذهب الحرفي إطار اعتناق القضاء الإداري  یتعین على القاضي الإداري الاستناد إلیها و )2(تحقیقیة

قد تأكد اعتناق القضاء الإداري  الإثبات، ون بوسع القاضي الاستعانة بجمیع وسائل إفي الإثبات، ف

 20/02/1988جلسة  3063الطعن رقم  المصري لهذا المذهب الحر بقضاء المحكمة الإداریة العلیا في

أدلة الإثبات التي  للقاضي أن یحدد بكل حریته طرق الإثبات التي یقبلها و « :نهأالذي ذهبت فیه إلى  و

   .)3(» المعروضة علیهیرتضیها وفقا لظروف الدعوى 

 سماع الشهود  الخبرة و :أولا

  : الخبـــرة – 1

هي  المصــري، و التونســـي و الخبرة من وسائل الإثبات المقبولة أمام القضاء الإداري الجزائــــري و     

حدهما أإجراء جوازي للقاضي الإداري أن یأمر به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الطرفین أو من 

  .یتخذ إجراء الخبرة بموجب حكم و

تبین أن القضیة لا تحتاج إلى  حد الخصوم وأیجوز للقاضي الإداري رفض تعیین خبیر إذا طلبه  و     

ما  و )4(12/10/1997جلسة  1085هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا بمصر في الطعن رقم  خبرة و

التجدید  تهذیب ووكالة ال( 1996ماي  20قرارها الصادر بتاریخ أكدته المحكمة الإداریة بتونس في 

  .)5(»...غیر مجبرة على انتداب خبراء المحكمة « :أنالذي تقضي فیه ب و) من معه و العمراني ضد م

إجراء الخبرة على مسألة واقعیة أو فنیة تخرج عن الاختصاص الأصیل للقاضي  ینصبّ  و     

لا یستطیع الخبیر أن یبدي رأیه حول  للخبیر مهمة إبداء رأیه في المسائل القانونیة و، فلا یترك )6(الإداري

لا على  لا على حسن تأسیس ادعاء و النتائج القانونیة الواجب استنباطها من التحریات التي قام بها و

                                                                 
 .261 الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد  - )1(
 .من قانون مجلس الدولة 36تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري أشار بصفة عامة إلى وسیلتي الاستجواب وسماع الشهود وذلك في المادة  - )2(
 .36 ، صالمرجع السابق عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري، /د - )3(
 .66 عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، نفس المرجع، ص /د - )4(
 .260 عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص - )5(
 .57 ، صالمرجع السابقحسین طاهري،  - )6(
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لذي الحكم ایشمل منطوق  و ،)1(لا على الوصف القانوني للوقائع التي عاینها نطاق حق أو التزام و

المهمة المسندة  عنوانه المهني و إجراء الخبرة اسم الخبیر المكلف بالخبرة وبموجبه یتخذ القاضي الإداري 

  .جل انجازهاأ إلیه و

  

الساعة المحددین  تنجز الخبرة بمراعاة الطابع الحضوري فیلزم الخبیر بإخطار الخصوم بالیوم و و     

قضیة مدیریة (  23/10/2000لة الجزائري في قراره الصادر في هو ما أكده مجلس الدو  لإجرائها و

لغى فیه قرار قضائي صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة على أساس أالذي  و )الضرائب

  .)2(صدور هذا القرار الأخیر بناء على تقریر خبرة سهى فیه الخبیر عن استدعاء طرفي النزاع

في القانون الجزائري تطبق القواعد الإجرائیة العامة على المنازعات الإداریة  نهأتجدر الإشارة إلى  و     

تحدید  في تنفیذ الخبرة و رد الخبراء و فیما یتعلق باختیار الخبیر أیضا مسألة تعدد الخبراء وفي استبدال و

یتضح ذلك  برة ون الإحالة إلى هذه القواعد الإجرائیة العامة جاءت تامة فیما یخص الخأتعاب الخبیر، لأ

تطبق الأحكام المتعلقة  « :التي تنص على أنه الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 858المادة  من

  .»من هذا القانون أمام المحاكم الإداریة  145إلى  125بالخبرة المنصوص علیها في المواد من 

     الحال في البناء المهدد بالسقوط هوتكون الخبرة إجراءا ضروریا في المنازعات الإداریة كما  و     

جل المنفعة العامة من أأو كأن یأمر القاضي الإداري بتعیین خبیر لتحدید التعویض في نزع الملكیة من 

على الخصوص  الخبرة تجد میدانها الخصیب في منازعات المسؤولیة الإداریة و و، طرف الإدارة

  أهمیة الخسائر أیضا البحث عن مصدرها  بتحدید طبیعة والأضرار العقاریة مثلا یمكن تكلیف الخبیر 

  .أسبابها أو إذا تعلق الأمر بخبرات طبیة و

هو ما أكدته المحكمة الإداریة  القاضي الإداري غیر ملزم بالخبرة فله أن یأخذ بها أو یستبعدها و و     

من قانون الإثبات  56 مطبقة في ذلك المادة 20/04/1993جلسة  1361العلیا بمصر في الطعن رقم 

  .)3(التي أكدت على أن رأي الخبیر لا یقید المحكمة المصري و

نه إذا كان القاضي غیر ملزما برأي الخبیر فیكون ملزما أبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد  و     

من  144الفقرة الثانیة من المادة  ما جاءت به هو بتسبیب حكمه تسبیبا لا یتناقض مع الوثائق الفنیة و

نه أالقاضي غیر ملزم برأي الخبیر غیر  ...« :التي تنص على أن الإداریة راءات المدنیة وقانون الإج

یفهم من هذه المادة أن مبدأ عدم تقید القاضي برأي الخبیر ، » ستبعاد نتائج الخبرةاینبغي علیه تسبیب 

                                                                 
و أیضا محمود توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، . 56 ، صالمرجع السابق ستعجال الإداري،في قضاء الا ث ملویا، المنتقىآلحسین بن شیخ  - )1(

 . 141، ص 2007الجزائر، دار هومة، 
 .378إلى  369 من ، صملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، المرجع السابق آثلحسین بن شیخ  - )2(
 .66، ص عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق /د - )3(
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ر لا یجوز للقاضي تغییر نتائجها إلا بواسطة خبیر آخر فلو قدّ  لیس مبدأ مطلقا كالخبرة الطبیة مثلا

  .)1(الخبیر مثلا نسبة العجز لا یمكن تغییر نسبة العجز من طرف القاضي

قد نص  في فرنسا تعد الخبرة النموذج الأمثل لإجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي الإداري و و     

  .)2(المجالس الإداریة للإستئناف علیها قانون المحاكم الإداریة و

  : الشهودسماع  - 2

باستطاعة القاضي الإداري الأمر بالتحقیق حول الوقائع التي تكون من طبیعتها قابلة للإثبات بشهادة      

هذا الإجراء من قبل القاضي سواء بیؤمر  منتجا في الدعوى و التي یكون التحقیق فیها جائزا و الشهود و

یبین هذا الحكم  هذا بموجب حكم أمر بسماع الشهود، و أو بناء على طلب الخصوم ومن تلقاء نفسه 

  .)3(ساعة الجلسة المحددة لإجرائه یوم و الوقائع المراد التحقیق فیها و
  

الشهادة شأنها كشأن باقي وسائل تحقیق الدعوى الإداریة تتسم بالصفة الاختیاریة حیث أن  و     

حد ألو طلبها  ملاءمة اللجوء إلیها  كما أن له رفض الاستعانة بالشهادة حتى وللقاضي وحده تقدیر مدى 

أن یطرحه إذا لم  ورد بالشهادة أو أطراف النزاع، هذا إلى جانب أن للقاضي أن یأخذ في حكمه لما

  .)4(یطمئن إلى صحته
  

العامة فیما یتعلق بهذا الإجراء نه في القانون الجزائري تطبق القواعد الإجرائیة أتجدر الإشارة إلى  و     

التي الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 859ذلك من خلال المادة  ن الإحالة جاءت واضحة ولأ

 162إلى  150تطبق الأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص علیها في المواد من  «: تنص على أنه

تالي تطبق أمام جهات القضاء الإداري القواعد الإجرائیة بال و، » من هذا القانون أمام المحاكم الإداریة

في تخلف الشهود  العامة التي تطبق أمام جهات القضاء المدني فیما یتعلق بحالات عدم قبول الشهادة و

  .فیما یتعلق بتلقي الشهادة في التجریح في الشاهد و و
  

الاستعانة بالشهادة بشأن تحقیقه في  في القانون المصري تأكد جواز لجوء القاضي الإداري إلى و     

للمحكمة  « :التي تنص على أنهقانون مجلس الدولة المصري  من 36الدعوى الإداریة من خلال المادة 

یكون أداء الشهادة أمام  غیرهم و سماع الشهود من العاملین و استجواب العامل المقدم للمحاكمة و

الامتناع عن أداء  فیما یتعلق بالتخلف عن الحضور ویسري على الشهود  المحكمة بعد حلف الیمین و

                                                                 
 نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، أیضا نصر الدین هنوني و و 49و 48 مد إبراهیمي، المرجع السابق، صمح - )1(

 167إلى  160من  ص 2007، دار هومة ،الجزائر تقدیم رشید خلوفي،
 .216ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص  لحسین بن شیخ آث - )2(
 .178 ، صنفس المرجعلحسین بن شیخ آث ملویا،   - )3(
 .74 منعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد ال /د - )4(
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     تحرر المحكمة محضرا بما یقع من الشاهد  الشهادة أو الشهادة الزور الأحكام المقررة لذلك قانونا و

  .» ...عامة إذا رأت في الأمر جریمةتحیله إلى النیابة ال و
  

المجالس الإداریة للإستئناف على سماع  و نص القانون  الفرنسي في قانون  المحاكم الإداریة  و     

یتم بناء على طلب الطرفین كما قد  الشهود كوسیلة  من وسائل التحقیق المتاحة أمام  القاضي الإداري  و

  .)1(یتم تلقائیا  بمبادرة  من  القاضي
  

ذلك  العادي ولا تتمتع الشهادة أمام القضاء الإداري بنفس القیمة التي تتمتع بها أمام القضاء  و     

راجع لخصیصة الكتابیة التي تتصف بها إجراءات التقاضي الإداریة، إلا أن الشهادة تجد میدانها الأمثل 

  .)2(دعاوي المسؤولیة الإداریة في المنازعات الانتخابیة و
  

و بالنسبة للوضع في تونس فإن قانون المحكمة الإداریة لم ینص صراحة على وسیلة سماع الشهود      

إلا أنه بالرجوع إلى الطابع الاستقصائي لإجراءات التقاضي الإداریة الذي أكدته المحكمة الإداریة في 

یمكن القول أنه بإمكان القاضي ) جدید( 44الكثیر من أحكامها أیضا بالنظر لعمومیة نص الفصل 

  .الإداري إعمال هذه الوسیلة لتقصي الحقیقة
  

   كوسیلة إجرائیة   المعاینة :ثانیا

المعاینة وسیلة اختیاریة في الإثبات یلجأ إلیها القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم،      

الغایة من  و،  )3(فیها تنتقل المحكمة أو ینتقل من تندبه لذلك لمشاهدة محل النزاع على الطبیعة و

إثبات الوجود المادي لحالة المعاینة الحصول على معلومات تتعلق بوقائع متنازع علیها في مكانها أي 

  .)4(جدواها یعود لتقدیر القاضي فإذا قدر أهمیته أمر بالانتقال إلى الأمكنة الأشیاء و

الانتقال إلى  في القانون الجزائري تطبق القواعد الإجرائیة العامة بخصوص إجراء المعاینة و و     

 :على أنه الإداریة ون الإجراءات المدنیة ومن قان 861المادة  حیث تنص الأماكن في المنازعات الإداریة

إلى  146الانتقال إلى الأماكن المنصوص علیها في المواد من  تطبق الأحكام المتعلقة بالمعاینة و «

  .» من هذا القانون أمام المحاكم الإداریة 149

بالانتقال للمعاینة إما  یأمر القاضي من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فإن 146طبقا للمادة  و     

  ساعة الانتقال،  یوم و في كلتا الحالتین یحدد مكان و إما بناء على طلب الخصوم، و من تلقاء نفسه و

  .یرسل إخطار للخصوم بدعوتهم لحضور المعاینة و
  

                                                                 
 .177إلى  175لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص من  - )1(
 .75 لمنعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد ا /د - )2(
  .ما بعدها و 69 د المنعم خلیفة، نفس المرجع، صعبد العزیز عب /د - )3(
 .54 حسین طاهري، المرجع السابق، ص - )4(
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عناصر النزاع دون اللجوء إلى خبیر،  لىن للقاضي من الاطلاع شخصیا عالانتقال للمعاینة یمكّ  و     

معلومات تقنیة یجوز للقاضي أن یأمر في  أوب مهارات فنیة خاصة وجإذا كانت بعض القضایا تست و

كأن یأمر القاضي الإداري  ،)1(الحكم نفسه باستصحاب من یختاره من ذوي الاختصاص للاستعانة به

لإعلان عن مناقصة لمشروع معین للتأكد من مدى ظرفة لیر للانتقال إلى مقر لجنة فتح الأبتعیین خب

  .مطابقة العروض لموضوع المشروع، أو فیما إذا جاءت هذه العروض تنفیذا لبنود دفتر الشروط

 ناء إجرائه للمعاینةأثالإداریة فإنه یجوز للقاضي  من قانون الإجراءات المدنیة و 148و طبقا للمادة      

له اتخاذ الإجراءات التي  یرى لزوما سماع أقواله أو یطلب الخصوم سماعه، و اهدأي ششهادة أن یسمع 

بعد انتهاء من نفس القانون فإنه  149طبقا للمادة  ، ویراها لازمة بحضور الشهود إن وجد ضـرورة لذلك

یودع ضمن الأصول بأمانة  أمین الضبط و ر بالمعاینة موقع علیه من القاضي والمعاینة یحرر محض

  .یمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر ط والضب
  

یتضح ذلك من  تعتبر المعاینة من الوسائل الإجرائیة المقبولة أمام القضاء الإداري في تونس و و     

 الذي جاء فیه و) ضد بلدیة المهدیة  ش( 1985فیفري  18ریة بتاریخ القرار الصادر عن المحكمة الإدا

قر أبخصوص مجلس الدولة المصري  و، )2(»للمحكمة إجراء معاینات للتحقق من صحة الوقائع  « :أنه

إجراءاتها حیث یرجع في هذا الشأن إلى  نه لم یوضح ماهیتها وأالمعاینة كوسیلة من وسائل الإثبات إلا 

  .)3(القواعد المقررة أمام القضاء المدني

المجالس الإداریة للإستئناف على الانتقال  المحاكم الإداریة ونص القانون الفرنسي في قانون  و     

قد طبق القضاء الإداري الفرنسي هذه  للمعاینة كوسیلة من وسائل التحقیق المتاحة للقاضي الإداري و

  .)4( 1885ماي  08الوسیلة في الكثیر من أحكامه كالقرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في 

   طمضاهاة الخطو  :ثالثا
  

في التشریع الجزائري تطبق القواعد الإجرائیة العامة بخصوص مضاهاة الخطوط في المنازعات      

تطبق الأحكام  « :على أنه الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 862نص المادة ت حیثیة الإدار 

من هذا القانون أمام المحاكم  174إلى  164المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص علیها في المواد من 

  .» الإداریة
  

الإداریة نجد أن المشرع  من قانون الإجراءات المدنیة و 164بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة  و     

        أنها الدعوى الرامیة إلى إثبات أو نفي صحة الخطف دعوى مضاهاة الخطوط على الجزائري عرّ 

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 147المادة  - )1(
 .259 بن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق - )2(
 .ما بعدها و70 لمنعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد ا /د - )3(
 .163و 162لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  - )4(
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، )1(ن دعوى مضاهاة الخطوط تتعلق فقط بالمحررات العرفیةإبالتالي ف أو التوقیع على المحرر العرفي، و

  .لا یمكن أن تقبل في الوثائق الرسمیة و
  

     من قانون الإجراءات المدنیة 164 بالرجوع إلى المادة عن كیفیة المطالبة بإجراء المضاهاة و و      

هنا یختص القاضي  بمناسبة نزاع مطروح أمام القضاء و طلب فرعيإما بموجب  :نه یكونإالإداریة ف و

 ،)2(الذي ینظر في الدعوى الأصلیة بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلق بمحرر عرفي

، أمام الجهة القضائیة كدعوى أصلیةلمحرر العرفي المتعلقة باأو تقدیم دعوى مضاهاة الخطوط 

  .)3(المختصة

الإداریة لم  ن دعوى مضاهاة الخطوط في قانون الإجراءات المدنیة وأالجدید في هذا الخصوص      

تعد إجازتها قاصرة على اعتبارها عارضا للخصومة، إنما یمكن رفع دعوى أصلیة بشأنها فالطرف الذي 

هذا المحرر یمكن له رفع دعوى أصلیة  ةیخشى أن ینازعه خصمه مستقبلا حول حجییحوز محررا عرفیا 

  .)4(یثبت من خلالها صحة المحرر العرفي

غیر أن المشرع الجزائري لم یحدد الجهة المختصة بالنظر في الدعوى الأصلیة لمضاهاة الخطوط        

سینظر في النزاع الأصلي وفقا للقواعد ح الدكتور عبد الرحمن بربارة اختصاص القاضي الذي قد رجّ  و

  .)5(العامة المقررة في الإجراءات

القاضي غیر ملزم بالاستجابة لطلب من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فإن  165طبقا للمادة  و     

عدم الاعتراف بخط حد الخصوم الخط أو التوقیع المنسوب إلیه أو صرح بأن أنكر إمضاهاة الخطوط، ف

، ، یجوز للقاضي أن یصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذا الإجراء غیر مفید في القضیةتوقیع الغیر أو

      ن إجراء مضاهاة الخطوط مفید في القضیة یؤشر على الوثیقة محل النزاع، أأما إذا رأى القاضي ب

المستندات أو على  یأمر بإجراء مضاهاة الخطوط اعتمادا على یأمر بإیداع أصلها بأمانة الضبط و  و

  .عند الاقتضاء بواسطة خبیر شهادة الشهود و
  

الإداریة یتم إجراء مضاهاة الخطوط  من قانون الإجراءات المدنیة و 167بالرجوع إلى المادة  و     

استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزة القاضي مثل المستندات التي تحمل نفس الخط أو نفس 

نه عند الاقتضاء أمر الخصوم بتقدیم الوثائق التي تسمح بإجراء المقارنة مع كتابة نماذج یمك التوقیع، و

  .بإملاء منه

                                                                 
 .من القانون المدني الجزائري 327المادة  و 2مكرر 326بخصوص تعریف المحرر العرفي راجع المادة  و - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 164الفقرة الثانیة من المادة  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 164الفقرة الثالثة من المادة   - )3(
 .145و  144 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )4(
 .145 ، صنفس المرجع عبد الرحمان بربارة، /د - )5(
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: بین الورقة محل النزاع في تتمثل الأوراق المقبولة للمضاهاة، أي على أساس المقارنة فیما بینها و و     

الجزء من  المعترف بها من الخصم، والتوقیعات  الخطوط و العقود الرسمیة التي تحمل الإمضاءات، و

تفادیا  )1( یقوم القاضي بالتأشیر على أوراق المضاهاة ، ووع المضاهاة الذي لا ینكره الخصمالمستند موض

  .)2(ضمانا لسیر عملیة المضاهاة على أحسن ما یرام لكل تزویر و

إذا كانت أوراق المقارنة موجودة الإداریة فإنه  من قانون الإجراءات المدنیة و 169طبقا للمادة  و     

یتم  و ةذلك تحت طائلة غرامة تهدیدی عند الغیر، یجوز للقاضي أن یأمر الشخص الحائز لها بتقدیمها و

نها أإیداعها بأمانة ضبط الجهة القضائیة مقابل وصل ثم یأمر القاضي باتخاذ التدابیر اللازمة التي من ش

  .علیها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجهاالاطلاع  المحافظة على هذه الوثائق و
  

تعرض على القاضي إشكالات الإداریة فإنه  من قانون الإجراءات المدنیة و 170طبقا للمادة  و     

یفصل في ذلك  تنفیذ مضاهاة الخطوط لا سیما المتعلقة بتحدید الوثائق المعتمدة في عملیة المقارنة و

یعتبر  القاضي فإن 171بالرجوع للمادة  ، وأن یتضمنه الحكم فیما بعد بمجرد التأشیر على الملف، على

، إقرارا بصحة ة الادعاء الأصلي بمضاهاة الخطوطعلیه المبلغ شخصیا في حال ىعدم حضور المدع

علیه بكتابة المحرر  ىإذا اعترف المدعفإنه  172وفقا للمادة  و، المحرر، ما لم یوجد له عذر مشروع

  .أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك
  

لم یعترف على الخط أو التوقیع تتبع  أوعلیه، رغم صحة تكلیفه، أو إذا أنكر  ىإذا تغیب المدع و     

المتعلقة  و )3(الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 165الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع علیه  و، بالمضاهاةبمراحل القیام 

إلى خمسین ألف دینار ) 5000 (من الخصم الذي أنكره، یحكم علیه بغرامة مدنیة من خمسة ألاف دینار 

  .)4(المصاریف ، دون المساس بحق المطالبة بالتعویضات المدنیة و)50.000(

ذلك بمراعاة الأحكام السائدة أمام القضاء  القضاء الإداري بمضاهاة الخطوط وفي مصر یأخذ  و     

ذلك خصوصا فیما یتعلق بالمجال التأدیبي للتحقق من صحة الوقائع المنسوبة إلى صاحب  المدني، و

  .)5(مدى صحة صدور بعض المحررات منه الشأن و

ذلك بالاستعانة بالخبراء الفنیین في  الفرد وأخذت مصر بنظام البصمات كطریقة لتحدید شخصیة  و     

ـــــــــــــــها الصادر بتاریمـة العلیا بمصر في حكــــــــــــقد ذهبت المحكمة الإداری التحقیق من صحة البصمات و   خــ

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 168المادة  - )1(
  .273 المرجع السابق، ص ،لحسین بن شیخ آث ملویا - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 173المادة  - )3(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 174المادة  - )4(
 .139و 138 ص ،السابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع  /د - )5(
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تظل على شكلها بدون  ن البصمات تولد مع الإنسان وأنه من المسلم به علمیا أإلى  23/01/1965 

         لأنه ثبت علمیا عدم وجود شخصین لهما بصمتان متماثلتین في الخطوط  مماته، وتغییر حتى 

  .)1( لو كانا توأمین من بویضـة واحدة الممیزات حتى و و

بالنسبة للوضع في تونس فإن قانون المحكمة الإداریة لم ینص صراحة على هذه الوسیلة إلا أنه  و     

       لمبدأ المعمول به كذا ا ت الذي اعتنقه القضاء الإداري التونسي وبالرجوع إلى المذهب الحر للإثبا

الأمر الذي یفتح للقاضي مجالا واسعا للتعامل مع وسائل  »مبدأ الإجراءات الاستقصائیة  «المتمثل في  و

مضاهاة  «ال القاضي الإداري لوسیلة الإثبات تعاملا كشفیا تفتیشیا مما یؤدي إلى القول بإمكانیة إعم

المجالس الإداریة للإستئناف على مضاهاة  في فرنسا نص قانون المحاكم الإداریة و و ،»الخطوط 

    .)2(الخطوط كوسیلة من وسائل التحقیق المتاحة للقاضي الإداري
  

   الوسائل العلمیة الحدیثة :رابعا

عندما یؤمر بأحد تدابیر التحقیق،  «: ات المدنیة و الإداریة على أنهمن قانون الإجراء 864 تنص المادة

یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرر إجراء تسجیل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العملیات أو لجزء 

  .ن هذه الوسائل یختص بها القضاء الإداريأما تجدر الإشارة إلیه  و ،»منها 
  

المحكمة أو القاضي المقرر، یتم اللجوء إلى التسجیل الصوتي عند سماع الشهود من طرف هیئة  و     

یكون  هذا بعد الانتقال إلى مكان تواجد الشاهد الذي لا یستطیع الحضور إلى المحكمة لسبب ما، و و

     التسجیل البصري في المعاینات المادیة و الخبرات مثل التعرف ما إذا كانت بنایة مهددة بالانهیار، 

في حالة المعاینة المیدانیة التي تقدم فیها ملاحظات من و بالنسبة للتسجیل السمعي البصري یكون مثلا 

لا یوجد في القانون التونسي و لا في القانون المصري  و، )3(طرف الأشخاص الموجودین في عین المكان

  . من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 864نص یماثل نص المادة 
  

   كوسیلة إجرائیة الاستجواب :خامسا

الاستجواب یتمثل في الأسئلة التي یطرحها القاضي على الخصوم بالجلسة أو أثناء التحقیق في      

  الغایة من هذا الإجراء هو الحصول  و، )4(تصرف ما أوالدعوى بغیة استدراج الخصوم إلى الإقرار بواقعة 

  .)5(على إقرار أحد الخصوم حول واقعة معینة

  

                                                                 
 .482بلال أمین زین الدین، المرجع السابق، ص  - )1(
 .260و  259لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص  - )2(
 .287و  286لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، المرجع السابق، ص  - )3(
 .171 ص ،المرجع السابقمبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، ، لحسین بن شیخ آث ملویا - )4(
 .55 حسین طاهري، المرجع السابق، ص - )5(
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ذلك  الجزائري للقاضي المدني أن یأمر به تلقائیا أو بطلب من الخصوم وهذا الإجراء أجاز المشرع      

الإداریة غیر أن المشرع الجزائري لم یصل  من قانون الإجراءات المدنیة و 105إلى  100في المواد من 

نه لا یوجد في القانون ما یمنع من تطبیق هذا أإلى إعمال هذا الإجراء في المنازعات الإداریة، كما 

   .الإجراء في المنازعات الإداریة

من  860نرى أنه یمكن للقاضي الإداري إعمال وسیلة الاستجواب تطبیقا للفقرة الثانیة من المادة  و     

    كما یجوز أیضا سماع أعوان الإدارة  «: قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تنص على ما یلي

           وردت فیها عبارة نفس القانون من 863ن المادة أثم  ،»أو طلب حضورهم لتقدیم الإیضاحات 

  .ارة واسعة قد تشمل حتى الاستجوابهي عب و » كل تدابیر التحقیق «
  

    یأخذ قانون مجلس الدولة المصري بالاستجواب كوسیلة من وسائل التحقیق في الدعوى الإداریة      

وأن یأمر ...«: هأن مجلس الدولة المصري التي تنص علىمن قانون  27یتضح ذلك من خلال المادة  و

   .»...باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي یرى لزوم تحقیقها

ف في سؤال أشخاص غیر أطرا نه في الشهادة یتم استدعاء وأالاستجواب  الفرق بین الشهادة و و     

وب لا یكون إلا خصما في جالخصومة فالمست سؤال أطراف ، أما في الاستجواب یتم استدعاء والخصومة

  .)1(18/11/1967بتاریخ  500هو ما أكدته المحكمة الإداریة العلیا بمصر في الطعن رقم  الدعوى و
  

و بالنسبة للوضع في تونس لم ینص قانون المحكمة الإداریة صراحة على وسیلة الاستجواب إلا أنه      

لقاضي الإداري تطبیق الطابع الاستقصائي للإجراءات فإنه یمكن لبالرجوع إلى المذهب الحر للإثبات و 

بخصوص الوضع في فرنسا فإن القضاء الإداري الفرنسي طبّق الاستجواب في العدید من  و هذه الوسیلة،

یمكن للقاضي أن  ذلك على الرغم من عدم نص القانون الفرنسي على هذه الوسیلة صراحة و الأحكام و

  . )2(نفسه أو بطلب من الطرفینیطبّقه من تلقاء 
  

  رابعالفرع ال                                   

  الوسائل الموضوعیة للإثبات                           
   

أهمیتها في التحقیق توجد وسائل موضوعیة للإثبات لا تقل أهمیة  إلى جانب الوسائل الإجرائیة و     

   تكوین اقتناع القاضي،  كفالة التوازن بین طرفي الخصومة الإداریة وعن الوسائل الإجرائیة من حیث 

  :من أهم هذه الوسائل الموضوعیة ما یلي و

  
  

                                                                 
 .78 لمنعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد ا /د - )1(
 .172و 171 المرجع السابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا،  - )2(
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  القرائن القضائیة : أولا
   

إثباته من  أوة القضائیة وسیلة هامة في الإثبات الإداري یستطیع بها القاضي دحض الادعاء ینالقر      

تظهر  و، )1(في إثبات أخرى مجهولة بالنسبة له لقربها منه أو اتصاله بهاخلال استعانته بواقعة معلومة 

فعالیتها على وجه الخصوص في الحالات التي یتعذر أو یصعب الحصول فیها  أهمیة القرائن القضائیة و

  .)2(سلفا على أدلة الإثبات أو بالنسبة للوقائع التي لیس من شأنها أن تكون محل وثائق إداریة
   

غلب الأحیان الحقیقة أالقرائن القضائیة قد تشكل وسیلة في غایة الخطورة لكونها لا تمثل في  و     

ى ذلك یجب أن یتصف القاضي عل الكاملة، فباستطاعة القاضي أن یقع في غلط في استنباطاته، و

خذ بها أن ن على القاضي إن أراد عدم الأإإذا كان الأطراف هم الذین استنبطوا تلك القرائن ف و ،بالحذر

  .)3(یبین الأسباب التي جعلته یتخذ مثل ذلك الموقف
  

        كالوضوح: قضائیا جملة من الشروط تتوافر في تلك القرینة المستخلصة أننه یتعین إلذلك ف     

للقاضي الاعتماد علیها في إصدار  سلامة الاستخلاص بصورة تیسر للخصوم استبیان حقیقتها و و

یكون استخلاص القاضي للقرینة استخلاصا منطقیا بالنظر للوقائع التي استنتج  أنحكمه، كما یجب 

  .)4(القرینة منها
 

الانحراف و  ،قرائن الانحراف في استعمال السلطة :لعل أهمها  متنوعة و القرائن القضائیة كثیرة و و     

ن هذا إمن ثم ف الإداري وة على الغایة من إصدار القرار د عیوب المشروعیة المنصبّ أحبالسلطة هو 

       العیب یقع إذا ما قصد مصدر القرار الإداري بإصداره له تحقیق غایة بعیدة عن المصلحة العامة 

  .)5(لكنها تخالف الهدف الذي حدده المشرع لإصدار القرار أو متصلة بالمصلحة العامة و
  

الإدارة العامة في استعمال سلطتها تفرقتها من أهم القرائن التي یستخلص القاضي منها انحراف  و     

قد قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في الطعن رقم  في المعاملة بین من تماثلت مراكزهم القانونیة، و

فراد رغم استیفائهم الأبإلغاء قرار رفض منح ترخیص بائع  متجول لبعض  12/05/1999في  2378

استندت المحكمة الإداریة العلیا في  تراخیص بمزاولة المهنة، ولشروط منح الترخیص رغم منحها لآخرین 

  .)6(إلغائها للقرار إلى إخلاله بمبدأ المساواة بین أصحاب المراكز القانونیة المتماثلة
  

                                                                 
 .152 ، صالسابق د المنعم خلیفة، المرجععبد العزیز عب /د - )1(
 .193 ایدة الشامي، المرجع السابق، صع - )2(
 .307و 306المرجع السابق، ص ث ملویا، آلحسین بن شیخ  - )3(
 .158و 157 ، صالمرجع نفس عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، /د - )4(
م ــــــــــــز عبد المنعــــــــــــعبد العزی /د اأیض و، 370إلى  367 ص من ، المرجع السابق،)وى الإلغاءدع( محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري  /د - )5(

 .ما بعدها و 174المرجع، ص نفس خلیفة، 
 .177 د المنعم خلیفة، نفس المرجع، صعبد العزیز عب /د - )6(
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من القرائن أیضا التي یستخلص منها القاضي انحراف الإدارة في استعمال سلطتها القرارات التي  و     

قد قضت المحكمة الإداریة بتونس في قرارها  بعیدة عن المصلحة العامة، و تهدف إلى تحقیق غایة

جل المصلحة أیلغى أمر الانتزاع الذي لم یصدر من « : بما یلي 1987نوفمبر  23ر بتاریخ الصاد

ما ب 1987جویلیة  13أیضا في قرارها الصادر بتاریخ  ،)1(» إنما لإحداث زنقة لفائدة شخص العمومیة و

تعلیل القرار بانعدام  یة یعد انحرافا بالسلطة رغم ظاهرغلق الإدارة لمحل حمایة لمصلحة شخص «: یلي

  .)2(» جوارإزعاج الأ الترخیص و
  

  كوسیلة موضوعیة الإقرار :ثانیا

  .قد یكون الإقرار قضائیا أو غیر قضائیا و     

  : الإقرار القضائي - 1
 

ذلك  و، الخصم على نفسه أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى بها علیه عترافاهو الإقرار القضائي      

لا یتجزأ الإقرار على  ، وهو حجة قاطعة على المقر ، وأثناء السیر في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

كان وجود واقعة منها لا یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى،  و ةصاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعدد

  .)3(لا یجــوز التراجع عنهكما 

هو ما قضى به  یعد الإقرار القضائي من الأدلة المطلقة أمام القضاء الإداري في الجزائر و و     

الصادر عن الغرفة  د مجلس الدولة القرار المستأنف وحیث أیّ )  ع.ع( 22/01/2001مجلس الدولة في 

س مجلس الدولة قراره على ثبوت واقعة البناء دون رخصة طبقا للإقرار أسّ  الإداریة بالمجلس القضائي و

صرح  و ف، ذلك أن هذا الأخیر حضر الجلسةمن طرف المستأنأثناء جلسة الغرفة الإداریة الصادر 

  .)4(شفاهیا بأنه یقوم بأشغال البناء دون رخصة

 : الإقرار غیر القضائي - 2

هو من الأدلة غیر المقبولة أمام  الإقرار الذي لا یتم أمام القضاء، وهو ذلك القضائي  غیر الإقرار     

ن الإقرار لا یعتد به إذا كان أقد اعتبرت الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا ب القضاء المدني في الجزائر، و

  .)5(07/12/1988ذلك في قرارها الصادر بتاریخ  خارج القضاء و
  

                                                                 
 .102 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )1(
 .103 ع، صعبد الرزاق بن خلیفة، نفس المرج - )2(
 .من القانون المدني الجزائري 342و 341المواد  یضاو أ. 188ث ملویا، المرجع السابق، صفحة آلحسین بن شیخ  - )3(
 .ما بعدها و 315، ص ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، المرجع السابقث ملویاآبن شیخ  نلحسی - )4(
 .ما بعدها و 38 ، ص1990، العدد الثاني ،المجلة القضائیة الجزائریة - )5(
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على الأخص  ن القضاء الإداري الجزائري وأالقضاء المدني نجد بعلى خلاف ما ذهب إلیه  و     

    نه یلزم صاحبه حتى أ صحیح، و ثاره ون الإقرار غیر القضائي منتجا لآأقضاء مجلس الدولة اعتبر ب

قد  و) أ-أ( 28/06/1999هو ما قضى به مجلس الدولة بتاریخ  لو كان ذلك الإقرار أمام الخبیر و و

كذا  القرار التمهیدي، و نه یظهر من قراءة القرار المعاد وأحیث  « :القرار كما یليجاءت أسباب ذلك 

ح لخبیر صرّ ا أمام لم تنازع صفة المستأنف علیه كمالك إلا خلال الاستئناف و المستأنفةتقریر الخبرة أن 

لا یوجد  و كان مضطرا لفتح الممر رئیس البلدیة أن ملكیة المدعي المستأنف علیه توجد في منعرج، و

حیث أن المستأنف یعترف ، ...علیه عرض على المدعي تعویضا حسب قانون نزع الملكیة  حل آخر، و

   .»...لت له الملكیة من الجد إلى الأبآضمنیا بملكیة المستأنف علیه الذي 

مجلس الدولة لم یلجأ إلى تطبیق قواعد القانون المدني التي لا تعتد بالإقرار غیر  أنیلاحظ      

الفرد لم یتقید بوسیلة من وسائل  القضائي، فالقاضي الإداري بهدف تحقیق التوازن بین الإدارة العامة و

  .)1(الإثبات الموضوعیة المنصوص علیها في القانون المدني

  عیةكوسیلة موضو  الیمیـــن :ثالثا

      هي طریق یحتكم فیها القاضي  هي إشهاد االله تعالى على صدق ما یخبر به الحالف والیمین      

الیمین القضائیة نوعان، الأولى تؤدي إلى  و، )2(عاطفته الدینیة خر وأو الخصم إلى ضمیر الخصم الآ

  الثانیة یقتصر غرضها على تكملة الأدلة المتوفرة في الدعوى  تسمى الیمین الحاسمة، و حسم النزاع و

  .تسمى الیمین المتممة و

 : الیمین الحاسمة - 1

عندما یعوزه الدلیل على  )3(خرالیمین الحاسمة هي التي توجه من أحد الخصمین إلى الخصم الآ     

یجوز للقاضي منع توجیه  ، و)4(یكون ذلك في أیة حالة تكون علیها الدعوى ادعائه لیحسم بها النزاع، و

التي تثبت  هي من الأدلة المقبولة أمام القضاء المدني و هذه الیمین إذا كان الخصم متعسفا في ذلك و

  .التصرفات القانونیة بها كل الوقائع المادیة و

عدم بخصوص مدى إمكانیة اللجوء إلى الیمین الحاسمة في المنازعات الإداریة، هناك من یرى  و     

من القانون المدني الجزائري  344إمكانیة اللجوء إلى الیمین الحاسمة في المنازعات الإداریة  لكون المادة 

ن تكون الواقعة المنصبة علیها الیمین متعلقة بشخص من وجهـت إلیه، ذلك أن الیمین الموجهة أأوجبت ب

                                                                 
 .190اریة، المرجع السابق، ص لحسین بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإد - )1(
 .242 ، صالمرجع السابقمحند أمقران بوبشیر،  - )2(
 .من القانون المدني الجزائري 343المادة  - )3(
 .من القانون المدني الجزائري 344 الفقرة الثانیة من المادة - )4(
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    لف قسما یورط فیها الإدارة برمتها، لا یمكن أن یح لممثل الإدارة لا علاقة لها بشخص هذا الأخیر، و

  .)1(أو یقحم فیها كل الهیئة التي ینتمي إلیها

  :المتممةالیمین  - 2

الیمین المتممة هي الیمین التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه لیكمل بها اقتناعه فیما یحكم به في      

الوسائل غیر المقبولة أمام القضاء الإداري، یضا تعتبر الیمین المتممة من أ، )2(موضوع الدعوى أو قیمتها

فلا یجوز للقاضي استكمال دلیلا ناقص بتوجیه الیمین إلى الإدارة أو إلى خصمها بما في ذلك من خطورة 

  .)3(على المال العام

، فهناك من یرى استبعاد )خصم الإدارة ( فیما یتعلق بمدى إمكانیة توجیه الیمین إلى الفرد  و     

إلى الفرد سواء كانت حاسمة أو متممة طالما أن الیمین لا توجه إلى الإدارة، تحقیقا للمساواة بین توجیهها 

  .)5(استكمال قناعته هناك من یرى جواز توجیه الیمین المتممة للفرد فقط لتنویر القاضي و ، و)4(الطرفیـن
  

داریة ذلك أنه لم یحل بخصوصها و نرى أن المشرع الجزائري استبعد الیمین من مجال المنازعات الإ     

إلى القواعد العامة المتعلقة بالیمین و المطبقة أمام القضاء المدني ، هذا من جهة و من جهة ثانیة نرى 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بعد المصادقة علیه من  862أن  الصیاغة النهائیة لنص المادة 

ي هذا القانون عندما كان مشروع مقدم من الحكومة، فقد كانت البرلمان لیست نفس الصیاغة الواردة ف

الواردة في المواد  تحیل إلى القواعد العامة المتعلقة بالإجراءات المدنیة و 862الصیاغة الابتدائیة للمادة 

من جملة هذه المواد تلك المتعلقة بالیمین و بالتحدید  لتطبق أمام القضاء الإداري ، و 193إلى  164من 

بعد المصادقة على مشروع هذا القانون حذفت الصیاغة الجدیدة المواد  ، و193إلى  189المواد من 

  .المتعلقة بالیمین
  

و لم ینص المشرع التونسي في قانون المحكمة الإداریة على إمكانیة إعمال الیمین في مجال      

  . س الدولةلا المشرع المصري نص على ذلك في قانون مجل المنازعات الإداریة و

  

  

  

  
  

                                                                 
 .207 ، صالسابق المرجع لحسین بن شیخ آث ملویا، - )1(
 .ما بعدها و 245 قران بوبشیر، المرجع السابق، صمحند أم - )2(
 . 208 المرجع، ص نفس ملویا، آثیخ لحسین بن ش - )3(
 .187 ایدة الشامي، المرجع السابق، صع - )4(
 .258 ، صةالسابق ةكمال الدین موسى، فكرة الإثبات أمام القضاء الإداري، المقال أحمد/ د - )5(
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   الخامسالفرع                                    

  خصائص الدور التحقیقي للقاضي الإداري                      
  

هو یمارس دوره التحقیقي، هذا الدور یتسم بجملة من الخصائص التي یمكن  القاضي الإداري و

   :إجمالها فیما یلي

  وازن بین طرفي الخصومة الإداریة تحقیق الت: أولا

هو الإدارة العامة الحائزة للأوراق  حدهما وأداریة غیر متساویین في مركزهما فلأن طرفي المنازعة الإ     

خر یضحى في غموض مما تتخذه الإدارة من آطرف  الإداریة المتسلحة بامتیازات السلطة العامة و

         صك یجب تدخل القاضي لجبر هذا النقلذل المساواة، وإجراءات فلیست العلاقة بینهما على قدم 

  .)1(امتیازاتها التي تباشرها علیه حمایة الفرد من سلطة الإدارة و تعویضه و و

التي  الأمر الذي یقضي تخویل القاضي الإداري سلطات مؤثرة لتحقیق التوازن العادل بین الطرفین و     

یدعیه، فله أن یأمر الخصوم بتقدیم ما في حوزتهم من مستندات یراها تساعد المدعي على إثبات ما 

  .لازمة للفصل في الدعوى إثباتا أو نفیا
  

ن أفي فقرتها الثانیة للقاضي المقرر ب الإداریة ت المدنیة ومن قانون الإجراءا 844أجازت المادة  و     

من نفس القانون  860محت المادة یطلب من الخصوم كل مستند أو وثیقة تفید في فض النزاع كما س

أیضا  ،لتشكیلة الحكم أو للقاضي المقرر أن یستدعي أو یستمع تلقائیا إلى أي شخص یرى سماعه مفیدا

  .سماع أعوان الإدارة أو طلب حضورهم أمامه لتقدیم إیضاحات
     

   من قانون مجلس الدولة المصري  27الوثائق نصت علیه المادة  التكلیف بإیداع المستندات و و     

الوثائق خصوصا الموجه إلى الإدارة العامة یطرح إشكال حول مدى سلطة  التكلیف بإیداع المستندات و و

  .القاضي الإداري في الاطلاع على الوثائق التي تكتسي الصبغة السریة
  

ن السلطة الممنوحة للقاضي سر الدفاع الوطني، لأ هني ولسر المفقد تتعذر الإدارة بمقتضیات ا     

المستندات یرد علیها استثناء بالنسبة للوثائق المتعلقة بالدفاع  التي یأمر فیها بتقدیم الوثائق و الإداري و

من قانون العقوبات  301المادة  ما بعدها و و 61هو ما أشارت إلیه المادة  الوطني أو السر المهني و

   .)2(الجزائري

  
  

                                                                 
 .12 ، صالمرجع السابقالسید إسماعیل،  خمیس /د - )1(
 .21 ، ص2009، 09، العدد ، مجلة مجلس الدولة الجزائریةقیقي للإثبات في المواد الإداریةمراد بدران، الطابع التح - )2(
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إلا أن القاضي الإداري لا یمكن أن یبقى صامتا أمام رفض الإدارة تقدیم الوثائق بسبب السریة      

بالتالي للقاضي الإداري  خاصة إذا كانت المعلومات الواردة في تلك الوثائق ضروریة لتكوین اقتناعه، و

التوضیحات الضروریة المتعلقة أن یتخذ الإجراءات التي تمكنه بالطرق القانونیة من الحصول على 

  . )1(بالوثائق السریة لكن دون المساس بالسر المضمون بواسطة القانون
  

) م- أ( قضیة 1995جوان  21رها الصادر بتاریخ في ذلك قضت المحكمة الإداریة بتونس في قرا و     

تمكین القاضي من إجراء  الإدارة ملزمة بمد المحكمة بأسباب اتخاذ القرار المطعون فیه بغیة « :ما یليب

      .)2(» بالتالي لا یصح الاعتداد بسریة المعطیات المطلوبة رقابته على صحة الوقائع و

ما بـ)  ب -أ(  2001مارس  13در بتاریخ كما قضت المحكمة الإداریة بتونس في حكمها الصا     

استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن الصبغة السریة التي تكتسیها بعض الوثائق الإداریة لا  « :یلي

تحول دون تمكین المحكمة منها لممارسة سلطتها متى اقتضى ذلك سیر التحقیق في القضیة مع ما قد 

ه لنفسها احتفاظ المحكمة ب یتطلبه ذلك من حرص على عدم اطلاع الأطراف على الجانب السري منها و

  .)3(» إرجاع الوثائق اللازمة لذلك إلى الإدارة بعد استفراغ الحاجة منها و

تقرر  ،)م هو الفرد عالذي یكون في الأغلب الأ( لمدعي في تخفیف عبء الإثبات الواقع على ا و     

من ظاهرة انعدام التوازن بین الطرفین في  قلیصوردت للت الضمانات جملة من لنصوص القانونیةبعض ا

  . برز دور المشرع في هذا المجالتُ  الدعوى الإداریة، و

الطعن بالإلغاء في القرار  بخصوص الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 830المادة  قررحیث ت     

       بشأنه یعد بمثابة   ن فوات مدة الشهرین على تقدیم التظلم للإدارة دون أن یصدر قراربأالإداري 

لمذكورة دون فوات المدة ا یجب لقیام هذه القرینة إثبات تقدیم التظلم للإدارة و ، وقرار ضمني بالرفض

  .یمكن إثبات تقدیم التظلم بكل الوسائل المكتوبة ، وصدور قرار من جانبها

یعتبر مضي  و ...«: أنهمن قانون المحكمة الإداریة التونسي على ) جدید( 37كما نص الفصل      

تنص المادة  و ،»... ب عنه السلطة المعنیة رفضا ضمنیاشهرین على تقدیم المطلب المسبق دون أن تجی

یعتبر مضي ستین یوما على تقدیم التظلم دون  و... « :على أنه من قانون مجلس الدولة المصري 24

  .» ...السلطات المختصة بمثابة رفضه أن تجیب عنه

  

  

                                                                 
 .21 ، صة السابقةالمقال مراد بدران، - )1(
 .260 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )2(
 .260 ص ،المرجع نفس عبد الرزاق بن خلیفة، - )3(
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   تسییر إجراءات  الدعوى الإداریة: ثانیا

سند للقاضي أالهام من تحضیر الدعوى قد  نه في الجزائر نجد أن الجزء الأكبر وأتجدر الإشارة إلى      

ن الجزء إمجلس الدولة، أیضا بالنسبة للوضع في تونس فبالمقرر، سواء تعلق الأمر بالمحاكم الإداریة أو 

نه في القضاء الإداري المصري أفي حین نجد ر، سند للقاضي المقر أالهام من تحضیر الدعوى  الأكبر و

  .یلقى على عاتق مفوض الدولة العبء الأكبر في تحضیر الدعوى الإداریة

ر مدى تعلق هو من یقدّ  في الجزائر القاضي المقرر كقاضي إداري هو من یسیطر على الدعوى و     

  .اعتبارها صاحبة الشأن موضوع الدعوى بشخص معین أو جهة معینة و

نه عندما تصل عریضة إالإداریة ف طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و فعلى مستوى المحاكم الإداریة و     

نه یتم التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق إلى أمانة ضبط المحكمة الإداریة فالدعوى إ

مة الإداریة بتعیین التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل یقوم رئیس المحك تقید العریضة و و )1(محضر قضائي

في الدعوى، ثم یعین رئیس تشكیلة الحكم قاضیا مقررا یكلف بإدارة إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة 

مذكرات الرد مع الوثائق المرفقة إلى الخصوم كما یشرف  فیشرف القاضي المقرر على تبلیغ المذكرات و

  .المذكرات إلى الخصوم وثائق المرفقة للعرائض وعلى تبلیغ نسخ ال

الملاحظات  و جل تقدیم المذكرات الإضافیةأأیضا یحدد القاضي المقرر الأجل الممنوح للخصوم من      

یقوم بطلب الوثائق من الخصوم أو الملفات التي یراها ضروریة للفصل  الرد علیها، و أوجه الدفاع و و

الوثائق الملحقة به إلى محافظ  القاضي المقرر وجوبا ملف القضیة مرفقا بالتقریر و، ثم یحیل في المنازعة

من  897ذلك حسب المادة  و الدولة، لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شهر واحد من تاریخ استلامه الملف

  .الإداریة قانون الإجراءات المدنیة و
  

حیث ینص  )2(ونسي بتهیئة القضیة للفصل فیهاكما یقوم القاضي المقرر في القضاء الإداري الت     

یرفع الكاتب العام الدعوى فور   « :هأن من قانون المحكمة الإداریة التونسي على) جدید( 42الفصل 

یعین هذا الأخیر مستشارا مقررا یتولى  ، ویتولى إحالتها إلى رئیس الدائرة ترسیمها إلى الرئیس الأول الذي

  .  »تقدیم تقریر في ذلك  القضیة وتحت إشرافه التحقیق في 

الهام من تحضیر الدعوى الإداریة یقوم به  ن الجزء الأكبر وإبخصوص الوضع في مصر ف و     

لعل الهدف أو الغایة من وجهة نظر القضاء الإداري المصري عند إلقاء العبء  و ،)3(مفوض الدولة

قدر على البحث الطویل الذي أالأكبر في تحضیر الدعوى الإداریة على عاتق المفوضین أن المفوض 

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 838الفقرة الثانیة من المادة  - )1(
 .10 ، ص2009سبتمبر  75-74رابعة، العدد زینب بن رمضان، القاضي المقرر لدى المحكمة الإداریة، مجلة القانون التونسیة، السنة ال - )2(
 .نظام مندوبي الدولة في تونس نظام مفوضي الدولة في مصر یقابله نظام محافظي الدولة في الجزائر و - )3(
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 االتي تساعد على تحضیر ملف الدعوى تحضیرا یضيء م ، و)1(الابتداع التأصیل و یقوم على الدراسة و

   .)2(جوانب القضیة برأي تتمثل فیه الحیدة لصالح القانونظلم من أ

یستمر دوره قائما  مفوض الدولة یبدأ دوره منذ إیداع العریضة إلى الهیئة القضائیة المختصة و و     

مفوض الدولة هو الذي یهیمن على الدعوى  و، صلاحیته للفصل فیه لملف بالكامل ولحین استیفاء ا

على هذا النحو یسیطر مفوض الدولة كقاضي إداري على زمان التحضیر  إجراءاتها، وتسییر  الإداریة و

تحدید الآجال المتعلقة باستیفاء مستند أو تقصیر هذه المواعید كمواعید الاطلاع  مواعید إقامة الدلیل و و

  .)3(مدى صلاحیة الدعوى للفصل فیها مواعید الجلسات و تقدیم الملاحظات و إیداع المستندات و و

د المشرع الجزائري القاضي الإداري بوسیلة في مجال تفعیل الدور الایجابي للقاضي الإداري زوّ  و     

     : هذه الوسیلة هي حد الخصوم تقدیم المذكرات أو الملاحظات المطلوبة وأفعالة لمعالجة رفض 

استمر ملتزما  إذا و، )4(معینجل أإلى الطرف المتقاعس عن تقدیم المطلوب لاستیفائه في  توجیه إنذار

ما بالوقائع الواردة بالعریضة مسلّ  ، و)5(متنازلا عن دعواه إذا كان مدعیااعتبر الموقف السلبي  أو الصمت

  .)6(ضمنیا إذا كان هو المدعى علیه

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قد سار أسوة بالمشرع الفرنسي في هذا المجال، لأن  و     

إلى الطرف المتقاعس  توجیه الإنذارالمشرع الفرنسي كان سبّاقا إلى الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة 

   .)7(ترتیب الآثار القانونیة على ذلك عن تقدیم الأوراق المطلوبة خلال أجل معین و

في تونس نص المشرع التونسي على إمكانیة توجیه تنبیه إلى الطرف الذي لم یحترم الأجل المحدد      

له لتقدیم مذكرات في الدفاع أو ما یطلب منه من وثائق، كما اعتبر المشرع التونسي عدم رد الإدارة على 

  .)8(ها بصحة ما ورد  بالدعوىجل التنبیه تسلیما منأعریضة الدعوى في مادة تجاوز السلطة بعد انقضاء 

ضد وزیر  أ( 1979فیفري  16در بتاریخ هو ما أكدته المحكمة الإداریة التونسیة في حكمها الصا و     

  م ــــــــعدم رد الإدارة على عریضة الدعوى یجعل المحكمة تسلم بادعاءات القائ « :ما یليالقاضي ب) الداخلیة

  

                                                                 
 .211 ص، 1999، ، منشاة المعارف)مصر( الإداریة، الطبعة الأولى، الإسكندریة إبراهیم المنجي، المرافعات  - )1(
 .287 ص، 1996، ، منشاة المعارف)مصر(عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، الإسكندریة  /د - )2(
 .45، ص السابقةالمقالة في التحضیر من حیث الزمان،  الإداريحمد كمال الدین موسى، دور القضاء أ /د - )3(
 .الإداریة والمدنیة  الإجراءاتمن قانون  849المادة  - )4(
  .لإداریةو ایة المدن الإجراءاتمن قانون  850المادة  - )5(
  .الإداریة المدنیة و الإجراءاتمن قانون  851المادة  - )6(
 .248السابقة، ص أحمد كمال الدین موسى، فكرة الإثبات أمام القضاء الإداري، المقالة / د - )7(
 .من قانون المحكمة الإداریة التونسي) جدید( 45الفصل  - )8(
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 )الریاضة ضد وزیر الشباب و ب( 1985جویلیة  05صادر بتاریخ أیضا قرارها ال، )1(» بالدعوى

عدم رد الخصم على مذكرات خصمه رغم التنبیه علیه یعد تسلیما بصحة تلك  « :بما یلي القاضي

  .)2( » الادعاءات

لكن بالرجوع إلى القضاء الإداري  لا یوجد في مصر نص مماثل یقرر مثل هذه الوسیلة، و و     

حیث اعتبرت ، القاضي الإداري المصري یستنتج عدة استنتاجات من سلوك الطرفین المصري نجد أن

أن امتناع الإدارة عن تقدیم المستندات المطلوبة منها في  20/01/1955محكمة القضاء الإداري في 

       التي تعتبر صحیحة  المواعید یؤدي إلى الحكم للمدعي بطلباته، على أساس ما قدمه من أوراق و

  .)3(طابقة لأصلهام و

أن تقاعس المؤسسة المدعى علیها عن  27/06/1968كما اعتبرت محكمة القضاء الإداري في      

تكون بذلك  أوراق تؤكد دفاعها یشیر إلى عجزها عن الرد، و تقدیم ما طالبتها به المحكمة من أسانید و

  .)4(دعوى المدعي قائمة على أساس سلیم من القانون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 
 .259، ص عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق - )1(
 .259 المرجع، صنفس عبد الرزاق بن خلیفة،  - )2(
 .50 لمنعم خلیفة، المرجع السابق، صعبد العزیز عبد ا /د - )3(
 .51 خلیفة، نفس المرجع، صد المنعم عبد العزیز عب /د - )4(
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 الباب الثاني                                   

  قرارات القضاء الإداري الطعن في أحكام و الفصل في الدعوى و           
  

مضمونه، أي أن القاضي  كل دعوى ترفع إلى القضاء یجب أن تنتهي بحكم مهما كانت صیغته و     

امتناعه یعتبر مرتكبا لجریمة إنكار في حالة  الفصل في كل دعوى رفعت أمامه و ملزم بالنظر و

الحكم أو القرار القضائي  و )2(ر وجود دولة القانونتكمن أهمیة دور القضاء في أنه یبرّ  ، و)1(العدالة

      بذلك لا یمكن لأحد من الخصوم  الفاصل في النزاع یجب أن یكون عنوانا للحقیقة في هذا النزاع و

لتالي با على تنفیذه، بل من المفروض جبر الخصوم على قبوله و الاعتراضخاصة السلطة الإداریة  و

  .)3(هي لب فكرة القضاء و) حجیة الشيء المقضي فیه(هو ما یطلق علیه  تنفیذه و
  

و یرتبط مبدأ المشروعیة بتنفیذ أحكام القضاء، فمبدأ المشروعیة یلقى احتراما و تطبیقا كلما بادرت      

الأحكام القضائیة و التزمت بمضمونها، و قوة القضاء تكمن في مدى تنفیذ الإدارة العامة إلى تنفیذ 

أحكامه و قراراته، إذ ما الفائدة من اعتراف الدستور للأفراد بحق اللجوء إلى القضاء و رفع دعاوى ضد 

نصف رافع الدعوى تبادر جهة الإدارة إلى عدم عندما یحسم القاضي الإداري في النزاع و یُ  الإدارات و

  .)4(نفیذ هذا الحكمت

القانونیة التي تنتج عن  الآثارإن الفائدة الحقیقیة من وراء إقامة الدعاوى تتوقف في النهایة على      

الحكم و ما یتبع ذلك من نتیجة عملیة، و الحكم القضائي لا یصدر لمجرد استكمال الواجهة القانونیة، 

ه سوى فاعلیة الحكم الذي بیده لأن المطالبة بالحق إن كانت لا تخلو من أهمیة فإن فالمحكوم له لا یهمّ 

قرارات  ذ أحكام ویتنف إلا أن ،)5(الأهم منها هو أن تتوافر لهذا الحق إمكانیة تحویله إلى واقع بتنفیذه

هو الإدارة كشخص معنوي عام   عأن أحد أطراف النزا باعتبارالقضاء الإداري یثیر عدة مشاكل میدانیة 

فما هي الوسائل المتاحة ، )6(السلطة العامة خاصة إذا كان الحكم صادرا في مواجهتها بامتیازاتیتمتع 

  .للقاضي الإداري لإجبار الإدارة العامة المحكوم ضدها على التنفیذ؟

ر عن باعتباره المعبّ و إذا كان للحكم القضائي صفة الفصل في المنازعات و أن له حجیة خاصة      

    الحقیقة القانونیة النهائیة و نظرا لخطورته على حقوق الأشخاص و المؤسسات فإنه یستوجب الإمعان

قد یخطئ القاضي في حكمه مما یؤدي إلى إلحاق ضرر  و ،)7(و التثبت و التروي قبل إصداره 

                                                                 
 .153 فضیل العیش، المرجع السابق، ص - )1(

(2)- Farida aberkane, op-cit, p 07.  
 . 11و10 عمارة بلغیث، المرجع السابق، ص -) 3(
 . 333، ص 2011، دار الثقافة، )الأردن(عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، الطبعة الأولى، عمان / د –) 4(
، دار الفكر الجامعي، )مصر(صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، الطبعة الأولى، الإسكندریة / د –) 5(

 . 324، ص 2008
 . 119 ، صالمرجع السابقحسین طاهري،  - )6(
 . 181عیاض ابن عاشور، المرجع السابق، ص  - )7(
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عت طرق الطعن في بهذا شرّ  الضرر وبالمتقاضي لذلك كان لا بد من إیجاد وسیلة قانونیة لدرأ هذا 

  .و إعادة النظر فیها كلیا أو جزئیا الأحكام القضائیة لمراجعتها

    واجب ضمان حقوق المتقاضین یقتضیان السماح لمن صدر علیه الحكم  مقتضیات العدالة و و     

    الصواب،  وه یصل إلى ما یراه أنه الحق یراه مشوبا بعیب من العیوب أن یطعن فیه من جدید لعلّ  و

تلك الطرق وجب  استنفذت وهذه المواعید  انقضتمواعیده بحیث إذا  حصر المشرع طرق الطعن و و

علیه سیتم التطرق في الفصل الأول من هذا الباب للفصل في  و، )1(الحكم الصادر من القضاء احترام

      في الفصل الثاني لطرق الطعن في أحكام  الناتج عنها وتنفیذ الحكم أو القرار القضائي  الدعوى و

  .قرارات القضاء الإداري و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                 
 .308 سابق، صالمرجع ال ،بشیرمحند أمقران بو  - )1(
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  الفصل الأول                                   

 تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الناتج عنها الفصل في الدعوى و          

وفقا لما قرره القانون من إجراءات كما تلتزم بأن یكون  تلتزم الجهة القضائیة بالفصل في الدعوى      

لمراحل ل التطرقفمن المهم ، حكمها أو قرارها القضائي مشتملا على البیانات المنصوص علیها في القانون

المختص بجمع ملفات القضایا المهیأة  لمعرفة الإجرائیة التي یمر بها الحكم أو القرار القضائي الإداري

جدولتها لجلسة معینة و كذا طبیعة العمل القضائي الصادر في هذا الخصوص و مدى  للفصل فیها و

إمكانیة اللجوء إلى الجدولة المسبقة للجلسة  و مدى، اعتباره من الأعمال الولائیة التي لا تقبل الطعن فیها

   . كأن تكون القضیة من الأهمیة بحیث یجوز جدولتها لأقرب جلسة

البیانات  و و تركیبة هذه الجلسة كیفیة إخطار الخصوم لجلسة المرافعة من المهم أیضا معرفة و     

و كیفیة تبلیغه و التمییز بین التبلیغ الرسمي و التبلیغ  ،الواجب توافرها في الحكم أو القرار القضائي

القواعد الخاصة بالأحكام الصادرة عن جهات القضاء المدني على  انطباقعلى  ، فهل تم التأكیدالعادي

 .القضاء الإداري؟قرارات  والقواعد الخاصة بأحكام 
  

ذلك  إذا كانت المهمة الأساسیة للقضاء الإداري هي الفصل في النزاعات التي تعرض علیه و و     

م بسلطة إلزام الأطراف إنما مدعّ  فنیا و، فإن هذا الفصل لا یكون نشاطا قرارات قضائیة بإصدار أحكام و

ر خاصة السلطة الإداریة التحلل منه، لذلك یجب أن یصدر الحكم أو القرا به فلا یملك أي منهم و

  .ت تنفیذهاالقضائي في ظل حد أدنى من ضمان

كفالة حقه في  إلى القضاء و الالتجاءحق المتقاضي في محاكمة عادلة لا یقتصر على حقه في  و     

ال للحكم القضائي لأن النفع الذي یرجوه المدعي من الحكم لیس الدفاع بل یتعداه إلى حقه في التنفیذ الفعّ 

فما هي الحلول الممكنة حتى إنما فاعلیته في الحصول على حقه،  مجرد بیان أحقیته فیما یدعي به و

  .لي؟تأخذ الأحكام خاصة الصادرة في مواجهة الإدارة طریقها إلى التطبیق العم

مبدأ المشروعیة و الذي یلزمها بتنفیذ الأحكام الصادرة لعامة یجب أن تتقید في تصرفاتها با الإدارةو      

في مواجهتها تنفیذا صحیحا و كاملا، فإذا لم تنفذ الإدارة الحكم أو إذا نفذته تنفیذا صوریا أو مبتورا یعد 

علیه سیتم التطرق في المبحث  و، )1(لمبدأ المشروعیة  ذلك إهدارا لقیمة الأحكام القضائیة و بالتالي إهدارا

القرارات  في المبحث الثاني لتنفیذ الأحكام و و لإصدار الحكم أو القرار القضائي ا الفصلالأول من هذ

  .القضائیة

  

                                                                 
 . 336و  335صلاح یوسف عبد العلیم، المرجع السابق، ص / د –) 1(
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 المبحث الأول                                   

  القضائيإصدار الحكم أو القرار                           
  

یشترط لصحة الأحكام و القرارات القضائیة أن تكون الإجراءات السابقة على إصداره صحیحة و أن      

تكون الإجراءات المعاصرة لإصداره صحیحة أیضا، و الحكم أو القرار القضائي یمر بمرحلة المداولة 

لمتضمنة له وفقا السریة قبل صدوره بكل إجراءاتها المعروفة إلى أن یتلى منطوقه و یتم إیداع النسخة ا

 . للإجراءات المقررة قانونا
      

و الحكم أو القرار القضائي باعتباره ورقة شكلیة تكتسي أهمیة بالغة من حیث مراقبة مطابقتها      

من حیث وضوحها و دقتها لما لذلك من  للقانون و للوقائع و لاختصاص الجهة القضائیة المصدرة له، و

، كما أوجب ب على مخالفتها بطلانهشكلیات محددة یترت  هالقانون لإصدار وضع أثر على التنفیذ، فقد 

كذا بیانات تتعلق بالمضمون  القانون أن یشتمل الحكم أو القرار القضائي جملة من البیانات الشكلیة و

سیر  علیه سیتم التطرق في المطلب الأول من هذا المبحث للجدولة و یترتب على مخالفتها بطلانه ، و

 .مشتملاته في المطلب الثاني للحكم أو القرار القضائي و الجلسة و

  لمطلب الأولا                            

  الجدولة و سیر الجلسة                       
  

بعد إتمام عملیة تحضیر ملف قضیة الدعوى الإداریة یقتضي الأمر قبل عقد الجلسات إعداد جدول      

للقضایا، فمن المهم معرفة الجهة المختصة بجدولة القضیة و إجراءات الإعداد للجلسة و كیفیة إعلام 

في  لإداریة تخضع المتعلقة بذلك، كما أن جلسات الهیئات القضائیة ا الآجالالأطراف بانعقاد الجلسة و 

أو إخلال بترتیبها  مخالفة لهذه القواعد لجملة من القواعد الأساسیة الإجرائیة و كل ضبطها إدارتها و

  .ض الحكم القضائي للنقضیعرّ 

لقواعد الإجرائیة الخاصة بسیر الجلسة في القضایا الإداریة لمعرفة مدى ل عرضو من المهم الت     

كوجود محافظ الدولة في القضاء  اءات سیر الجلسة في القضایا المدنیةخصوصیتها و اختلافها عن إجر 

، و الاعتماد على الطابع الكتابي في إجراءات الإداري الذي یقابله عضو النیابة العامة في القضاء المدني

  .كل في فرع مستقل أولا لكیفیة جدولة القضایا ثم لسیر الجلسات و یتم التطرقعلیه س و سیر الجلسة
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  الأولالفرع                                    

 الجدولة                                     
   

  :داریة تتم الجدولة وفقا لطریقتینالإ من قانون الإجراءات المدنیة و 875و  874طبقا للمادتین      

هذا الجدول یضم  أن یحدد رئیس تشكیلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإداریة و :الطریقة الأولى

لتحضیر طلباته التي یقدمها بجلسة  یبلغ إلى محافظ الدولة ، ومهیأة للفصل فیها مجموعة من القضایا

  .المرافعة

لة الحكم أو لرئیس یجوز لتشكی كأن تكون القضیة ذات أهمیة قصوى في حالة الضرورة : الطریقة الثانیة

المحكمة الإداریة أن یقرر في أي وقت جدولة أیة قضیة بمفردها للجلسة من أجل الفصل فیها بإحدى 

  . تشكیلاتها

یخطر جمیع الخصوم من طرف أمانة الضبط عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة الذي ینادى  و     

ص هذا الأجل إلى یومین بأمر من رئیس تشكیلة یجوز في حالة الاستعجال، تقلی فیه على القضیة، و

یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر بألا وجه للتحقیق في القضیة إذا تبین له من  و، )1(الحكم

في هذه الحالة یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم ) دون تحقیق(العریضة أن حل القضیة مؤكد 

  .)2(تشكیلة الحكم للفصل في القضیةیأمر بإحالة الملف أمام  التماساته و

ما تجدر الإشارة إلیه أن هذه الإجراءات الخاصة بالمحاكم الإداریة تسري أیضا أمام مجلس  و     

تطبق الأحكام الواردة  « :الإداریة على أنه من قانون الإجراءات المدنیة و 915الدولة، حیث تنص المادة 

  .» لقة بالتحقیق أمام مجلس الدولةتعأعلاه، الم 873إلى  838في المواد من 

یفهم من هذه النصوص أن رئیس مجلس الدولة أیضا هو الذي یعین التشكیلة التي یؤول إلیها  و     

من  33الفصل في الدعوى بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى بأمانة الضبط على الرغم من نص المادة 

رف المتعلق بمجلس الدولة على أنه یعقد مجلس الدولة جلساته في شكل غ 01- 98القانون العضوي رقم 

 المتعلقة 900إلى  874كما أن أحكام المواد من ، للفصل في القضایا التي تعرض علیهأو أقسام 

  .)3(م الإداریة تطبق أمام مجلس الدولةحاكالخاصة بالم بالفصل في القضیة و

من قانون المحكمة الإداریة یختم التحقیق ) جدید( 49طبقا للفصل  بخصوص الوضع في تونس و و     

یكون التقریر مصحوبا بمشروع حكم، ثم یحال ملف القضیة في  ه المستشار المقرر وتقریر یعدّ بإعداد 

منه إلى مندوب الدولة الذي یعد ملاحظات كتابیة تحتوي على  أجل أقصاه ثمانیة أیام للرئیس الأول و

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 876المادة  - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 847المادة  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 916المادة  - )3(
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ن للرئیس الأول ذا تبیّ إ على الحل النهائي الذي یقترحه على الدائرة، و رأیه في الجوانب القانونیة للقضیة و

ن القضیة مباشرة لجلسة من الإطلاع على التقریر في ختم التحقیق أن الحل واضح، یجوز له أن یعیّ 

  .المرافعة مستغنیا عن ملاحظات مندوب الدولة

من قانون المحكمة الإداریة التونسي یضبط رئیس الدائرة جدول القضایا ) جدید( 50طبقا للفصل  و     

ن كتابة المحكمة ذلك الجدول بدفتر خاص بالجلسات ثم تتولى إعلام تضمّ  جلسة المرافعة ونة لالمعیّ 

  ، ما بدایة من تاریخ توجیه الإعلامعشرین یو  الأطراف بتاریخ انعقاد الجلسة في أجل لا یقل عن واحد و

الدوائر  و ستئنافیةالاق أیضا أمام الدوائر هذه النصوص الخاصة بالإجراءات أمام الدوائر الابتدائیة تطبّ  و

  .)1(الجلسة العامة التعقیبیة و

محكمة القضاء  بخصوص الإجراءات أمام المحاكم الإداریة و فیما یتعلق بالوضع في مصر و و     

من قانون مجلس الدولة فإنه بعد تهیئة القضیة یودع مفوض الدولة تقریرا یحدد  27طبقا للمادة  الإداري و

  .یبدي رأیه مسببا المسائل القانونیة التي یثیرها، و فیه الوقائع و

إنما هو رأي یمثل  الرأي القانوني الذي یبدیه المفوض في تقریره لا یعتبر حكما في الدعوى، و و     

      أیضا ،)2(لیس لمصلحة أحد من الخصوم وجهة النظر القانونیة التي یراها مفوض الدولة لصالح القانون و

لا سلطان لأحد علیه في الحلول  یمثل وجهة نظر القانون و ام القضائي الفرنسيفي النظمفوض الحكومة 

  .)3(التي یقترحها

تقوم هیئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أیام من تاریخ إیداع تقریر مفوض الدولة بعرض ملف  و     

  .)4(الأوراق على رئیس المحكمة لتعیین تاریخ الجلسة التي تنظر فیها الدعوى

على دوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبینه اللائحة الداخلیة  یایكون توزیع القضا و     

یكون میعاد  و تاریخ الجلسة إلى ذوي الشأن، وىیبلغ قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الدع للمجلس، و

قد  و، )5(رورة إلى ثلاثة أیامیجوز إنقاص هذا المیعاد في حالة الض الحضور ثمانیة أیام على الأقل و

اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا بمصر عدم إعلام الخصوم بتاریخ الجلسة عیبا جوهریا في الإجراءات 

  .)6(02/06/1974بتاریخ  105ذلك في الطعن رقم  یستوجب بطلان الحكم و

                                                                 
 .من قانون المحكمة الإداریة التونسي) مكرر( 76الفقرة الثانیة من الفصل  و) جدید( 76و ) جدید( 66الفصول  - )1(
 .391 ، صالسابق عبد الرؤوف هاشم بسیوني، المرجع /د - )2(
، )مصر(الحقوق، جامعة القاهرة محمد جابر محمد عبد العلیم، مفوض الدولة بین القضاء الإداري المصري و الفرنسي، رسالة دكتوراه، كلیة  -)3(

   Francis- paul benoit, op-cit, p 384، و أیضا 90، ص 2005
 .من قانون مجلس الدولة المصري 29المادة  - )4(
 .من قانون مجلس الدولة المصري 30المادة  - )5(
 .286 ص المرجع السابق، المرافعات الإداریة، لمنعم خلیفة،عبد العزیز عبد ا /د - )6(
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ذوي الشأن الإطلاع على  ما تجدر الإشارة إلیه أنه بعد عودة القضیة إلى حوزة المحكمة من حق و     

    من قانون مجلس الدولة المصري في فقرتها الرابعة  27ذلك طبقا لنص المادة  تقریر مفوض الدولة و

یجوز لذوي الشأن أن یطلعوا على تقریر المفوض بقلم كتاب المحكمة  و... «: التي تنص على ما یلي و

  .» في طلبات الإعفاء من الرسوم مفوضیفصل ال لهم أن یطلبوا صورة منه على نفقتهم و و
  

في القضیة  20/05/1956قد قضت محكمة القضاء الإداري بمصر في حكمها الصادر بتاریخ  و     

یجب أن یكون التعقیب علیها من جانب الخصوم  بأن التقاریر التي تقدم من هیئة المفوضین، 980رقم 

  .)1(الألفاظ اللائقة التزام العبارات وبما ینبغي أن یكون علیه بالنسبة للأحكام من حیث 
  

إجراءات الإعداد للجلسة أمام المحاكم التأدیبیة فإنه بعد قیام الدعوى التأدیبیة من بخصوص  و       

قرار الإحالة إلى قلم كتاب المحكمة التأدیبیة المختصة، تعقد  النیابة الإداریة بإیداع أوراق التحقیق و

الجلسة یحددها رئیس  و م كتاب المحكمة،لمن تاریخ إیداع الأوراق ق الجلسة خلال خمسة عشر یوما

تاریخ الجلسة خلال  یقوم قلم الكتاب بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة و المحكمة خلال المدة المذكورة و

  .)2(أسبوع من تاریخ إیداع الأوراق

یجب على قلم كتاب المحكمة إحالة  داریة العلیا فإنهلإفیما یتعلق بالإجراءات أمام المحكمة ا و       

التي تقوم بعرضه على دائرة فحص الطعون التي تقوم بنظره، بعد  لى هیئة مفوضي الدولة وإالطعن 

لدائرة فحص الطعون  ذوي الشأن إن رأى رئیس الدائرة وجها لذلك، و سماع إیضاحات مفوضي الدولة و

  :بشأن الطعن أحد الموقفین من قانون مجلس الدولة أن تتخذ 46طبقا لنص المادة 

إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غیر جدیر بالعرض على المحكمة الإداریة العلیا  :الموقف الأول

إما لكونه غیر مقبول شكلا أو لكونه باطلا، فإنها ترفض الطعن بقرار نهائي منهي للخصومة بحیث لا 

یجب أن یصدر بإجماع آراء أعضاء دائرة فحص نظرا لخطورة هذا القرار فإنه  یمكن الطعن فیه، و

  .الطعون الثلاثة

  :إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن تتوافر فیه إحدى الحالتین :الموقف الثاني

  .للقبول حأن الطعن مرجّ  -

في هذه  إذا كان الفصل في الطعن یقتضي تقریر مبدأ قانوني لم یسبق للمحكمة الإداریة العلیا تقریره و -

  .هیئة مفوضي الدولة بقرار الإحالة الحالة یتعین إخطار ذوي الشأن و

                                                                 
 .390 هاشم بسیوني، المرجع السابق، صعبد الرؤوف  /د - )1(
 .من قانون مجلس الدولة المصري 34المادة  - )2(
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فیما یخص  في الحالتین تقوم دائرة فحص الطعون بعرض الطعن على المحكمة الإداریة العلیا، و و     

    ق ذات القواعد المطبقة أمام محكمة القضاء الإداري الإعداد للجلسة أمام المحكمة الإداریة العلیا تطبّ 

    : أنالتي تنص على  مجلس الدولة ومن قانون  48هو ما نصت علیه المادة  المحاكم الإداریة، و و

           مع مراعاة ما هو منصوص علیه بالنسبة إلى المحكمة الإداریة العلیا یعمل أمامها بالقواعد  «

  .» الباب الأول من هذا القانونمن  –أولا –وص علیها في الفصل الثالث المواعید المنص الإجراءات و و

  الفرع الثاني                                   

  سیر الجلسة                                   
  

الإداریة تتم  من قانون الإجراءات المدنیة و 887إلى  884وفقا للمواد من  في القانون الجزائري و     

  :النحو التاليالإجراءات المتعلقة بسیر الجلسة على 
  

  .یقوم القاضي المقرر بتلاوة التقریر المعد حول القضیة -

یسمح للخصوم بتقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیما لطلباتهم الكتابیة إلا أن المحكمة غیر ملزمة بالرد  -

  .على الأوجه المقدمة شفویا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة

  .یتناول المدعى علیه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي في حالة تقدیم ملاحظات شفویة، -

  .یجوز لرئیس تشكیلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنیة أو دعوتهم لتقدیم توضیحات -

بصفة استثنائیة یجوز لرئیس تشكیلة الحكم أن یطلب توضیحات من كل شخص حاضر یرغب أحد  و -

  .الخصوم في سماعه

الأوجه  القانون و الدولة بعرض تقریره المكتوب الذي یتضمن عرضا عن الوقائع ویقوم محافظ  و     

، )1(یختتم بطلبات محددة و ،الحلول المقترحة للفصل في النزاع رأیه حول كل مسألة مطروحة و المثارة و

  .)2(شفویة حول كل قضیة قبل غلق باب المرافعاتالیقدم محافظ الدولة أیضا خلال الجلسة ملاحظاته  و

الإداریة الجدید حاول تعزیز دور  نرى أن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة و     

        منه تحدثت عن تقریر محافظ الدولة 898محافظ الدولة في القضاء الإداري حیث نجد أن المادة 

الحلول  كل مسألة مطروحة ورأیه حول  الأوجه المثارة و القانون و وجوب تضمنه عرضا عن الوقائع وو 

  .المقترحة

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 898أنظر المادة  - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 899أنظر المادة  - )2(
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، )قانون الإجراءات المدنیة(عند مقارنة ذلك بما كان علیه الحال في ظل القانون الإجرائي القدیم  و     

اجتهادي  فإن دور محافظ الدولة كان ینحصر في تقدیم مجرد التماسات دون أي جهد أو عرض فقهي و

  .في الحكم الفاصل في الدعوىر بالتالي فهذه الالتماسات لا تؤثّ  و

الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 900إلى  897أن المشرع الجزائري في المواد من  نلاحظ و     

هو نفس دور محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،  تحدث عن دور محافظ الدولة لدى المحاكم الإداریة و

بالتالي فإن محافظ الدولة لدى  لى مجلس الدولة، وأحالت تطبیق أحكام هذه المواد ع 916لأن المادة 

القانونیة سواء كان مجلس الدولة كقاضي  مجلس الدولة یعد تقریره المتضمن رأیه من الناحیتین الواقعیة و

  .آخر درجة أو كقاضي استئناف أو كقاضي نقض أول و

ایا المتعلقة بالنقض رأیه من المشرع الجزائري لم یفرض أن یتضمن تقریر محافظ الدولة في القض و     

باعتبار أن مجلس الدولة كقاضي نقض یعتبر محكمة قانون  –الناحیة القانونیة فقط دون الناحیة الواقعیة 

  .لأن الإحالة إلى النصوص المطبقة أمام المحاكم الإداریة في هذا الخصوص جاءت عامة –فقط 

المشرع التونسي نص في الفصل عند مقارنة ذلك بما هو معمول به في القانون التونسي نجد أن  و     

الفقرة الثانیة من قانون المحكمة الإداریة على أن یكون تقریر مندوب الدولة العام في القضایا  )اثالث( 21

  .فقط دون الناحیة الواقعیةمتضمنا ملاحظات من الناحیة القانونیة ) القضایا المتعلقة بالنقض(التعقیبیة 

الإداریة بما یفرض أن یتضمن  نرى أنه من المفروض تعدیل نصوص قانون الإجراءات المدنیة و و     

     تقریر محافظ الدولة في القضایا المتعلقة بالنقض رأیه من الناحیة القانونیة فقط دون الناحیة الواقعیة،

  .نقض دور مجلس الدولة كقاضي هو ما یتماشى و و

یبرز خصوصیة و نشیر إلى أن وجود هیئة محافظي الدولة على مستوى جهات القضاء الإداري      

المنازعة الإداریة و اختلافها عن المنازعة المدنیة، لأن هیئة محافظي الدولة تقابلها هیئة النیابة العامة 

ختلاف بین الهیئتین      على مستوى القضاء المدني، و هو ما یستدعي الوقوف على بعض مواطن الا

  :و التي تظهر في النقاط التالیة

إن محافظ الدولة یمثل القانون فقط و لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون طرفا في المنازعة  - 

الإداریة لا بصفته طرفا أصلیا و لا بصفته طرفا منضما فلیس له الحق لا في إقامة الدعوى و لا في 

فیه صفة الطرف  استعمال طرق الطعن، بخلاف عضو النیابة العامة في القضاء المدني و الذي قد تتوفر

یمكن لممثل النیابة العامة  «: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 256حیث تنص المادة 

  .» كطرف أصلي أو یتدخل كطرف منضمأن یكون مدعیا 

إذا كان حضور محافظ الدولة إجباري في كل المنازعات الإداریة فإن حضور عضو النیابة العامة في  - 

: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه 88المدنیة یكون جوازیا حیث تنص المادة المنازعات 
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یجوز لممثل النیابة العامة حضور إجراءات التحقیق في القضایا التي یتم إشعاره بها، و عند الاقتضاء  «

م إشعاره بها و لیس ، و هذا یعني أن عضو النیابة العامة یحضر فقط القضایا التي یت» إبداء ملاحظاته

   .كل القضایا

تبادل  التشاور و هي المناقشة و تدخل القضیة مرحلة المداولة وبعد إتمام إجراءات سیر الجلسة  و     

تكون المداولة  و، القانونیة للوصول إلى الحكم ذلك في المسائل الواقعیة و الآراء بین قضاة التشكیلة و

ذلك  الاستقلال فیه و صفة تضمن حریة القضاة في إبداء الرأي وسریة في غرفة مخصصة لذلك لكونها 

  .لا أمین الضبط لا محامیهم و لا الخصوم و دون حضور محافظ الدولة و

و قد أوجب المشرع أن تكون المداولة سریة حفاظا لهیبة الأحكام في نفوس المتقاضین و ضمانا      

قضاة بهذه السریة بأن أفشى أسرار المناقشة التي دارت بین لحریة القضاة في إبداء الرأي، فإذا أخل أحد ال

، لأن القاضي و طبقا للمادة )1(القضاة بشأن الحكم الواجب إصداره في الدعوى تعرض للمساءلة التأدیبیة

 القانون الأساسي للقضاءالمتضمن  2004سبتمبر  06المؤرخ في  11- 04رقم  من القانون العضوي 11

سریة المداولات، و ألا یطلع أیا كان على معلومات تتعلق بالملفات القضائیة،  یلتزم بالمحافظة على

فالقاضي أدى الیمین على أن یكتم سر المداولات و هو ملزم طیلة حیاته المهنیة كقاضي بل حتى بعد 

  .)2( انتهاء مهامه كقاضي أن لا یبوح بسر المداولات و لا بالسر المهني بصفة عامة

القانون التونسي تتم إجراءات سیر الجلسة لدى الدوائر الابتدائیة على النحو الآتي، قراءة في  و     

      المذكرات الكتابیة، ثم إبداء ملاحظات الأطراف في حدود الدعوى و ملخص تقریر المستشار المقرر،

منهم أثناء  إمكانیة الرد علیها من قبل الأطراف بطلب في الأخیر تلاوة ملاحظات مندوب الدولة و

قد اعتبرت المحكمة الإداریة في تونس أن الرد على ملاحظات مندوب الدولة لا یمكن أن  و ،)3(الجلسة

 1982نوفمبر  24صادر بتاریخ ذلك في قرارها التعقیبي ال یكون مناسبة لإضافة أسانید جدیدة للطعن و

  .)4()ضد الهیئة القومیة للمحامین ب(

إلا أنه یجوز لرئیس الهیئة الحكمیة بمبادرة منه أو بطلب أحد  ،المرافعة علنیةتكون جلسات  و     

    ، )5(السر المهني أو مراعاة للآداب أطراف المنازعة، إجراؤها سرا لغایة المحافظة على النظام العام و

     لنظام الجلسةالرئیس هو الحافظ  تقع المناداة على القضایا المدرجة بالجدول من طرف رئیس الجلسة و و

  .)6(اتخاذ ما یراه صالحا لذلك هو الذي یتولى تسییرها و و

                                                                 
 .295نبیل صقر، المرجع السابق، ص - )1(
 .178و  177عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص  - )2(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 51الرابعة من الفصل  الفقرتین الثالثة و - )3(
 .270 ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق بن خلیفة - )4(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 51ل الفقرة الأولى من الفص، و أیضا 149و  148سالم كریر المرزوقي، المرجع السابق، ص  - )5(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 51الفقرة الثانیة من الفصل  - )6(
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هي جلسة سریة بین القضاة أعضاء  في المداولة، یقرر رئیس الجلسة حجز القضیة للمفاوضة و و     

یمكن لرئیس  و ،تشار المقرر الذي له رأي استشاريبمساهمة المس الهیئة الحاضرین بجلسة المرافعة و

   . )1(الهیئة الحكمیة أن یدعو مندوب الدولة للحضور برأي استشاري

ما تجدر الإشارة إلیه أن النصوص المتعلقة بإجراءات سیر الجلسة أمام الدوائر الابتدائیة تطبق  و     

انون من ق) جدید( 66حیث ینص الفصل  ستئنافیةالاأیضا على إجراءات سیر الجلسة لدى الدوائر 

تصدر قراراتها طبقا للإجراءات  جلساتها و ستئنافیةالاتعقد الدوائر «  :هأناریة على المحكمة الإد

  .»...من هذا القانون  57إلى  49المنصوص علیها بالفصول من 

بخصوص إجراءات سیر الجلسة لدى الدوائر التعقیبیة فإنه تطبق نفس النصوص المتعلقة  و     

   بإجراءات سیر الجلسة لدى الدوائر الابتدائیة إلا أن جلسات المرافعة لدى الدوائر التعقیبیة تكون سریة 

نون المحكمة امن ق) مكرر( 76لا یحضرها إلا أطراف النزاع أو من ینوبهم قانونا، حیث ینص الفصل  و

 57إلى  49تصدر قراراتها طبقا للفصول من  تعقد الدوائر التعقیبیة جلساتها و و... «: هأنالإداریة على 

  .» لا یحضر جلسات المرافعة التي تعقدها سوى أطراف النزاع أو من ینوبهم قانونا من هذا القانون و

القضائیة تطبق نفس النصوص المتعلقة  فیما یتعلق بإجراءات سیر الجلسة لدى الجلسة العامة و     

بإجراءات سیر الجلسة لدى الدوائر الابتدائیة إلا أن جلسات المرافعة لدى الجلسة العامة تكون سریة 

  . )2(عندما تنظر تعقیبیا

مندوبو الدولة  عن دور مندوب الدولة في المنازعات الإداریة في تونس باعتبار أن مندوبو الدولة و و    

فإن هذا الدور موجود في كل الهیئات القضائیة للمحكمة  مكلفون بالدفاع عن المصلحة العامة، العامون

حیث یحرر مندوب  ،بتدائیة یتعهد بها مندوبو الدولةفالقضایا الراجعة لاختصاص الدوائر الا الإداریة،

  .)3(القانونیة الدولة بشأن القضایا المحالة إلیه ملحوظات تتضمن رأیه من الناحیتین الواقعیة و

یحرر أیضا  یتعهد بها مندوبو الدولة العامون و ستئنافیةالاالقضایا الراجعة لاختصاص الدوائر  و     

  ، )4(ةـــــمندوب الدولة العام بشأن القضایا المحالة إلیه ملحوظات تتضمن رأیه من الناحیتین الواقعیة والقانونی

  ، )4(ةـــــوالقانونی

  

  

                                                                 
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 52الثانیة من الفصل  الفقرتین الأولى و - )1(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 76الفصل  - )2(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 16الفقرة الثانیة من الفصل  - )3(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 18الفقرة الثانیة من الفصل  - )4(
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في هذه  الدوائر التعقیبیة یتعهد بها مندوبو الدولة العامون، و فیما یتعلق بالقضایا الراجعة لاختصاص و

،     )1(الحالة یحرر مندوب الدولة العام ملحوظات تتضمن رأیه من الناحیة القانونیة فقط دون الناحیة الواقعیة

بخصوص القضایا الراجعة لاختصاص الجلسة العامة یتعهد بها مندوبو الدولة العامون، أیضا یحرر  و

  . )2(دوب الدولة العام ملحوظات تتضمن رأیه من الناحیة القانونیة فقط دون الناحیة الواقعیةمن

المتعلقة بإجراءات سیر  من قانون مجلس الدولة و 31وفقا للمادة  فیما یتعلق بالوضع في مصر و و     

    المحاكم الإداریة فإنه لرئیس المحكمة أن یطلب من الخصوم  الجلسة أمام محكمة القضاء الإداري و

لا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق كان یلزم  و أو من مفوض الدولة الإیضاحات اللازمة،

تقدیمها قبل إحالة القضیة إلى الجلسة إلا إذا ثبت أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقدیم الورقة طرأت 

  .القضیة إلى الجلسة أو كان الطالب یجهلها عند الإحالةبعد إحالة 

مع ذلك إذا رأت المحكمة أن قبول الدفع أو الطلب أو الورقة الجدیدة یحقق العدالة یجوز لها قبول  و     

إلا أن  ،طرف الذي وقع منه الإهمال بغرامةذلك الدفع أو الطلب أو الورقة مع إمكانیة الحكم على ال

  .)3(یجوز للمحكمة أن تثیرها تلقائیا اب المتعلقة بالنظام العام یجوز إبداؤها في أي وقت والأسب الدفوع و

إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقیق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من  و     

تطبق ذات القواعد فیما یخص سیر الجلسة أمام المحكمة الإداریة العلیا  و، )4(أعضائها أو من المفوضین

  .)5(المحاكم الإداریة المطبقة أمام محكمة القضاء الإداري و

تفصل المحكمة : تيفیما یتعلق بإجراءات سیر الجلسة أمام المحاكم التأدیبیة فتتم على النحو الآ و     

الاستجابة الرؤساء المختصین  على الوزراء و  التأدیبیة في القضایا التي تحال إلیها على وجه السرعة و

یجوز للمحكمة تأجیل  تقدیم البیانات والملفات اللازمة خلال أسبوع من تاریخ الطلب، و لطلب المحكمة و

ولا یجوز تأجیل نظر الدعوى أكثر من مرة لنفس  تجاوز فترة التأجیل أسبوعین،تیجب ألا  نظر الدعوى و

  .)6(الشهرین من تاریخ إحالة الدعوى إلیهاتصدر المحكمة التأدیبیة حكمها في مدة لا تتجاوز  و ،السبب

                                                                 
  .من قانون المحكمة الإداریة) اثالث( 21الفقرة الثانیة من الفصل  - )1(
  .اریةمن قانون المحكمة الإد) جدید( 20من الفصل لثة الفقرة الثا - )2(
 .من قانون مجلس الدولة المصري 31الفقرة الثانیة من المادة  - )3(
 . من قانون مجلس الدولة 32المادة  - )4(
 . من قانون مجلس الدولة 48المادة  - )5(
 . من قانون مجلس الدولة 35المادة  - )6(
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یجوز للمحكمة التأدیبیة استجواب العامل المقدم للمحاكمة كما یجوز لها سماع الشهود سواء من  و     

تحرر المحكمة محضرا  و أداء الشهادة أمام المحكمة التأدیبیة یكون بعد أداء الیمین، العاملین أو غیرهم و

  .)1(تحیله إلى النیابة العامة إذا رأت في الأمر جریمة بما یقع من الشاهد و

یجوز للمحكمة التأدیبیة أن تحكم بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز الشهرین على  و     

الذي تخلف عن الحضور بعد تأجیل  الشاهد من العاملین الذین تختص المحاكم التأدیبیة بمحاكمتهم و

یجوز للعامل المقدم إلى  و، )2(سة المحددة مرة أخرى أو امتنع عن أداء الشهادةإخطاره بالجل الدعوى و

       له أن یبدي دفاعه كتابة المحكمة التأدیبیة أن یحضر جلسات المحاكمة أو أن یوكل عنه محامیا و

  .)3(حضوره شخصیا رللمحكمة أن تقر  أو شفاهة، و

التي وردت بأمر الإحالة أو غیرها من الوقائع التي تضمنها إذا رأت المحكمة التأدیبیة أن الواقعة  و     

إذا كان الفصل  فصلت في الدعوى التأدیبیة، و التحقیق تشكل جریمة جنائیة أحالتها إلى النیابة العامة و

في الدعوى التأدیبیة یتوقف على نتیجة الفصل في الدعوى الجنائیة وجب وقف الدعوى التأدیبیة لحین 

  .)4(وى الجنائیةالفصل في الدع

یجوز للمحكمة التأدیبیة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الجهة الإداریة التصدي لوقائع لم ترد  و     

بشرط أن تمنح العامل أجلا  الحكم فیها إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الأوراق، و في قرار الإحالة و

  .)5(مناسبا لتحضیر دفاعه إذا طلب ذلك

لمحكمة التأدیبیة أن تقیم الدعوى على عاملین من غیر من قدموا للمحاكمة أمامها إذا قامت لدیها ل و     

في هذه الحالة یجب منحهم أجلا مناسبا لتحضیر دفاعهم إذا طلبوا  أسباب جدیة بوقوع مخالفة منهم، و

على طلب رئیس تحال الدعوى برمتها إلى دائرة أخرى بقرار من رئیس مجلس الدولة بناء  و ذلك،

  .)6(المحكمة التأدیبیة

  المطلب الثاني                                   

 امشتملاته و ةضائیقال اتالقرار الأحكام و                       
  

الإشارة إلى أنه بخصوص مقتضیات الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري اعتمد المشرع  درتج     

هو ما یتضح من صریح  إلى تطبیق القواعد المعمول بها أمام القضاء المدني والجزائري طریق الإحالة 

                                                                 
 . من قانون مجلس الدولة 36الفقرة الأولى من المادة  - )1(
 . من قانون مجلس الدولة 36الفقرة الثانیة من المادة  - )2(
 . من قانون مجلس الدولة 37المادة  - )3(
 . من قانون مجلس الدولة 39المادة  - )4(
 .من قانون مجلس الدولة 40المادة  - )5(
 . من قانون مجلس الدولة 41المادة  - )6(
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تطبق المقتضیات المتعلقة « : هأنالتي تنص على  الإداریة و ة ومن قانون الإجراءات المدنی 888المادة 

 ،» لقانون أمام المحاكم الإداریةمن هذا ا 298إلى  270بالأحكام القضائیة المنصوص علیها في المواد 

المنصوص علیها في المادتین  مع إضافة بعض المقتضیات التي تنفرد بها أحكام القضاء الإداري و

  .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 890و 889

القرارات الصادرة عن مجلس  هذه المقتضیات تتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة و و     

من  916د سریان هذه المقتضیات أمام مجلس الدولة بموجب المادة مدّ  لأن المشرع الجزائري الدولة،

 900إلى  874تطبق أحكام المواد من « : هأنالتي تنص على  الإداریة و قانون الإجراءات المدنیة و

  .» لفصل في القضیة أمام مجلس الدولةالمتعلقة با أعلاه،

وز حي یالاستقرار على رأ بانتهاء المداولة و الحكم أو القرار القضائي لا یعتبر أنه قد صدر و     

ما  هو ما یستتبع تحریره و لا یعتبر حقا للمحكوم له إلا بالنطق به و و ،إجماع القضاة أو أغلبیتهم

علیه سنتطرق أولا للنطق بالحكم أو القرار  و ،یتطلبه ذلك من مراعاة للبیانات اللازمة قانونا لذلك

  .كل في فرع مستقل أو القرار القضائي والقضائي ثم لمشتملات الحكم 

   الفرع الأول                                   

  النطق بالحكم أو القرار القضائي                         
  

الإداریة یصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبیة  من قانون الإجراءات المدنیة و 270طبقا للمادة      

المادة تنطبق على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة طبقا للإحالة المنصوص علیها وهذه  الأصوات،

  .)1(من نفس القانون كما تنطبق هذه المادة على القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 888في المادة 

الجزائري من الدستور  144حیث تنص المادة  ینطق بالحكم أو القرار القضائي في جلسة علنیة، و     

تنص على ذلك المادة  ، و» ینطق بها في جلسات علانیة تعلل الأحكام القضائیة و« : هالحالي على أن

  .»...الأحكام الفاصلة في النزاع علنیایتم النطق ب« : الإداریة بقولها من قانون الإجراءات المدنیة و 272

وضوح أمام  العمل القضائي یتم في شفافیة ویجعل  خ الطمأنینة لدى الجمهور ومبدأ العلنیة یرسّ  و     

  .)2(الجمیع مما یزید من درجة ثقة المتقاضین في جهاز القضاء

الإداریة أن النطق بالحكم یقتصر على  من قانون الإجراءات المدنیة و 273یفهم من المادة  و     

قانون الإجراءات المدنیة هو ما لم یكن علیه الحال في ظل  و ،ق بالمنطوق فقط دون الحكم بكاملهالنط

منه توحي بأن الذي یجب النطق به في الجلسة  264و 144و 38لأن الصیغة التي حررت بها المواد 

  .لیس فقط منطوقه العلنیة هو الحكم بكامله و

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 916المادة  - )1(
 . 33 في الجزائر، المرجع السابق، ص عمار بوضیاف، القضاء الإداري /د - )2(
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هو ما نصت علیه المادة  یتطلب النطق بالحكم حضور جمیع القضاة الذین شاركوا في المداولة و و     

یقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في  «: الإداریة بقولها الإجراءات المدنیة و من قانون 273

  .» بحضور قضاة التشكیلة الذین تداولوا في القضیة والجلسة من طرف الرئیس 

من قانون المحكمة ) جدید( 52فیما یتعلق بالوضع في تونس نصت الفقرة الرابعة من الفصل  و     

صدور الحكم الصادر عن الدوائر الابتدائیة بأغلبیة الأصوات بدءا بأقل الأعضاء الإداریة على ضرورة 

  .)1(الدوائر التعقیبیة و ستئنافیةالاهو ذات النص الذي یسري على الأحكام الصادرة عن الدوائر  أقدمیة، و

اضرین بخصوص القرارات الصادرة عن الجلسة العامة فإنها تصدر بأغلبیة أصوات الأعضاء الح و     

   لأن الجلسة العامة لا تتألف من ثلاثة أعضاء كما  ،)2(ح صوت الرئیس عند تساوي الأصواتیرجّ  و

بل أنه تتألف الجلسة العامة  الدوائر التعقیبیة، و ستئنافیةالاالدوائر  هو الحال بالنسبة للدوائر الابتدائیة و

مستشار عن كل دائرة تعقیبیة  و ستئنافیةو الاالاستشاریة  رؤساء الدوائر التعقیبیة و من الرئیس الأول و

  .بالتالي یمكن تصور حالة أو احتمال تساوي الأصوات ، و)3(یعینه الرئیس الأول

بحضور جمیع القضاة الذین  نص المشرع التونسي على وجوبیة النطق بالحكم في جلسة علنیة و و     

لا  و. ..«: أنه انون المحكمة الإداریة علىمن ق) دجدی( 52شاركوا في المداولة حیث ینص الفصل 

یكتسي منطوق الحكم الصیغة النهائیة إلا عند التصریح به في جلسة علنیة یحضرها جمیع الأعضاء 

یسري على  هذا النص یتعلق بالأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائیة و و ،»...الذین شاركوا في إصداره 

على  و ،)5(على الأحكام الصادرة عن الدوائر التعقیبیة و ،)4(ستئنافیةالاالأحكام الصادرة عن الدوائر 

  .)6(القرارات الصادرة عن الجلسة العامة

یصدر الحكم في  و« : أنه من قانون مجلس الدولة على 33ینص المشرع المصري في المادة  و     

بت المحكمة الإداریة العلیا بمصر البطلان في حالة عدم النطق قد رتّ  و ،» الدعوى في جلسة علنیة

  .)7(24/05/1975بتاریخ  74ذلك في الطعن رقم  بالحكم علانیة و

باقي القضاة الذین تداولوا  المعمول به في القضاء الإداري المصري وجوب توقیع رئیس الجلسة و و     

تداولوا في  الدلیل على أن القضاة الذین سمعوا المرافعة و في القضیة على مسودة الحكم لأن التوقیع هو

                                                                 
 . من قانون المحكمة الإداریة) مكرر( 76والفقرة الثانیة من الفصل ) جدید( 66الفقرة الأولى من الفصل  - )1(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 76الفصل  - )2(
 . ة الإداریةمن قانون المحكم) جدید( 20الفصل  - )3(
 . من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 66الفصل  - )4(
 . من قانون المحكمة الإداریة) مكرر( 76الفصل  - )5(
 . من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 76الفصل  - )6(
 . 290المرجع السابق، صفحة  خلیفة،عبد العزیز عبد المنعم  /د - )7(



249 
 

هو ما قضت به المحكمة  یترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم، و الدعوى هم الذین أصدروا الحكم، و

  . )1(19/05/1992بتاریخ  2176الإداریة العلیا في الطعن رقم 

  

  الفرع الثاني                                   

  مشتملات الحكم أو القرار القضائي                        
  

كذا بیانات تتعلق بالمضمون كما  یجب أن یشتمل الحكم القضائي على جملة من البیانات الشكلیة و     

  :هو ما سنتطرق إلیه في النقاط التالیة تسلم نسخة منه إلى الخصوم و یجب أن یكون الحكم موقعا و

  العامةالبیانات : أولا

یجب  «: أنه الإداریة على من قانون الإجراءات المدنیة و 275نص المشرع الجزائري في المادة 

  - :أن یشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الآتیة

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة                               

  .» باسم الشعب الجزائري                                       

من  276كما یجب أن یتضمن الحكم أو القرار القضائي جملة من البیانات نصت علیها المادة      

  :المتمثلة في الإداریة و المدنیة وقانون الإجراءات 

  ).الغرفة المختصة(الجهة القضائیة التي أصدرته، المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة  -1

  .منهم القاضي المقرر صفات القضاة الذین تداولوا في القضیة و ألقاب و أسماء و -2

  .تاریخ النطق بالحكم أو القرار -3

  .لقب محافظ الدولة أو مساعده و اسم -4

  .لقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم و اسم -5

ممثله  مقره الاجتماعي و تسمیة الشخص المعنوي و موطن كل منهم و ألقاب الخصوم و أسماء و -6

  .نونيالقا

  .ألقاب المحامین أو أي شخص قام بتمثیل أو مساعدة الخصوم أسماء و -7

  .الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة -8

من قانون المحكمة الإداریة على أنه تصدر الدوائر ) جدید( 53نص المشرع التونسي في الفصل  و     

  :الأحكام الإداریة كالآتينص على مشتملات  الابتدائیة أحكامها باسم الشعب، و

                                                                 
 . 293و  292عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، نفس المرجع، صفحة  /د - )1(
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  .بیان الدائرة التي أصدرت الحكم  -1

  .مقرات الأطراف صفات و أسماء و -2

  .ملخص لمذكرات الأطراف -3

  .النصوص القانونیة التي أسست علیها الدائرة حكمها الإجراءات و -4

  .مندوب الدولة الأطراف و یجب أن تشمل على ما یفید الاستماع إلى المستشار المقرر و -5

  .التصریح بالحكم تاریخ جلسة المرافعة و على منطوق الحكم وأن تشمل  -6

ذلك في عدة أحكام  قد أكدت المحكمة الإداریة التونسیة على وجوبیة تضمن الحكم لهذه البیانات و و     

) س - ة الجهویة للتنمیة الفلاحیة ضد بفي حق المندوبی( 2002نوفمبر  19حكمها الصادر بتاریخ  منها

 إن إهمال ذكر اسم أحد أعضاء الهیئة الحكمیة التي أصدرت الحكم یعدّ « : فیه ما یليالذي جاء  و

  .)1(» إخلالا خطیرا بإجراء جوهري من إجراءات التقاضي الإداري ویترتب عن ذلك نقض الحكم الابتدائي

ورثة ارة الصحة العمومیة ضد في حق وز ( 2003جانفي  20أیضا قرارها التعقیبي الصادر بتاریخ     

التنصیص عند تحدید الجهة المدعى علیها على الورثة دون ذكر أسمائهم « : الذي جاء فیه ما یلي و) ق

  .)2(» موجب للنقض من قانون المحكمة الإداریة و) جدید( 53بصفة مفصلة مخالف لأحكام الفصل 

توافرها في الحكم ن قانون مجلس الدولة البیانات الواجب بخصوص الوضع في مصر لم یبیّ  و     

بقراءة الفقرة الأولى من المادة  التجاریة و الإداري، مما یتعین الرجوع إلى قواعد قانون المرافعات المدنیة و

  -:منه نستخلص أن الحكم الإداري یجب أن یتضمن على البیانات الآتیة 178

  .مكانه تاریخ إصداره و ن الجهة القضائیة التي أصدرته وأن یبیّ  -1

  قضاة الذین اشتركوا في الحكمأسماء ال -2

  اسم مفوض الدولة الذي أبدى رأیه المسبب -3

  .موطن كل منهم صفاتهم و أسماء الخصوم و -4

كذا عدم بیان أسماء القضاة الذین  صفاتهم و یترتب على الخطأ الجسیم في أسماء الخصوم و و     

 ،1290لیا بمصر في الطعنین رقمي هو ما أكدته المحكمة الإداریة الع و ،)3(أصدروا الحكم بطلان الحكم

  .)4(10/04/1982بتاریخ  1481

  مضمون الحكم: ثانیا

                                                                 
 . 272 لمرجع السابق، صعبد الرزاق بن خلیفة، ا - )1(
 .272عبد الرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، ص  - )2(
 . التجاریة المصري من قانون المرافعات المدنیة و 178المادة  - )3(
 . 293 ص، رجع السابقلمنعم خلیفة، المعبد العزیز عبد ا /د - )4(
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الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 277طبقا للمادة  و ،الشكلیة العامة إضافة إلى البیانات     

  -:یجب أن یحتوي الحكم من حیث المضمون على ما یلي

  .تسبیب الحكم أو القرار القضائي -1

  .الإشارة إلى النصوص القانونیة المطبقة -2

  .وسائل دفاعهم إدعاءات الخصوم و طلبات و یجب أن یستعرض بإیجاز لوقائع القضیة و -3

  .الأوجه المثارة یجب أن یرد على كل الطلبات و -4

  .یتضمن ما قضى به في شكل منطوق -5

بالاستجابة الكلیة أو الجزئیة منطوق الحكم هو الرأي الذي انتهى إلیه القضاة في الخصومة  و     

  .یتحدد على أساس منطوق الحكم مراكز الخصوم یعد أهم أقسام الحكم، و لطلبات المدعي أو رفضها، و

الإداریة یجب أن یشمل الحكم الصادر عن  من قانون الإجراءات المدنیة و 889طبقا للمادة  و     

یشار إلى أنه تم الاستماع إلى  و ،المطبقة النصوص ارة إلى الوثائق والقضاء الإداري أیضا الإش

كذا إلى كل شخص تم  و ،ممثلیهم ند الاقتضاء إلى الخصوم وع إلى محافظ الدولة، و القاضي المقرر و

  .»یقرر «من نفس القانون یسبق منطوق الحكم بكلمة  890طبقا للمادة  سماعه بأمر من الرئیس، و

       الإداریة على إلزامیة الإشارة إلى طلبات  الإجراءات المدنیة ومن قانون  900نصت المادة  و     

ملاحظات  إمكانیة الرد على طلبات و ذلك في الأحكام القضائیة و ملاحظات محافظ الدولة بإیجاز و و

  .محافظ الدولة

الإداري نرى من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري حاول تعزیز دور محافظ الدولة في القضاء      

ملاحظات محافظ الدولة  ن أطراف الخصومة من الإطلاع على طلبات ومن جهة أخرى مكّ  من جهة و

  .هو ما یشكل حمایة أكثر لحقوق الأفراد إمكانیة الرد علیها و و

) قانون الإجراءات المدنیة(عند مقارنة ذلك بما كان علیه الحال في ظل القانون الإجرائي القدیم  و     

التي تبقى شبه سریة بالنسبة لهم  لع أطراف الخصومة على طلبات محافظ الدولة المكتوبة ویطّ حیث لا 

لاعهم على الحكم القضائي الفاصل في الدعوى لأن الحكم القضائي ولا یستطیعون مناقشتها حتى بعد إطّ 

  .» محافظ الدولةبعد الاطلاع على طلبات  و«  :ن فیه عبارةن فیه طلبات محافظ الدولة بل تدوّ لا تدوّ 

الإداریة یتشابه مع ما هو مقرر في التشریع التونسي حیث  ما جاء في قانون الإجراءات المدنیة و و     

ینص قانون المحكمة الإداریة على ضرورة اشتمال أحكام الدوائر الابتدائیة على ما یفید الاستماع إلى 
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طلب الرد على ملحوظات  في ى أحقیة الأطراف، أیضا نص قانون المحكمة الإداریة عل)1(مندوب الدولة

  .)2(مندوب الدولة

التجاریة على وجوبیة تضمن الحكم على  نص المشرع المصري في قانون المرافعات المدنیة و و     

رأي  دفاعهم الجوهري، و خلاصة موجزة لدفوعهم و عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم، و

  .)3(منطوقه الحكم وذكر أسباب  مفوض الدولة و

فإن  ،مدى ضرورته تسبیب الحكم القضائي ولو أخذنا على سبیل المثال المحتوى المتعلق ب و     

  . )4(الحجج القانونیة التي بنى علیها القاضي حكمه تسبیب الحكم معناه بیان الأدلة الواقعیة و

بحكمه فإنه بذلك یتوخى العدالة في الحكمة من تسبیب الحكم تظهر في أن القاضي عند العنایة  و     

قضائه حتى لا یصدر الحكم أو القرار القضائي تحت تأثیر عاصفة عارضة أو على أساس فكرة مبهمة 

إنما یكون الحكم أو القرار القضائي نتیجة أسباب معینة واضحة  لها ویتفاص خفیت م تستبین معالمها ول

حجج قانونیة، لأن  ما استندوا إلیه من أدلة واقعیة ووزن  محصورة أسفر عنها تمحیص مزاعم الخصوم و

  .)5(إقناع الخصوم بعدالة الأحكام ینزل من نفوس المتقاضین منزلة الاحترام

هو ما یدفع القاضي لأن  و التمحیص، الدراسة المعمقة و والبحث  لا یكون التسبیب إلا بطریق و     

  .)6(الدراسة التي انتهى إلیها الذي قام به ویبذل الجهد لإطلاع الغیر على نتائج التحقیق 

في القانون المصري یجد أیضا التسبیب كشرط لصحة الأحكام سنده التشریعي بالنسبة للأحكام  و     

تصدر الأحكام مسببة  و... «: أنمجلس الدولة التي تنص على  من قانون 43الإداریة في نص المادة 

  .» الأعضاء عها الرئیس ویوقّ 

ضد  -و ( 2001جوان  18الصادر بتاریخ فت المحكمة الإداریة بتونس التسبیب في قرارها قد عرّ  و     

إن تعلیل الأحكام یقتضي التنصیص على « : التي قررت فیه ما یلي و) الإدارة العامة للمراقبة الجبائیة

التي أدت إلى  لقرار والأسباب القانونیة التي تم على أساسها اتخاذ الحكم أو ا الاعتبارات الواقعیة و

  .)7(»...تشكیل قناعة القاضي

  التوقیع على أصل الحكم: ثالثا

                                                                 
 . من قانون المحكمة الإداریة التونسي) جدید( 53 الفصل - )1(
 .  ن قانون المحكمة الإداریةم) جدید( 51الفقرة الرابعة من الفصل  - )2(
 . التجاریة المصري من قانون المرافعات المدنیة و 178المادة  - )3(
 . 266 ، عالم الكتب، دون تاریخ، ص)صرم(الإداریة، القاهرة  دور القضاء في المنازعة حسن السید بسیوني، /د - )4(
 . 83 ، صالمرجع السابق لغیث ،ب ةعمار  - )5(
 .31 ، ص2003الطبعة الأولى، الجزائر، دار ریحانة،  ،)2002- 1962(زائري عمار بوضیاف، النظام القضائي الج /د - )6(
 . 316 اق بن خلیفة، المرجع السابق، صعبد الرز  - )7(
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ع على أصل الحكم رئیس تشكیلة الحكم الإداریة یوقّ  من قانون الإجراءات المدنیة و 278طبقا للمادة      

أرشیف یحفظ أصل الحكم بعد التوقیع علیه مع ملف القضیة في  القاضي المقرر و أمین الضبط و و

  .هة القضائیةالج

في حالة حصول مانع للقاضي الذي أصدر الحكم أو أمین الضبط أو القاضي المقرر حال دون  و     

من قانون  279طبقا للمادة  ي سبب آخر، في هذه الحالة وأتوقیع على أصل الحكم كالوفاة أو إمكانیة ال

آخر أو أمین الضبط  االقضائیة المعنیة بموجب أمر قاضین رئیس الجهة الإداریة یعیّ  الإجراءات المدنیة و

  . آخر أو قاضیا مقررا آخر للقیام بذلك

من قانون المحكمة الإداریة على ) جدید(  53ت الفقرة الثالثة من الفصل في القانون التونسي نصّ  و     

  . »...رئیس الهیئة التي أصدرته  نسخة الحكم الأصلیة من طرف المستشار المقرر و ىتمض و ...«: هأن

من قانون مجلس الدولة التي  43في القانون المصري یجد التوقیع سنده التشریعي في نص المادة  و     

بت المحكمة الإداریة قد رتّ  و، »الأعضاء  مسببة یوقعها الرئیس و تصدر الأحكام و... «: تنص على أن

لیة للحكم من توقیع رئیس الجلسة و ذلك في الطعن رقم العلیا بمصر البطلان عند خلو النسخة الأص

  .)1(03/05/1986بتاریخ  1539

  تسلیم نسخة من الحكم: رابعا

الإداریة یحق للخصوم بعد تسجیل الحكم طلب  من قانون الإجراءات المدنیة و 280طبقا للمادة      

  .نسخة عادیة أو نسخة تنفیذیة من أمین الضبط 

   :النسخة العادیة - 1

 متسل و ،غیر ممهورة بالصیغة التنفیذیة النسخة العادیة هي صورة مأخوذة عن أصل الحكم و     

   المنطوق لیتمكن الخصوم من ممارسة حق الطعن  بیب وللاطلاع على مضمون الحكم من حیث التس

  .د المرات التي تطلب فیها دون قیدتسلم النسخة العادیة بعد و

  :النسخة التنفیذیة - 2

التي یحصل تنفیذ  مین الضبط وأم من طرف ع و تسلّ هي الصورة الممهورة بالصیغة التنفیذیة توقّ  و     

كذا ختم الجهة  و»  نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفیذ« : الحكم بمقتضاها و تحمل العبارة التالیة 

  .)2(القضائیة

                                                                 
 .291 ص ،عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق /د - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 281المادة  - )2(
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الإداریة لا تسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدة للحیلولة  من قانون الإجراءات المدنیة و 281طبقا للمادة  و     

سیما قبل التنفیذ النسخة التنفیذیة لاللخصم المستفید الذي أضاع  ، و)1(دون استعمال السند أكثر من مرة

       قد استعمل المشرع الجزائري لفظ و، أن یحصل على نسخة تنفیذیة أخرى بسبب إتلافها أو تمزیقها

  .)2(یفید إمكانیة الحصول على نسخة تنفیذیة أخرى خارج حالتي الإتلاف و التمزیقالذي  و) الاسیم( 

من قانون المحكمة ) جدید( 55بخصوص الوضع في تونس نص المشرع التونسي في الفصل  و    

لا تسلم  و.. .واحدةحكم نسخة تنفیذیة  تسلم كتابة المحكمة لكل طرف صدر لفائدته«  :هأنالإداریة على 

قبل التنفیذ  لحكم غیر أنه یمكن في صورة تلفها، وخة تنفیذیة واحدة لكل طرف مستفید من اإلا نس

سلم تیمكن أن  و ،نسخة أخرى بحكم استعجالي یصدره رئیس الدائرة بعد استدعاء الأطراف ىالحصول عل

،     »بطابع المحكمةلأصلیة كما یختمها دة وادة لكل من یطلبها ویمضي الكاتب العام النسخ المجرّ نسخ مجرّ 

  .ما یلاحظ على هذا النص أن المشرع التونسي یعبر عن النسخ العادیة للحكم بالنسخ المجردة و

في  «: قضت فیه بأنه 2007جانفي  29 و قد أصدرت المحكمة الإداریة في هذا الشأن قرارا بتاریخ     

ول على نسخة ثانیة بمقتضى إذن صورة تلف النسخة التنفیذیة الأصلیة من الحكم، فإنه یمكن الحص

  .)3(»استعجالي 

  تبلیغ الحكم أو القرار القضائي: خامسا

الأوامر إلى  الإداریة یتم التبلیغ الرسمي للأحكام و من قانون الإجراءات المدنیة و 894طبقا للمادة      

   الخصوم في موطنهم عن طریق محضر قضائي، أي أن هذا التبلیغ یتم بمبادرة من أطراف الخصومة 

 :أنه قانون علىمن نفس ال 406تنص الفقرة الرابعة من المادة  لیس عن طریق الجهة القضائیة، و و

        و ممثله القانونيیقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أ... «

        یحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذین یتم تبلیغهم تفاقي، وأو الإ

  »...رسمیا

 من نفس القانون تجیز استثنائیا لرئیس المحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ الحكم  895إلا أن المادة      

قد یتم التبلیغ  نة مع إشعار بالاستلام، وهذا بواسطة رسالة مضمّ  أو الأمر عن طریق أمانة الضبط، و

بمكتب أمین الضبط أو بالجلسة، أین یقوم أمین الضبط بتبلیغ الأطراف بالحكم أو بالأمر مقابل تحریر 

  . )4(محضر تبلیغ

                                                                 
 .206 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )1(
 .206 ص الرحمان بربارة، نفس المرجع،عبد  /د - )2(
 . 685، المرجع السابق، ص 2007فقه قضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة  - )3(
 . 391 ات الإداریة، المرجع السابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراء - )4(
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الجزائري جعل الإداریة أن المشرع  من قانون الإجراءات المدنیة و 895و 894یفهم من المادتین      

القانوني بینما  تبلیغ الأحكام في المادة الإداریة عن طریق المحضر القضائي هو الإجراء الأصلي و

  .یشكل تبلیغ الأحكام عن طریق أمانة ضبط الجهة القضائیة إجراء استثنائیا

لیغ الأحكام هذا خلافا لما كان علیه الحال في ظل قانون الإجراءات المدنیة السابق، إذ أن تب و     

القانوني بینما یشكل تبلیغ الأحكام بمبادرة من  الإداریة عن طریق كتابة الضبط یشكل الإجراء الأصلي و

  .)1(إجراء تكمیلیا) عن طریق محضر قضائي(أطراف النزاع 

الذي جاء من بین حیثیاته  و 08/10/2002هو ما قضى به مجلس الدولة في قراره المؤرخ في  و     

القانوني  و الأصليحیث أنه من الثابت أن التبلیغ عن طریق كتابة الضبط یشكل الإجراء «  :ما یلي

أن تبلیغها عن طریق المحضر القضائي یشكل  لتبلیغ القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة و

  .)2(»...إجراء تكمیلیا عند الحاجة فقط 

تتولى «  :أنه انون المحكمة الإداریة علىمن ق) جدید( 58بالنسبة للوضع في تونس ینص الفصل  و     

القرارات بالطریقة الإداریة المثبتة لتاریخ الإعلام، كما یمكن  كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالأحكام و

من خلال هذا النص یتضح أن المشرع التونسي جعل  ، و»للأطراف القیام بالإعلام بواسطة عدل التنفیذ 

لإداریة عن طریق كتابة المحكمة هو الإجراء الأصلي بینما جعل تبلیغ الأحكام بإرادة تبلیغ الأحكام ا

  .هو الإجراء التكمیلي) المحضر القضائي(الأطراف عن طریق عدل التنفیذ 

النواب التونسي التنظیم العام للإدارة بمجلس  عندما نوقش هذا النص داخل لجنة التشریع العام و و     

تبلیغ الحكم من طرف الأحرص من الطرفین دون تدخل من ب كتفاءبالإ اقتراحاة حیث أبدت اللجن

الأطراف من قبل  إعلام إن«  :ل الكاتب العام للحكومة التونسیة آنذاك بأنفي جوابه علّ  المحكمة، و

في  وى بل لهاالقائم بالدع حكام الصادرة عنها التي لا تهم فقط الإدارة وه طبیعة الأكتابة المحكمة مردّ 

على الوضعیات القانونیة للغیر مما یبرر مبادرة المحكمة بالإعلام حتى لا  نعكاساالكثیر من الأحیان 

  .  )3(»تبقى هذه الوضعیات رهینة إرادة الأطراف 

من قانون  895و 894من ثم نرى ضرورة تعدیل نصي المادتین  هذه وجهة نظر نمیل معها و و     

جعل التبلیغ الرسمي للحكم یتم عن طریق أمانة ضبط المحكمة التي  الإداریة و الإجراءات المدنیة و

جعل تبلیغ الأحكام بإرادة أطراف النزاع عن طریق  أصدرته حتى لا یبقى التبلیغ رهین إرادة الأطراف، و

  .المحضر القضائي هو الإجراء التكمیلي

                                                                 
 . من قانون الإجراءات المدنیة 147كذا الفقرة الأولى من المادة  من قانون الإجراءات المدنیة و 171الفقرة الرابعة من المادة  - )1(
 . 179، ص 2003، 03ائریة، العدد مجلة مجلس الدولة الجز  - )2(
 . 91و  90 ، صالمقالة السابقةكمال قرداح،  - )3(
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الحكم یبدأ حسابه من تاریخ صدور الحكم بخصوص الوضع في مصر فإن میعاد رفع الطعن ضد  و     

یتضح ذلك من خلال نصوص مواد قانون مجلس الدولة، مثلا میعاد الطعن أمام  لا من تاریخ تبلیغه، و

، كما أن میعاد رفع )1(محكمة القضاء الإداري یقدم خلال ستین یوما من تاریخ صدور الحكم المطعون فیه

بالتالي لا توجد  ، و)2(بدأ حسابه من تاریخ صدور الحكم المطعون فیهالطعن إلى المحكمة الإداریة العلیا ی

  .أهمیة بالغة للتبلیغ في مصر

  

  المبحث الثاني                                   

  القرارات القضائیة تنفیذ الأحكام و                          
  

الأعمال الصادرة عن الإدارة ن بالتالي فإ ، و)3(القانونإن العدالة الإداریة هي نتیجة حتمیة لدولة      

ع كمجموعة سالقانون هنا یؤخذ بمفهومه الوا و ،)4(العامة یجب أن تكون متماشیة مع القانون في الدولة

تشریع أساس، تشریع عادي، تشریع (التجرید مع مراعاة التدرج في قوتها  قواعد ملزمة تتصف بالعمومیة و

ضرورة  قیمة عملیة لهذا المبدأ ما لم یقترن بمبدأ آخر یتمثل في احترام أحكام القضاء ولا  ، و)فرعي

لكنها  اه وصورة عن أحقیة المدعي في رفع دعو تنفیذها، فالأحكام القضائیة لا تصدر لمجرد إعطاء 

  .)5(تصدر لإقناع المدعي بفاعلیة الحكم في الواقع العملي

ملزمة بتقدیم ید المساعدة في تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الأفراد  إذا كانت الإدارة العامة و     

غیرهم من أشخاص القانون الخاص، فإنها ملزمة أیضا بتنفیذ الأحكام من تلقاء نفسها متى كانت  و

  .)7(التزام الإدارة هذا یترجم مكانة العدالة في المجتمع ، و)6(صادرة في غیر صالحها

ذ الإدارة لأحكام و قرارات القضاء الإداري الصادرة ضدها التزامها بتحقیق منطوق و یقصد بتنفی     

الحكم أو القرار القضائي و ما یرتبه من آثار باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما لو كان الحكم صادرا 

تخراج الإذن بإلزام الإدارة بدفع مبلغ مالي على سبیل التعویض، ففي هذه الحالة یتعین على الإدارة اس

                                                                 
 . من قانون مجلس الدولة المصري 13المادة  - )1(
 . من قانون مجلس الدولة المصري 44المادة  - )2(

 (3)_ Ali sedjari, Justice administrative et état de droit au maghreb, colloque organisé du 27 au 29 

novembre, 1996, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de tunis, centre de publication 
universitaire, 1997, p 13.                                                                                                           
  (4)_ Farouk kesentini, op-cit, p 47           .       

                                                                        
، مجلة الحقوق )دراسة مقارنة في مصر والأردن(نواف سالم كنعان، المبادئ التي تحكم تنفیذ أحكام الإلغاء في قضاء محكمة العدل العلیا  /د - )5(

 . 248 ، ص2001لعشرون، العدد الرابع، ا تیة، السنة الخامسة والكوی
 .11 ، ص2010ة، الجزائر، دار هومة، و، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامعبد القادر عدّ  - )6(

(7)  -  Farida aberkane, op-cit, p 07.   
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المالي حتى یتسنى للمحكوم له استیفاء حقه، أو قد یتعلق الأمر بقرار صادر بالإلغاء فیتعین على الإدارة 

    .)1(اتخاذ الإجراءات القانونیة التي تراها مناسبة كأن تصدر قرارا إداریا بسحب القرار الملغى

لتي تبادر إلى تنفیذ الأحكام   المفترض في الإدارة او هذا التنفیذ إما أن یكون اختیاریا و هو الأمر      

القرارات القضائیة الصادرة ضدها باتخاذ ما یلزم من إجراءات لترجمة الآثار القانونیة المترتبة علیها إلى  و

القائمة على تنفیذ الأحكام بصفة عامة، أو أن یكون التنفیذ باستعمال وسائل واقع ملموس باعتبارها 

میع مراحل الدعوى الإدارة العامة كونها تتمتع بامتیازات السلطة العامة في ج، لأن )2(لتنفیذ تحملها على ا

  .القرارات القضائیة الصادرة في مواجهتها أو تمتنع عن تنفیذ الأحكام و خىار الإداریة قد تت

الإجراءات  أدق موضوعات قرارات القضاء الإداري من أهم و بالتالي یعد موضوع تنفیذ أحكام و و     

كیفیاته في  مقومات ذلك التنفیذ و لدراسته سیتم التطرق لالتزام الإدارة العامة بالتنفیذ و القضائیة الإداریة و

 على التنفیذ هاوسائل حثّ  المطلب الأول من هذا المبحث ثم التعرض لمشكلة امتناع الإدارة عن التنفیذ و

 .في المطلب الثاني

   الأولالمطلب                                    

  الأحكام و القرارات القضائیة تنفیذبالتزام الإدارة                   
  

تقاس فعالیة الإدارة بالآثار الملموسة للحكم القضائي بالنسبة للمتقاضي، لهذا السبب ینبغي ألا یبقى      

الحكم یتمتع بقوة الشيء المقضي خضوع الإدارة للحكم وجوبي لأن هذا  ، و)3(على ورقحبر  الحكم مجرد

  .)4(المقضي به التي تكتسي قوة الحقیقة الشرعیة

قرارات القضاء الإداري الحائزة لحجیة الشيء المقضي فیه تقع على عاتق  عملیة تنفیذ أحكام و و     

لعامة ما تجدر الإشارة إلیه أن الإدارة ا الإدارة العامة لأنها في الغالب الأعم تقف موقف المدعى علیه، و

أثناء تنفیذها للحكم القضائي القاضي بالتعویض لا تواجه عادة أي عراقیل في حین قد تواجه بعض 

حقوق  د هذا الأخیرداري عندما یولّ إالمشاكل في حالة تنفیذها للحكم القضائي القاضي بإلغاء قرار 

في  لمقومات التنفیذ وعلیه سنتطرق في الفرع الأول  و، شخاص لم یكونوا ممثلین بالخصومةمكتسبة لأ

  .الفرع الثاني لكیفیة تنفیذ الإدارة للحكم أو القرار القضائي

   الأولالفرع                                    

  مات التنفیذمقوّ                                   
  

                                                                 
 .26، ص 2010، دار الجامعة الجدیدة، )مصر(الصادرة ضدها، الإسكندریة  حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة - )1(
 .27و  26حسینة شرون، نفس المرجع، ص  - )2(
 .143 ص، 2010شفیقة بن صاولة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، الجزائر، دار هومة،  - )3(
 . 144 شفیقة بن صاولة، نفس المرجع، ص - )4(
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الإدارة الخصومة إن خضوع الإدارة للحكم الصادر عن القاضي الإداري أمر وجوبي، فإذا خسرت      

قوتها من  بالتالي تحترم القانون فطالما تستمد الإدارة مشروعیتها و یجب أن تحترم الحكم القضائي و

  .)1(بالتالي مع القاضي القانون فهي ملزمة بالتعامل مع القانون و

 141المادة قد صدر الدستور الجزائري بما یضمن القوة التنفیذیة للأحكام القضائیة فقد أعلن في  و     

یضمن  منه على أن أحكام القضاء تصدر بإسم الشعب و حتى یبعث الدستور مهابة لأحكام القضاء و

   .)2(منه تلزم كل أجهزة الدولة المختصة بأن تقوم بتنفیذ أحكام القضاء 145لها حسن التنفیذ جاءت المادة 

نهائیا لا یقبل الطعن أو الذي یقبله إنما القوة التنفیذیة یحوز علیها الحكم القضائي الذي أصبح  و     

كما یحوز علیها الحكم  ،)3(انقضى أجل الطعن أو تم رفع الطعن لكن تم الحكم برفضه أو سقوطه

كما هو علیه الحال في الجزائر بالنسبة للأحكام التي  )4(القضائي الذي لا یكون للطعن فیه أثر موقف

  .تقبل الطعن بالاستئناف

ون الجزائري تتمتع الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة حضوریا بقوة الشيء المقضي فیه من ففي القان     

من قانون  908ذلك واضح من خلال المادة  یوم صدورها إذ لا یوقف الطعن بالاستئناف تنفیذها و

  .الإداریة الإجراءات المدنیة و

،)5(إعمال جمیع آثاره ذ ما قضى به الحكم وغایة القوة التنفیذیة تحقیق نتیجة إیجابیة هي تنفی و     

كما یعد وضع الصیغة التنفیذیة على صورة الحكم القضائي شرطا لتحقیق القوة التنفیذیة، لأنه دون هذه 

الموجه إلى الأمر مل ح، لأن هذه الصیغة ت)6(الصیغة التنفیذیة لا تعد صورة الحكم القضائي سندا تنفیذیا

  .من هم مكلفون بالتنفیذ

الإداریة فإن الأحكام الإداریة تتضمن الصیغة  من قانون الإجراءات المدنیة و 601وفقا للمادة  و     

تأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو و «:الآتیة

المحضرین المطلوب تأمر كل  تدعو و و ،ر، كل فیما یخصهخكل مسؤول إداري أ البلدي والشعبي 

  .»...القرار ،إلیهم ذلك، فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم

من خلال هذه الصیغة یتضح أن تنفیذ الأحكام الإداریة له جانبین جانب یتعلق بتنفیذ الأحكام      

  .صادرة لصالح الإدارةحكام الجانب یتعلق بتنفیذ الأ الصادرة ضد الإدارة و

                                                                 
 .144 المرجع، ص نفس قة بن صاولة،شفی - )1(
 . 212و  211عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المرجع السابق، ص / د - )2(
  ، 2009ارس ، م64/65عة، العدد الإداري، مجلة القانون التونسیة، السنة الراب ن العدلي والقضائی بینحسن الریاحي، قوة اتصال القضاء م - )3(

 .14 ص
 .24 و، المرجع السابق، صعبد القادر عدّ  - )4(
 . 25 و، نفس المرجع، صعبد القادر عدّ  - )5(
 . 26 و، نفس المرجع، صعبد القادر عدّ  - )6(
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أو الوالي  ن الصیغة التنفیذیة تقضي بأن تحل سلطة الوزیرإبة للأحكام الصادرة ضد الإدارة ففبالنس     

في  ر محل سلطة القاضي في تنفیذ الحكم الإداري وخأ سؤولم أيرئیس المجلس الشعبي البلدي أو أو 

یة مما یعزز هذه الخصوص أن تعامل معاملة الأفراد، وهذا اعترافا قانونیا بخصوصیة الإدارة إذ لا یمكن 

ن الصیغة إأما بالنسبة للأحكام الصادرة لصالح الإدارة ف ،)1(التنفیذ الجبري قاستبعاد الصیغة التنفیذیة لطر 

  .التنفیذیة تجیز اللجوء إلى استعمال طرق التنفیذ الجبري ضد أشخاص القانون الخاص

أن الصیغة التنفیذیة الخاصة بالأحكام الإداریة المنصوص علیها بالمادة ما تجدر الإشارة إلیه  و     

 55الإداریة تتشابه إلى حد ما مع ما هو منصوص علیه بالفصل  من قانون الإجراءات المدنیة و 601

تسلم كتابة المحكمة لكل طرف «  :أنه الذي ینص على من قانون المحكمة الإداریة التونسي و) جدید(

بناء على ذلك فإن رئیس  و( ه حكم نسخة تنفیذیة واحدة تكون محلاة بالصیغة التالیةصدر لفائدت

الإداریة  كافة السلط و] مع ذكر الوزارة أو الوزارات المعینة[یأذن الوزیر أو الوزراء  الجمهوریة یأمر و

طلب منهم ذلك فیما  یأذن سائر العدول المنفذین، إن ذوا هذا الحكم أو القرار كما یأمر والمعنیة بأن ینفّ 

التجاریة ضد الذوات الخاصة  المرافعات المدنیة و لمجلةفیذ التي یمكن إتباعها طبقا یخص طرق التن

  .» )ذوا هذا الحكم أو القرارالمعنیة بالأمر بأن ینفّ 

الأحكام «  :أنمن قانون مجلس الدولة على  54بخصوص الوضع في مصر تنص المادة  و     

 لحرؤساء المصا على الوزراء و: (تیةبالإلغاء تكون صورتها التنفیذیة مشمولة بالصیغة الآالصادرة 

أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفیذیة مشمولة ) إجراء مقتضاه المختصین تنفیذ هذا الحكم و

السلطات على  على الجهة التي یناط بها التنفیذ أن تبادر إلیه متى طلب منها و: ( بالصیغة الآتیة

  .» )لو باستعمال القوة متى طلب إلیها ذلك المختصة أن تعین على إجرائه و

ق بین الأحكام الصادرة نرى من خلال هذه المادة أن المشرع المصري بخصوص الصیغة التنفیذیة فرّ      

ق بین الأحكام لم یفرّ  بین الأحكام الصادرة في الدعاوى الإداریة الأخرى غیر دعوى الإلغاء و بالإلغاء و

  .الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة لصالح الإدارة والصادرة 

یفهم  ها الأول عن الصیغة التنفیذیة الخاصة بالأحكام الصادرة بالإلغاء وتحدثت في شقّ  54المادة  و     

لصالح المدعي من ذلك الأحكام التي ألغت القرارات الإداریة یعني هذه الأحكام صادرة في مواجهة الإدارة 

بالتالي نرى أن هذه المادة لم تتحدث عن الصیغة التنفیذیة للأحكام الصادرة في  و ،)الشخص الخاص(

  .بإلغاء القرار الإداري المخاصم أي الأحكام الصادرة لصالح الإدارة التي لم تقض دعاوى الإلغاء و

المشرع  أن لأخرى غیر دعوى الإلغاءیة اأیضا بخصوص الأحكام الصادرة في الدعاوى الإدار و نرى      

  .بین الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة بین الأحكام الصادرة لصالح الإدارة و زمیّ لم ی المصري

                                                                 
 . 28 المرجع، ص نفس و،القادر عدّ  عبد - )1(
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   الفرع الثاني                                   

  لحكم أو القرار القضائيلكیفیة تنفیذ الإدارة                    
    

لا یمكن للإدارة أن تتخلص  م والإدارة في خصومة إداریة لابد من احترام هذا الحكإذا حكم على      

إذا كان الحكم صادر بإدانة مالیة على الجهة الإداریة أن تبادر إلى تنفیذ هذا الحكم في مدة  و، منه

الجزائري في حالة امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم القضائي المتضمن إدانة مالیة فإن المشرع  و محددة،

حیث  المتعلق بتنفیذ بعض أحكام القضاء، 02-91ذلك في القانون  اعتنى بتنفیذ هذا النوع من الأحكام و

بالشروط  یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة و« : هأنمنه على  05تنص المادة 

    ما یلیها المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة  و 06المحددة في المواد 

  .»المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  الجماعات المحلیة و و

هذا القانون للمحكوم له المستفید من الحكم حق التوجه إلى الخزینة العمومیة التي ل خوّ بالتالي  و     

  .عه من حساب أو میزانیة الهیئة الإداریة المعنیةتدفع مقدار الدین ثم تقتط

  :الواجب إتباعها كالآتي )1(قد وضع المشرع الجزائري جملة من الخطوات و     

إیداع المستفید من حكم الإدانة عریضة إلى أمین الخزینة العمومیة للولایة مصحوبة بنسخة تنفیذیة من  - 

 .الحكم الذي یتضمن إدانة الهیئة الإداریة

المستندات التي تثبت أن إجراءات التنفیذ بقیت دون نتیجة أي عدم تحصیل المبلغ  تقدیم كل الوثائق و - 

 .رغم مرور شهرین من إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ

 .یقوم أمین الخزینة العمومیة بتسدید المبلغ المحكوم به خلال ثلاثة أشهر - 

في هذه الحالة ) تجاوز السلطة(اصل في دعوى الإلغاء بخصوص الحكم أو القرار القضائي الف و     

حالة الحكم أو القرار  حالة الحكم أو القرار القضائي الرافض لدعوى الإلغاء و: ز بین حالتینیجب أن نمیّ 

  .القضائي القاضي بإلغاء قرار إداري

  ار القضائي الرافض لدعوى الإلغاءالحكم أو القر : أولا

لشيء المقضي لالإلغاء یتمتع فقط بحجیة نسبیة  القرار القضائي الرافض لدعوىإن هذا الحكم أو      

أن هذا الأخیر لا یمكن له إعادة رفع نفس  و يأي أنه ملزم بالنسبة لأطراف الدعوى خاصة المدع فیه،

  .إذ یكون مصیرها الرفض لسبق الفصل في النزاع ،دعوى بنفس الأسباب ضد نفس القرارال

                                                                 
  .المتعلق بتنفیذ بعض أحكام القضاء 02- 91من القانون  07المادة  - )1(
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یكون ... «: هأنحكمة الإداریة التونسي على من قانون الم 08الخصوص ینص الفصل في هذا  و     

القضاء فیما یخص دعاوى تجاوز السلطة عند الإلغاء الكلي  تصالاالمحكمة الإداریة نفوذ مطلق  لقرارات

 تستندیكون لهاته القرارات نفوذ نسبي لاتصال القضاء في حالة عدم قبول الإجابة التي  و أو الجزئي

 القانون المصري، لا یوجد ما یماثل هذا النص القانوني في القانون الجزائري و و ،»... علیها الدعوى

من قانون المحكمة الإداریة  08لذلك نأمل أن تتضمن نصوصنا القانونیة على نص یماثل الفصل 

  .التونسي

  

  :المخاصمالحكم أو القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار الإداري : ثانیا

یعني القرار الإداري الملغى یعد كأنه لم  ،الملغي لقرار إداري له أثر رجعي مبدئیا القرار القضائي     

، فالإلغاء القضائي للقرار الإداري یؤدي إلى إزالة القرار الإداري لا بالنسبة إلى المستقبل فحسب بل )1(یكن

خ الصادر بتاریهو ما أكده مجلس الدولة الجزائري في عدة قرارات منها القرار  بالنسبة للماضي أیضا و و

إبطال القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء « : حیث جاء في منطوقه ما یلي 28/01/2002

رفض الصریح المؤرخ في كل القرارات المولدة عنه بما فیها قرار ال و 24/11/1999بتاریخ 

18/03/2000 «)2(.  

التي تنص  ة التونسي ومن قانون المحكمة الإداری 08هو ما نصت علیه الفقرة الثالثة من الفصل  و     

  .»...إن المقررات الواقع إلغاؤها بسبب تجاوز السلطة تعتبر كأنها لم تتخذ إطلاقا...« :على ما یلي

بالتالي علیها استخلاص النتائج  الإدارة تكون أمام وضع قانوني یتمثل في زوال القرار الملغى و و     

من بینها إزالة القرارات الإداریة المتخذة بناء على القرار الإداري  المترتبة على هذا الوضع القانوني و

  .الملغى قضائیا

الذي ینص على  من قانون المحكمة الإداریة و 09هو ما نص علیه المشرع التونسي في الفصل  و     

فها بالمقررات ذء على الإدارة إعادة الوضعیة القانونیة التي وقع تنقیحها أو حیوجب قرار الإلغا«  :هأن

هو ما أكدته المحكمة الإداریة التونسیة في  و ،» إلى حالتها الأصلیة بصفة كلیةالإداریة الواقع إلغاؤها 

                                                                 
(1)- Maurice duverger, les institutions françaises, 6

ème
 édition, paris, presses universitaires de france, 

1962, p 278.  
 . 182ص  ،المرجع السابق شفیقة بن صاولة، ورد في مؤلف قرار غیر منشور - )2(
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هو ما أكدته  و ،)1( ) وزارة التخطیط و المالیة ضد ب في حق(  1993ماي  24قرارها الصادر بتاریخ  

  .)2(1992جانفي  04بتاریخ  883المحكمة الإداریة العلیا بمصر في الطعن رقم أیضا 

أي تنفیذ  قد یتخذ تنفیذ الإدارة للحكم القضائي صورة إعادة الموظف المفصول إلى منصب عمله، و     

تعویض الضرر  القاضي قد یلزم الإدارة و حكم أو قرار قضائي قضى بإلغاء قرار إداري بفصل موظف،

هو ما قضت به المحكمة الإداریة بتونس في  المعنوي الذي ناله من جراء قرار العزل غیر الشرعي و

   . )3( ) أفي حق وزارة التربیة ضد (  1988فیفري  29قرارها الصادر بتاریخ 

لم یبعد عن كأنه  تطبیقا لقاعدة الأثر الرجعي للحكم أو القرار القضائي یعني یعتبر الموظف و و     

مستحقات أو أیة  فهل هذا یعني ضرورة أن یحصل الموظف على كل ما فاته من مرتبات و الوظیفة،

  مزایا مالیة أخرى؟

       مقابل العمل الفعلي  عتبارهابقد أكد مجلس الدولة الجزائري عدم أحقیة الموظف في الأجر  و     

من  و ر الذي أصابه جراء القرار غیر المشروع،یقتصر حقه على مجرد المطالبة بالتعویض عن الضر  و

هو نفس موقف مجلس الدولة الفرنسي ، و )4(24/12/2001ذلك قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

خلال  هه لیس له الحق في المطالبة بمرتببأنه من ألغي قرار فصل 07/04/1933حیث قضى بتاریخ 

بل ینحصر حقه في المطالبة بالتعویض عن  بأي عمل، التي لم یقم خلالها و فترة إبعاده عن الوظیفة،

  .)5(ضرار الفعلیة التي لحقته نتیجة قرار الفصل غیر المشروعالأ

فإن القضاء الإداري المصري لا یرتب حقا للموظف  الجزائر، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا و و     

المحكمة  ههو ما أكدت و ،بالتعویض عنهیكون سندا للمطالبة إنما  المفصول في مرتبه عن مدة الفصل و

  .)6(16/01/1993بتاریخ  1008الإداریة العلیا بمصر في الطعن رقم 

مصر فإن القضاء الإداري التونسي یرتب حقا  الجزائر و خلافا لما هو علیه الحال في فرنسا و و     

هو ما أكدته  و دة الفصلمار فصله في الحصول على مرتبه عن للموظف المفصول الذي ألغي قر 

الذي  و) ضد وزیر المواصلات ب( 1996جانفي  31در بتاریخ المحكمة الإداریة بتونس في قرارها الصا

إلى یتعین على الإدارة تنفیذا لقرار الإلغاء لا أن تعید الموظف المشطب على اسمه  «: جاء فیه ما یلي

الترقیة حتى یكون مساره  التدرج ومكنه كذلك من جمیع حقوقه في تسالف عمله فحسب بل علیها أن 

                                                                 
(1)- Hichem moussa, l’exécution de la chose jugé et la reforme de la justice administrative en tunisie, 

la reforme de la justice administrative, colloque organisé du 27 novembre 1996, faculté des sciences 
juridiques, politiques et sociales, tunis, centre de publication universitaire, 1997, p 71.  

 .141 ص ،المرجع السابق محمد باهي أبو یونس، /د - )2(
(3)- Hichem moussa, op- cit, p 71.     

 . 55 ص المرجع السابق، و،القادر عدّ  عبد - )4(
 . 54 ص نفس المرجع، و،عبد القادر عدّ  - )5(
 . 382 ص ،1997 ،فمنشأة المعار  ،)مصر(سكندریة الإ ، الطبعة الأولى،الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة ،حمدي یاسین عكاشة - )6(
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نه من جمیع مرتباته عن المدة التي تغیب فیها مكّ تكما أن الوظیفي حاصلا بصورة كأنه لم یغادره قط 

      .)1(» عن العمل بسبب التشطیب

ضد وزیر  س -ب( 2001جوان  28ة بتونس في أیضا الحكم الصادر عن المحكمة الإداری     

القرار الملغى بصفة كلیة آثار  یترتب على قرار الإلغاء محو... « : فیه ما یليالذي جاء  و) المواصلات

ن على الإدارة تنفیذا لقرار الإلغاء أن لا تعید الموظف المعزول إلى سالف عمله فحسب بل تمكنه یتعیّ  و

أنه علاوة على ذلك من جمیع حقوقه من ترقیات و أقدمیة بصورة تجعل مساره الوظیفي یتواصل كما لو 

  .)2(» نه من جمیع مرتباته عن المدة التي كان خلالها معزولاتمكّ  ولم یغادره قط 

   المطلب الثاني                                   

  وسائل حثها الإدارة عن التنفیذ و امتناع                      
  

القضائیة واجبة الاحترام من قبل أجهزة حكام یقتضي مبدأ سیادة القانون في الدولة الحدیثة بأن الأ     

لقرارات القضائیة الإداریة ا الأحكام و ما یتعلق بتنفیذیأكثر المشاكل التي تثور ف أن ، و)3(الدولة المختصة

الحكم        تلجأ الإدارة لشل الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة، و متناعامشكلة أهمیة، هي  و خطورة

   التنصل مما یرتبه على عاتقها من التزامات إلى وسائل متعددة  تعطیل تنفیذه و و  القرار القضائي أو

قد تقوم الإدارة بمحو آثار الحكم القضائي الصادر كأن تلغي الوظیفة  و ،)4(ملتویة یصعب حصرها و

  .)5(التي كان یشغلها الموظف الذي تقرر قضائیا إعادته إلى منصبه
  

الوسائل المتاحة للمدعي صاحب الحق لمواجهة امتناع  هي الحلول و ما: التساؤل الذي یطرح     

للإجابة على هذا التساؤل یجب و ، قرارات القضاء الإداري الصادرة ضدها؟ أحكام و الإدارة عن تنفیذ

قرارات القضاء الإداري ثم  ها الإدارة كذریعة لعدم تنفیذ أحكام وتخذلبحث في مسألة الأسانید التي تا

   .كل في فرع مستقل ارة على التنفیذ وحث الإدوسائل البحث في مسألة 

   الفرع الأول                                   

  أسانید امتناع الإدارة عن التنفیذ                         
  

                                                                 
 .107 ص المرجع السابق، اق بن خلیفة،عبد الرز  - )1(
 . 106 ص نفس المرجع، لرزاق بن خلیفة،عبد ا - )2(
على إلزامیة تنفیذ أجهزة الدولة المختصة حیث نصت منه  145الدستور الحالي في المادة  هذا ما نصت علیه الدساتیر الجزائریة السابقة و و - )3(

 . في جمیع الظروف في كل وقت و كل مكان و لأحكام القضاء في
، 1991، منشأة المعارف، )مصر(، الإسكندریة )دعاوى الإلغاء(مام القضاء الإداري أالإجراءات  ن، الدعاوى الإداریة وسامي جمال الدی /د - )4(

 . ما بعدها و 396 ص
 . 59 ، ص2003المطبوعات الجامعیة، ن محند أمقران بوبشیر، النظام القضائي الجزائري، الجزائر، دیوا - )5(
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من بین  تنفیذ ما حكم به القضاء ضدها وأسباب للتنصل من  الإدارة العامة قد تتذرع بعدة أسانید و     

  :هذه الأسانید ما یلي
  

  حمایتها قواعد النظام القانوني المتعلق بالأموال العامة و :أولا

یس الحمایة اللازمة له ر ف النفع العام یقتضي بالضرورة تكن لتحقیق أهداصیص مال معیّ خإن ت     

نجد المشرع الجزائري نص على القواعد الأساسیة التي هكذا  ، و)1(حتى لا تتعطل الغایات المرجوة منه

هي  ، و)2(الحجز التقادم و تتمثل هذه القواعد في عدم قابلیة المال العام للتصرف و تكفل هذه الحمایة و

  .)3(نفس القواعد التي قررها المشرع التونسي لحمایة المال العام

حیث یمنع على الإدارة العامة مادامت صفة العمومیة في المال قائمة إجراء البیوع أو الرهون أو عقد      

حتى المتعاقد مع الإدارة عن حسن الإیجارات تحت طائلة اعتبار هذا النوع من التعاقد باطلا لا یحمى فیه 

  .)4(بقواعد النظام العام لأن الإخلال بهذا النوع من الالتزام إنما هو مسّ  ةین

عن قاعدة عدم قابلیة المال العام للتقادم یترتب عنها أن واضع الید على عقار یندرج ضمن  و     

لا على شهادة الحیازة مهما تكن مدة وضع الید  و الأموال العامة لا یستطیع أن یحصل على عقد الشهرة 

  .)5(الوثیقتین فهي باطلةإن حدث أن نال إحدى هاتین  حتى لو أقام بناء و و

ل للطرف قرارات القضاء لا یخوّ  عن عدم قابلیة المال العام للحجز فإن عدم التزام الإدارة بأحكام و و     

المحكوم لصالحه الحق في إتباع إجراءات التنفیذ الجبري المقررة في إجراءات التقاضي المدنیة لأن هذه 

  .الأموال العامةالإجراءات لا یمكن تطبیقها في مجال 

  مبدأ الفصل من السلطات :ثانیا

أ قرارات القضاء الصادرة في مواجهتها متذرعة بمبد أحیانا تمتنع الإدارة العامة عن تنفیذ أحكام و     

إلا أنه لا ینبغي  ،الإداري توجیه أوامر إلى الإدارةر على القاضي حظبالتالي ی الفصل بین السلطات و

من مبدأ الفصل بین السلطات ذریعة لأن ذلك من شأنه أن یهدر مبدأ المشروعیة  على الإدارة أن تتخذ

لأن وجود رقابة قضائیة تمارس على أعمال الإدارة المختلفة أمر لابد منه لتأكید سیادة القانون في 

  .)6(الدولة

                                                                 
 . 93 ، ص2005ة، الجزائر، دار هومة، أعمر یحیاوي، نظریة المال العام، الطبعة الثالث - )1(
 . من القانون المدني الجزائري 689المادة  - )2(
  .293و  292و  291سالم كریر المرزوقي، المرجع السابق، ص   - )3(
القانون، كلیة  ر، مجلة دفاتر السیاسة وحقیقة التعثّ  الأملاك الوطنیة الجزائري بین ضرورات التطور و نصر الدین الأخضري، قانون /د - )4(

 . 138 ، ص2009، 02باح، ورقلة، العدد العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مر  الحقوق و
 . 98 ، صالسابق أعمر یحیاوي، المرجع - )5(
 .32 عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص /د - )6(
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ما یلزم  تخاذلاو ضي الإداري سواء للفصل فیها أفإذا تعلق الأمر بمنازعة إداریة منظورة أمام القا     

القرار القضائي النهائي الحائز لحجیة الشيء المقضي فیه، فإن الأمر على خلاف ذلك  الحكم أو لتنفیذ

قاضي في محاكمة عادلة متالقرار القضائي یدخل في نطاق ما یطلق علیه بحق ال الحكم أو لأن تنفیذ هذا

الصادر في مواجهتها بمبدأ الفصل بین السلطات ع الإدارة الممتنعة عن تنفیذ هذا القرار القضائي تذرّ  و

  . منا بها لم یبق أي معنى للرقابة القضائیة على أعمال الإدارةحجة واهیة إذا سلّ 

ثم أن القاضي الإداري لا یمارس الرقابة على أعمال الإدارة إلا بعد رفع الدعوى أمامه من طرف      

بالتالي فإن رقابة القاضي الإداري مقیدة بطلب من  لا یتدخل قبل عرض النزاع علیه، و المتقاضي و

  .)1(المتضرر من عمل الإدارة 

  

  القوة التنفیذیة للقرارات الإداریة :ثالثا

الملزمة،  قد تتذرع الإدارة بامتیازات السلطات العامة في اتخاذ القرارات الإداریة بإرادتها المنفردة و و     

عادي فإن الإدارة تستمر في تنفیذ تصرفها على أساس أنها تسعى إلى شخص  فإذا ثار نزاع بین الإدارة و

  .)2(تسییر المرفق العام تحقیق المصلحة العامة و

امتیازات السلطة العامة في نطاق الوظیفة الإداریة كسلطة اتخاذ القرارات  زلأن الإدارة العامة تحو      

    السلع اللازمة لتحقیق المصلحة العامة  لخدمات والملزمة للحصول على ا الإداریة بإرادتها المنفردة و

كذا سلطة  تصرفاتها القانونیة دون الالتجاء سلفا للقضاء و سلطة التنفیذ المباشر لقراراتها الإداریة و و

من هنا یطرح  و، )3(الأشخاص العادیین الملزمة في مواجهة الأفراد و التنفیذ الجبري لقراراتها المنفردة و

هو ما ستتم  و ،؟قرارات القضاء الإداري ما السبیل لو امتنعت الإدارة عن تنفیذ أحكام و: التساؤل التالي

  . الإجابة عنه في الفرع الموالي

  الفرع الثاني                                   

  وسائل حث الإدارة العامة على التنفیذ                      
  

ال للأحكام إذ یحقق سرعة یعتبر تدخل القاضي بتوجیه أوامر للإدارة واحدا من مقتضیات التنفیذ الفعّ      

بالتالي لا تستطیع الإدارة التحایل على تنفیذ الحكم  تسهیل مهمة الإدارة في تحقیق آثار الحكم و التنفیذ و

مهمة القاضي الإداري لا تقتصر على الفصل في  و، دم استطاعتها معرفة كیفیة تنفیذهعند تذرعها بع

                                                                 
 . 97و  92 اولة، المرجع السابق، صشفیقة بن ص - )1(
 .87 ، صالسابق  شفیقة بن صاولة، المرجع - )2(
 . 35 المرجع السابق، ص قضاء التفسیر في القضاء الإداري، عمار عوابدي، /د - )3(
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إلى وجوب تنفیذ الحكم لكي یأخذ طریقه إلى التطبیق  ذلك بیان حكم القانون بل الأمر یتعدى الدعوى و

  .العملي

ریة مثل حجز ما للمدین لدى لأن وسائل التنفیذ العادیة غیر جائزة في مجال المنازعات الإدا و     

لأن أموال الإدارة العامة أموال عامة  الخ،...إعلان الإفلاس الحجز العقاري، ل،قو الحجز على المن ،الغیر

لكن لا یعني ذلك أن الإدارة معفاة من التنفیذ بل  ، و)1(القضائیة القانونیة و تتمتع بالحمایة الإداریة و

  .)2(المبدأ أن الإدارة مقیدة بقوة الشيء المقضي فیه

 في ظل قانون حكم أو قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه و أمام رفض الإدارة تنفیذ و     

 مخاصمة القرارات الإداریة المتخذة بصفة مخالفة للقرارل قد یلجأ المدعي )القدیم( جراءات المدنیةالإ

  .بحیث یصبح القرار القضائي أداة قضائیة لاحترام حجیة الشيء المقضي فیه ،القضائي بالإلغاء

ي فیه التي تعادل فإنها ترتكب مخالفة لحجیة الشيء المقض ،عندما ترفض تنفیذ الحكمالإدارة  و     

ة من هذا النوع باستطاعته رفع دعوى إلغاء بجمیع القرارات مفالمدعي الذي یصطدم بمقاو  ،مخالفة القانون

بتجاوز السلطة  قد أقرت المحكمة الإداریة التونسیة الطعن ، و)3(المتخذة بصورة مخالفة للحكم المنطوق به

فیفري  23ضد القرار الإداري الذي یخالف حجیة الشيء المقضي فیه في حكمها الصادر بتاریخ 

1982)4(.      

بحیث أن الامتناع عن تنفیذ القرار القضائي  مساءلة الإدارة بدعوى التعویضلو قد یلجأ  المدعي      

قد أصدرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  و ،مسؤولیة الإدارة المعنیة بتنفیذهیشكل خطأ مرفقي یولد 

     :قد جاء في إحدى حیثیاته ما یلي و) م .ب(   13/04/1997أن قرارا بتاریخ بالجزائر في هذا الش

المحكمة العلیا الحائزة على قوة  حیث أن رفض الامتثال لمقتضیات قرارات الغرفة الإداریة للمجالس و «

من جهة أخرى  یصدر عن سلطة عمومیة یعد من جهة تجاوزا للسلطة والذي  الشيء المقضي فیه و

  .)5(»...سلطة العمومیةعنصرا منتجا لمسؤولیة ال

قد جاء في إحدى  و) ع.ز( 23/04/2001أیضا صدر قرار عن مجلس الدولة الجزائري بتاریخ      

من القانون  124خاصة المادة  حیث أن التعویض المحكوم به تبرره القواعد العامة و« : حیثیاته ما یلي

                                                                 
 . من القانون المتعلق بالأملاك الوطنیة الجزائري 01فقرة  04المادة  من القانون المدني الجزائري و 01فقرة  689و  688المادتین  - )1(

(2)-Hichem moussa, op-cit, p59.                                                                                                        

  
 .201و  200 أحمد محیو، المرجع السابق، ص - )3(
 .105لرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد ا - )4(
 . 277 ص لمرجع السابق،ا ،محمد الصغیر بعلي /د - )5(
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           المدني كون المستأنف سبب ضرر للمستأنف علیه من جراء الامتناع عن تنفیذ حكم قضائي 

   .)1(» ئهو تصرف خاط و

من قانون المحكمة الإداریة على  10في الفصل  حیث نصالمشرع التونسي   تبنّاه نفس التوجه      

السلطة الإداریة  یعتبر عدم التنفیذ المقصود لقرارات المحكمة الإداریة خطأ فاحشا معمرا لذمة« : أنه

ر هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس في العدید من قراراتها منها القرار الصاد و ،» المعنیة بالأمر

ن استخلاص النتائج المترتبة عن عامتناع الإدارة  « : أن فیه الذي قررت و 1995جویلیة  15بتاریخ 

معمرا لذمة نحه یشكل خطأ فاحشا مِ  المتمثلة في تمكین المستأنف ضده من مرتباته و قرار الإلغاء و

  .)2(»...الإدارة 

  

  

  :تتمثل في، )3(الباحثین بعض الأساتذة وحظات أبداها في هذا الشأن توجد عدة ملا و     

      أن الفرد صاحب الحق لا یحصل إلا على تعویض مالي مع أن الهدف من رفع دعوى الإلغاء  -

امتنعت هذه  محو أثره فمثلا إذا أبطل القضاء قرار الإدارة بعزل الموظف و هو إعدام القرار الإداري و

طلب الرجوع إلى  الأخیرة عن إرجاع الموظف إلى منصب عمله فهل یحل القضاء بالتعویض محل

  .المنصب؟

نفقات إضافیة زائدة عن تلك  قد یتحمل الفرد من أجل الحصول على مثل هذا التعویض أعباء و -

  .المتحملة في دعوى الإلغاء

         اللجوء إلى دعوى التعویض معناه ضیاع هیمنة السلطة القضائیة  عدم تنفیذ الحكم القضائي و -

  .هي السلطة القضائیة لإحدى سلطات الدولة الأساسیة ألا و المساس بالممارسة الفعلیة و

تعسفها  ن تبدیل تنفیذ حكم الإلغاء للقرارات الإداریة بتعویض مالي یفسح المجال أمام تهاون الإدارة وإ -

كل  والقرار القضائي بالمسؤولیة الشخصیة لممثلي الإدارة  ذلتفادي ذلك یجب ربط الامتناع عن تنفی و

  .عن التنفیذ المسؤولین

                                                                 
 .  273 ص ،المرجع السابق شقیقه بن صاولة،  - )1(
 . 111و 110 ص ،المرجعنفس  عبد الرزاق بن خلیفة، - )2(
 الجزائر، وزارة العدل، ملتقى قضاة الغرف الإداریة، القضاء الإداري،انعكاساتها على  و 23-90المادة السابعة من قانون  محمد بن الطاهر، - )3(

 . 204و أیضا أحمد محیو، المرجع السابق، ص  ما بعدها و 130 ص ،1992 ن الوطني للأشغال التربویة،الدیوا
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للموظف المكلف  هذه الملاحظة الأخیرة تقودنا إلى الحدیث عن مدى تقدیر المسؤولیة الجنائیة و     

مكرر من قانون العقوبات الجزائري على  138في هذا الخصوص تنص المادة  و ،بتنفیذ حكم قضائي

لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل  تهكل موظف عمومي استعمل سلطة وظیف «: أن

  .» دج 50000إلى  5000بغرامة من  عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و

من خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري اشترط أنه یجب أن یكون تصرف الموظف العام      

یصعب إثبات  و، ل فلا یترتب علیه تطبیق هذا النصالإهما عمدیا بتوافر القصد الجنائي أما مجرد

       القصد الجنائي هنا باعتباره حالة نفسیة لا یمكن معرفته إلا إذا صدر سلوك إیجابي من الموظف 

    .)1(الامتناع لا یظهر فیه السلوك الإجرامي في شكل فعل خارجي و

من قانون العقوبات المصري  123فإن المادة  ،ربالوضع في مص في الجزائررنا الوضع لو قا و     

یعاقب بالحبس و العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته في وقف تنفیذ  «: ما یلي تنص على

حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أیة جهة مختصة ، كذلك یعاقب بالحبس و العزل كل موظف 

د مضي ثمانیة أیام من إنذاره من محضر إذا كان عمومي امتنع عمدا عن تنفیذ حكم أو أمر مما ذكر بع

     .)2( »تنفیذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف 

عن طریق اشتراطه  یرى البعض أن المشرع المصري قد تجاوز صعوبة إثبات القصد الجنائي، و     

تحریك الدعوى مرور ثمانیة أیام من تاریخ الإنذار قبل  و ضرورة إنذار الموظف على ید محضر،

  .)3(العمومیة

نرى أنه من الأفضل لو اشترط المشرع الجزائري لتحریك الدعوى العمومیة ضرورة إنذار الموظف      

مرور مدة معینة قبل تحریك الدعوى العمومیة لأنه بمرور هذه المدة بعد  على ید محضر قضائي و

  . یسهل معه إثبات القصد الجنائي الإنذار یعتبر الموظف سيء النیة و

جبر الإدارة على تنفیذ ما یصدر في مواجهتها من أحكام  أمام قصور الوسائل السابقة في حمل و و     

الإداریة الجدید في وسائل  لأول مرة بموجب قانون الإجراءات المدنیة و ر المشرع الجزائري وقضائیة فكّ 

هذه الوسائل  و قرارات، ما یصدر في مواجهتها من أحكام و الإدارة على تنفیذ جدیدة من شأنها حثّ 

  ).الغرامة التهدیدیة(سلطة استخدام التهدید المالي  تتمثل في سلطة توجیه الأوامر إلى الإدارة و

  لطة توجیه الأوامر إلى الإدارةس: أولا

                                                                 
 . 210 ص ،المرجع السابق ،وعبد القادر عدّ  - )1(
 ،   215حسینة شرون، المرجع السابق، ص  - )2(
 .210 ص ،السابق المرجع و،عبد القادر عدّ  - )3(
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الإداري في الجزائر یتمثل في  الإداریة كان موقف القضاء قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة و     

من ذلك قرار مجلس  و، في العدید من قرارات مجلس الدولةیتضح ذلك  توجیه أوامر إلى الإدارة و حظر

حیث أنه لا «  :قد جاء في إحدى حیثیاته ما یلي و) ر - ب(  08/03/1999لة الصادر بتاریخ الدو 

قضاة الدرجة الأولى كانوا على صواب عندما  بالتالي فإن و ،الإدارةیمكن للقاضي الإداري أن یأمر 

  .)1(»رفضوا الطلب 

باعتبار أنه ثمة  و« : معللا قراره بقوله 14/01/2002أیضا أصدر مجلس الدولة قرارا بتاریخ      

استقرار في أحكام الفقه القضائي الإداري مقتضاه أنه لا یمكن للقاضي الإداري في الحالات المماثلة أن 

فصل بین السلطات یوجه أمرا إلى الإدارة من أجل القیام بعمل أو الامتناع عنه تطبیقا لقاعدة الیأمر أو 

هذا ما یؤدي  و... « : مما جاء فیه قرارا و 20/04/2004بتاریخ  كما أصدر، )2(» المكرسة دستوریا

الإدارة حول ما إلى ما هو مستقر قضاء كون القاضي الإداري لیس من اختصاصه إلقاء أوامر على 

  .)3(»یدخل ضمن صلاحیاتها الخاصة 

الإداریة أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإداري استخدام سلطة و بصدور قانون الإجراءات المدنیة      

 ااقما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الفرنسي كان سبّ و  ،ذ الأوامر و الأحكام و القراراتالأمر لضمان تنفی

الأحكام القضائیة و هذا بعد  إلى الاعتراف للقضاء الإداري بسلطة توجیه أوامر إلى الإدارة لضمان تنفیذ

  .لدولة الفرنسي في هذا الشأناكان یبدیه مجلس  الذير حظال

       ات القضائیة و المرافعات المدنیةبشأن الهیئ 1995لسنة  125ففي فرنسا صدر القانون رقم      

الذي اعترف للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامر  و الذي أجرى إصلاحا قضائیا الإداریة و و الجنائیة و

  .)4( إلى جهة الإدارة كي تنفذ خلال مدة معقولة الأحكام و القرارات القضائیة

حیث  ،ر المضروب على القاضي الإداري الفرنسي في توجیه أوامر للإدارةحظأهدر ال بالتالي و     

المحاكم  محاكم الاستئناف الإداریة، و مجلس الدولة و: القانون لمحاكم القضاء الإداري اعترف هذا 

د المجلس في بحث دستوریة هذا القانون أكّ  الإداریة بسلطة توجیه أوامر للإدارة یلزمها بتنفیذ أحكامه، و

أ الفصل بین الدستوري أن الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجیه هذه الأوامر لا یعد خرقا لمبد

                                                                 
 .284ص  المرجع السابق، ،محمد الصغیر بعلي /د - )1(
 . 137 ص ،المرجع نفس و،عبد القادر عدّ  - )2(
 . 126ص  ، المرجع السابق،شفیقة بن صاولة - )3(
، 01جاكلین مورون دیفیلیه، النموذج الفرنسي للعدالة الإداریة، ترجمة الدكتور رجب محمود طاجن، المجلة القانونیة و القضائیة، العدد/ د - )4(

 . 47، وزارة العدل، مركز الدراسات القانونیة و القضائیة، قطر، ص2007
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إنما هو من مقتضیات تفعیل دوره في تنفیذ ما یصدره من أحكام على نحو یستوجبه مبدأ  و ،السلطات

  .)1(ي نص دستوريأنون، مما یؤكد عدم تعارض ذلك مع خضوع الدولة للقا

یتضح ذلك من خلال المواد  قد سار المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي في هذا المجال و و     

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  981و 979و 978

  :للإدارةتوجیه الأوامر لاستخدام سلطة  )2(اشترط المشرع الجزائري عدة شروط و     

و قد یتمثل هذا التدبیر في رفع الحجز أو وقف عملیة : أن یتطلب تنفیذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبیرا معنیا -

  .جدیدالبناء أو إصدار قرار إداري 

مر أو الحكم أو القرار القضائي و هو ما عبر عنه المشرع صراحة في المادتین لزوم الأمر لتنفیذ الأ -

  .»...الأشخاصحد أالأمر أو الحكم أو القرار إلزام دما یتطلب عن «  :امفیهحیث جاء  979و  978

حیث لا مجال لاستخدام سلطة الأمر إذا كان الحكم غیر قابل  ،لقرار للتنفیذامر أو الحكم أو الأقابلیة  -

الإحالة  من صور عدم القابلیة للتنفیذ بلوغ الموظف المستفید من حكم إلغاء قرار فصله سنّ  للتنفیذ، و

  .  على التقاعد

یتضح ذلك  ن القضاء الإداري یحظر توجیه أوامر إلى الإدارة وإبخصوص الوضع في تونس ف و     

 ) من معه ضد الإدارة العامة للقمارق و ق( 1985جویلیة  16 من قرار المحكم الإداریة الصادر بتاریخ

   .)3(»لإدارة لالمحكمة الإداریة لا تسدي أوامر  «: الذي جاء فیه و

ن القضاء الإداري المصري بدوره یمنع توجیه الأوامر إلى الإدارة و قد إعن الوضع في مصر ف و     

لسلطته إلى ما فیه اعتداء على سلطة الإدارة، بحیث  ااعتبر ممارسة هذه السلطة من طرف القضاء تجاوز 

إصدار أوامر  « :أن  29/09/1972 لصادر بتاریخاالإداریة العلیا بمصر في حكمها  ةاعتبرت المحكم

 جلسقانون م ده كل من الدستور وي حدّ من القاضي الإداري إلى الإدارة یخرج عن حدود اختصاصه الذ

التشریعیة وفقا لأحكام  و التنفیذیة عن السلطة القضائیةیتنافى مع مبدأ استقلال السلطة  الدولة، و

  .)4(»الدستور

  الغرامة التهدیدیة  :ثانیا

                                                                 
 دار الجامعة الجدیدة، ،)مصر( الإسكندریة ،حكام الإداریةدارة على تنفیذ الأالغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإ ،محمد باهي أبو یونس/ د - )1(

 . 45 ص ،2001
 .146 ص ،المرجع السابق و،عبد القادر عدّ  - )2(
 . 105 ص المرجع السابق، بن خلیفة، رزاقعبد ال - )3(
 .151إلى  147من  ص المرجع السابق، ،وعبد القادر عدّ  - )4(
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إنما اكتفى بتبیان الأحكام التشریعیة  م تعریفا قانونیا للغرامة التهدیدیة والمشرع الجزائري لم یقدّ      

        :بالرجوع إلى الفقه القانوني نجد أن العدید من التعریفات من بینها التعریف التالي والمنظمة لها، 

ي أعن كل یوم أو أسبوع أو شهر أو  هالمدین بدفعمال یحكم القاضي على الغرامة التهدیدیة مبلغ من ال «

  .)1( » یمتنع فیها المدین عن التنفیذ العیني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة ىخر أوحدة زمنیة 

    اقا في تطبیق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة، ما تجدر الإشارة إلیه أن القانون الفرنسي كان سبّ  و     

، إلا أنه في یق الغرامة التهدیدیة ضد الإدارةمرحلة أولى لم  یعترف  بإمكانیة تطب المشرع الفرنسي في و

حرصا منه على ضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري من طرف الإدارة أصدر القانون رقم  مرحلة أخرى و

حكام المتعلق بالغرامات التهدیدیة في المجال الإداري وتنفیذ الأ 1980یولیو  16الصادر في  539 - 80

   .)2(على أنه یجوز لمجلس الدولة الحكم على الإدارة بغرامة تهدیدیة صن من قبل أشخاص القانون العام و

المتعلق بالهیئات  1995لسنة  125في مرحلة أخرى تطور المشرع الفرنسي بصدور القانون رقم  و     

تركز سلطة الحكم بالغرامة في ید مجلس الذي منع  الإداریة و و الجنائیة المرافعات المدنیة و القضائیة و

  .)3(محاكم الاستئناف الإداریة هذه السلطة لضمان تنفیذ أحكامها الدولة فأعطى للمحاكم الإداریة و

  

  

 بین ة التهدیدیة یجب أن نمیزعن موقف التشریع و القضاء الإداري في الجزائر من الغرام و     

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة للغرامة التهدیدیة  و المدنیةظل قانون الإجراءات في ف ،مرحلتین

یجوز للجهات القضائیة بناء  «: من  قانون الإجراءات المدنیة و التي تنص على ما یلي 471نجد المادة 

، غیر أن عمومیة هذا النص تثیر نوعا من »...على طلب الخصوم أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة

الغموض و تطرح إشكالیة حول ما إذا كانت جهات القضاء الإداري تدخل ضمن الجهات التي یجوز لها 

     .)4(الحكم بالغرامة التهدیدیة الأمر الذي یستدعي البحث عن التطبیقات القضائیة المتعلقة بهذه المسألة 

أحیانا أخرى نجده  لغرامة التهدیدیة واالعلیا نجده أحیانا یؤید تطبیق  ةحكممقضاء الغرفة الإداریة بال     

 ةحكممي تؤید فیها الغرفة الإداریة بالمن بین القرارات الت و، معارض لتطبیق الغرامة التهدیدیةفي موقف ال

بتاریخ لقرار الصادر ، االعلیا توقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة الرافضة لتنفیذ حكم قضائي

إن قضاة أول درجة  ...«: ت التي تضمنها هذا القرار ما یليمن بین الحیثیا و) م -ب( 14/05/1995

                                                                 
 .81 ص ،1996 ،منشأة المعارف ،)مصر( الإسكندریة ،الإثبات أصول أحكام الالتزام و ي،جلال علي العدو  /د - )1(
 .42و  41 ص المرجع السابق، محمد باهي أبو یونس، /د - )2(
 .45 ص ،المرجعنفس  ،محمد باهي أبو یونس /د - )3(
 . 33، ص 2008ة، عز الدین مرداسي، الغرامة التهدیدیة في القانون الجزائري، الجزائر، دار هوم - )4(
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یجب تعویضه ) م ب(بناء على هذه العناصر عندما قرروا بأن الضرر اللاحق بالسید  كانوا محقین، و

   .)1(»...بناء على غرامة تهدیدیة

التي تعارض تطبیق الغرامة التهدیدیة على  الإداریة و ةحكممبالمن بین قرارات الغرفة الإداریة  و     

العلیا قرارا صادرا  ةدت فیه الغرفة الإداریة بالمحكمالذي أیّ  و 13/04/1997الإدارة القرار الصادر بتاریخ 

المتضمن رفض دعوى المدعى الرامیة  16/01/1993عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الأغواط بتاریخ 

  .)2(دج 1000رامة تهدیدیة یومیة بمبلغ م على بلدیة الأغواط بأن تدفع له غإلى الحك

  الإدارة  عن قضاء مجلس الدولة أیضا نجده في موقف المعارض لتطبیق الغرامة التهدیدیة على و     

   :بما یليالذي یقضي فیه  و 02/04/2002من بین قراراته في هذا الخصوص القرار الصادر بتاریخ  و

ائي أبعد تطبیقها ضد الاجتهاد القض الغرامة التهدیدیة غیر منصوص علیها قانونا في المواد الإداریة و «

دج قیمة  100.000لزم والي ولایة بومرداس بدفع مبلغ أن مجلس الجزائر عندما إعلیه ف الإدارة، و

لمعاد و الفصل من جدید برفض الغرامة التهدیدیة كان قد أخطأ في تطبیق القانون مما یتعین إلغاء القرار ا

  .)3(»الدعوى الأصلیة 

     : یلي الذي جاء فیه ما و) م.ك ( 08/04/2003قد أصدر مجلس الدولة أیضا بتاریخ  و     

لا یجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإداریة بالغرامة التهدیدیة مادام لا یوجد قانون یرخص ...«

حیث أن القضاء  «: الذي جاء فیه ما یلي و 2004- 04- 06الصادر بتاریخ ، و كذا القرار )4(»بها 

الإداري لا یمكنه أن یلزم الإدارة بفعل شيء و عدم فعله، و حیث أن الغرامة لا تسلط على الإدارات مما 

   .)5(» یجعل طلب المستأنف غیر مؤسس

   هذا الموقف المعارض للغرامة التهدیدیة وجهت له عدة انتقادات من طرف الباحثین الجزائریین  و     

  :كالآتي ذلك من عدة جوانب و

 ى تعویض فما المانع من أن الغرامة التهدیدیة هي وسیلة إكراه مالي تتحول بعد تصفیتها إل عتباربا -

فإن الغرامة التهدیدیة  ،تعویض عند عدم تنفیذ الحكم؟طالما أن المحكوم له بإمكانه رفع دعوى  الحكم بها

  .)6(سم به من ضغط على الإدارة بدفعها إلى التنفیذستكون أكثر نجاعة لما تتّ 

                                                                 
 .322و  321 ص المرجع السابق، ،شفیقة بن صاولة - )1(
 .175و  174عبد القادر عدّو، المرجع السابق، ص  - )2(
 .176و  175و  174 ص ،المرجعنفس  و،عبد القادر عدّ  - )3(
 .177 ص ،2003 ،03العدد  مجلة مجلس الدولة الجزائریة، - )4(
 .345و  344عمار بوضیاف، الوسیط في قضاء الإلغاء، المرجع السابق، ص / د - )5(
 .325 ص ،المرجع السابق شفیقة بن صاولة، - )6(
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التي  من قانون الإجراءات المدنیة و 471و  340أن هذا المسلك یخالف ما جاءت به أحكام المادتین  -

  .)1(ز في ذلك بین القاضي العادي و الإداريتمیّ  أعطت للقاضي حق الحكم بغرامة تهدیدیة دون أن

إن رفض توقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة استنادا إلى أنه لا یجوز استعمال طرق التنفیذ العادیة  -

من القانون المدني، غیر أن هذه المادة تتعلق بعدم  689ضد الإدارة، و ذلك بالرجوع إلى نص المادة 

لعامة للحجز أو التصرف و لا تتعلق بالغرامة التهدیدیة التي تعد مجرد وسیلة غیر قابلیة أموال الإدارة ا

    .)2(مباشرة للضغط على المدین للتنفیذ العیني

   :على أساس )3(أیضا هناك من الباحثین من انتقد موقف مجلس الدولة المعارض للغرامة التهدیدیة     

من قانون الإجراءات  471و 340عدم وجود أي نص قانوني یستبعد العمل بمقتضیات المادتین  -

  .المدنیة في المادة الإداریة

إن العمل بنصوص قانون الإجراءات المدنیة من قبل القاضي هو أمر قد تم تكریسه أمام مجلس الدولة  -

من قانون  168لإداریة بموجب المادة أمام الغرف ا و 01-98من القانون العضوي  40بموجب المادة 

أخیرا بموجب  و ،ة لنصوص قانون الإجراءات المدنیةالإجراءات المدنیة التي أخضعت الغرف الإداری

  . المتعلق بالمحاكم الإداریة 02- 98من القانون  02نص المادة 

  

تنفیذ ما یصدر في  في سبیل حث الإدارة على و الإداریة ظل قانون الإجراءات المدنیة وفي أما      

أحكام القضاء  یذ قرارات وبشأن التخفیف من مشاكل عدم تنف و ،قرارات قضائیة واجهتها من أحكام وم

لحقوق المتقاضین أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإداري الحكم بالغرامة التهدیدیة  ةحمای و ،الإداري

  من قانون الإجراءات المدنیة  988إلى  980اد من قد تناولتها المو  و ،كراه الإدارة العامة على التنفیذلإ

  .الإداریة و

  :حیث أصبح للقاضي الإداري الحكم بتوقیع الغرامة التهدیدیة في حالات      

التي تنص  و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 980الحالة المنصوص علیها في المادة      

 979و  978یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین «  :هعلى أن

                                                                 
، 09نصر الدین بن طیفور، الطبیعة القانونیة لمجلس الدولة وأثر ذلك على حمایة الحقوق و الحریات، مجلة مجلس الدولة الجزائریة، العدد / د - )1(

 .33، ص 2009
 .37و  36عز الدین مرداسي، المرجع السابق، ص  - )2(
         ،155و 154ص  ،2003 ،04العدد  مجلة مجلس الدولة الجزائریة، دیة،عن موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدی ،نايغرمضان  - )3(

 . 494 ص ،2006 دار هومة، الجزائر، الأولى،الطبعة  ،)وسائل المشروعیة(زعات الإداریة دروس في المنا ،ملویا حسین بن شیخ آثو ل
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 979و  978بالرجوع إلى المادتین  ، و»مع تحدید تاریخ سریان مفعولها  أن تأمر بغرامة تهدیدیة ،أعلاه

  :  یفهم بأنه یأمر القاضي بالغرامة التهدیدیة في الحالتین التالیتین

یصدر حكم قضائي یحدد لجهة الإدارة تدابیر تنفیذیة معینة أي یأمر القاضي الإداري         عندما - 

ذلك بموجب الحكم القضائي، ففي  یمنحها أجل معین للتنفیذ و جهة الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذیة معینة و

تحدید تاریخ سریان هذه الحالة یستطیع القاضي أن یأمر بغرامة تهدیدیة في نفس الحكم القضائي مع 

 .مفعولها

عندما یصدر حكم قضائي یأمر فیه القاضي جهة الإدارة بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد ففي  -

هذه الحالة أیضا یستطیع القاضي أن یأمر بغرامة تهدیدیة في نفس الحكم القضائي مع تحدید تاریخ 

  .سریان مفعولها
 

ن الحالتین الحكم بالغرامة التهدیدیة سابق على عملیة بدء الإدارة ما یمكن ملاحظته أنه في هاتی و     

تدابیر  باتخاذبالتنفیذ أي أن الأمر بالغرامة التهدیدیة یكون في نفس الحكم القضائي الذي یأمر الإدارة 

التدابیر على الإسراع بتنفیذ تلك  الأمر بالغرامة التهدیدیة هنا على سبیل حث الإدارة تنفیذیة معینة، و

  .التي أمر بها القاضي
  

هناك حالة أخرى نص علیها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یستطیع فیها القاضي أن یأمر  و     

 الحالة منصوص علیها فيهذه  الإدارة عن تنفیذه و امتنعتبالغرامة التهدیدیة بعد صدور الحكم الذي 

لم تحدد  في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و «: هالتي تنص على أن و 981المادة 

 یجوز لها تحدید أجل للتنفیذ و الأمر تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها، و

  .»غرامة تهدیدیة ب
  

أنه یعتبر حكم  في هذه الحالة یصدر الحكم القضائي لكن لم یحدد فیه القاضي تدابیر التنفیذ إلا و     

قضائي حائز لحجیة الشيء المقضي فیه و الإدارة ملزمة بتنفیذه، ففي هذه الحالة یستطیع القاضي 

  . الإداري وبعد صدور الحكم أن یحدد تدابیر التنفیذ مع إمكانیة تحدید أجل للتنفیذ و الأمر بغرامة تهدیدیة
   

 لاّ لصادرة ضدها إتقدیم طلب الغرامة التهدیدیة في حالة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام ا یجوز لا و     

لا یجوز طلب  و، )1(بعد فوات ثلاثة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ بعد رفض التنفیذ من طرف الإدارة و

رفع  في حالة و، )2(الأجلالغرامة التهدیدیة في حالة قیام القاضي بتحدید أجل للتنفیذ إلا بعد انقضاء هذا 

جل تنفیذ الحكم یبدأ أجل رفع طلب الغرامة التهدیدیة في السریان بعد تاریخ أتظلم إداري إلى الإدارة من 

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 987الفقرة الأولى من المادة  - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 987الفقرة الثالثة من المادة  - )2(
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ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الفرنسي قد انتهج مثل هذه الأسالیب و نص  و ،)1(قرار رفض التظلم

  .)2(الإداري من قانون القضاء 912و 911علیها في المادتین 

-05-27و من بین قرارات مجلس الدولة التي طبّق فیها الغرامة التهدیدیة قراره الصادر بتاریخ      

إن امتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم النهائي الحائز لحجیة الشيء  «: و الذي قرر فیه ما یلي 2010

منه الحق في رفع التعسف الناتج عن تصرف المحكوم علیها بإخطار الجهة المقضي به یخول للمستفید 

   .)3(»القضائیة المصدرة للسند التنفیذي من أجل الأمر بغرامة تهدیدیة 

تقوم الجهة القضائیة الإداریة التي أمرت بالغرامة التهدیدیة  فإنه تصفیة الغرامة التهدیدیة عنو      

  .)4(التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر في التنفیذبتصفیتها في حالة عدم 

   التنفیذ،فإن الإدارة في هذه الحالة لا تمتنع عن  التأخیر في التنفیذ، بخصوص التنفیذ الجزئي و و     

غیر أنها  إنما على العكس تتولى اتخاذ إجراءات وضع الحكم موضع التطبیق العملي، و ،لا تتنكر له و

فإذا كان  ،كون علیه التنفیذ المقتضى قانوناما ینبغي أن ی تفعل ذلك یكون فعلها معیبا لا یتفق وهي  و

لزم أن یجري في مدة معقولة یستن كان إ و تؤدیه ناقصا، التنفیذ یجب أن یتم كاملا فإنها تخالف ذلك و

   .)5(فإنها تتأخر في تنفیذه مما یقلل من شأنه

ن مدى تأثر المشرع بیّ تم بالغرامة التهدیدیة في حالة عدم التنفیذ الجزئي یحول مدى إمكانیة الحك و     

بغرامة  1996نوفمبر  04في  حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي الجزائري بما هو معمول به في فرنسا،

فقد قضى بإلغاء قرارها  ،تنفذ الحكم كاملا ارة حتى تمتثل وفرنك یومیا على الإد 300تهدیدیة تقدر بـ 

إحالتها إلیها لتصفیة التعویض المستحق لها عن الفترة من  بفصل موظفة متدربة بإحدى المستشفیات و

  .مل فعلا تنفیذا لحكم إلغاء الفصلحتى استلامها الع تاریخ صدور قرار الفصل و

لتي رت التعویض المستحق لها عن فترة غیر تلك الكنها قدّ  و بالفعل أعادتها الإدارة إلى عملها، و     

إذ حددت تلك المدة بالفترة البینیة من تاریخ صدور قرار الفصل حتى حكم مجلس  یقتضیها تنفیذ الحكم،

اعتبر مجلس الدولة هذا التنفیذ تنفیذا جزئیا لحكم  إلى وقت تسلم العمل فعلا، لا الدولة بإلغاء هذا القرار

من : بأداء التعویض عن الفترة المتبقیة ،الإلغاء یستوجب الحكم بالغرامة لإجبارها على استكمال التنفیذ

  .)6(حتى إعادة الموظفة فعلیا إلى ذات عملها صدور حكم الإلغاء و

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 988المادة  - )1(
 .290جیهان محمد إبراهیم جادو، المرجع السابق، ص / ، و أیضا  د158و،المرجع السابق، ص عدّ  عبد القادر - )2(
 .110، ص 2012، 10مجلة مجلس الدولة الجزائریة، العدد  - )3(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 983المادة  - )4(
 .158 ص المرجع السابق، محمد باهي أبو یونس، /د - )5(
 .160و 159 ص المرجع السابق، محمد باهي أبو یونس، /د - )6(
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من الحالات التي  و، )1(یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها عند الضرورة و     

المشرع الجزائري قد منح للقاضي بهذا نرى أن  ، و)2(تستدعي تخفیض مبلغ الغرامة حسن نیة الإدارة

الإداري سلطة تقدیریة واسعة في هذا المجال تتمثل في رؤیته لمقتضیات إعفاء الإدارة كلیا أو جزئیا من 

  . كذا إمكاناتها الغرامة التهدیدیة تبعا لمدى استجابتها مقدرا بذلك الظروف المحیطة بها و

جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي إذا تجاوزت قیمة یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع  و     

عند مقارنة  ما تجدر الإشارة إلیه في هذا الخصوص و و ،)3(تأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة الضرر و

الوضع بما هو معمول به في فرنسا فإنه إذا كانت الغرامة التهدیدیة التي یتم تسویتها یمكن ألا تدفع 

الجزء الذي لا یدفع للطاعن لا یدفع للخزینة العامة، لأنه إذا قدر للخزینة العامة نصیبا للطاعن كلیة فإن 

هي أیضا التي سیؤول إلیها في  من الغرامة التهدیدیة فیكون هذا معناه أنها هي التي ستدفع الغرامة و

  .)4(النهایة ما دفعته

ن في الغرامة الخزینة العامة و إلا إذن المشرع الفرنسي لم یرغب في أن یجعل من یشارك الطاع     

اختفت فكرة الردع و فقدت طابع الجزاء، لذا آثر المشرع الفرنسي صندوق الضریبة على القیم المضافة 

بدلا عن الخزینة العامة باعتباره صندوق دعم مشروعات عامة عدیدة كما تتعدد أوجه نفقاته بشكل یضفي 

  .)5(العامة على طبیعته نوعا من التمییز عن الخزینة

تخصیص جزء الغرامات  استبعاد الخزینة العامة و لذا نرى ضرورة تدخل المشرع الجزائري و     

ة العامة كالصندوق التهدیدیة غیر المدفوع للطاعن لإحدى الهیئات الأقل ارتباطا بصورة مباشرة بالخزین

  .  مثلا الوطني للسكن

ل دور القاضي الإداري ضد الإدارة سیفعّ  التهدیدیةمما لا شك فیه أن إقرار سلطة استخدام الغرامة  و     

كما أن الامتثال  من ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام مما ینعكس إیجابیا على حقوق المتقاضین، یقلل و

  .لقضائیةن الأحكام اأیرفع من ش و تنفیذه یرسخ معالم دولة القانون لمضمون الحكم و

بخصوص الوضع في تونس المشرع التونسي لم ینص على إمكانیة الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد  و     

 حكم قد أصدرت المحكمة الإداریة التونسیة في هذا الخصوص و ،ارة الرافضة لتنفیذ أحكام القضاءالإد

الحكم « : فیه ما یلي الذي جاء) ن د في حق وزارة الداخلیة ضد كم ع (  1998مارس  06بتاریخ 

بغرامة یومیة إن حصل سوف ینتج عنه إقرار غرامة یتفاقم مقدارها یوما بعد یوم طالما لم تنفذ الإدارة حكم 

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 984المادة  - )1(
 .182 ص المرجع السابق، و،عبد القادر عدّ  - )2(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 985المادة  - )3(
، دار الجامعة )مصر(تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة، الإسكندریة منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم / د - )4(

 .192، ص 2002الجدیدة، 
 .276و 275محمد باهي أبو یونس، نفس المرجع، ص / د - )5(
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هو ما یتعارض مع روح  الحالة تلك صبغة الغرامة الزجریة لا الصبغة التعویضیة و الإلغاء فتكون لها و

   .)1(»من قانون المحكمة الإداریة  10الفصل 

بخصوص الوضع في مصر لم ینص قانون مجلس الدولة على إمكانیة توقیع الغرامة التهدیدیة  و     

في هذا یرى الدكتور محمد باهي أبو یونس حاجة التشریع المصري إلى الغرامة التهدیدیة  و على الإدارة،

نه لا قیمة للقضاء ري لأكنظام یمكن أن یوقع على الإدارة كسبیل یكفل تنفیذا فعالا لأحكام القضاء الإدا

  .)2(كذلك لا فائدة من الحكم بغیر تنفیذ سریع ،بغیر حكم عادل

الغرامة التهدیدیة و توجیه الأوامر : ما تجدر الإشارة إلیه أنه في فرنسا و بالإضافة إلى وسیلتي و     

للإدارة لحمل الإدارة على تنفیذ أحكام و قرارات القضاء و الصادرة في مواجهتها تم اعتماد وسائل أخرى 

یصدرها و تدعى لجنة تتمثل في إنشاء لجنة متخصصة في مجلس الدولة لمتابعة تنفیذ الأحكام التي 

    1963-07-30الصادر بتاریخ  766- 63التقریر و الدراسات أحدثت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تسهر هذه اللجنة على تنفیذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة و  ذلك عن طریق تقدیم الإرشادات  و

  .)3(دارة نفسها أو بطلب من المحكوم له إلى الإدارة لمساعدتها على تنفیذ الأحكام إما بناء على طلب الإ

فات كما اعتمد المشرع الفرنسي أیضا مؤسسة الوسیط التي تهدف إلى حمایة المواطنین من تعسّ      

أیضا القانون الفرنسي فرض مسؤولیة  ،)4(الإدارة في الأحوال التي لا یكون فیها الطعن القضائي مجدیا 

ذ أو المهمل لأنه إذا كانت الغرامة التهدیدیة تمثل جزاءا للشخص مالیة على الموظف الممتنع عن التنفی

المعنوي لكن التساؤل الذي یطرح أین إرادة ممثلي الشخص الاعتباري، فمن المفروض إنزال العقاب 

بممثلي الشخص الاعتباري باعتبارهم سبب بامتناعهم عن التنفیذ أو بإهمالهم في إنزال جزاء الغرامة 

لذا فرض المشرع الفرنسي مسؤولیة مالیة للموظف الممتنع عن التنفیذ أو المهمل طبقا  بالشخص المعنوي،

  .)5(1993المعدل بالقانون  1980من قانون  07للمادة 

و فرض  عمول بها في القضاء الفرنسيالمشرع الجزائري الحلول الم اقتبسسیكون من الأفضل لو  و     

مسؤولیة مالیة على الموظف الممثل للشخص المعنوي في حالة تسبب امتناعه أو إهماله في إنزال الغرامة 

 .التهدیدیة بالشخص المعنوي

 

 

                                                                 
 .111ص  المرجع السابق، عبد الرزاق بن خلیفة، - )1(
 .306و  305 ص ،المرجع السابق مد باهي أبو یونس،مح /د - )2(
 .81و  80، ص 1977، دار الثقافة، )المغرب(محمد بن طلحة الدكالي، المحاكم الإداریة بالمغرب، الدار البیضاء  - )3(
 .81محمد بن طلحة الدكالي، نفس المرجع، ص  - )4(
 .197منصور محمد أحمد، المرجع السابق، ص/ و أیضا د 293و  292محمد باهي أبو یونس، المرجع السابق، ص / د - )5(
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  الثاني الفصل                                    

  قرارات القضاء الإداري طرق الطعن في أحكام و                  
  

      العیوب التي قد تشوب الأحكام  تعد الطعون وسیلة قانونیة وضعها المشرع لتدارك النقائص و     

القرارات القضائیة عند صدورها سواء من حیث الشكل أو من حیث الموضوع تهدف لضمان حقوق  و

عن عدم الرضا لدى كما یعتبر الطعن وسیلة قانونیة للتعبیر ، )1(حمایة مراكزهم القانونیة المتقاضین و

الخصم الممارس لهذا الحق الذي یحمیه التشریع بغیة توفیر ضمانات كافیة للخصوم ، تحمیهم من 

     خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة تظهر أیضا عند الطعن في الأحكام  و، )2(الأخطاء المحتملة

     النظامین القضائیین الإداري  القرارات القضائیة حیث لا یوجد تطابق تام بین طرق الطعن في كلا و

     .العادي و

                                                                 
     .18 ، ص2008مرشد المتعامل مع القضاء الإداري، الجزائر، منشورات بغدادي، الهادي دالي،  - )1(
 .236 حمان بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )2(
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القرارات القضائیة أمام القضاء الإداري إلى  في التشریع الجزائري تنقسم طرق الطعن في الأحكام و و     

طرق الطعن غیر  الاستئناف و طرق غیر عادیة، طرق الطعن العادیة هي المعارضة و طرق عادیة و

دعوى  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، التماس إعادة النظر و هي الطعن  بالنقض، العادیة و

  . دعوى التفسیر تصحیح الأخطاء المادیة و

د القانون لكل أسلوب من أسالیب الطعن میعادا معینا لاستعمال الحق خلاله، و العلة من و قد حدّ      

الاستقرار القانوني، و لا  إلى وضع حد للنزاع في أجل معقول یضمنهذا القید هو أن ینتهي القضاء 

یوجد معیار موحد یحدد على أساسه المشرع هذا المیعاد، غایة ما هنالك أنه یجب أن یراعي عند تحدید 

   هذا الموعد تحقیق التوازن بین ضرورة الإسراع في الإجراءات للحفاظ على الاستقرار القانوني للحقوق 

راسة الحكم بغیة تحدید موقفهم منه، و لتحدید اعتراضاتهم و إتاحة الفرصة الكاملة و الكافیة للخصوم لد

  .)1(علیه إن كانت هناك نیة للطعن

طرق الطعن غیر العادیة كل في مبحث مستقل  سنتطرق في هذا الفصل لطرق الطعن العادیة و و     

 و ملاءمة كذا البحث عن مدى انطباق ، ومصر هو معمول به في كل من تونس و مقارنة ذلك بما و

 أمام القضاء الإداريالقواعد الإجرائیة العامة المتعلقة بطرق الطعن أمام القضاء المدني على طرق الطعن 

ذلك لإبراز  و الطعن و أثار من حیث الشروط الواجب توافرها في الطاعن و إجراءات و میعاد

  .إجراءات التقاضي الإداریة في مجال الطعن في الأحكام و القرارات القضائیة و ممیزات خصوصیات

  

  المبحث الأول                                   

  طرق الطعن العادیة                                
  

         لعیوب، سواء كان متعلقا بالوقائعسمیت بالعادیة لأنه یمكن رفعها بسبب أي عیب من ا و     

كأن یتم الطعن في الحكم لعیب في الإجراءات  ،)2(أو بالقانون كما یترتب عنها إعادة النظر في النزاع

التي بني علیها أو في الأوضاع التي لابست صدوره أو لعیب في الحكم ذاته كخطأ القاضي في تقدیر 

  .)3(ثبت من وقائع في تطبیق القانون على ماالوقائع أو استخلاص النتائج منها أو لخطئه 
  

 صدر الحكم المطعون فیه أن العادي نفس سلطات القاضي الذي یكون للقاضي الذي ینظر الطع و     

هو عكس القاضي الذي ینظر الطعن غیر العادي الذي تتحدد سلطته في التحقق من العیوب التي  و

  . الاستئناف المعارضة و طرق الطعن العادیة في التشریع الجزائري هي و، )4(ینبني علیها الطعن

                                                                 
 .348نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - )1(
 .159 ، ص 2001لمطبوعات الجامعیة، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء الثاني، الجزائر، دیوان ا محمد إبراهیمي، - )2(
 .341نبیل صقر، المرجع السابق، ص - )3(
 .311 ، صبق، المرجع السا، قانون الإجراءات المدنیةمقران بوبشیرأحند م - )4(
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بالاستئناف ثم  أالعادیة أمام القضاء الإداري بد ما یلاحظ أن المشرع الجزائري في طرق الطعن و     

ن الطعن بالمعارضة یكون قبل المشرع بالمعارضة ثم الاستئناف لأالمعارضة فكان من المستحسن أن یبدأ 

القضاء المدني نجد  متعلقة بطرق الطعن العادیة أمامعند مقارنة نصوص المواد ال الطعن بالاستئناف و

  :سنتطرق لطرق الطعن العادیة في المطلبین الآتیین و، بالمعارضة ثم الاستئناف أأن المشرع بد
  

  المطلب الأول                                         

   المعارضةالطعن ب                                 
     

النظر في  المعارضة طعن عادي یمارسه الخصم المتغیب لمراجعة الحكم أو القرار الغیابي و     

القانون أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار الغیابي  القضیة من جدید من حیث الوقائع و

من قانون  953 بمفهوم أحكام المادة الصادرین إما عن المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة

  .الإداریة المدنیة و جراءاتالإ
   

ق استیفاء ح الحكمة في إجازة هذا الطعن هي منع استغلال المدعي فرصة غیاب المدعي علیه و و     

ن معارضة الحكم أو القرار الغیابي، تهدف إلى إعادة النظر في الدعوى الدفاع من قبل الخصم الغائب، لأ

الغیابي المعترض علیه قد صدر دون سماع المدعى علیه الحكم فیها مجددا على اعتبار أن الحكم  و

  .)1(القاعدة تقضي بعدم جواز الحكم على شخص دون سماع دفاعه الغائب، و
  

یعبر عنه  المشرع التونسي یأخذ بهذا الطعن أمام القضاء الإداري في الأحكام الغیابیة و و     

القانون  المعارضة في كل من القانون الجزائري وبفمن المهم معرفة مدى مماثلة الطعن  بالاعتراض

  .التونسي
  

       كن ذلجواز المعارضة فیه لأ یابي وستبعدت فكرة الحكم الغاو بخصوص الوضع في مصر      

ذ یقوم هذا النظام أساسا على إنظام إجراءات التقاضي الإداریة  هو النتیجة المنطقیة التي تتنافى مع

منضبطة یستطیع ذوو الشأن فیها أن  تتم فیها الإجراءات في مواعید محددة وخصیصة الكتابیة التي 

تهیئتها للفصل منوط بهیئة  یقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما جعل المشرع المصري تحضیر الدعوى و

إبداء  والمسائل القانونیة التي تثیر النزاع  ألزمها بإیداع تقریر تحدد فیه وقائع الدعوى و مفوضي الدولة و

  .فیها یصدر الحكم علنا و )3(كل ذلك قبل تعیین جلسة لنظر الدعوى و )2(الرأي المسبب
  

إذا  «: حیث قضت بـ 26/12/2001بتاریخ  هو ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا بمصر و     

ن النظام لو تخلف بعد ذلك لأ ضوریة في حقه وحضر المدعى علیه في أي جلسة اعتبرت الخصومة ح

                                                                 
 .163 فضیل العیش، المرجع السابق، ص - )1(

 .من قانون مجلس الدولة المصري 27المادة  - )2(
 .من قانون مجلس الدولة المصري 29المادة  - )3(
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لدراسة  و ،)1(»... ةفي مواعید محددالقضائي بمجلس الدولة یقوم على أساس مبدأ المرافعات التحریریة 

كل في فرع  و أثار الطعن بالمعارضة الطعن بالمعارضة ینبغي التطرق لشروط قبول الطعن بالمعارضة و

  .مستقل
  

  ل الفرع الأو                                   

  شروط قبول الطعن بالمعارضة                          
    

  :لقبول الطعن بالمعارضة أمام القضاء الإداري یجب توفر الشروط الآتیة      

  

  الطاعن من حیث  :أولا
  

         ، لا یمكن أن یكون المدعي بالتالي علیه المتغیب و ىمن المدعیرفع الطعن بالمعارضة      

         أحكامها كحكمها الصادر بتاریخ  هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس في العدید من و، )2(هو المعارض

 ،»من كان مدع في القضیة لا یمكن له الاعتراض على الحكم الصادر فیها « :بقولها  2002ماي  11

  .)3(2002فیفري  16 أیضا في حكمها الصادر بتاریخ 

  
  

  بالمعارضةحل الطعن من حیث م: ثانیا 
    

جهة المدعى علیه رغم صحة تنصب المعارضة على أحكام المحاكم الإداریة الصادرة غیابیا في موا     

           .)4(الأحكام المعتبرة حضوریا في هذا الخصوص یجب التفرقة بین الأحكام الغیابیة و و، التكلیف
  

غیابیا في حالة صحة التكلیف بالحضور دون أن  یعتبر الحكم عد الإجرائیة العامةبالرجوع إلى القوا و    

یستلمه المدعى علیه شخصیا، فیفترض عدم علم المدعى علیه بالخصومة نتیجة غفلة أو إهمال ممن 

یحتفظ المحكوم علیه غیابیا بحق المعارضة بعد التبلیغ  استلم التكلیف بدلا عنه فیصدر الحكم غیابیا و

مع  وریا متى كان المتخلف عن الحضور قد كلف بذلك شخصیا ویكون الحكم اعتباریا حض و، بالحكم

  .ذلك تخلف عن الحضور في هذه الحالة لا یستفید من حكم غیابي
   

أن القرارات الغیابیة الصادرة عن مجلس الدولة تقبل الطعن بالمعارضة بنص المادة  نشیر إلى و     

القرارات الغیابیة الصادرة عن المحكمة العلیا لا تقبل الإداریة أما  من قانون الإجراءات المدنیة و 953

 : أنه الإداریة التي تنص على من قانون الإجراءات المدنیة و 379الطعن بالمعارضة طبقا لنص المادة 

  .»لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العلیا « 

                                                                 
 .13 ، صالمرجع السابقلعام، ، تطبیق أحكام القانون الخاص على منازعات القانون احمد محمود جمعةأ /د - )1(
 .299، المرجع السابق، ص أیضا عیاض ابن عاشور و 230 الصغیر بعلي، المرجع السابق، صمحمد  /د - )2(
 .331، ص المرجع السابق ،عبد الرزاق بن خلیفة - )3(
 .159 و 158ش، المرجع السابق، ص فضیل العی أیضا و  213 و  212السابق، ص عبد الرحمن بربارة، المرجع  /د - )4(
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إجراءات كتابیة في الأغلب الأعم  ما یمكن ملاحظته أن إجراءات التقاضي في المادة الإداریة هي و     

طبقا لقانون  مستنداهم و مضبوطة یستطیع ذوو الشأن فیها أن یقدموا مذكراتهم و تتم في مواعید محددة و

  .)1(الإداریة یتم التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق محضر قضائي الإجراءات المدنیة و
  

مذكرات الرد مع الوثائق المرفقة إلى الخصوم كما  المذكرات ویشرف القاضي المقرر على تبلیغ  و     

المقرر المذكرات إلى الخصوم، أیضا یحدد القاضي  یشرف على تبلیغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض و

  الرد علیها،  أوجه الدفاع و الملاحظات و جل تقدیم المذكرات الإضافیة وأالأجل الممنوح للخصوم من 

  .)2(ثائق من الخصوم أو الملفات التي یراها ضروریة للفصل في المنازعةیقوم بطلب الو  و
  

      منطوق القرار المطعون فیه مضمون و یعد القاضي المقرر تقریرا یتناول فیه وقائع القضیة و و     

التي الوثائق  المستندات و طلبات كل طرف و المسائل القانونیة و الدفوع المثارة من أطراف الدعوى و و

  .الحجج التي یحتج بها الأطراف وردت بالملف و
  

المعارضة كطریق  قرّ ألكتابیة إلا أن المشرع الجزائري على الرغم من إقرار كل هذه الإجراءات ا و     

إذن المشرع الجزائري لم یشترط ، حقوق الدفاع للمدعي علیه المتغیبمن طرق الطعن للحفاظ أكثر على 

كن المدعى علیه من الرد على المذكرات أو عدم تمكنه من تقدیم تقریر في الدفاع لقبول المعارضة عدم تم

بل اشترط لقبول الطعن بالمعارضة أن یصدر الحكم غیابیا في الجلسة المعنیة یعني عدم حضور المدعى 

  .لو تمكن من تقدیم مذكرات الرد علیه أو من یمثله للجلسة و
  

من ) جدید( 79في تونس نجد المشرع التونسي نص في الفصل  لو قارنا الوضع عندنا بالوضع و     

نه حكم نهائي عن إحدى الهیئات أكل طرف في قضیة صدر في ش«  :أنه قانون المحكمة الإداریة على

لا تمكینه من تقدیم أي  القضائیة بالمحكمة الإداریة، بصورة غیر حضوریة دون سابق إعلامه بالدعوى و

جل الشهرین الموالیین لتاریخ إعلامه به، أمكنه الاعتراض على ذلك الحكم في ی تقریر في الدفاع بشأنها 

بنفس الطرق التي نص  ذلك بمقتضى مطلب یقدم لدى الهیئة التي أصدرت الحكم المعترض علیه و و

  .»...لنسبة إلى الدعوى الأصلیةعلیها القانون با
    

تقریرا واحدا لتصبح القضیة قد تمت بصفة في القانون التونسي یكفي أن یكون الشخص قد قدم     

لم یقدم  حضوریة ولا یعتبر الحكم الصادر في مواجهته غیابیا، وبالتالي فالشخص الذي قدم تقریرا واحدا و

الشخص الذي لم یتمكن من الدفاع عن حقوقه بصفة  التقاریر الموالیة لیس من حقه الاعتراض، و

إخلال بمبدأ حق الدفاع الممنوح  هو ما فیه یم أي تقریر وكن من تقدحضوریة هو الشخص الذي لم یتم

  .للمدعى علیه الغائب عن الجلسة
   

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 838المادة  - )1(
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 844الفقرة الثانیة من المادة  - )2(
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ضد  ب -أ(  2007جوان  08در بتاریخ هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس في حكمها الصا و     

أطراف القضیة إلا حد أ یقبل مطلب الاعتراض المقدم من لا«  :بقولها) التنمیة المحلیة  وزیر الداخلیة و

متى صدر الحكم المعترض علیه بصفة غیر حضوریة، بمعنى عدم تمكن المعترض من تقدیم أي تقریر 

  .)1(» لعدم سبق إعلامه بالدعوى
  

في التشریع الجزائري المعارضة طعن یفتح بالنسبة للأحكام الصادرة غیابیا عن المحاكم الإداریة  و     

من  953انطلاقا عن عمومیة المادة  لصادرة غیابیا عن مجلس الدولة، وكما یفتح بالنسبة للقرارات ا

الأحكام أو القرارات الغیابیة سواء في الإداریة فانه یقبل الطعن بالمعارضة  قانون الإجراءات المدنیة و

لك حق ن الطرف الذي یمفیه ضمانة أكثر لحقوق الأفراد، لأهو ما  و، كانت ابتدائیة أو كانت نهائیة

صادر عن المحكمة الإداریة غیابیا یملك أولا حق القیام بالمعارضة ثم  بتدائياالقیام بالاستئناف في حكم 

  .الاستئناف
  

هو ما أكدته المحكمة  و بینما المشرع التونسي فتح طریق الاعتراض أمام الأحكام النهائیة فقط،     

لا یمكن الاعتراض على  « :حیث قضت فیه بأنه 2002فیفري   12صادر بتاریخ الإداریة في حكمها ال

لا یملك الحق في  بتدائياالذي یملك حق الاستئناف في حكم  بالتالي الطرف و ،)2(» حكم غیر نهائي

         ن بالاعتراض حتى الاعتراض، فالأحكام الابتدائیة في تونس تقبل الطعن بالاستئناف دون الطع

لكنها تقبل الطعن  الأحكام النهائیة لا تقبل الطعن بالاستئناف ون إمن جهة ف و، لو صدرت غیابیا و

  . بالمعارضة إذا صدرت غیابیة فكأن الاعتراض في الأحكام النهائیة في تونس وجد كبدیل للاستئناف

        بخصوص الأوامر الصادرة عن القضاء الإداري في الجزائر سواء كانت أوامر استعجالیه و     

فیما یتعلق بمدى قابلیة الأوامر  و، فیذ فهي لا تقبل الطعن بالمعارضةة بوقف التنأو أوامر متعلق

الاستعجالیة الغیابیة الصادرة عن القضاء المدني الجزائري  للطعن بالمعارضة نجد الأمر على خلاف ما 

قبل الطعن ت الأوامر الاستعجالیة الغیابیة أن هناك نوع منحیث  ،الإداريهو مقرر بالنسبة للقضاء 

   .)3( غیابیا في آخر درجة الصادرة وامرالأ یتمثل فيبالمعارضة 

ر عنها المشرع التونسي بالأذون ن الأوامر الاستعجالیة یعبّ إبالنسبة للوضع في تونس ف و     

  فما مدى قابلیة هذه الأذون الاستعجالیة للطعن بالاعتراض إذا صدرت غیابیا؟الاستعجالیة 

ق بین الأذون الاستعجالیة الصادرة عن رؤساء التونسي في قانون المحكمة الإداریة فرّ المشرع  و     

لم ینص المشرع  و، رة عن رؤساء الدوائر الاستئنافیةالأذون الاستعجالیة الصاد الدوائر الابتدائیة و

                                                                 
 .706 و 705، ص المرجع السابق، 2007لسنة  التونسیة قضاء المحكمة الإداریةفقه  - )1(
 .331عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص - )2(
 .الإداریة نون الإجراءات المدنیة ومن قا 304المادة  - )3(
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 الابتدائیة التونسي على إمكانیة الطعن بالاعتراض في الأذون الاستعجالیة الصادرة عن رؤساء الدوائر 

  .رة عن رؤساء الدوائر الاستئنافیةأو تلك الصاد
  

ن المشرع التونسي نص إدرة عن القضاء الإداري التونسي ففیما یتعلق بقرارات وقف التنفیذ الصا و     

 41یتضح ذلك من خلال الفصل  على عدم قبول هذا النوع من القرارات لأي وجه من أوجه الطعن و

  .المحكمة الإداریةمن قانون ) جدید(
  

      في قضیة 1994فریل أ 12ي قرارها الصادر بتاریخ هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس ف و     

حق الاعتراض لا یمارس  «:اعتراض على توقیف تنفیذ بقولها في ) الشركة السیاحیة ضد بلدیة نابل ( 

  .)1(»یتعداه إلى الأذون التحفظیة لا  إلا في شأن الأحكام الصادرة عن المحاكم ذات النظر و
  

  میعاد الطعن بالمعارضة :  ثالثا
  

و القرار أ  من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم جل شهر واحد ابتداءأتقبل المعارضة إلا إذا رفعت في  لا     

ما یمكن ملاحظته  و، الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 954هو ما نصت علیه المادة  الغیابي و

المحدد بشهر واحد  جل الطعن بالمعارضة سواء أمام المحاكم الإداریة أو أمام مجلس الدولة وأهو توحید 

ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي ، بعد أن كان هذا الأجل في ظل القانون 

و یرفع  )2(الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة الإجرائي القدیم یحدد بشهر من تبلیغ الحكم الغیابي أمام

جل الطعن بالاعتراض أیحدد  و، )3(الطعن بالمعارضة أمام مجلس الدولة خلال شهرین من تاریخ التبلیغ

قانون المحكمة  من) جدید( 79في القانون التونسي بشهرین من تاریخ التبلیغ بالحكم طبقا لنص الفصل 

  .الإداریة التونسي
  

  من حیث الاختصاص القضائي  :رابعا

أو القرار   یرفع الطعن بالمعارضة أمام نفس الجهة القضائیة الإداریة التي كان قد صدر عنها الحكم     

اختصاص نفس الجهة القضائیة  و، لمحكمة الإداریة أو مجلس الدولةالغیابي المطعون فیه ، سواء كانت ا

  .)4(فصلت في الحكم أو القرار الغیابيلا یعني بالضرورة أمام نفس التشكیلة التي 

كما یرفع الطعن بالاعتراض في الأحكام الغیابیة في القانون التونسي أمام نفس الجهة القضائیة التي      

حیث نص  من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 79هو ما نص علیه الفصل  أصدرت الحكم الغیابي و

بنفس  یقدم لدى الهیئة التي أصدرت الحكم المعترض علیه وذلك بمقتضى مطلب  و ...« :ما یليعلى 

  .» ...الأصلیةبة إلى الدعوى الطرق التي نص علیها القانون بالنس

                                                                 
 .330 بن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق - )1(
 .راءات المدنیةمن قانون الإج 171المادة  - )2(
 .دنیةمن قانون الإجراءات الم 287المادة  - )3(
 .247 من بربارة، المرجع السابق، صعبد الرح /د - )4(
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ضد  و - أ(1992مارس  26الصادر بتاریخ هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس في قرارها  و     

الغایة من الاعتراض طلب مراجعة الحكم من المحكمة التي  «:  و الذي قررت فیه بأن) بلدیة تونس

یكون للخصوم إزاء موضوع النزاع ما كان لهم من قبل  ذلك بإعادة فحص القضیة من جدید و أصدرته و

  .)1( »المطاعن التي تناولها الاعتراض في حدود 
  

   عریضة الطعن بالمعارضة : خامسا 
  

  البیانات التي تخضع لها عریضة افتتاح الدعوى القضائیة  عریضة المعارضة تخضع للشكلیات و     

هي الجهة مصدرة  یجب تضمینها الجهة القضائیة التي تودع أمامها و تعنون بعریضة المعارضة و و

الإشارة  رقمه و التذكیر بوقائع الدعوى و تحدید الحكم محل الطعن فیه بالمعارضة و الحكم أو القرار و

النصوص القانونیة التي تحكم الواقعة  مة لطلب أو طلبات المدعي في المعارضة وإلى المستندات المدع

  .)2(تختتم العریضة بتحدید الطلب أو الطلبات و

  

تقید  تودع عریضة المعارضة بأمانة ضبط الجهة القضائیة مصدرة الحكم أو القرار الغیابي ، و و     

قع وجوبا من قبل و عریضة المعارضة ت و، القضائیةعند إیداعها بسجل خاص یمسك بأمانة ضبط الجهة 

ن التمثیل القرار محل الطعن بالمعارضة ، لأ أو تلك الجهة القضائیة مصدرة الحكم محام معتمد لدى

الأشخاص المعنویة الواردة في  تعفى الدولة و و ،)3(مام جهات القضاء الإداريأداعي بمحام وجوبي للت

  .الإداریة من التمثیل الوجوبي بمحام  الإجراءات المدنیة ومن قانون  800المادة 
  

الإداریة على رفع  من قانون الإجراءات المدنیة و 954اكتفى المشرع الجزائري بالنص  في المادة  و     

المعارضة خلال شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار المطعون فیه ، دون النص على ضرورة 

نه بالرجوع إلى القواعد العامة أكم أو القرار المطعون فیه ، غیر المعارضة بنسخة من الحإرفاق عریضة 

المتعلقة بالمعارضة في الخصومة المدنیة نجد أن المشرع الجزائري ألزم الطرف المعارض أن یقدم نسخة 

على من المفروض التأكید نرى  و، )4(من الحكم موضوع المعارضة تحت طائلة عدم قبول معارضته

  .انطباق هذه القاعدة الإجرائیة العامة في مجال المنازعات الإداریة 
  

  الثاني الفرع                                    

  آثار المعارضة                                   
  

                                                                 
 .330 بن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق - )1(
      الجزائر ،  القضاء الإداري ، القرارات الصادرة عن القضاء العادي و یوسف دلاندة ، طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام و - )2(

 .158 ، ص2009دار هومة ، 
 . الإداریة ن الإجراءات المدنیة ومن قانو  826و 815المواد  - )3(
 .الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 330الفقرة الثالثة من المادة  - )4(
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  الأثر الموقف للتنفیذ : أولا

للتنفیذ  ثر موقفأللمعارضة  « :أنه علىة الإداری من قانون الإجراءات المدنیة و 955تنص المادة      

في قانون  علیه الحال هذا هو الجدید في هذا الخصوص مقارنة بما كان و، »ما لم یؤمر بخلاف ذلك 

ثر موقف حیث تنص الفقرة الثالثة من أحیث كان الطعن بالمعارضة لیس له الإجراءات المدنیة السابق 

لا سریان  لا یوقف الاستئناف و و...«  :أنهن الإجراءات المدنیة السابق على من قانو  171المادة 

  .»...لا المعارضة عند الاقتضاء تنفیذ الأحكام الصادرة في المواد الإداریة ومیعاده 

ن المشرع التونسي نص على المفعول غیر الموقف إخلافا لما هو علیه الحال في الجزائر ف و     

من قانون المحكمة ) جدید( 79الأحكام الغیابیة حیث نص في الفقرة الخامسة من الفصل للاعتراض في 

  إلا إذا أذن الرئیس الأول بخلاف إیقافیاالغیر   واعتراض  الاعتراض  لا یكون و.. « :أنه الإداریة على

  .»ذلك 

   

 طرح النزاع من جدید على نفس الجهة القضائیة : ثانیا
 

یترتب على المعارضة طرح النزاع من جدید على نفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم الغیابي      

من تقدیم  ، وذلك على أساس أن المحكوم علیه لم یتمكنالقانون من جدید من حیث الوقائع ولتفصل فیه 

هذه القاعدة  طلع علیها القاضي لأمكن أن یصدر حكما مخالفا وأالتي لو  وسائل دفاعه في القضیة، و

اقها في لم یؤكد انطب )1(الإجرائیة العامة التي نص علیها المشرع الجزائري في مجال الخصومة المدنیة

  .مجال المنازعات الإداریة
  

   الحكم الفاصل في المعارضة: ثالثا

 بالرجوع إلى القواعد العامة لم ینص المشرع الجزائري على عدم جواز المعارضة على معارضة و     

ن الحكم الصادر في المعارضة یكون حضوریا في أارضة في الخصومة المدنیة نص على المقررة للمع

بالتالي یكون غیر قابل للطعن بالمعارضة  و تغیبوا عنها وأمواجهة جمیع الخصوم سواء حضروا الجلسة 

في مجال المنازعات  عامةمن المفروض التأكید على انطباق هذه القاعدة الإجرائیة النرى  و ،)2(من جدید 

أیضا المشرع التونسي في قانون المحكمة الإداریة لم یحدد مصیر الحكم الفاصل في المعارضة ، الإداریة

  .حول مدى قابلیة الطعن فیه أم لا

نشیر إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على إمكانیة تسلیط غرامة مالیة في حالة رفض  و     

التونسي على جواز تسلیط غرامة في حالة رفض الاعتراض حیث المعارضة، في حین نص المشرع 

في صورة رفض مطلب الاعتراض     «: من قانون المحكمة الإداریة على أنه) جدید(80ینص الفصل 

                                                                 
 .الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 328المادة  - )1(
 .الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 331المادة  - )2(
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دینار دون أن یكون ذلك  100إلى  20أو اعتراض الغیر یمكن أن تسلط على الطالب خطیة مقدارها من 

  . » رر الذي یمكن أن یطالب به بسبب استعماله التعسفي للاعتراضمانعا من الحكم علیه بغرم الض

  

  المطلب الثاني                                    

  الاستئنافالطعن ب                                  
   

الاستئناف هو الوسیلة التي یطبق بها المشرع مبدأ التقاضي على درجتین بإتاحة الفرصة أمام      

    المتقاضین للحصول على حكم أكثر عدالة، و هو لا یجوز إلا مرة واحدة تجنبا لإطالة أمد التقاضي 

  .)1(و وضع حد للمنازعات، فأحكام الاستئناف لا تستأنف
   

على الأحكام  الاستئناف أمام القضاء الإداري من طرق الطعن العادیة ینصبّ في التشریع الجزائري      

من قانون الإجراءات  902الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن المحاكم الإداریة بمفهوم نص المادة  و

        ترفع عریضة الدعوى الاستئنافیة من إحدى أطراف الخصومة الحاضرین  الإداریة ، و المدنیة و

  .مستدعین الصادر فیها حكما أو أمرا عن المحكمة الإداریةأو ال
 

 الابتدائیةالطعن بالاستئناف كان منصوصا علیه في القانون الإجرائي القدیم فكانت الأحكام  و     

الصادرة عن الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة تقبل الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الإداریة بالمحكمة 

  .)2( العلیا
 

تلك التي  ما تجدر الإشارة إلیه أن القواعد القانونیة التي تحكم الاستئناف أمام القضاء الإداري و و     

تختلفان من ناحیة أخرى فإذا كان ثمة تطابق  تحكم الاستئناف أمام القضاء المدني قد تتفقان من ناحیة و

التي لا یجوز استئنافها  و استئنافها قائم بین النظامین من حیث الشروط المتعلقة بالأحكام التي  یجوز

فإن هذا التطابق غیر قائم بین النظامین في عدة جوانب حیث نجد أن الاستئناف في المادة الإداریة  ،مثلا

  .)4(موقفثر أفي حین نجد أن للاستئناف المدني ، )3(یتمیز بطابعه غیر الموقف
  

ا هو مقرر أمام القضاء المدني بالنسبة لأجل عمّ  كما یختلف استئناف الأحكام أمام القضاء الإداري     

الاختلاف  فهل لهذا التباین و، )6(بینما هو شهر واحد أمام القضاء المدني )5(ممارسته المحدد بشهرین 

  ؟ تأثیر على خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة في المرحلة الاستئنافیة
  

                                                                 
 .357نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - )1(

   (2) –Messan bonaventure yagla, op-cit p144 et 145.                                                         .            

                                                                                                                             
 .الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 908المادة  - )3(
 .       الإداریة ءات المدنیة ومن قانون الإجرا 323المادة  - )4(
 .        الإداریة اءات المدنیة ومن قانون الإجر  950المادة  - )5(
 .الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 336المادة  - )6(
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خلاف ما هو سائد في الجزائر في عدة نواحي فإذا  إذا ما قارنا الوضع في تونس نجد الأمر على و     

ثر أن الاستئناف الإداري في تونس له إجزائر یتمیز بطابعه غیر الموقف فكان الاستئناف الإداري في ال

لتصدي لموضوع ا في مدى تقیید سلطة قاضي الاستئناف ن فيكما أن هناك تباین بین القانونی ،)1(موقف

  .القضیة 
  

من قانون  13القضاء الإداري المصري هذا النوع من الطعن لأنه بالرجوع إلى المادة یعرف  و     

مجلس الدولة تختص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة استئنافیة بالفصل في الطعون المرفوعة 

ط لدراسة الاستئناف الإداري ینبغي التطرق للشرو  وریة، أمامها ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدا

  .كل في فرع مستقل و الواجب توافرها لقبول هذا الطعن أولا ثم التعرض لأثار الطعن بالاستئناف

  

  

  

  

   الأولالفرع                                    

  شروط قبول الطعن بالاستئناف                           
  

  :الشروط الآتیة لقبول الطعن بالاستئناف أمام القضاء الإداري یجب توافر      
  

  الطاعنمن حیث شروط قبول الطعن بالاستئناف : أولا
 

 :  أنه الإداریة بالنص على من قانون الإجراءات المدنیة و 949اكتفى المشرع الجزائري في المادة      

اع ، أن یرفع م أي دفلو لم یقدّ  ستدعي بصفة قانونیة ، وأو أیجوز لكل طرف حضر الخصومة « 

  .»ینص هذا القانون على خلاف ذلك و الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة ما لم أاستئنافا ضد الحكم 
  

       یة الحق في الاستئناف ستدعي بصفة قانونأكل طرف حضر الخصومة أو هذه المادة تبیح ل     

الأصلیین بل  بتدائیةالاالخصومة  ة لا تقتصر على أطرافن الصفة في الخصومة الاستئنافیإبالتالي ف و

    لو لم یكن طرفا أصلیا فیها ائیة وأن هذه المادة تفتح المجال أمام الغیر الذي حضر الخصومة الابتد

، فمسالة تحدید الأشخاص الذین لهم الحق في الاستئناف تطرأ في مجال دخل فیهاأو لكنه تدخل أ و

  .الإدخال التدخل و
  

ز بین التدخل أن المشرع الجزائري في القواعد المتعلقة بالاستئناف في الخصومة الإداریة لم یمیّ  نرى     

من قانون  949، بل جاءت المادة )الإدخال( التدخل الإجباري  التدخل الانضمامي و الاختصامي و

                                                                 
 .»...الابتدائیة یعطل تنفیذها  استئناف الأحكام «:  أن لمحكمة الإداریة التونسي علىمن قانون ا) جدید ( 64حیث ینص الفصل  - )1(
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من عمومیة المادة  فانطلاقا، الإداریة بصفة عامة تفتح للقاضي أبوابا واسعة للتأویل الإجراءات المدنیة و

  .دخل في الخصومة الابتدائیةأتدخل تدخلا هجومیا أو تبعیا أو  نه یقبل استئناف الذيإف 949
   

عند مقارنة ذلك بالقواعد العامة المتعلقة بالاستئناف في الخصومة المدنیة نجد  أن المشرع الجزائري      

ل المشرع المدخل إجباریا ، حیث خوّ  دخل المنضم والمت و) الاختصامي ( ز بین المتدخل الأصلي میّ 

المدخل في الخصومة الابتدائیة الحق في الاستئناف دون أن یمنح هذا الحق للمتدخل  للمتدخل الأصلي و

:        أنهالإداریة التي تنص على  من قانون الإجراءات المدنیة و 335یتضح ذلك من المادة  المنضم و

  .»...الأولى دخل في الخصام في الدرجةالاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المیجوز رفع  و ...«
  

هذه القاعدة العامة المقررة في الخصومة الاستئنافیة المدنیة المشرع الجزائري لم یؤكد و نرى أن     

  .ومة الاستئنافیة الإداریةانطباقها على الخص

  

  

  

  

  

   التدخل الإجباري التدخل الانضمامي و الاختصامي وي التدخل یجب التفرقة بین التدخل ف     

   :دخل الاختصاميالت - 1

التدخل الاختصامي أو التدخل الأصلي هو صورة التدخل الذي یطالب فیه المتدخل بحق ذاتي له      

ن المتدخل یتخذ موقفا هجومیا بالتدخل الهجومي لأ لذا یسمى كذلك التدخل الأصلي و )1(مرتبط بالدعوى

  .)2(لا یقتصر على مجرد الدفاع الدعوى وفي 

لا تتعلق بطلبات الأطراف الأصلیین في الخصومة  طلبات المتدخل الأصلي متعلقة به و و     

 ده بضرورة رفعبالتالي أجاز المشرع الجزائري للمتدخل الأصلي رفع الاستئناف دون أن یقیّ  الابتدائیة و

  .الابتدائیةحد الأطراف الأصلیین في الخصومة أالاستئناف من 

ما تجدر الإشارة إلیه في هذا الخصوص أن المتدخل الأصلي في الخصومة الابتدائیة یستطیع أن  و     

هناك مواضیع  تأما إذا كان ،)3(یرفع استئنافا في حدود المواضیع التي تدخل فیها أمام المحكمة الابتدائیة

                                                                 
  .98 و  97 بق، ص، المرجع السامحمد إبراهیمي - )1(

 

 .ما بعدها و 69، ص 1991یة، ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعد الأحكام الإداریة في الجزائربالاستئناف ضالطعن  محمد بشیر، - )2(
 .انطلاقا من أن الاستئناف لا ینقل للمحكمة الاستئنافیة إلا ما عرض على المحكمة الابتدائیة  - )3(
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إنما یمكنه  نه لا یستطیع أن یرفع استئنافا بشأنها وإمستوى المحكمة الابتدائیة ف على أخرى لم یتدخل فیها

  .)1(هو اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أن یسلك طریق طعن آخر و

 : التدخل الانضمامي  - 2

 مبادرته،حد أطراف الخصومة الابتدائیة ملتمسا قبول أمساندة  حالة یقوم المتدخل بدعم وفي هذه ال     

و الحفاظ على حقوقه وقت الفصل في أمصلحة في دعم هذا الطرف الأصلي  شریطة أن تكون له

 .)2(الدعوى

یتضح ذلك  ل للمتدخل المنضم الحق في الاستئناف والمشرع الجزائري لم یخوّ في الخصومة المدنیة      

ن إبالتالي ف ، و)3(من خلال عدم النص علیه ضمن الأشخاص الذین لهم الحق في رفع الاستئناف

لا یمكن له  ، وفه مرتبطا باستئناف الطرف الأصليالمتدخل المنضم في الخصومة الابتدائیة یبقى استئنا

  .لطرف الأصلي لم یستعمل هذا الطعنرفع الاستئناف ما دام ا

  

انطباقها هذه القاعدة العامة المقررة في الخصومة الاستئنافیة المدنیة، المشرع الجزائري لم یؤكد  و     

من قانون الإجراءات المدنیة  949على الخصومة الاستئنافیة الإداریة، إلا أنه انطلاقا من عمومیة المادة 

ذلك أمام  و الابتدائیةالإداریة فإنه یقبل استئناف المتدخل هجومیا أو تبعیا أو أدخل في الخصومة  و

  . القضاء الإداري

  :  المدخل في الخصام - 3

ر كما یجوز للأطراف الأصلیین في الخصومة الابتدائیة إجبار شخص من الغی )4(يیجوز للقاض     

 يالمدخل ف و، )5(ن یكون الحكم الصادر في الدعوى حجة علیهأ على أن یصبح طرفا في الخصومة و

بالتالي  الخصومة الابتدائیة یدافع عن حقوقه الذاتیة كما یمكن الاحتجاج بالحكم النهائي في مواجهته و

حد أفع الاستئناف من ر ده بضرورة ل له المشرع الجزائري الحق في رفع الاستئناف دون أن یقیّ خوّ 

   .الأطراف الأصلیین في الخصومة الابتدائیة

                                                                 
 .70 و  69 المرجع ، صنفس ، رمحمد بشی - )1(
 .43 بربارة ، المرجع السابق ، صمن عبد الرح /د - )2(
یجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل  و ...« :  أنهالإداریة على  راءات المدنیة ومن قانون الإج 335من المادة   03حیث تنص الفقرة  - )3(

 .»...خصام في الدرجة الأولىالأصلي أو المدخل في ال
 .الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 201المادة  - )4(
 .الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 199المادة  - )5(
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في الشخص الذي یجوز له رفع  شترطالمشرع التونسي انس نجد أن بالرجوع إلى الوضع في تو  و     

یتضح ذلك من خلال الفصل  الاستئناف أن یكون مشمولا بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة و

لا یمكن أن یرفع الاستئناف إلا  «: أنهیة التونسي حیث ینص على من قانون المحكمة الإدار ) جدید(63

 یجوز رفع الاستئناف على من لم یكن طرفا من الأشخاص المشمولین بالحكم المستأنف أو خلفهم كما لا

  .»...وى موضوع الحكم المستأنففي الدع

ع ن د في ( )1(1985مارس  28بتاریخ  قرارها الصادر هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس في و     

الطرف الذي  « :بقولها )من معه و دالدیوان القومي للشؤون الجامعیة ضد  حق وزارة التربیة القومیة و

  .»لا یمكن له القیام بالاستئناف  یقع إخراجه من النزاع في الطور الابتدائي

لم یفصل في أنواع التدخل ) جدید( 63أیضا المشرع التونسي في قانون المحكمة الإداریة في الفصل      

جاء بصفة شاملة ) جدید( 63خل ، فالفصل دالم المتدخل المنضم و ز بین المتدخل الهجومي ولم یمیّ  و

       ن استئناف المتدخل الهجومي أو المتدخل المنضمإبالتالي ف و، فتح للقاضي مجالا واسعا للتأویلت

  .)جدید( 63جدیر بالقبول أخذا بعمومیة الفصل  المدخل في الطور الابتدائي أو

  

  

   ل محالمن حیث شروط قبول الطعن بالاستئناف : ثانیا
 

الأوامر لذا ینبغي التعرض  بالاستئناف أمام القضاء الإداري في الجزائر یشمل الأحكام ون الطعن إ     

  :للأوامر القابلة للاستئناف مثحكام القابلة للاستئناف للأ
   

 : الأحكام القابلة للاستئناف - 1

أمام القضاء  التي لا یجوز استئنافها بخصوص أنواع الأحكام القضائیة التي یجوز استئنافها و     

لإجراءات التقاضي العادیة ، فبالرجوع إلى المادة في ذلك القواعد العامة المقررة  تطبق الإداري في الجزائر

 : ن الأحكام القضائیة التي یجوز استئنافها هي إالإداریة ف ن الإجراءات المدنیة ومن قانو  333

 .الخصومةهي بالتالي تنهي  الدعوى وجله رفعت ألفاصلة في موضوع النزاع الذي من الأحكام ا - 

الأحكام الفاصلة في دفع إجرائي هي الأخرى تنهي الخصومة كالدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا  - 

  .الإجراءات أو انقضائها أو وقفها التي تهدف إلى التصریح بعدم صحة و
 

   :فهيلا یمكن استئنافها  أما الأحكام التي     

                                                                 
  .288 بن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق - )1(
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هي تلك الأحكام التي لا تستغرق موضوع النزاع  الأحكام التي تفصل في جزء من موضوع النزاع و - 

الباقي مؤجل فلا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل  برمته إنما تفصل في جزء منه فقط و

  .الدعوى برمتها

إلا مع الحكم الفاصل في أصل  هي غیر قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع و - 

الذي قرر فیه ما  2009-05-27ده مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ ، و هو ما أكّ الدعوى برمتها

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في  952وفقا للمادة  «:یلي

الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى و یتم الاستئناف بعریضة 

    .)1(»واحدة 

) القانون الإجرائي القدیم(اءات المدنیة ري في قانون الإجر ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائ و      

هي تلك  و الأحكام التمهیدیة )2(ز بین نوعین من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوعكان یمیّ 

الأحكام التي تصدر أثناء سیر الخصومة بغرض توضیح مسائل فنیة أو القیام بمهام تتطلب مؤهلات 

مثل هذه الأحكام كان یجوز استئنافها عكس  للقاضي ویستشف من محتواها الموقف المبدئي  دقیقة و

جل القیام بإجراء معین دون أن تكشف الجهة أالتي تصدر أثناء سیر الدعوى من  الأحكام التحضیریة

  .هي غیر قابلة للاستئناف القضائیة عن وجهة نظرها و
  

ق بین الأحكام التمهیدیة یفرّ  یفصل والإداریة لم یعد  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و     

كلها غیر قابلة  الأحكام التحضیریة، بل اعتبرها كلها أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع و و

  .حكم الفاصل في أصل الدعوى برمتهاللاستئناف إلا مع ال
  

حیث تنص المادة ، قالا تقبل الاستئناف إطلا الصادرة عن المحاكم الإداریة القرارات الابتدائیة النهائیة - 

یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون  «:  أنه الإداریة على المدنیة ومن قانون الإجراءات  903

فمثل هذه القرارات ، »...الإداریة  بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة

  .بالاستئنافلا تقبل الطعن  الابتدائیة النهائیة تقبل الطعن بالنقض و
  

بخصوص أنواع الأحكام القضائیة التي یجوز استئنافها و التي لا یجوز استئنافها أمام القضاء  و     

قانون المحكمة الإداریة فإنه یجوز استئناف من ) جدید(19، و بالرجوع إلى الفصل التونسيالإداري 

  :الأحكام التالیة

  .بالمحكمة الإداریة الابتدائیةالأحكام الصادرة عن الدوائر  -

                                                                 
  .151، ص2012، 10مجلة مجلس الدولة الجزائریة، العدد  - )1(
   .راءات المدنیةمن قانون الإج 106المادة   - )2(

 



293 
 

أكد على مبدأ شمولیة ) جدید(19و یرى الأستاذ عیاض إبن عاشور أن المشرع التونسي في الفصل      

الصادرة عن الدوائر  الابتدائیةالطعن بالاستئناف، و تعني شمولیة الاستئناف أن كل الأحكام القضائیة 

بالمحكمة الإداریة قابلة للاستئناف سواء كانت أحكام فصلت في الموضوع أو قبل الفصل  الابتدائیة

  .هذا ما یختلف مع ما هو مقرر في القانون الجزائري بخصوص هذه المسألة ، و)1(فیه

الأحكام الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائیة و التي تقضي مباشرة في الدعوى دون تحقیق و دون  -

من قانون المحكمة ) جدید( 43دتها الفقرة الثانیة من الفصل مرافعة و ذلك في الحالات التي حدّ سابق 

التخلي عن القضیة أو طرحها، عدم الاختصاص الواضح، انعدام ما یستوجب : ( الإداریة و المتمثلة في

    .)النظر، عدم القبول أو الرفض شكلا

في المادة الإداریة في نطاق                   ) العادیة(الصادرة عن المحاكم العدلیة  الابتدائیةالأحكام  -

اختصاص مسند بقانون خاص ما لم ینص هذا القانون الخاص صراحة على اختصاص المحاكم العادیة 

 .بالنظر استئنافیا في تلك الأحكام

ة للفصل في بعض النزاعات ذات الطبیعة إلى المحاكم العادی الاختصاصفي القانون التونسي یؤول      

الإداریة بحكم ابتدائي و هذا الحكم الابتدائي یتم الطعن فیه بالاستئناف أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة 

من الأمثلة على ذلك المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة للمصلحة العامة حیث یؤول اختصاص  الإداریة، و

التي یقع في دائرتها العقار، هذه المحكمة العادیة تصدر أنواع ) العادیة(الفصل فیها إلى المحكمة العدلیة

الأحكام  الوقتیة، و في هذه النزاعات كالأحكام الاستعجالیة في تعیین الغرامة الابتدائیةمن الأحكام 

في شأن استرجاع الأملاك المنتزعة غیر  الابتدائیةفي ضبط غرامة الانتزاع، و الأحكام  الابتدائیة

المستعملة لأجل المصلحة العامة بعد مرور خمس سنوات، فمثل هذه الأحكام یتم الطعن فیها بالاستئناف 

  .)2(أمام الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الإداریة

الصادرة عن المحاكم  الابتدائیةاختصاص الدوائر الاستئنافیة للمحكمة الإداریة بالنسبة للأحكام  و     

  :العادیة مقید بثلاثة شروط متلازمة هي

هو ما أكدته المحكمة الإداریة في  أن تكون تلك الأحكام صادرة في المادة الإداریة، و: الشرط الأول

    ) ضد م ع ن د في حق المعهد القومي للآثارش - أورثة (  1999جانفي  26قرارها الصادر بتاریخ 

 الابتدائیةتراقب المحكمة الإداریة استئنافیا الأحكام الصادرة عن المحاكم  « :فیه ما یلي الذي قررت و

                                                                 
 . 185عیاض ابن عاشور، المرجع السابق، ص  - )1(
 . 68عیاض ابن عاشور، المرجع السابق، ص  - )2(
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اتصل بمادة  ة دون سواها لذلك فإن ما تفرع عن الدعوى الأصلیة والعدلیة فیما تعلق منها بالمادة الإداری

  . )1(» لا تدخل في اختصاص القاضي الإداري یخرج بطبیعته عن رقابتها استئنافیا

أن تكون المحاكم العادیة قد نظرت في القضیة في نطاق اختصاص أسند إلیها بنص : الثاني الشرط 

في حق (  2002جویلیة  15الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ خاص، و هذا الشرط أكدته المحكمة 

 الابتدائیةطالما لا یوجد نص قانون یعهد للمحاكم  «: فیه ما یلي و الذي قررت)  وزارة الداخلیة ضد م

العدلیة بالنظر في الدعاوى الإداریة فإن ما تصدره فیها من أحكام لا یخضع لرقابة المحكمة الإداریة 

  .)2(»...ل لرقابة محاكم الاستئناف العدلیةاستئنافیا ب

  تنصیص هذا القانون الخاص على اختصاص المحاكم العادیة استئنافیا،  عدم یشترط و :الشرط الثالث

ضد وزیر  أ(  2005أفریل  07ر بتاریخ هذا الشرط أكدته المحكمة الإداریة بتونس في قرارها الصاد و

الصادرة عن محاكم  الابتدائیةیرفع استئناف الأحكام  «: الذي جاء فیه ما یلي و) الصحة العمومیة 

النواحي في مادة حوادث الشغل و الأمراض المهنیة في القطاع العام أمام المحكمة الإداریة طالما أنه 

  من قانون المحكمة الإداریة لم یسند استئناف تلك الأحكام إلى المحاكم ) جدید( 19عملا بالفصل 

  .)3(» العدلیة

 . القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة -

القرارات الصادرة عن لجنة الخدمات المالیة المنصوص علیها بمجلة إسداء الخدمات المالیة لغیر  -

    .المقیمین

    

 :استئناف الأوامر الاستعجالیة - 2
  

تخضع الأوامر  « : أنه علىالإداریة الجزائري  مدنیة ومن قانون الإجراءات ال 937تنص المادة      

أعلاه للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر یوما  920الصادرة  طبقا لأحكام المادة 

  .»...ة للتبلیغ الرسمي أو التبلیغ التالی
  

الإداریة هي الأوامر التي یمكن  من قانون الإجراءات المدنیة و 920الأوامر الصادرة طبقا للمادة  و     

لقاضي الاستعجال أن یتخذها للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص المعنویة العامة 

أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتها 

                                                                 
 .193عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص  - )1(
 .194عبد الرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، ص  - )2(
 .195عبد الرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، ص  - )3(
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رار إداري حسب ذلك عندما یفصل في الطلب المتضمن وقف تنفیذ ق كالمدیریة العامة للأمن الوطني ، و

  .)1(919السیاق المتصل مع المادة 

أیضا تعتبر أوامر قابلة للاستئناف الأوامر القاضیة برفض دعوى الاستعجال و الأوامر القاضیة               

    : أنه الإداریة على ءات المدنیة ومن قانون الإجرا 938بعدم الاختصاص النوعي حیث تنص المادة 

في حالة استئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة « 

  .»جل شهر واحد أأعلاه ، یفصل مجلس الدولة في  924

من قانون  943الأوامر الصادرة في مادة التسبیق المالي قابلة للاستئناف وفقا لنص المادة  و     

یكون الأمر الصادر عن المحكمة الإداریة قابل  « :أنه تي تنص  علىالإداریة ال والإجراءات المدنیة 

  .» ر یوما من تاریخ التبلیغ الرسميجل خمسة عشألاستئناف أمام مجلس الدولة خلال ل
  

ن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على جواز الطعن بالاستئناف في أما تجدر الإشارة إلیه  و     

كذا الأوامر الاستعجالیة الصادرة في  الصفقات و في مادة إبرام العقود و الأوامر الاستعجالیة الصادرة

  .المادة الجبائیة كما أن المشرع لم ینص على عدم جواز الطعن بالاستئناف في هذه الأوامر
  

نرى أنه من الضروري تدخل المشرع الجزائري لتوضیح مدى قابلیة هذا النوع من الأوامر الاستعجالیة      

  .بالاستئنافللطعن 
   

  : بخصوص الأوامر الاستعجالیة غیر القابلة للاستئناف فتتمثل في و     

لو بالرفض أي قرار لا  داري وإالأوامر التي یتخذها قاضي الاستعجال بوقف التنفیذ في مواجهة قرار  - 

 اتطبیق هذه الأوامر یتخذها یستجیب لطلب الطاعن مع وجوب أن یتعلق بقضایا الاستعجال الفوري، و

  .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 919للمادة 

من قانون  921الأوامر التي یتخذها قاضي الاستعجال في حالة الاستعجال القصوى تطبیقا للمادة  - 

 .الإداریة الإجراءات المدنیة و

         التعديإداري مطعون فیه في حالة  الأوامر التي یتخذها قاضي الاستعجال بوقف تنفیذ قرار  - 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 921و الاستیلاء أو الغلق الإداري تطبیقا للمادة أ

مر بها بناء أالأوامر التي یتخذها قاضي الاستعجال بمناسبة تعدیل أو وضع حد للتدابیر التي سبق أن  - 

   .الإداریة الإجراءات المدنیة ومن قانون  922على طلب من كل ذي مصلحة تطبیقا للمادة 

                                                                 
 .467و  466 المرجع السابق، ص ،عبد الرحمن بربارة /د - )1(
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      : أن الإداریة التي تنص على من قانون الإجراءات المدنیة و 936ذلك حسب نص المادة  و     

   .»أعلاه ، غیر قابلة لأي طعن  922و 921و  919الأوامر الصادرة تطبیقا للمواد  «

 الأذون الاستعجالیة تأخذ تسمیةن هذه الأوامر إخصوص الوضع في التشریع التونسي فب و     

  .فما مدى قابلیة هذه الأذون الاستعجالیة للاستئناف ؟ ،الاستعجالیة

ق بین الأذون الاستعجالیة الصادرة عن رؤساء الدوائر المشرع التونسي في قانون المحكمة الإداریة فرّ      

الطعن بالاستئناف في  أجاز و، الاستئنافیةالأذون الاستعجالیة الصادرة عن رؤساء الدوائر  الابتدائیة و

الأذون الاستعجالیة الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائیة فقط دون الأذون الاستعجالیة الصادرة عن 

  .ئر الاستئنافیةؤساء الدوار 

یرفع استئناف الأذون  « :أنه من قانون المحكمة الإداریة على) جدید( 85حیث ینص الفصل     

في  ى التعقیب أو لدى الاستئناف والصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائیة بواسطة محام لد الاستعجالیة

عن رؤساء الدوائر  لا تقبل الاستئناف الأذون الصادرة جل لا یتجاوز العشرة أیام من تاریخ الإعلام بها وأ

  : قد حدد القانون التونسي مجالات الأذون الاستعجالیة  كالأتي  و ،»الاستئنافیة 

نها أن یكون لها جدوى على حفاظ الحقوق في انتظار البت في أجمیع الوسائل التحفظیة التي من ش - 

 .)1(الأصل

  .)2(بدفع مبلغ على الحساب إن لم یكن هنالك منازعة جدیة حول أصل الدینالمدعى علیه إلزام المدین  - 

   .)3(من شأنها أن تكون محل منازعة إداریة معاینة أي واقعة مهددة بالزوال و - 

  

  

  
 

  : استئناف أوامر وقف التنفیذ - 3
  

التصرف الإداري المطعون فیه إلا المشرع الجزائري لم یجعل من رفع الدعوى الإداریة سببا لإیقاف      

تنفیذ القرار الإداري بناء على طلب صریح نه رخص للمحاكم الإداریة أن تأمر بصفة استثنائیة بإیقاف أ

    من قانون الإجراءات المدنیة  833من المادة  02یستخلص ذلك من مقتضیات الفقرة  من المدعي و

  .الإداریة  و

                                                                 
 .قانون المحكمة الإداریة التونسي من) جدید( 81ما بعدها أیضا راجع الفصل  و 280 ابق، ص، المرجع السعیاض ابن عاشور - )1(
 .قانون المحكمة الإداریة التونسي من) جدید( 82الفقرة الأولى من الفصل  - )2(
 .قانون المحكمة الإداریة التونسي نم) جدید( 82الفقرة الثانیة من الفصل  - )3(
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القرار الذي تأمر فیه المحكمة الإداریة بوقف التنفیذ یقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في  و     

من قانون الإجراءات  837من المادة  03یوما من تاریخ تبلیغه حیث نصت الفقرة میعاد خمسة عشر 

مسة عشر یجوز استئناف أمر وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة خلال خ ...« : أنه الإداریة على المدنیة و

  .»یوما من تاریخ التبلیغ 

بلة القا مجال وقف التنفیذ و ن قرارات المحاكم الإداریة فيأمن خلال قراءة هذه الفقرة یفهم ب     

القرارات الرافضة لوقف التنفیذ هي فقط القرارات الآمرة بوقف التنفیذ دون للاستئناف أمام مجلس الدولة 

هل أن المشرع الجزائري قصر قبول  :التالي من هنا یطرح التساؤل ن صراحة النص تؤكد ذلك ، ولأ

  .؟ ون القرارات الرافضة لوقف التنفیذالاستئناف على القرارات الآمرة بوقف التنفیذ د

نرى أنه من المفروض تعدیل نص هذه المادة و فتح المجال إلى جمیع القرارات الصادرة بشأن      

  .طلبات وقف التنفیذ سواء بالقبول أو بالرفض

لم یجعل من رفع الدعوى الإداریة سببا لإیقاف التصرف الإداري المطعون فیه  أیضا المشرع التونسي    

من ) جدید ( 39یتضح ذلك من خلال نص الفصل  ص للرئیس الأول أن یأمر بتوقیف التنفیذ ورخّ  و

تنفیذ المقرر المطعون لا تعطل دعوى تجاوز السلطة  «: أنه قانون المحكمة الإداریة الذي ینص على

    آجال القیام بالدعوى الأصلیة  نقضاءاأن یأذن بتوقیف التنفیذ إلى حین الأول  نه یجوز للرئیسأغیر  ،فیه

  .»...الحكم فیهاأو صدور 

ن القانون التونسي لا یقبل الطعن في القرار إا هو مقرر في القانون الجزائري فعلى خلاف م و     

من قانون المحكمة الإداریة الذي ینص ) جدید( 41یتضح ذلك من الفصل  و )1(القاضي بوقف التنفیذ

تأجیل التنفیذ أو توقیفه إلى الأطراف خلال بتوجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي  « :أنه على

لمقرر المطعون فیه أن لعلى الجهة الإداریة المصدرة  العشرین ساعة الموالیة للتصریح به و الأربعة و

 لا هذه القرارات تحفظیة ، و ، وتوقیفه أوتعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجیل التنفیذ 

  .» لو بالتعقیب تقبل أي وجه من أوجه الطعن و

هناك من الباحثین في تونس من یرى بأن استبعاد إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة بوقف  و     

التنفیذ یتعلق بمنح اختصاص توقیف التنفیذ و لأن قرارات توقیف التنفیذ تصدر عن أعلى هیئة قضائیة 

هؤلاء أنه من  فإنه یصعب أن تفتح في شأنه سبل الطعن، و یرى) الرئیس الأول للمحكمة الإداریة(رئاسیة 

                                                                 
 .ما بعدها  و 263 ابن عاشور، المرجع السابق، صعیاض  - )1(
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المستحسن فسح المجال أمام إمكانیة الطعن في القرارات الصادرة عن قاضي توقیف التنفیذ تماشیا مع ما 

  .)1(قدمه القضاء الإداري الفرنسي من حلول في هذا الشأن

و فیما یتعلق بشروط قبول الطعن بالاستئناف من حیث المحل أمام القضاء الإداري المصري فإن      

من قانون مجلس  13ام القابلة للاستئناف هي الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة لأن المادة الأحك

الدولة عند التطرق لاختصاص محكمة القضاء الإداري كدرجة ثانیة تحدثت فقط عن الأحكام الصادرة 

  ).الدرجة الأولى ( عن المحاكم الإداریة 

  المیعادمن حیث شروط قبول الطعن بالاستئناف : ثالثا

جل شهرین متتالیین أة لدى أمانة ضبط مجلس الدولة في یجب أن تودع عریضة الدعوى الاستئنافی     

جل المعارضة عندما أفي نفس الآجال من تاریخ انقضاء  ومن یوم التبلیغ الرسمي للحكم محل الاستئناف 

فیما یخص الأوامر الصادرة عن أما ، )2(یكون الحكم المستأنف صادر غیابیا عن المحكمة الإداریة 

المحكمة الإداریة یجب أن یرفع الاستئناف فیها في ظرف خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي 

     .)3(للأمر

جل لا یتجاوز شهرا ابتداء أنه یجب تقدیم مطلب الاستئناف في إبخصوص الوضع في تونس فو      

ء الدوائر الابتدائیة الأذون الاستعجالیة الصادرة عن رؤسافیما یخص  و، )4(من تاریخ الإعلام بالحكم 

  .)5(جل لا یتجاوز العشرة أیام من تاریخ الإعلام بهاأفي  ان یرفع الاستئناف فیهأیجب 

من قانون  13طبقا للمادة  و فیما یتعلق بمیعاد الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في مصر و     

الشأن أو من رئیس هیئة مفوضي الدولة خلال ستین یوما من تاریخ  مجلس الدولة یقدم بتقریر من ذوي

  .  )6(صدور الحكم

   

  عریضة الطعن بالاستئناف : رابعا
 

                                                                 
، 1996جوان  03المؤرخ في  39إبراهیم البرتاجي، توقیف تنفیذ الأحكام المطعون فیها أمام المحكمة الإداریة من خلال القانون الأساسي عدد  - )1(

، كلیة العلوم القانونیة و السیاسیة و الاجتماعیة، تونس، مركز النشر 1996نوفمبر  29إلى  27من  ملتقى إصلاح القضاء الإداري المنعقد

 .253و  252و  251، ص 1997الجامعي، 
 .الإداریة اءات المدنیة ومن قانون الإجر  950المادة  - )2(
 .ریةالإدا من قانون الإجراءات المدنیة و 837من المادة  03الفقرة  و 950المادة  - )3(
 .من قانون المحكمة الإداریة التونسي) جدید(60الفصل  - )4(
 .جدید من قانون المحكمة الإداریة التونسي) 85(الفصل  - )5(
 .في مصر یبدأ حساب المیعاد من تاریخ صدور الحكم لا من تاریخ تبلیغه - )6(
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ن أیجب  لدى أمانة ضبط مجلس الدولة وتودع عریضة الدعوى الاستئنافیة في القانون الجزائري      

لدى مجلس الدولة ، باستثناء الأشخاص موقعة من طرف محام معتمد  باللغة العربیة و تكون مكتوبة و

   المعفون من وجوب التمثیل بمحام  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 800المذكورة في المادة 

 .غة الإداریة بالمؤسسات العمومیة ذات الص لدیة والب الولایة و الدولة و: هم  و

على العیوب التي تشوب الحكم أو الأمر من  المناقشة القانونیة في عریضة الاستئناف تنصبّ  و     

        مدى فهم قضاة الدرجة الأولى للوقائع  من حیث تطبیق القانون ، و حیث مدى تكییف الوقائع و

النصوص القانونیة المطبقة علیها ، كما تتضمن عریضة الطعن بالاستئناف كذلك الطلبات سواء بإلغاء  و

  .إلغاء جزء منه  جزئیا والمصادقة  أوالحكم المطعون فیه 

ترفق عریضة الاستئناف وجوبا بنسخة طبق الأصل من الحكم أو الأمر المراد استئنافه ، كما  و     

قد  كذا نسخ مساویة لعدد أطراف دعوى الاستئناف و الوثائق المدعمة للاستئناف و ترفق بالمستندات و

لكون  المستأنف لم یقدم نسخة رسمیة برفض الاستئناف شكلا  28/06/1999قضى مجلس الدولة في 

تسجل عریضة الدعوى الاستئنافیة لدى أمانة مجلس الدولة مقابل  و، )1(من القرار القضائي المستأنف فیه

  .ن المستأنف من إیصال یبین دفع الرسم القضائيیمكّ  دفع الرسم القضائي و
   

قانون المحكمة الإداریة یجب أن یحتوي من ) جدید( 59بالرجوع إلى الفصل  في القانون التونسي و     

     عدده  مقراتهم  مع بیان نص الحكم المستأنف و ألقابهم  و مطلب الاستئناف على أسماء الأطراف و

  .یسلم له وصل في ذلك یقدم لكتابة المحكمة بواسطة محام لدى التعقیب أو لدى الاستئناف و تاریخه و و

ز بین ما إذا تعلق یل بمحامي في الطور الاستئنافي یجب أن نمیّ و بخصوص مدى الإعفاء من التمث     

من ) جدید( 59عوى الإلغاء و وفقا للفصل دالأمر بدعوى الإلغاء أو بدعوى القضاء الكامل، فبالنسبة ل

یعفى الشخص العادي من التمثیل بمحامي في الطور الاستئنافي ة الإداریة في فقرته الثانیة قانون المحكم

      الدعوى الابتدائیة مرفوعة ضد القرارات الإداریة المتعلقة بالأنظمة الأساسیة لأعوان الدولة إذا كانت

و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو ضد القرارات الصادرة في مادة 

ا الإدارات العمومیة تعفى أیض) جدید( 59من الفصل  03، و حسب الفقرة الجرایات و الحیطة الاجتماعیة

  .من مساعدة المحامي في جمیع حالات الاستئناف المتعلقة بدعوى الإلغاء

أما فیما یتعلق بدعوى القضاء الكامل في الطور الاستئنافي فإن إنابة المحامي وجوبیة بالنسبة      

للشخص العادي، أما بالنسبة للإدارات العمومیة فإن تلك التي یمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة تعفى 

المنازعات الجبائیة و ذلك  من التمثیل بمحامي كما تعفى وزارة المالیة من مساعدة المحامي في مادة

  .من قانون المحكمة الإداریة في فقرته الأولى) جدید( 33بمفهوم الفصل 

                                                                 
  .151إلى  147من   ص ،، المرجع السابق الجزء الأولملویا ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،  آثلحسین بن شیخ  - )1(
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    1997مارس  19في هذا الخصوص قرارها الصادر بتاریخ  المحكمة الإداریة اتقرار  و من بین     

الاستعانة بمحام الاستئناف المرفوع من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة دون  «: أنالذي یقضي بـ و

  .)1( »مقبول قانونیا 

المشرع التونسي لم یكتف بالعریضة بل اشترط بالإضافة إلى العریضة وثیقة تكمیلیة تأتي بتفصیل و      

 61نص علیها الفصل ) جوبي شرط و ( تتمثل في المذكرة الإسهابیة  تحلیل الوجه القانوني للقضیة و و

جل شهرین من تاریخ أیجب على المستأنف أن یدلي في « :من قانون المحكمة الإداریة كما یلي ) جدید (

ما یفید إبلاغ  تقدیم المطلب بمذكرة في بیان أسباب الطعن تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف و

   .»استئنافه إلا سقط  ، وك المذكرةالمستأنف ضده بنظیر من تل

ن أ مقتصرة و ن العریضة وثیقة وجیزة ویتضح من خلال هذا النص أن المشرع التونسي اعتبر أ     

تبقى المذكرة  ن فقدانها یؤدي حتما إلى سقوط الاستئناف ، وأ سهابیة لها دور إجرائي وذكرة الإالم

ع فیها تحلیلا قانونیا وض لو توسع المستأنف كثیرا في عریضته و الإسهابیة شرط وجوبي حتى و

فیما یتعلق بالطعن  الإسهابیةط المذكرة أن المشرع التونسي استغنى عن شر  ىإلنشیر  و، )2(یضافتمس

  .بالاستئناف ضد الأذون الاستعجالیة الصادرة عن رؤساء الدوائر الابتدائیة 

من رئیس هیئة مفوضي و یقدم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمصر بتقریر من ذوي الشأن أو      

الدولة، فإذا قدم تقریر الطعن من ذوي الشأن فإنه یتعین أن یكون موقعا من محام مؤهل للمرافعة أمام 

محكمة القضاء الإداري، و یجب أن یشمل تقریر الطعن أسماء و صفات و موطن الخصوم و بیان الحكم 

   .)3(المطعون فیه و أسباب الطعن و طلبات الطاعن

  

  

  

  

  

  الثانيالفرع                                    

   بالاستئنافأثار الطعن                               
  

                                                                 
 .208 سابق، ص، المرجع العبد الرزاق بن خلیفة - )1(
 .187و  186 ابن عاشور ، المرجع السابق ، صعیاض  - )2(
 .44عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرافعات الإداریة، المرجع السابق، ص / د - )3(
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برمتها إلى الجهة نه ینقل القضیة أغیر الموقف كما الاستئناف الإداري في الجزائر یتمیز بطابعه      

معمول به أمام القضاء الإداري في كل من ، و علیه سنتطرق لهذین الأثرین مقارنة بما هو الاستئنافیة

  .تونس و مصر

 الطابع غیر الموقف للاستئناف الإداري: أولا

ام مجلس الدولة الاستئناف أم « :أن الإداریة على المدنیة ومن قانون الإجراءات  908تنص المادة      

المطعون  و مع الإشارة بأن الأحكام الإداریة الصادرة ابتدائیا عن المحاكم الإداریة ، »لیس له أثر موقف 

 914فیها بالاستئناف أمام مجلس الدولة یمكن المطالبة بوقف تنفیذها أمام مجلس الدولة  بمقتضى المادة 

منصوص علیه  الطابع غیر الموقف للاستئناف الإداري كان و، الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و

  .171من المادة  03بموجب الفقرة ) القدیم ( في قانون الإجراءات المدنیة 

قد أكد مجلس الدولة الجزائري الأثر غیر الموقف للاستئناف الإداري في رأیه التفسیري رقم  و     

طلب من ذلك بناء على طلب من وزیر المالیة الذي أثار في طلبه أن والي ولایة تیزي وزو  و، )1(001

داریة التي شرع في أمین الخزینة بالولایة إیقاف تنفیذ قرارات قضائیة صادرة عن الجهات القضائیة الإ

بحیث تم الطعن  02- 91من القانون رقم  08ن هذه القرارات لیست نهائیة بمفهوم المادة أتنفیذها بحجة 

  .ولة التي لم یفصل فیها بعد من قبل مجلس الد ضدها عن طریق الاستئناف و

من القانون  08بعد إخطار مجلس الدولة لتفسیر هذا النص اعتبر مجلس الدولة أن أحكام المادة  و     

لا تعیق تنفیذ القرارات القضائیة عندما یكون التنفیذ منصوص علیه بشكل خاص رغم طرق  02- 91رقم 

 171یة الإداریة تطبیقا للمادة الطعن العادیة كما هو الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن الجهات القضائ

  .من قانون الإجراءات المدنیة

في حین نجد أن الجدیر بالملاحظة أن الاستئناف في المادة الإداریة یتمیز بطابعه غیر الموقف  و     

       الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 323هو ما تؤكده المادة  ثر موقف وأللاستئناف المدني 

  .یؤكد خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة في المرحلة الاستئنافیةهو ما  و

و بخصوص الوضع في مصر فإن الاستئناف الإداري أیضا لیس له أثر موقف و یتضح ذلك من      

لا یترتب على الطعن أمام ... «: س الدولة التي تنص على أنهمن قانون مجل 05خلال نص المادة 

حكام الصادرة من المحاكم الإداریة وقف تنفیذها إلا إذا أمرت المحكمة محكمة القضاء الإداري في الأ

في فرنسا أیضا الاستئناف الإداري لیس له أثر موقف و هو ما نصت علیه المادة  و ،»...بغیر ذلك

    .)2(من قانون تنظیم القضاء الإداري الفرنسي 14فقرة  811

                                                                 
 .1999افریل  13الدولة في جلسته المنعقدة في صادر عن مجلس  001رأي تفسیري رقم  - )1(
 .112جیهان محمد إبراهیم جادو، المرجع السابق، ص / د - )2(
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للاستئناف  كان یه ضمانة للمتقاضي فلوللاستئناف الإداري فإقرار مبدأ المفعول غیر الموقف  و      

الإداري مفعول موقف فقد تعمد الإدارة العامة المدعى علیها في القضیة الأولى إلى استئناف القرار 

 القضائي الابتدائي القاضي بإلغاء قرارها الإداري فبمجرد هذا الاستئناف یتم إیقاف تنفیذ الحكم القضائي 

   .)1(لغي بحكم قضائي ابتدائيأنه أرار الإداري نافذا رغم یبقى الق و

إذا ما قارنا الوضع في الجزائر بالوضع في تونس نجد الأمر على خلاف ما هو سائد في الجزائر  و     

من قانون المحكمة ) دجدی( 64فالاستئناف الإداري في تونس له مفعول إیقافي حسب نص الفصل 

، »...إلا فیما استثناه القانون ل تنفیذها استئناف الأحكام الابتدائیة یعطّ  «:  أن ص علىین حیثالإداریة 

بقاء قرارها  نه أن یفسح المجال أمام الإدارة لتعطیل تنفیذ القرارات القضائیة الابتدائیة وأهذا من ش و

   .الإداري نافذا رغم إلغائه من جهة قضائیة حتى یتم الفصل في الاستئناف

 الناقل للاستئناف الإداريالأثر : ثانیا
  

لجهة یقصد بالأثر الناقل للاستئناف الإداري أن الاستئناف الإداري یطرح القضیة بین یدي ا     

حكم في تن ألتزم بت و ى القضیةالسلطة عل اصبح لهتف )2(التي تنظر في موضوع الدعوى ككل الاستئنافیة

حل تأن  االحكم فعلیه تكله أو بعضه ، و إذا ألغلمستأنف لغي الحكم اتؤید أو تذلك بأن  الدعوى و

  .صدر حكما جدیدا في النزاع ت محل محكمة أول درجة و انفسه
  

 من قانون) جدید(65في الفصل  داريالمشرع التونسي نص صراحة على الأثر الناقل للاستئناف الإ     

الاستئناف ینقل الدعوى بحالتها التي كانت علیها قبل صدور  «: أن المحكمة الإداریة حیث نص على

 .».. .الاستئنافوص ما تسلط علیه ذلك في خص الحكم المستأنف و

الإداریة الجزائري لم یتضمن نصوص خاصة بسلطات  بخصوص قانون الإجراءات المدنیة وو      

كالقرار قراء بعض قرارات مجلس الدولة مجلس الدولة في مجال الأثر الناقل للاستئناف الإداري لكن باست

تلك ن أن السلطات التي یتمتع بها مجلس الدولة لا تختلف عن تبیّ  )3(2003مارس  11الصادر بتاریخ 

من قانون  346،  343،  341، 340و  339من خلال المواد  ، و المقررة لجهات القضاء المدني

  : الإداریة یمكن تسجیل ما یلي  الإجراءات المدنیة و

 :لا انتقال إلا في حدود ما استؤنف في شأنه  - 1
 

                                                                 
  .32 ، صالمقالة السابقةفاضل موسى،  - )1(

(3)- Marie-christine rouault, op-cit, p 114.                                                                                         
 .211إلى  208، ص من 2004، 05مجلة مجلس الدولة الجزائریة، العدد  - )3(
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كل الحالات إنما تنقل  برمتها فيالأثر الناقل للاستئناف الإداري لا یعني بالضرورة نقل الخصومة      

یجوز أن  و للتجزئة،برمتها عندما یهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غیر قابل 

  .)1(یقتصر الاستئناف على بعض مقتضیات الحكم
  

ما نصت علیه الفقرة  و الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 340هو ما نصت علیه المادة  و     

الاستئناف ینقل  « :أن لإداریة بتونس حیث نصت علىمن قانون المحكمة ا) جدید(65الأولى من الفصل 

وص ما تسلط علیه ذلك في خص كانت علیها قبل صدور الحكم المستأنف والدعوى بحالتها التي 

  .»...الاستئناف 
  

الذي قررت فیه  1991جوان  03لصادر في هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس في قراراها ا و     

یفرض  المفعول الانتقالي للاستئناف لا یلزم المحكمة بإعادة فحص القضیة من جمیع جوانبها بل « : أن

  .)2(» المسائل المتعلقة بالنظام العام علیها التعرض إلیها في حدود ما تسلط علیه الاستئناف فضلا عن
  

أدلة الإثبات المتعلقة بالطلبات التي  أوجه الدفاع و لا تطرح أمام جهة الاستئناف إلا الدفوع و - 2

 :فیها الحكم المستأنف فصل

هو ما قضى به  قاضي الدرجة الأولى و االطلبات التي فصل فیهقاضي الاستئناف لا یتناول إلا      

، لأن الفصل في طلبات جدیدة على )3(2005ماي  30مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

تبریر الأخذ بقاعدة لا طلبات جدیدة أمام  و ،)4(مستوى الاستئناف یمس بمبدأ التقاضي على درجتین

  .)5(لیس للفصل كأول درجة إلى وظیفة الاستئناف في حد ذاته كطریق للطعن والدرجة الثانیة یعود 

فالمستأنف لا یقبل له أن یطالب بالتعویض إذا كان تقدم بطلب إلغاء العقد في محكمة الدرجة      

، كما لا یقبل 1990نوفمبر 07الأولى و هو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

هو ما  للمستأنف طلب الإلغاء الكلي بعد أن اكتفى بطلب الإلغاء الجزئي في محكمة الدرجة الأولى و

 .)6(1981نوفمبر  20أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاریخ 

      المرتبطة بالدعوى الأصلیة  كل ما یمكن للطالب أن یضیفه متعلق فقط بالطلبات الملحقة و و     

ما أكدته الفقرة الثانیة  ، والإداریة الإجراءات المدنیة ومن قانون  342و  341هو ما أكدته المادتان  و

الدعوى التي  و ...« : على أنه اریة بتونس حیث نصتمن قانون المحكمة الإد) جدید( 65من الفصل 

                                                                 
 .256 حمن بربارة، المرجع السابق، صعبد الر  /د - )1(
 .291الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد  - )2(

(3)- Dominique turpin, contentieux  administratif, 5
eme

édition, espagne, unigraf, 2010, p 145.                                                                                       
(4)- Dominique turpin, op - cit, p 145.                                                                                        

 .257 المرجع، ص نفس من بربارة،عبد الرح /د - )5(
(6)- Dominique turpin, op - cit, p 145.                                                                                        
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ا كانت الزیادة تخص ملحقات لا تغییرها لدى الاستئناف إلا إذ حكم فیها ابتدائیا لا یمكن الزیادة فیها و

، و هو ما قرره مجلس الدولة الجزائري في »...حكمالاستحقت بعد صدور  متعلقة بالدعوى الأصلیة و

تأیید القرار : في الموضوع... «: و الذي جاء فیه ما یلي 2003مارس  11قراره الصادر بتاریخ 

 .)1(»...و رفض ما زاد عن ذلك من طلبات.... المستأنف

 122هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس في بعض قراراتها كالقرار الصادر في القضیة عدد  و     

لا یمكن القدح في تعیین  « :حیث قررت ما یلي)  ت - د أبلدیة تونس ض(  1980ماي  09بتاریخ 

موافقة على ذلك یعّد عدم إثارة ذلك في الطور الابتدائي  خبیر واحد للمرة الأولى في الطور الاستئنافي و

  .)2(» التعیین
  

من  و بلدیة تونس ضد س(  1985جانفي   24بتاریخ  187أیضا قرارها الصادر في القضیة عدد      

یمكن تقدیم مستند جدید لدى الاستئناف إذا كان موضوع الطلب الأصلي لم  « :أنه الذي قررت فیه) معه 

أصبح مستأنفا في الطور  یتغیر إذا صدر المستند الجدید ممن كان مدعى علیه في الطور الابتدائي و

  .)3(»الاستئنافي 
  

  : أنه) م/ الإدارة العامة للأداءات  ( 2007أكتوبر  22قررت المحكمة الإداریة التونسیة بتاریخ  و     

یجوز الاحتجاج بمطاعن جدیدة في الطور الاستئنافي طالما كان موضوع الطلب الأصلي باقیا على  «

  .)4(» حاله و بشرط أن لا یكون المطعن الجدید قائما على وقائع لم تعرض على محكمة الدرجة الأولى
  

في هذا  1968-05-27بتاریخ  1277قد قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر في الطعن رقم  و     

طلب التعویض یعد طلبا جدیدا بالنسبة للدرجة الاستئنافیة، ما دام لم یسبق للمدعي  «: الصدد بأن

الطعن  مبدأ عدم جواز إبداء الطاعن طلبات جدیدة أمام محكمة ، و)5(»المطالبة به في مرحلة أول درجة 

من قانون المرافعات المدنیة و التجاریة التي تنص على ما  235الطعن سنده التشریعي في مصر المادة 

   .» لا تقبل الطلبات الجدیدة في الاستئناف، و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها «:  یلي

  

  

  
  

  :الاستئناف الاختیار بین إرجاع القضیة أو التصديلجهة  - 3

                                                                 
 .211إلى  208، ص من 2004، 05العدد مجلة مجلس الدولة الجزائریة،  - )1(
 .291 ، صالسابقبد الرزاق بن خلیفة، المرجع ع - )2(
 .291خلیفة، نفس المرجع، ص  عبد الرزاق بن - )3(
 .350، المرجع السابق، ص 2007فقه قضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة  - )4(
  .319و  318عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص / د - )5(
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عند الفصل في استئناف  « :ما یلي الإداریة على المدنیة و تاالإجراءمن قانون  346تنص المادة      

صدي للمسائل حد الدفوع الشكلیة قضى بإنهاء الخصومة، یجوز للمجلس القضائي التأحكم فاصل في 

لأمر د اذلك بع لحسن سیر العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، و ، وذا تبین لهإغیر المفصول فیها، 

  .»بإجراء تحقیق عند الاقتضاء 
  

من خلال هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري فتح المجال لجهة الاستئناف للاختیار بین التصدي      

نظر فیها الجهة الابتدائیة للموضوع لأنها قررت عدم تأو عدم التصدي لموضوع النزاع في الحالة التي لم 

قبول الدعوى فرفع الاستئناف إلى الجهة الاستئنافیة ، فرأت الجهة اختصاصها مثلا أو صرحت بعدم 

یسمح  الاستئنافیة أن المحكمة الابتدائیة أخطأت في تقدیرها فیأتي حق الجهة الاستئنافیة في التصدي و

  .الدعوى ثم تتولى الموضوع مباشرة لها أن تقوّم الحكم الابتدائي فتقرر الاختصاص أو قبول

عندما تتصدى الجهة الاستئنافیة  الإداریة و الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والمشرع  و     

سقط الشرط المتعلق بوجوب أن تكون القضیة أانیة إجراء تحقیق في النزاع كما للموضوع نص على إمك

   .مهیأة للفصل فیها

حیث ) لقانون الإجرائي القدیم ا( خلافا لما كان علیه الحال في ظل قانون الإجراءات المدنیة هذا  و     

كان یشترط المشرع الجزائري لإعمال سلطة قاضي الاستئناف في التصدي لموضوع القضیة أن یكون 

من قانون  109، حیث نصت المادة للفصل فیهاالموضوع جاهزا للفصل فیه أي أن تكون القضیة مهیأة 

عوى متى یجوز للجهة الاستئنافیة التصدي للدإذا ألغي الحكم المستأنف ف «: أنه الإجراءات المدنیة على

  .»كانت مهیأة للفصل فیها 

لم یضع معیارا لتحدید معنى القضیة المهیأة  القدیم ئيقانون الإجراالالمشرع الجزائري في ظل  و     

القضیة المهیأة للفصل فیها هي تلك التي لا تحتاج إلى تحقیق  فإنبالرجوع إلى الفقـه  وللفصل فیها 

  .)1(یكون الأطراف فیها قد قدموا طلباتهم في الموضوع أمام المحكمة الابتدائیة  إضافي ، و
  

فتح المجال لجهة الاستئناف للاختیار بین إرجاع القضیة إلى محكمة  أیضا المشرع التونسي و     

یتضح  إما البتّ المباشر فیه إذا كان الموضوع جاهزا للفصل و الدرجة الأولى للنظر في الموضوع ، و

        :أنه على ون المحكمة الإداریة التي نصتمن قان) جدید(  65ذلك من خلال الفقرة الثالثة من الفصل 

رأت الدائرة  ، ورفض الدعوى دون الخوض في موضوعهاإذا اقتصر الحكم المستأنف على  و ... «

الاستئنافیة عدم وجاهة ذلك فلها أن تحكم بنقضه مع إرجاع القضیة إلى قضاة الدرجة الأولى للنظر في 

  .»فیه  تلموضوع قابلا للفصل أن تتصدى للبموضوعها كما لها إن كان ا
  

                                                                 
 .145إلى  140 ، صالمرجع السابقیر، محمد بش - )1(
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جوان  27 بتاریخ 351 رقم القضایا التي تصدت فیها المحكمة الإداریة بتونس القضیةمن أمثلة  و     

، ، فقدمت دعوى تعویضیة لجبر الضرردون رخصة بلدیة بعملیة هدم بنایة لبنائها حیث قامت ال 1985

غیر أن قاضي البدایة ظن أنها دعوى إلغاء قرار إداري ، فرفضها لعدم الاختصاص ، وقع استئناف 

م أمام المحكمة الإداریة فنقضت الحكم الابتدائي لخطئه عند تصریحه بعدم الاختصاص ، ثم تولت الحك

الموضوع بنفسها فقضت بمسؤولیة بلدیة القیروان  لقیامها بهدم تعسفي دون اللجوء إلى إذن مسبق من 

  .)1(لدن المحكمة
  

ذلك في  ضیة إلى محكمة البدایة والمحكمة الإداریة بتونس أكدت إمكانیة إرجاع الق أن كما نجد     

الذي  و)  ق - أفي حق وزارة الداخلیة ضد (  1992جوان  08بتاریخ  809حكمها الصادر في القضیة 

نه لم تتم أة إلى الطور الابتدائي كلما ثبت یمكن لمحكمة الاستئناف إرجاع القضی « :بأنه قضت فیه

  .)2(» ع عناصر القضیة أثناء ذلك الطورمناقشة جمی
  

عمال سلطة قاضي ن المشرع التونسي اشترط لإإعلى خلاف ما هو مقرر في التشریع الجزائري ف و     

   .الاستئناف في التصدي لموضوع القضیة أن تكون القضیة مهیأة للفصل فیها
  

  الفرع الثالث                                    

   الإداريأنواع الاستئناف                              
  

  :الطعن بالاستئناف یأخذ عدة أنواع كالأتي     

 الاستئناف الأصلي: أولا

ما المدعي أو المدعى علیه خلال الأجل القانوني إهو ذلك الاستئناف الذي یثیره الاستئناف الأصلي      

 .رالمقر 

 الاستئناف الفرعي: ثانیا

المستأنف علیه بمناسبة الاستئناف الأصلي هو ذلك الاستئناف الذي یرفعه الاستئناف الفرعي      

الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 951، نص علیه المشرع الجزائري في المادة )المذكرة الجوابیة (

فع ن فاته الأجل في ر إ نافا فرعیا للحكم المستأنف حتى وحیث یجوز للمستأنف علیه أن یقدم استئ

  . استئناف أصلي

 

                                                                 
 .193شور، المرجع السابق، ص عیاض ابن عا - )1(
 .294 عبد الرزاق خلیفة، المرجع السابق، ص - )2(
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نص علیه في الفقرة  ، و)1(ر عنه المشرع التونسي بالاستئناف العرضيالفرعي یعبّ  الاستئناف و     

یجوز للمستأنف ضده إلى  و ...« :ن المحكمة الإداریة كما یليمن قانو ) جدید( 62الثانیة من الفصل 

   ، هة یضمنها أسباب استئنافحد ختم التحقیق في القضیة أن یرفع استئنافا عرضیا صریحا بمذكرة كتابی

یزول بزواله ما لم یكن زوال الاستئناف الأصلي  یبقى الاستئناف العرضي ببقاء الاستئناف الأصلي و و

  .»مبنیا على الرجوع فیه 
 

، بالتالي یختلف الاستئناف الفرعي عن الاستئناف الأصلي كون الاستئناف الفرعي غیر مقید بأجل و     

كان الاستئناف الأصلي غیر  لا یقبل إذا الاستئناف الأصلي والاستئناف الفرعي یقبل متى تم قبول  و

  . مقبول

  : نمیز بین حالتین  ن الاستئناف الأصليفي حالة التنازل عو      

إذا تم الاستئناف الفرعي بعد التنازل عن الاستئناف الأصلي في هذه الحالة یؤدي هذا التنازل إلى  - 1

من قانون الإجراءات المدنیة     951هو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة  وعدم قبول الاستئناف الفرعي 

یترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف ... «: و الإداریة التي تنص على أنه

 .  » الفرعي إذا وقع بعد التنازل

هذه الحالة لا یترتب عن هذا التنازل إذا تم الاستئناف الفرعي قبل التنازل عن الاستئناف الأصلي في  - 2

رقم ي حكمها الصـادر في القضیة هو ما أكدته المحكمة الإداریة بتونس ف عدم قبول الاستئناف الفرعي، و

الذي قضت  )ع ن د في حق وزارة الفلاحة ضد شركة انجیات م(  1999نوفمبر 30 بتاریخ 21582

یزول بزواله ما لم یكن الاستئناف الأصلي  الاستئناف الأصلي ویبقى الاستئناف العرضي ببقاء « : بأنه

 .)2(»...یا على الرجوع فیه مبن

الذي قضت  ) حق وزارة التعلیم العالي ضد حفي (  2000جوان  21 بتاریخ حكمها الصادر أیضا     

بالتالي  تقتضي القاعدة الأصولیة أن الاستئناف العرضي مرتبط بمآل الاستئناف الأصلي و « :فیه بأنه

یرى بعض الباحثین  و، )3(»یزول بزواله ما لم یكن ذلك الزوال مبنیا على الرجوع فیه  فهو یبقى ببقائه و

في ید في تونس أن هذا الحكم منطقي، كي لا یصیر الاستئناف ضد حكم قضى بین الخصمین فرصة 

الذي لم یرضى به، یستعملها حینما یشاء ضد الذي رضى بالحكم ، یرفع طعنه لیستكمل حقه ثم یتخلى 

  .)4( خصمه تابع و مطاوع عنه إذا تكهن لنفسه الخسارة و

                                                                 
 .191و  190 ابن عاشور، المرجع السابق، صعیاض  - )1(
 .287 عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص - )2(
 .287 عبد الرزاق بن خلیفة، نفس المرجع، ص - )3(
  .191 اض ابن عاشور، نفس المرجع، صعی - )4(

 



308 
 

 الاستئناف المقابل: ثالثا

هناك صورته أن یستأنف كل من الطرفین الحكم القضائي ، في الأجل المحدد بعریضتین یعني  و     

من  و، التالي له استئناف مقابل الأصلي ویسمى الملف الأسبق بالاستئناف  ملفین فیأمر بضمهما و

یلغى معه تلقائیا  نتائج الاستئناف المقابل أنه إذا قبل الاستئناف الأصلي یلغى الحكم المستأنف فیه و

ینظر في الاستئناف  ف فیه والاستئناف المقابل، و إذا رفض الاستئناف الأصلي یتأكد القرار المستأن

  .المقابل

  الاستئناف الجزئي: رابعا

  .لكن في جزء منه فقط حد الطرفین لقرار الدرجة الأولى وأهو الاستئناف الذي یجریه  و     

ا أن یحصلا في میشترط فیه) الاستئناف الجزئي  الاستئناف المقابل و( إذن النوعین الأخیرین      

  .تكلیف بالحضور بعریضة تودع و الأجل القانوني و
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   المبحث الثاني                                   

  طرق الطعن غیر العادیة                             

طرق الطعن غیر العادیة سمیت كذلك لأن الأصل فیها أنه لا یجوز سلوكها إلا في الأحوال التي      

على سبیل الحصر و لأسباب محددة و من ثم یجب على الطاعن أن یقیم الدلیل على نص علیها القانون 

جواز حقه في الطعن، فالطعن بإحدى الطرق غیر العادیة یهدف إلى إصلاح عیب محدد في الحكم لذا 

   .)1(تقتصر سلطة القاضي على النظر في العیب الذي بني علیه الطعن

عن بالنقض، اعتراض الط :تتمثل في الجزائري العادیة أمام القضاء الإداري طرق الطعن غیرو      

   ، دعوى تصحیح الأخطاء المادیة و دعوى التفسیر، التماس إعادة النظر الخصومة،ن عالغیر الخارج 

دعوى التفسیر أمام القضاء  ف دعوى تصحیح الأخطاء المادیة والملاحظ أن المشرع الجزائري صنّ  و

من قانون الإجراءات  965و 964و 963ك في المواد لضمن طرق الطعن غیر العادیة و ذي الإدار 

    .»في طرق الطعن غیر العادیة« الواردة تحت عنوان  الإداریة و المدنیة و

من قانون  313عند مقارنة ذاك بالقواعد الإجرائیة العامة أمام القضاء المدني نجد أن المادة  و     

اعتراض الغیر : الإداریة حددت طرق الطعن غیر العادیة أمام القضاء المدني بثلاثة و الإجراءات المدنیة

الطعن بالنقض دون اعتبار دعوى تصحیح الأخطاء  الخارج عن الخصومة و التماس إعادة النظر و

   .غیر العادیةدعوى التفسیر من طرق الطعن  یة والماد

الإداریة المتعلقة بتفسیر الأحكام الصادرة  الإجراءات المدنیة ومن قانون  285بالرجوع إلى المادة  و     

المادیة المتعلقة بدعوى تصحیح الأخطاء  من نفس القانون و 287و 286المواد  عن القضاء المدني و

دعوى التفسیر  ة  ودعوى الأخطاء المادی لم تصنّف القضاء المدني هذه المواد في الأحكام الصادرة عن

سنتطرق  و ،» في إصدار الأحكام« إنما وردت هذه المواد تحت عنوان ، غیر العادیة ضمن طرق الطعن

   :لقضاء الإداري في المطالب الآتیةالقرارات الصادرة عن ا لدراسة طرق الطعن غیر العادیة في الأحكام و

  المطلب الأول                                    

  الطعن بالنقض                                    
  

طعن  الطعن بالنقض ، و )2(على الأخطاء القانونیة فقط  ینصبّ  الطعن بالنقض هو طعن یتعلق و     

المبادئ  غیر عادي یهدف إلى النظر فیما إذا كانت الجهات القضائیة الإداریة قد طبقت النصوص و

مجلس الدولة في الطعن بالنقض غیر  الأحكام القضائیة الصادرة عنها ، والقانونیة بصفة سلیمة في 

                                                                 
 .341نبیل صقر، المرجع السابق، ص  - )1(

(2)- Hélène tourard, op-cit, p 514.                                                                                                  
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مكلف بإعادة النظر في الدعاوى فمهمته تنحصر في نقض الأحكام القضائیة التي خالفت القانون أو لم 

   .تطبقه كلیا أو جزئیا

من المواد ص له جملة خصّ  و بالطعن بالتعقیبر عنه المشرع التونسي الطعن بالنقض یعبّ  و     

، و تختص به المحكمة الإداریة على طریقتین أو حالتین حسب ضمن قانون المحكمة الإداریة) الفصول(

  :تتمثل هاتین الحالتین فیما یلي اجتماعها و تداولها في نطاق اختصاصها القضائي المسند قانونا و

تتكون من رئیس یمكن أن یكون و  الدوائر التعقیبیة للمحكمة الإداریة تتمثل الحالة الأولى في     

، و تختص بالنظر في الطعون )1(الرئیس الأول للمحكمة الإداریة و عضوین یعینان من بین المستشارین

، و الرئیس الأول للمحكمة الإداریة هو من یحیل القضایا التعقیبیة إلى )2(الموجهة ضد الأحكام النهائیة

یة یعهد بملفات القضایا التعقیبیة إلى أحد المستشارین لیتولى الدوائر التعقیبیة، و رئیس الدائرة التعقیب

  .)3(استیفاء الإجراءات اللازمة و إعداد تقریر و مشروع قرار

الرئیس الأول و رؤساء  من تتألف و التي الجلسة العامة القضائیة أما الحالة الثانیة فتتمثل في     

    ، )4(الدوائر التعقیبیة و الاستشاریة و الاستئنافیة و مستشار عن كل دائرة تعقیبیة یعینه الرئیس الأول

و تختص الجلسة العامة تعقیبیا في الطعون الموجهة ضد الأحكام النهائیة و التي تقتضي توحید الآراء 

  .)5( جوهریة تعالج مسائل قانونیةبیة أو التي القانونیة بین الدوائر التعقی

كما تختص الجلسة العامة بنظر الطعن في حكم محكمة الإحالة الذي یخالف ما قررته الجلسة      

فیه حتى من  العامة أو الدائرة التعقیبیة و إذا رأت الجلسة العامة نقض هذا الحكم المخالف فإنها تبتّ 

الجلسة العامة إما بمقتضى حكم بالتخلي صادر عن الدائرة و ترفع هذه القضایا إلى  ،)6(ناحیة الموضوع

التعقیبیة المعنیة أو بقرار معلل یتخذه الرئیس الأول قبل أن یقع تعیین القضیة لجلسة المرافعة لدى الدائرة 

  .التعقیبیة

و الملاحظ أن المشرع التونسي نص في قانون المحكمة الإداریة على كیفیة نظر الجلسة العامة      

من حیث النقض مع الإحالة و النقض دون إحالة و النقض  تعقیبیا من حیث قبول الطعن أو رفضه، و

من قانون ) مكرر( 76الجزئي، و ذات هذه النصوص تنطبق على الدوائر التعقیبیة حسب نص الفصل 

لقواعد تنظر الدوائر التعقیبیة في مطالب التعقیب وفق ا «: ة الإداریة و الذي ینص على أنهالمحكم

    .»...المقررة بهذا القانون بالنسبة للجلسة العامة

                                                                 
 .من قانون المحكمة الإداریة التونسي) مكرر( 21الفقرة الأولى من الفصل  - )1(
 .من قانون المحكمة الإداریة) ثالثا( 21الفقرة الأولى من الفصل  - )2(
 .من قانون المحكمة الإداریة) مكرر( 21من الفصل الفقرة الثانیة  - )3(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 20الفصل  - )4(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 21الفقرة الأولى من الفصل  - )5(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 75الفصل  - )6(
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عن أمام المحكمة بخصوص الوضع في مصر نص قانون مجلس الدولة المصري على الط و     

  .من الطعن ةهذه الطریق ما یلاحظ أن المشرع المصري لم یسمّ  ، والإداریة العلیا

، الطعن بالنقض المدني و الإداریة العلیا بمصر فیما یتعلق بمدى تماثل الطعن أمام المحكمة و     

 إذ ،العلیا الإداریةالمحكمة  أمامصفة الطعن بالنقض على الطعن المقدم  إسباغ إلىاح یذهب بعض الشرّ 

    تأویله  أومخالفة القانون أو خطا في تطبیقه : تتمثل فيالعلیا  الإداریةالمحكمة  أمامالطعن  أوجه أن

سابق حاز قوة الشيء  حالة صدور الحكم خلافا لحكم بطلان في الإجراءات و أوحالة بطلان الحكم  و

   .)1(هي نفسها أوجه الطعن بالنقض المدني ، والمحكوم فیه

المتمیزة للطعن أمام المحكمة الإداریة  في حین نجد أن بعض المؤلفین أكدوا على الطبیعة الذاتیة و     

  :بین الحجج التي تبرر موقفهممن  ، و)2(اختلافه على الطعن بالنقض المدني العلیا بمصر و

   المحكمة الإداریة العلیا جرت على الفصل في موضوع النزاع إذا قضت بإلغاء الحكم المطعون فیه  - 

، هي أن یكون الحكم الملغى قد قضى بعدم اختصاص المحكمة من ذلك إلا حالة واحدة لم تستثن و

 .الموضوعبنظر 

لت نفسها سلطة كاملة في فحص الموضوع بصورة شاملة كما لو كانت جهة المحكمة الإداریة العلیا خوّ  - 

  .استئنافیة

 05ادر في نت المحكمة الإداریة العلیا بمصر موقفها في هذا الخصوص في  قرارها الصقد بیّ  و     

 لا وجودنه أأنه یجب التنبیه بادئ الرأي إلى من حیث  و «: و الذي قضت فیه بأنه 1955نوفمبر 

سواء في  نظام الطعن الإداري لافتراض قیام التطابق التام بین نظام الطعن بطریق النقض المدني و

موضوع الطعن أو  شكل الإجراءات أو كیفیة سیرها أو في مدى سلطة المحكمة العلیا بالنسبة لأحكام

الطعن  تلك التي تحكم نصوص القانونیة التي تحكم الطعن المدني و، بل مرد ذلك إلى الكیفیة الحكم فیه

 فالتطابق قائم بین النظامین من حیث تبیان، تختلفان من ناحیة أخرى قد تتفقان من ناحیة و ، والإداري

  لكنه غیر قائم سواء بالنسبة إلى میعاد الطعن أو شكله و.. . الحالات التي تجیز الطعن في الأحكام

 یمتنع معهمما  الشأنإذ لكل من النظامین قواعده الخاصة في هذا  ،إجراءاته أو كیفیة الحكم فیهأو 

القیاس لوجود الفارق إما من النص أو من اختلاف طبیعة الطعن اختلافا مرده أساسا إلى التباین  إجراء

لأفراد تلك التي تنشا بین ا ، والأفراد في مجالات القانون العام بین طبیعة الروابط التي تنشا بین الإدارة و

                                                                 
 .78، ص المرجع السابق المحكمة الدستوریة العلیا، أمام محاكم مجلس الدولة و، أصول إجراءات التداعي حمد محمود جمعةأ /د - )1(
، 1974شورات جامعة بنغازي، ، من)لیبیا(بنغازي  –دراسة مقارنة  –، الفضاء الإداري في الجمهوریة العربیة اللیبیة صبیح بشیر مسكوني /د - )2(

 .456و  455ص 
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ن الطعن أمامها لیس اعتبرت ألإداریة العلیا بمصر المحكمة ا، إذن )1( »ي مجالات القانون الخاص ــــــف

  .ن الخاص عن روابط القانون العامطعن بالنقض بأتم معنى الكلمة لاختلاف روابط القانو 

 ، )2(الدولة كقاضي نقض في الأحكام النهائیةنصب مجلس  1987في فرنسا و ابتداء من تاریخ  و     

  ،)3( 2001من قانون القضاء الإداري الفرنسي الصادر عام  333و  111هو ما نصت علیه المواد  و

یهدف الطعن بالنقض في فرنسا إلى مدى تعدیل الأحكام النهائیة الصادرة من الجهات القضائیة  و

لدراسة الطعن بالنقض ینبغي التطرق للشروط الواجب  و ،)4(الإداریة الأدنى درجة من مجلس الدولة 

الآثار المترتبة على هذا  توافرها لقبول الطعن بالنقض ثم للأوجه التي یجب أن یتأسس علیها الطعن و

  .و كل في فرع مستقل الطعن

  ولالفرع الأ                                    

  شروط قبول الطعن بالنقض                             
  

نقض إن الطعن بالنقض أمام القضاء الإداري یتطلب توافر جملة من الشروط تتعلق بمحل الطعن بال     

  .المیعاد الإجراءات و الطاعن و و
  

  الطعن بالنقض  محل: أولا 

  :محل الطعن بالنقض في التشریع الجزائري - 1

یختص مجلس الدولة  الإداریة قانون الإجراءات المدنیة ومن  903حسب الفقرة الأولى من المادة   -أ

بتحلیل  و ،بالنظر بالطعون بالنقض في القرارات الصادرة في أخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة

الجهات القضائیة الإداریة  و، تحدید المقصود بالجهات القضائیة الإداریةلهذه المادة ینبغي التطرق أولا 

  .المحاكم الإداریة ثل في مجلس الدولة وفي الجزائر تتم

بخصوص مجلس الدولة كقمة هرم التنظیم القضائي الإداري قد یصدر قرار ابتدائیا نهائیا بمناسبة      

التفسیر  في دعاوى الإلغاء و) أخر درجة  أول و( فصله في الملف المعروض علیه كقاضي اختصاص 

   901تقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة حسب نص المادة  و

قد یصدر مجلس الدولة قرارات قضائیة  و، الإداریة في فقرتها الأولى نیة ومن قانون الإجراءات المد

من قانون  902دة نهائیة بمناسبة فصله في الطعن بالاستئناف باعتباره درجة ثانیة حسب نص الما

  .الإداریة الإجراءات المدنیة و
  

                                                                 
 .455و  459ص  ،السابق ح بشیر مسكوني، المرجعصبی /د - )1(

(2)- Hélène tourard, op-cit, p 485.                                                                                                  
 .113جیهان محمد إبراهیم جادو، المرجع السابق، ص / د - )3(

(4)-Frédéric colin, op.cit, p 780.                                                                                                      
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ما مدى قبول هذه القرارات النهائیة الصادرة عن مجلس الدولة للطعن التساؤل الذي یطرح هو  و     

قر مبدأ عدم قابلیة ألإشكالیة في عدد من قراراته حیث قد أجاب مجلس الدولة على هذه ا و، بالنقض ؟

     )م - ش( قضیة  2002-09-23بتاریخ  هو ما قضى به وقرار صادر عنه  نأالطعن بالنقض بش

غیر المنطقي أن یقوم مجلس الدولة  نه من غیر المعقول وأحیث  ...« :قرارحیثیات البین من  و

ذلك أن المقرر قانونا أن الطعن  ، والمرفوع أمامه ضد قرار صادر عنه بالفصل في الطعن بالنقض

  . )1(»...الطعنتي أصدرت القرار محل جهة قضائیة تعلو الجهة البالنقض یكون أمام 
    

لا یجوز الطعن بالنقض في قرارات ... «: بما یلي 2004- 01- 20كما قضى مجلس الدولة بتاریخ      

برفض الطعن بالنقض  012994ملف رقم  2004-05-11 بتاریخ قضى و ،)2(»مجلس الدولة ذاته 

حیث أن مجلس الدولة هو هیئة قضائیة علیا تابعة  و «: قراره بما یلي ب مجلس الدولة ـّسبـ شكلا و

ن أ و 1998-05-30: المؤرخ في  01-98 ینظمها القانون العضوي رقم للسلطة القضائیة یحكمها و

د مجلس ، و أكّ )3(»...جهة أخرى  القرارات الصادرة عنه هي قرارات نهائیة لا یمكن الطعن فیها أمام أیة

  .)4(2012- 07- 19المبدأ في قراره الصادر بتاریخ  الدولة هذا
  

قد  هذا هو الأصل العام و بخصوص الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة قد تكون ابتدائیة و و     

  .)5(منازعات الضرائب غیر المباشرة  تكون نهائیة مثل
    

   الأحكام الابتدائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة تقبل الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض  إن     

إذن أحكام ، الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة تقبل الطعن بالنقض دون الطعن بالاستئناف و

 إما تقبل الطعن بالنقض إذا كانت  كانت ابتدائیة و إذاالمحاكم الإداریة إما تقبل الطعن بالاستئناف 

النقض  ن الاستئناف والمحاكم الإداریة بالوجهین معا لألكن لا یمكن الطعن في أحكام  نهائیة ، و

  .ینظرهما جهة واحدة هي مجلس الدولة 

     من قانون الإجراءات المدنیة 903نرى أنه على الرغم من التطابق بین الفقرة الأولى من المادة      

المعدل و المتعلق بمجلس الدولة  01-98من القانون العضوي  11الإداریة و الفقرة الأولى من المادة و 

  903ادة ـــــــــــإلا أن هناك اختلاف بین الفقرتین في توظیف المصطلحات حیث نجد أن الفقرة الأولى من الم

فت وظّ  11الفقرة الأولى من المادة ، في حین نجد »الصادرة في أخر درجة  القرارات «فت عبارة وظّ  

  .»الصادرة في أخر درجة  الأحكام «عبارة 
  

                                                                 
 .259ص  ،المرجع السابق محمد الصغیر بعلي، /د - )1(
 .175، ص 2006، 08مجلة مجلس الدولة الجزائریة، العدد  - )2(
 .164، ص المرجع السابق، رلقضاء الإداري في الجزائ، اافیعمار بوض /د - )3(
 .172، ص 2012، 10مجلة مجلس الدولة الجزائریة، العدد  - )4(
 .146 ، ص2008الجزائر،  -بن عكنون -دكتوراه، كلیة الحقوق رسالة  مام مجلس الدولة،أءات الخصومة ، إجرامحمد بشیر - )5(
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و نرى من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أن مصطلح الأحكام یشیر إلى      

  إن ـــالأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة و مصطلح القرارات یشیر إلى ما یصدره مجلس الدولة و علیه ف

هو المصطلح الأصح أما مصطلح القرارات  11فته الفقرة الأولى من المادة مصطلح الأحكام الذي وظّ 

مصطلح أوسع قد یشمل حتى القرارات النهائیة الصادرة عن مجلس الدولة و التي صدر اجتهاده القضائي 

  .بعدم قبول الطعن بالنقض فیها

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و تغییر  903ضرورة تعدیل الفقرة الأولى من المادة و نرى      

من القانون العضوي  11مصطلح القرارات بمصطلح الأحكام بما ینسجم و أحكام الفقرة الأولى من المادة 

        .المعدل و المتعلق بمجلس الدولة 01- 98

ریة الجزائري یختص مجلس الإدا من قانون الإجراءات المدنیة و 903حسب الفقرة الثانیة من المادة  - ب

نوني خاص كالطعن بالنقض تخصیصه بنص قا الدولة بالنظر بالطعن بالنقض في كل ما تم تحدیده و

 95/20من الأمر  110الصادرة عن مجلس المحاسبة بمفهوم الفقرة الأولى من المادة القرارات في 

المحاسبة الصادرة  تكون قرارات مجلس« :أنه على نصت التي المعدل و المتمم المتعلق بمجلس المحاسبة

 .»و الإداریة  ض طبقا لقانون الإجراءات المدنیةمجتمعة قابلة للطعن بالنقغرف ال كل عن تشكیلة

لدولة الجزائري بخصوص الطعن في قرارات الهیئة التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء قرر مجلس ا -ج 

مستقرا على أن مقررات المجلس الأعلى  2005كان مجلس الدولة إلى غایة جوان  « :المبدأ التالي

 07في  ، وإیاها أنها صادرة عن هیئة إداریةللقضاء في تشكیلته التأدیبیة قابلة للطعن بالبطلان معتبرا 

 أكرس مبد ر هذا الاجتهاد ویّ غ ،016886الغرف المجتمعة تحت رقم صدر قرارا عن  2005جوان 

بهذه الصفة  مفاده أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة تكتسي طابعا قضائیا و جدیدا

  .)1(»طریق النقض  إنما عن لا یمكن الطعن فیها بالبطلان و

  :التونسيمحل الطعن بالنقض في التشریع  - 2

بالرجوع إلى نصوص  التشریع التونسي و في) التعقیب( فیما یتعلق بمحل الطعن بالنقض  و     

ن إمن قانون المحكمة الإداریة ف 66و) جدید( 21و)  اثالث(  13و  13و  12و ) جدید( 11الفصول 

  :كما یلي هي القرارات التي یطعن فیها بالنقض الأحكام و

  

  

  

                                                                 
 .57، ص 2009، 09، العدد ةمجلة مجلس الدولة الجزائری - )1(
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  : نقض القرارات النهائیة الصادرة عن الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الإداریة  - أ
 

حددها الفصل  الأحكام جملة من الاستئنافیة بالمحكمة الإداریة تختص بالنظر في استئنافالدوائر  و     

بهذه المناسبة تصدر قرارات نهائیة تقبل الطعن بالنقض أمام  ومن قانون المحكمة الإداریة ) جدید( 19

   .المحكمة الإداریة
  

  : نقض القرارات الصادرة عن اللجان الخاصة بالتوظیف الإجباري  -  ب
 

خل بموجب الإعلان عن أمباشر ضد كل مطالب بدفع الأداء  وزیر المالیة یصدر قرار توظیف     

مداخلیه أو قدم إعلانا مزیفا أو ناقصا أو مخالفا للقانون ، قرار وزیر المالیة یطعن فیه بالاستئناف أمام 

ي الفاصل في الاستئناف القرار الصادر عن لجنة التوظیف الإجبار  اللجنة الخاصة بالتوظیف الإجباري و

  .)1(یمكن الطعن فیه بالنقض أمام المحكمة الإداریة 
   

  :نقض بعض القرارات النهائیة الصادرة عن المحاكم الابتدائیة العادیة  -ج
 

المحاكم الابتدائیة العادیة في تونس تختص بالفصل في بعض النزاعات الإداریة كالنزاعات المتعلقة      

تصدر في ذلك قرارات نهائیة  البلدیة و التشریعیة و بالقائمات الانتخابیة للانتخابات الرئاسیة وبالتسجیل 

  .)2(تقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة الإداریة 
  

 نقض بعض القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الاستئنافیة العادیة في مجال استخلاص -د 

   :الدیون العمومیة
 

سند تنفیذي عن الإدارة المختصة المتعلق باستخلاص دیون الدولة أو الجماعات حیث یصدر      

یتم الاعتراض على السند التنفیذي  المحلیة أو المؤسسات العمومیة المخول لها قانون استخلاص دیونها و

    بالسند  الإعلاممن  أشهرجل لا یتجاوز الثلاثة ألدى محكمة الاستئناف العادیة في بواسطة عریضة 

  .)3( الإداریةالمحكمة  أمامالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العادیة یقبل الطعن بالنقض  و
  

 نقض بعض القرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم الاستئنافیة العادیة في النزاعات المتعلقة -ه

   :بالمهن الحرة
 

ا في الطعن یتنظر المحكمة الإداریة تعقیب «: أنه من قانون المحكمة الإداریة على 13ینص الفصل      

  .»هنیة منزاعات في مختلف الهیئات الالموجه ضد قرارات المحاكم الاستئنافیة المتعلقة بال
   

                                                                 
 .209لمرجع السابق، ص ، اعیاض ابن عاشور - )1(
 .التونسي انون المحكمة الإداریةمن ق 12الفصل  أیضا و 211 ، صعیاض ابن عاشور، نفس المرجع - )2(
 .من قانون المحاسبة العمومیة التونسي 27و أیضا الفصل  211و  210عیاض ابن عاشور، نفس المرجع، ص  - )3(
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یعني صدور قرار غرفة تأدیبیة منبثقة عن الهیئة المهنیة هذا القرار یستأنف أمام المحكمة 

الاستئنافیة یقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة الحكم الصادر عن المحكمة  الاستئنافیة العادیة و

  .)1(الإداریة
  

  :نقض القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة - و
 

یمكن الطعن بالتعقیب  «: أنه من قانون المحكمة الإداریة التونسي على) ثالثا ( 13ینص الفصل      

المحكمة الإداریة في القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة المنصوص علیها بالقانون المنقح المنظم  أمام

  .»هذا القانون بالإجراءات الواردة ذلك حسب  لمهنة البنوك و
  

یتمثل اختصاص اللجنة في تسلیط بعض العقوبات المهنیة ضد المؤسسات البنكیة التي ترتكب  و     

یتولى رئاسة اللجنة قاض برتبة رئیس دائرة بمحكمة  صوص علیها بالقانون ومخالفات معینة من

  .القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة تقبل الطعن بالنقض أمام المحكمة الإداریة و )2(الاستئناف
  

          ة نقض القرارات الصادرة في مادة توظیف الأداءات و المعالیم الراجعة للجماعات المحلی -ي

   .)3(استرجاعها و

إذا فإنه  الطعن في القرارات التأدیبیة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في تونس و بخصوص     

س مبدأ مفاده أن مقررات المجلس الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة كان مجلس الدولة الجزائري كرّ 

ن إف ،)4(إنما عن طریق النقض بالبطلان وبهذه الصفة لا یمكن الطعن فیها  تكتسي طابعا قضائیا و

الوضع في تونس على خلاف ذلك حیث اعتبرت المحكمة الإداریة بتونس في عدة قرارات لها أن القرارات 

الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء سواء المتعلقة بالتعیین أو الترقیة أو التأدیب تخضع إلى رقابة 

  .لا تقبل الطعن بالنقض ي الإلغاء وقاض
  

نوفمبر  26در بتاریخ من بین القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة في هذا الشأن القرار الصا و     

حیث جرى  و ...« :ما یلي القرارهذا  حیثیات من بین و) المجلس الأعلى للقضاء  ضد أ - م(  1991

 رفقة عن تنظیم مشئقضاء هذه المحكمة على إقرار اختصاص قاضي الإلغاء بالنظر في النزاعات النا

حیث أن النزاعات المترتبة عن تطبیق القانون الأساسي للقضاء سواء تعلق الشأن  و، القضاء العدلي

حیث سبق للجلسة العامة  و، بتسمیتهم أو بترقیتهم أو تأدیبهم إنما تندرج في نطاق تنظیم مرفق القضاء

                                                                 
 .212و  211 ، صالسابق عیاض ابن عاشور، المرجع - )1(
 .213 ، صالمرجعنفس  ،رعیاض ابن عاشو  - )2(
 .من قانون المحكمة الإداریة) جدید(11الفصل  - )3(
 .57، ص 2009، 09دد ، العةمجلس الدولة الجزائریمجلة  - )4(
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لطعون الموجهة ضد قرارات المجلس ن اأوصفها هیئة قضاء علیا أن صرحت  ببالمحكمة الإداریة ب

  .)1(»...ها تعقیباالأعلى للقضاء عندما ینتصب كهیئة تأدیبیة لا تدخل في ولایت

    :بمصر العلیا محل الطعن أمام المحكمة الإداریة - 3

من قانون مجلس الدولة فإن الأحكام القضائیة التي یجوز الطعن فیها  23بالرجوع إلى نص المادة      

  :المحكمة الإداریة العلیا بمصر هيأمام 

  .الأحكام الصادرة عن المحاكم التأدیبیة -أ

 .الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة - ب

     في الطعون المرفوعة إلیها  بوصفها محكمة استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري -ج

   .المحاكم الإداریةام الصادرة عن في الأحك

   .القرارات الصادرة عن مجالس التأدیب - د
  

  عریضة الطعن بالنقض: ثانیا  

ام مقبول موقعة من مح باللغة العربیة و بعریضة مكتوبة و نقضقانون الجزائري یرفع الطعن بالفي ال     

 من قانون الإجراءات المدنیة  800، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة معتمد لدى مجلس الدولة و

ات العمومیة المؤسس البلدیة و الولایة و الدولة و: هم  المعفون من وجوب التمثیل بمحام و الإداریة و و

  .ذات الصبغة الإداریة

كتحدید الجهة القضائیة یجب أن تكون عریضة الطعن بالنقض مستوفیة للبیانات المطلوبة  و     

موطنهم كما  تحدید أطراف دعوى الطعن بالنقض و المصدرة للحكم أو القرار محل الطعن بالنقض و

على  ن تحتوي على موجز للوقائع وأ ضة عدد من النسخ یمثل عدد الخصوم، ویجب أن یرفق بالعری

نون من قا 358بالمادة  وجه أو أكثر من الأوجه التي یؤسس علیه الطعن بالنقض المنصوص علیها

  . الإداریة الإجراءات المدنیة و
  

كجهة قضائیة دون تحدید الغرفة  النقض لدى أمانة ضبط مجلس الدولةتودع عریضة الطعن ب و      

المختصة ثم یقوم رئیس مجلس الدولة بتوزیع الطعون بالنقض على غرف المجلس حسب نص المادة 

الطعن بالنقض ، خلافا لما هو الحال أمام المحكمة العلیا فالإداریة نون الإجراءات المدنیة ومن قا 957

یبقى على رئیس  یحدد فیه الطاعن وجهة دعواه في اتجاه الغرفة المختصة و أنیجب  المحكمة هذه أمام

  .)2(المحكمة العلیا  توزیع الملفات بحسب النظام الداخلي
  

                                                                 
 .111و  110، ص السابق یاض ابن عاشور، المرجعع - )1(
  .511 من بربارة، المرجع السابق، صعبد الرح /د - )2(
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اجب منه الوثائق الو  959إلى  956الإداریة في المواد من  قانون الإجراءات المدنیة و یحدد لم و     

من الحكم أو القرار  ن الأمر یقتضي وجوب إرفاق نسخة رسمیةأإرفاقها بعریضة الطعن بالنقض، غیر 

  .المطعون فیه

ره محام لدى التعقیب یقدم لكتابة بمطلب یحرّ ) التعقیب(نون التونسي یرفع الطعن بالنقض في القا و     

للمطاعن  عرض موجز لوقائع القضیة و و و مقراتهمالمحكمة الإداریة یحتوي على تحدید الأطراف 

  .)1(الموجهة إلى الحكم المطعون فیه

ذه الشروط القرار الصادر من بین قرارات المحكمة الإداریة التونسیة التي تؤكد على وجوبیه توفر ه و     

        : أنهالذي یقضي بـ و) ضد الإدارة العامة للمراقبة الجبائیة  ش - ح (  2000جوان  26  بتاریخ

من قانون المحكمة الإداریة أن یحتوي مطلب التعقیب على  67اقتضت أحكام الفقرة الثانیة من الفصل  «

  .)2(»مقراتهم  ألقابهم و أسماء الأطراف و
  

     )بقرمبالیة ضد اللجنة الخاصة للتوظیف و - أ(  2002فیفري  11 بتاریخأیضا القرار الصادر      

إن تحدید الجهة المعقب ضدها یعد من التنصیصات الوجوبیة الواجب توفرها  «: ما یليالذي یقضي ب و

  .)3( » یترتب عن الإخلال بها رفضه شكلا في مطلب التعقیب و
   

من قانون ) جدید(  68بل اشترط في الفصل ) العریضة (المشرع التونسي لم یكتف بالمطلب  و     

لكتابة ) عریضته(الموالیة لتاریخ تقدیم مطلبه  یوما تینجل السأالإداریة استكمال وثائق في خلال المحكمة 

  : هذه الوثائق هي داریة والمحكمة الإ

       ن لم یتم إعلامه بالحكمإ و الإعلام،ن وقع ذلك إإعلامه بالحكم أو القرار المطعون فیه  محضر - 

 .)4(مواعید الطعن احترمنه أأو القرار یجب أن یثبت الطاعن تاریخ علمه بالحكم لإثبات 

 .فیهنسخة من القرار أو الحكم المطعون  - 

مفصلة  أسباب الطعن مشفوعة بكل المؤیدات ومذكرة محررة من طرف محام لدى التعقیب في بیان  - 

 .لكل مطعن على حده 

  .مؤیداتها نسخة من محضر إبلاغ المعقب ضده بنظیر من تلك المذكرة و - 
 

  

من بین قرارات المحكمة الإداریة التي تؤكد وجوبیة  ، وئق اشترطها وجوبا المشرع التونسيهذه الوثا     

الشركة التعاضدیة ضد الإدارة ( 1982جوان  03بي الصادر بتاریخ ط هذه الوثائق القرار التعقیااشتر 

                                                                 
 .انون المحكمة الإداریة التونسيمن ق) جدید( 67الفصل  - )1(
 .298 بن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق - )2(
 .299 ص ،المرجع نفسالرزاق بن خلیفة، عبد  - )3(
 .219 ابن عاشور، المرجع السابق، صعیاض  - )4(
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      یجب شرح ما جاء بمطلب التعقیب صلب مذكرة التعقیب  « :أنهالذي یقضي بـ و) اتداءللاالعامة 

  .)1(»إلا سقط الطعن  و
  

 67و بخصوص مسألة الإعفاء من التمثیل بمحامي في الطور التعقیبي، من خلال قراءة الفصل      

من قانون المحكمة الإداریة فإنه بالنسبة للشخص العادي تعتبر إنابة المحامي وجوبیة سواء تعلق ) جدید(

  .الأمر بدعوى إلغاء أو بدعوى القضاء الكامل
  

ق الأمر ي في الطور التعقیبي إذا تعلّ میة فإنها تعفى من مساعدة المحامأما بالنسبة للأشخاص العمو      

من قانون المحكمة الإداریة التي تنص ) جدید( 67بدعوى الإلغاء و ذلك طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 

و تعفى الإدارات العمومیة من مساعدة المحامي في جمیع حالات التعقیب المتعلقة بمادة  «: على أنه

  .»ز السلطةتجاو 
  

و فیما یتعلق بدعاوى القضاء الكامل في المرحلة التعقیبیة فإن الهیئات الإداریة التي یمثلها المكلف      

العام بنزاعات الدولة تعفى من التمثیل بمحامي كما تعفى وزارة المالیة من التمثیل بمحامي في مادة 

المحكمة الإداریة في فقرته الأولى من قانون ) جدید( 33المنازعات الجبائیة و ذلك أخذا بعمومیة الفصل 

تعفى من مساعدة المحامي المصالح الإداریة التي یمثلها المكلف العام  « :و الذي ینص على أنه

 مختلف الهیئات القضائیةبنزاعات الدولة كما تعفى من ذلك وزارة المالیة في مادة النزاعات الجبائیة أمام 

لهیئات القضائیة للمحكمة الإداریة تعني سواء تعلق الأمر ، و عبارة مختلف ا»...للمحكمة الإداریة

    .الطور التعقیبيبالطور الابتدائي أو الطور الاستئنافي أو 
  

من قانون  44فیما یتعلق بالطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا تنص المادة  في القانون المصري و     

ذوي الشأن بتقریر یودع قلم كتاب المحكمة  یقدم الطعن من و ...«: أنه مجلس الدولة المصري على

یجب أن یشتمل التقریر علاوة على البیانات العامة المتعلقة بأسماء  موقع من محامي المقبولین أمامها و

بیان الأسباب التي  تاریخه و على بیان الحكم المطعون فیه و –موطن كل منهم  صفاتهم و الخصوم و

  .»...وجه جاز الحكم ببطلانهفإذا لم یحصل الطعن على هذا الطلبات الطاعن  بني علیها الطعن و

   میعاد الطعن بالنقض : ثالثا 

جل الطعن بالنقض بشهرین یسري من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار محل أفي القانون الجزائري یحدد      

        بالتعقیبجل الطعن أفي القانون التونسي یحدد ، و )2(ذلكالطعن ما لم ینص القانون على خلاف 

في القانون المصري حسب المادة ، و )3(جل شهر من تاریخ الإعلام بالحكم المطعون فیهأفي ) النقض( 

                                                                 
 .304، ص السابق زاق بن خلیفة، المرجععبد الر  - )1(
 .الإداریة راءات المدنیة ومن قانون الإج 956المادة  - )2(
 .قانون المحكمة الإداریة التونسي من) جدید( 67الفصل  - )3(
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یبدأ  المحكمة الإداریة العلیا ستون یوما إلىن میعاد رفع الطعن إمن قانون مجلس الدولة المصري ف 44

   .بلیغلا من تاریخ الت من تاریخ صدور الحكم المطعون فیه سریانها

  الفرع الثاني                                    

  أوجه الطعن بالنقض                                
   

الإداریة تأسیس الطعن  من قانون الإجراءات المدنیة و 959وجب المشرع الجزائري في المادة أ     

من  358ها في المادة المنصوص علیبالنقض أمام مجلس الدولة على وجه أو أكثر من أوجه الطعن 

الإداریة أحال إلى  من قانون الإجراءات المدنیة و 959المشرع الجزائري في المادة ، و نفس القانون

من نفس  358تطبیق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض أمام القضاء المدني المنصوص علیها في المادة 

   .القانون أمام مجلس الدولة

على ) النقض( ونسي في قانون المحكمة الإداریة لم ینص على أوجه الطعن بالتعقیب المشرع التو      

من قانون المحكمة ) دیدج( 72ذلك في الفصل  و » المطاعن القانونیة« تفى بعبارة سبیل الحصر بل اك

ن نه بالرجوع إلى فقه قضاء المحكمة الإداریة بتونس نجده قد استوحى أهم أوجه الطعأإلا ، الإداریة

  .)1(من القانون الجبائي من جهة أخرى التجاریة من جهة و بالتعقیب من مجلة المرافعات المدنیة و

من قانون مجلس الدولة حدد ثلاثة أوجه للطعن أمام المحكمة  23المشرع المصري في المادة و      

  : هي الإداریة العلیا و

   .تأویله أوفي تطبیقه  أمبنیا على مخالفة القانون أو خط إذا كان الحكم المطعون فیه - 

  .ر في الحكمثّ أفي الحكم أو بطلان في الإجراءات ذا وقع بطلان إ - 

  .المحكوم فیه سواء دفع بهذا الدفع أو لم یدفع ءعلى خلاف حكم سابق حاز قوة الشي إذا صدر الحكم - 
 

من قانون الإجراءات  358دت المادة الجزائري حدّ بخصوص أوجه الطعن بالنقض في التشریع  و     

      أو أكثر تأسیس الطعن بالنقض على وجه   نصت على وجوب الإداریة ثمانیة عشر وجه و المدنیة و

و سنتطرق لهذه الأوجه مقارنة بما هو منصوص علیه في القانونین التونسي و المصري و معمول به 

  .البلدینعلى مستوى القضاء الإداري في هذین 
  

  الفة قاعدة جوهریة في الإجراءات مخ:  أولا 
   

: المواد ، كالإخلال بالترتیب المقرر للإجراءات الواردة فيبیق مخالف لقاعدة إجرائیة جوهریةیعني تط     

ن یقدم الخصوم ملاحظاتهم الشفویة أالإداریة ك من قانون الإجراءات المدنیة و 887و  885و  884

                                                                 
  .202 ابن عاشور، المرجع السابق، صعیاض  - )1(
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تلاوة  لبـلة طلباته قن یقدم محافظ الدو أك أو، لتقریرهتدعیما لطلباتهم الكتابیة قبل تلاوة القاضي المقرر 

كما یعد مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات ثبوت عدم حضور نفس القضاة ، لتقریره رر القاضي المق

  .لفاصل في النزاع بأغلبیة الأصواتالنطق بالحكم أو عدم صدور الحكم االذین تداولوا في القضیة أثناء 
  

   إغفال قاعدة جوهریة في الإجراءات:  اثانی 
  

بارة جراءات جوهریة كإغفال الإشارة إلى علإالإغفال یشمل عدم تطبیق ما هو مقرر في القانون      

، القضاة الذین تداولوا في القضیة صفات ألقاب و ، أو إغفال ذكر أسماء والنطق بالحكم في جلسة علنیة

یجب  « :أنه الإداریة تقرر ت المدنیة ومن قانون الإجراءا  276في حین نجد القاعدة القانونیة في المادة 

الإشارة ...ن تداولوا في القضیةصفات القضاة الذی ألقاب و أسماء و...:البیانات الآتیة أن یتضمن الحكم 

  .»في جلسة علنیة رة النطق بالحكم إلى عبا
   

كما یعتبر إغفال لقاعدة جوهریة في الإجراءات إغفال ذكر تلاوة القاضي المقرر لتقریره في حین      

، الإشارة یتضمن الحكم أیضا«  :أنه الإداریة تنص على من قانون الإجراءات المدنیة و 889نجد المادة 

  .»...ستماع إلى القاضي المقررالانه تم أیشار إلى  النصوص المطبقة، و ئق وإلى الوثا
  

ن المادة الحكم إلى طلبات محافظ الدولة لأ أیضا یعد إغفال لإجراءات جوهریة إغفال الإشارة في     

یجب أن یشار في أحكام المحكمة  « :أنه الإداریة تنص على من قانون الإجراءات المدنیة و 900

  .»الرد علیها  لاحظاته وم ظ الدولة والإداریة ، بإیجاز إلى طلبات محاف
 

  عدم الاختصاص: اثالث 
  

بالتالي یجوز  في الحالتین هناك مساس بالنظام العام و و الدعوى،یكون إما مطلقا أو بسبب نوع  و     

عدم الاختصاص یتعلق مثلا بحالة فصل محكمة إداریة في ، و )1(إثارتهما كوجه للنقض حتى لأول مرة 

لعقود الإداریة محكمة إداریة لا ، كأن تفصل في مادة افیه لمحكمة إداریة أخرى ون الفصلل القاننزاع یخوّ 

قع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه أو كأن تفصل في مادة الضرائب أو الرسوم محكمة ی

  .صاصها مكان فرض الضریبة أو الرسمإداریة لا یقع في دائرة اخت
  

  السلطةتجاوز  :ارابع 
    

ن مفهوم تجاوز أقضائي بین من یرى ب هناك اختلاف فقهي و السلطةبخصوص مدلول تجاوز      

عندما یقع  أيالتشریعیة  السلطة یقع في حالة تدخل القاضي في اختصاصات السلطتین التنفیذیة و

في حالة خروج  أي أوسعبین من یعطي لتجاوز السلطة مفهوما  الفصل بین السلطات و بمبدأمساسا 

                                                                 
 .269عبد الرحمان بربارة، المرجع السابق، ص  /د - )1(
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مثال ذلك  سند لنفسه صلاحیات غیر مقررة في القانون وأ عن النطاق المحدد للقضاة عموما والقاضي 

  .)1(ه انتقادات لشاهدجّ و  إذا حكم القاضي على شخص لم یكلف بالحضور أو

 القراراتفت المحكمة الإداریة بتونس عیب تجاوز السلطة في عدة قرارات من بین هذه قد عرّ  و     

الذي قررت  ) مة للمراقبة الجبائیة ضد عالإدارة العا(  2000فریل أ 03قرار التعقیبي الصادر بتاریخ ال

عیب تجاوز السلطة في مادة التعقیب إنما یعني تجاوز القاضي لصلاحیاته بصورة جلیة  « :یه ما یليف

ن یتعدى على صلاحیات السلطة أ و ق السلطتین الإداریة و العدلیةكأن یخرق قاضي الموضوع مبدأ تفری

  .)2( »یعیة أو یقضي بأكثر مما طلب منه التشر 

الذي قررت )  أ الإدارة العامة للمراقبة الجبائیة ضد(  2002كتوبر أ 28أیضا القرار الصادر بتاریخ      

تنحصر حالات تجاوز السلطة في صور محدودة كخروج المحكمة عن مجال اختصاصها  « :فیه ما یلي

العدلیة أو أن یتدخل فیما هو مندرج  أو كأن یخرق قاضي الموضوع مبدأ تفریق السلطتین الإداریة و

  .)3(»ه أو أن یمارس السلطة التشریعیة ضمن التصرف الإداري البحت أو أن یحكم بأكثر مما طلب من
   

  مخالفة القانون الداخلي: اخامس
   

، كما یعتبر )4(دة أو تأكید قاعدة قانونیة لا وجود لهاو عني مخالفة القانون إنكار قاعدة قانونیة موجت     

، فإذا كان القانون غامض أو ناقص یرجع )5(غیر السلیم للقانون بمثابة مخالفة له أو التفسیر السیئ

من شروط القانون  و، رالدولة الذي كلف بتوحید التفسی مراقبة مجلسمداه تحت  للقضاة تحدید معناه و

أن تقع المخالفة في منطوق الحكم  ، والقاضي ملزم بتطبیقه ري المفعول والمدعى بمخالفته أن یكون سا

  .)6(أو القرار
  

  

  ن الأسرة مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانو: اسادس
  

القانون الدولي الخاص لا سیما سریان القوانین على الأشخاص الواردة یخضع هذا الوجه لما یقرره      

  .)7(10في القانون المدني ابتداء من المادة 

  

  
  

                                                                 
 .248و  247ص  ،مد إبراهیمي، المرجع السابقمح أیضا و 269 ، صالسابق عبد الرحمن  بربارة، المرجع /د - )1(
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 .253المرجع، ص  نفس اهیمي،محمد إبر  - )6(
 .269 المرجع، صنفس بد الرحمن بربارة، ع /د - )7(
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  الدولیةمخالفة الاتفاقیات : اسابع
  

ینسجم هذا الوجه مع أحكام الدستور التي تقضي بسمو الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها على      

  .)1(القانون الداخلي
  

  انعدام الأساس القانوني: اثامن
   

انعدام الأساس القانوني لا یعني مخالفة القانون إنما  یثار هذا الوجه حینما یؤسس الحكم على نص      

  .)2(لا یسري على وقائع الدعوى
  

  ام التسبیبانعد:  اتاسع
  

وز  النطق لا یج «: أنه الإداریة  على من  قانون  الإجراءات  المدنیة  و  277تنص  المادة      

ن یشار إلى النصوص أ القانون، و ب الحكم من حیث الوقائع ویسبّ  أنیجب  وبالحكم إلا بعد تسبیبه، 

وسائل  دعاءات الخصوم وإ طلبات و ، وقائع القضیة وزأن یستعرض بإیجا أیضاالمطبقة ، یجب 

  .»به في شكل منطوق  یتضمن ما قضى، الأوجه المثارة یجب أن یرد على كل الطلبات و دفاعهم و

   تعلیل ما تم القضاء التسبیب لإضفاء المصداقیة على أحكام القضاء و اشترط المشرع الجزائري و     

انعدام التسبیب یقوم حینما لا ینظر القاضي لكل الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع أو الطلبات  ، و)3( به

  .)4(سواء بالقبول أو الرفض

قرار التعقیبي الصادر ال م التسبیب في عدة قرارات منهاالمحكمة الإداریة بتونس انعدافت قد عرّ  و     

    ) ة للمراقبة الجبائیة الانجاز السیاحي ضد الإدارة العام شركة الدراسات و(  1999فریل أ 15بتاریخ 

عدم الرد على المطاعن الجدیة یجعل القرار الصادر عن اللجنة الخاصة  « :قررت فیه ما یليالذي  و

  .)5(» مستوجبا للنقض اري فاقد التعلیل وبالتوظیف الإجب
    

  

   قصور التسبیب:  اعاشر 
  

وق الحكم كأن یأتي في قصور التسبیب یكون عندما لا تكفي الأسباب المستند إلیها لتبریر منط     

قد عرفت المحكمة الإداریة  و، )6(ثابت دون توضیح للعلاقة السببیة المنشئة لهن الضرر أـالحیثیات ب

 الإدارة العامة للمراقبة الجبائیة  ( 2002جانفي  28 الصادر بتاریخ هاقرار  قصور التسبیب في بتونس

                                                                 
 .من الدستور الجزائري الحالي 132المادة  - )1(
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إن اكتفاء اللجنة بالإشارة إلى اعتمادها على فقه قضائها دون سواه  «: الذي قررت فیه ما یلي و) أ  ضد

  .)1(» إلى اعتبار قرارها ضعیف التعلیل من دون تبیان محتواه یؤول و
  

 

    تناقض التسبیب مع المنطوق : حادي عشر 
  

للقاضي ن المنطوق تعبیر عن الموقف النهائي سباب الحكم متوافقة مع المنطوق لأیجب أن تكون أ     

لذلك اشترط المشرع الجزائري تسبیب الحكم قبل  ،)2(الأسباب هي التي تؤدي إلى تكوین قناعة القاضي و

هذا الوجه و  ،الإداریة نون الإجراءات المدنیة ومن قا 277یتضح ذلك من خلال المادة  النطق به و

لم یكن له وجود في ظل  و الجدیدالإداریة  یعتبر من الأوجه المستحدثة في قانون الإجراءات المدنیة و

  .)القانون الإجرائي القدیم ( قانون الإجراءات المدنیة 
  

-26حول نقض الحكم الذي یناقض منطوقه أسبابه قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر بتاریخ  و     

المخالفات في  بإبطال حكم المحكمة التأدیبیة الذي استخلصت فیه إدانة المطعون ضده 2001- 05

المسندة إلیه ثم قضت ببراءته، إذ أن ما أثبته الحكم المطعون فیه یتناقض مع النتیجة التي توصل 

   .)3(إلیها

  القرارالدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو  تحریف المضمون الواضح و :عشرثاني 
  

الوثیقة الأقوى من ح هو یتفحص الوثائق المقدمة من قبل أطراف الدعوى یرجّ  قاضي الموضوع و     

في إصدار حكمه على الوثیقة  عتمادهاالقاضي عند  و ،موضوع النزاع مدى تطابقها و حیث الحجیة و

تمت مناقشتها  القانون على ذلك وتكون هذه الوثیقة قد اطلع علیها الطرف الأخر كما ینص  المرجحة و

    ، )4(دقیقا كان مضمونها واضحا وإعطائها تفسیر آخر خاصة إذا  نه لا یجوز تحریف مضمونها وإف

  .)5(إنما تحویل مضمون الوثیقة عما صیغ لأجله التحریف هنا لا یقصد به وقوع تزویر و و
  

  

  درجةتناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر  :عشرثالث 
  

في هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض  و جدوى،المقضي فیه قد أثیرت دون  عندما تكون حجیة الشيء     

  ، یفصل بتأكید الحكم أو القرار الأول هذا التناقضإذا تأكد  و التاریخ،ضد آخر حكم أو قرار من حیث 

    :كالأتيیمكن تلخیص هذا الوجه  و

                                                                 
 .317، ص السابق المرجع الرزاق بن خلیفة، عبد - )1(
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  .قراراتتناقض بین أحكام أو  یكون هناكأن  - 1
 

أن تكون هذه الأحكام أو القرارات صادرة في آخر درجة یعني یجب أن تكون نهائیة غیر قابلة للطعن  - 2

  .العادیةفیها بطرق الطعن 
 

     نه سبق الفصل فیه من حیث الوقائع أأن یصدر حكم أو قرار نهائي فصل في نزاع معین ثبت  - 3

  .بحجیة الشيء المقضي فیه لم یستجاب للدفع القانون بحكم أو قرار نهائي سابق، و و
 

هنا یجب أن یتم الطعن بالنقض في  یطعن بالنقض ضد الحكم الأخیر من حیث تاریخ صدوره و أن - 4

  .الأخیریجب عدم فوات میعاد الطعن بالنقض بالنسبة للحكم  أيالمیعاد القانوني 
 

) الأخیر ( الحكم أو القرار الثانيیبطل  و ینقض یفصل مجلس الدولة بتأكید الحكم أو القرار الأول و     

لم یكن له وجود  الإداریة و ما تجدر الإشارة إلیه أن هذا الوجه مستحدث في قانون الإجراءات المدنیة و و

  .)قانون الإجراءات المدنیة ( دیم في ظل القانون الإجرائي الق
   

التي نص علیها  من حالات الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا هذا الوجه شبیه بالحالة الثالثة و     

إذا صدر  -  3... « :أنه على تقانون مجلس الدولة حیث نصمن  23المادة  المشرع المصري في

یراد  ، و»... دفع بهذا الدفع أو لم یدفع  الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فیه سواء

، مخالفة القرار القضائي المطعون فیه لمبدأ حجیة الشيء أمام المحكمة الإداریة العلیاعن بهذه الحالة للط

     الخصومة  اتحاد، ثم صدر حكم لاحق على خلافه مع أصبح نهائیا فلو صدر حكم و ،به المقضي

  .ن الحكم الثاني یكون قد خالف حكما قضائیا سابقاإالسبب في ذات المنازعة ، ف وضوع والم و

إلا أن المشرع الجزائري اشترط لتحقق هذا الوجه الدفع بحجیة الشيء المقضي به ثم عدم الاستجابة      

لهذا الدفع في حین نجد المشرع المصري لم یشترط لتحقق هذا الوجه الدفع بحجیة الشيء المقضي به 

  .سواء دفع بها أم لم یدفع

  قض أحكام غیر قابلة للطعن العاديتنا: رابع عشر

حد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق ألو كان  ون الطعن بالنقض مقبولا وفي هذه الحالة یك     

لمنصوص علیه في المادة في هذه الحالة یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل ا انتهى بالرفض، و

حد أبإلغاء  مجلس الدولةقضي ، یإذا تأكد التناقض ، وضد الحكمین یجب توجیهه ، وأعلاه 354

  :یمكن تلخیص هذا الوجه كالأتي و، الحكمین أو الحكمین معا

  .اك تناقض بین أحكام دون القراراتأن یكون هن - 1
  

  .العاديأن تكون هذه الأحكام غیر قابلة للطعن  - 2
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ن كلیهما أصبح سندا لأ التنفیذالطعن بالنقض في هذه الحالة یرفع ضد الحكمین معا لصعوبة  - 3

  .الطعنرفض هذا  ن طعن فیه بالنقض وأ حدهما سبق وألو كان  ، حتى و)1(تنفیذیا
  

 .هذه الحالة حتى بعد فوات الآجال لطعن بالنقض فيا یقبل - 4
  

نه یقضي إفي حالة ما إذا قرر مجلس الدولة وجود التناقض الذي على أساسه رفع الطعن بالنقض ف - 5

  .حد الحكمین أو الحكمین معاأبإلغاء 
  

لم یكن  یعتبر من الأوجه الجدیدة المستحدثة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وو هذا الوجه      

  .له وجود في ظل القانون الإجرائي القدیم
  

  ناقضة ضمن منطوق الحكم أو القراروجود مقتضیات مت :خامس عشر

فمنطوق الحكم یتكون من عدة أجزاء  البعض،یعني وجود تناقض في منطوق الحكم الواحد بعضه و      

نف منطوق الحكم حتى لا یكفي الغموض الذي یكت و ،واحد نآیصعب تنفیذها كلها في  متناقضة و لكنها

ن مقتضیاته متناقضة بل یجب لتوفر هذه الحالة أن یكون هناك تناقض في أجزاء الحكم أیمكن القول ب

      مخالفة للواقع  من وقائع الدعوى لكن متناقضة والمتصلة یبعضها البعض و المستمدة  المرتبطة و

  أیضا یعتبر هذا الوجه من الأوجه الجدیدة في قانون الإجراءات المدنیة ، )2(غیر قابلة للتنفیذ و القانون و

  .و الإداریة

  كم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلبالح :سادس عشر

  ن یقلل منه أ وأبما طلب منه لا یجوز للقاضي أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم إذ علیه أن یحكم      

أن یحكم بأكثر مما طلب ففي ذلك  لكن إذا تبین له أن الطلب غیر مؤسس تأسیسا كافیا ن یرفضهأ وأ

  .  )3(تجاوز لحدود الطلب رق للقانون وخ

المشرع الجزائري في  أدرجهاما تجدر الإشارة إلیه أن حالة الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب  و     

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید في أوجه الطعن بالنقض بعد أن كانت في ظل القانون 

   .)4(الإجرائي القدیم وجه من أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر

- 07- 10بما لم یطلبه الخصوم قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر بتاریخ  و بخصوص الحكم     

بأنه لا یجوز للمحكمة و هي بصدد إسداء التكییف القانوني الصحیح على طلبات الخصوم أن  1994

                                                                 
 .271ن بربارة، المرجع السابق، ص عبد الرحما /د - )1(
 .132یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  - )2(
 .133یوسف دلاندة، نفس المرجع، ص  - )3(
 .المدنیة الإجراءاتمن قانون  194المادة  - )4(
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تتجاوز حدود سلطاتها في هذا الشأن بإضافة طلبات جدیدة لم ترد بعریضة الدعوى أو لا تتفق مع ما 

من طلبات أثناء نظرها و إلا تكون بذلك قد تجاوزت حدود سلطتها القانونیة و قد قضت بما یثیره المدعي 

  .)1(لم یطلبه الخصوم

 1969-03-24و بخصوص الحكم بأكثر مما طلب قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر بتاریخ       

بأن الحكم المطعون فیه الذي قضى للمدعي بأكثر من طلباته و بمبالغ لم تكن محل منازعة قد خالف 

  .)2(القانون و أخطأ في تأویله و تطبیقه 

  ت الأصلیةحد الطلباأالسهو عن الفصل في  :سابع عشر

جة الأولى حد الطلبات الأصلیة المقدمة أمام قضاة الدر أإذا لم یتم الفصل في و یعني هذا الوجه أنه      

من قانون  25بالرجوع إلى المادة  و، یكون وجها من أوجه الطعن بالنقض نسلبا أو إیجابا یصلح لأ

ات التي یقدمها الخصوم في الطلب دعاءات والإداریة الطلب الأصلي یشمل جمیع الإ الإجراءات المدنیة و

  .كذلك في مذكرات الرد  الدعوى و فتتاحاعریضة 

حد الطلبات كان یعتبره المشرع الجزائري في ظل القانون الإجرائي القدیم أالسهو عن الفصل في  و     

ر المشرع الجزائري في ظل القانون الإجرائي الجدید حص و، )3(حالة من حالات التماس إعادة النظر

حد الطلبات الأصلیة دون سواها خلافا لما كان علیه الحال في ظل القانون أمجال السهو عن الفصل في 

حد الطلبات دون ضابط مما أالجزائري على السهو عن الفصل في الإجرائي القدیم  إذ كان ینص المشرع 

  .)4(عارضة الطلبات ال یجعلها تشمل الطلبات الأصلیة و

  الأهلیة يیدافع عن ناقصإذا لم  :ثامن عشر

الة من حالات أیضا هذا الوجه كان یعتبره المشرع الجزائري في ظل القانون الإجرائي القدیم ح     

ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع في ظل القانون القدیم كان یشیر إلى عدیمي  و ،التماس إعادة النظر

یرى الدكتور عبد الرحمان بربارة أن عدم  ، وهلیةلقانون الجدید على ناقصي الأالأهلیة في حین نص في ا

  .)5( الدفاع عن ناقصي الأهلیة یستغرق عدیمي الأهلیة من باب الأحق بالحمایة

  

 

                                                                 
 .117و  116عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص / د - )1(
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   الفرع الثالث                                  

 الطعن بالنقض آثار                               

  :هي یترتب عن الطعن بالنقض عدة أثار و     

  الأثر غیر الموقف للطعن بالنقض: أولا

ثر موقف في التشریع الجزائري و التونسي و المصري حیث تنص المادة أالطعن بالنقض لیس له      

ثر أبالنقض أمام مجلس الدولة لیس له الطعن  «: أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على  909

لا ...« :أنه من قانون المحكمة الإداریة على) جدید(70صل نص المشرع التونسي في الف و ،» موقف

من قانون  50نص المشرع المصري في المادة  و ،»...التعقیب تنفیذ الحكم المطعون فیهیوقف الطعن ب

تنفیذ الحكم المطعون  قفو  لا یترتب على الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا « :أنه مجلس الدولة على

  .»...فیه

هل أن القرارات القضائیة المحالة إلى مجلس الدولة عن طریق الطعن  :السؤال المطروح لكن     

من   914،  913نصوص المواد  بخصوص الوضع في الجزائر فإن، التنفیذ؟ بالنقض قابلة لوقف

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تحدثت عن وقف تنفیذ القرارات القضائیة المطعون ضدها بالاستئناف 

نه لا یوجد نص قانوني یبیح وقف تنفیذ هذا النوع أتجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد ما  و، لیس النقض و

بالتالي فهذه المسالة لم تحسم قانونیا كذلك لم تطرح هذه  من القرارات كما أن القانون لم یمنع ذلك، و

  .المسالة على مجلس الدولة الجزائري

لقانون التونسي أجاز المشرع التونسي الأمر بوقف تنفیذ القرار القضائي إذا ما قارنا الوضع مع ا و     

   : أنه من قانون المحكمة الإداریة على) جدید(71حیث ینص الفصل ) النقض(المطعون فیه بالتعقیب 

بتوقیف تنفیذ الحكم أو القرار المطعون بطلب من الطاعن أن یأذن  و ،للرئیس الأول ، بصورة استثنائیة «

ما كانت علیه قبل  إلىاستحالة الرجوع بالوضعیة  إلىنه أن یؤدي ألأجل یحدده إذا كان التنفیذ من ش فیه

  .»...إلى نتائج یصعب تداركهایفضي  أن أوإجرائه  

لأمر بوقف تنفیذ الحكم المطعون لإلا أن المحكمة الإداریة التونسیة أكدت على الصبغة الاستثنائیة      

صیغة  «: ما یلي فیه قررتالذي  و 1997فریل أ 30لك في قراراها الصادر بتاریخ ذ فیه بالتعقیب و

من قانون المحكمة الإداریة توحي بتوخي الحذر في منح إذن توقیف ) جدید( 71و ) جدید( 70الفصلین 

الأصل فیه عدم  عدم المجازفة به حتى لا یصبح هو القاعدة في مضمار التعقیب الذي یبقى التنفیذ و

  .)1( »إیقاف التنفیذ 

                                                                 
 .310 ص ،المرجع السابق، الرزاق بن خلیفة عبد - )1(
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كما نص المشرع المصري على إمكانیة الأمر بوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه أمام المحكمة الإداریة      

لا یترتب على الطعن أمام المحكمة  «: أنه من قانون مجلس الدولة على 50العلیا حیث نصت المادة 

  .»...ة فحص الطعون بغیر ذلك الإداریة العلیا وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه إلا إذا أمرت دائر 

  القرار الفاصل في النقض :ثانیا

  ).النقض(یفصل في الطعن بالنقض إما بالرفض أو بالقبول      

  : الرفض - 1    

عدم التطرق  بالتالي لكونه غیر مقبول نظرا لعدم توافر شروط قبوله و شكلا،یرفض الطعن بالنقض      

وعیة إذا لم من الناحیة الموض -بعد قبوله شكلا - كما یرفض الطعن بالنقض، لموضوع الطعن بالنقض

  .ود وجه من أوجه النقضیكن مؤسسا أي عدم وج

  ):النقض(القبول  - 2  

قبل موضوعا إذا كان  میع شروط قبول الطعن بالنقض وإذا ما قبل الطعن بالنقض شكلا لتوفر ج     

  :ن مجلس الدولة یعمد إلىإجود وجه أو أكثر من أوجه النقض فمؤسسا نظرا لو 

  :تصدي مجلس الدولة لموضوع النزاع -أ

لم یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مقتضیات خاصة بسلطات مجلس الدولة عند نقض      

عندما یقرر مجلس الدولة  «: أنه ىمنه التي نصت عل 958المرفوعة أمامه سوى أحكام المادة القرارات 

بالتالي عند نقض قرار مجلس المحاسبة لا یعاد  و ،» مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع نقض قرار

كامل یمارس  الملف إلى الجهة المصدرة للقرار إنما یتصدى مجلس الدولة للموضوع بعد نقض القرار و

  .القانون لى القضیة من حیث الوقائع وسلطته ع

و نرى من نص المشرع الجزائري على تصدي مجلس الدولة للموضوع بعد نقض قرار مجلس      

المحاسبة و عدم إحالة القضیة إلى مجلس المحاسبة أن المبرّر في ذلك یعود إلى الطبیعة الخاصة 

لته في تشكیلة جدیدة و كذا عدم وجود جهة أخرى من نفس لتركیبة مجلس المحاسبة و عدم إمكانیة تشكی

  .النوع و الدرجة لمجلس المحاسبة

و نشیر إلى أن مجلس الدولة یختص أیضا بالطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن المجلس      

   ، و كما )1(2006-04-19الأعلى للقضاء في تشكیلته التأدیبیة و ذلك حسب قراره الصادر بتاریخ 

     03هو الحال بالنسبة لمجلس المحاسبة فإن المجلس الأعلى للقضاء تشكیلته ثابتة حسب نص المادتین 

                                                                 
 .57، ص 2009، 09مجلة مجلس الدولة الجزائریة، العدد  - )1(
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المتعلق بتشكیل المجلس الأعلى  2004تمبر سب 06المؤرخ في  12- 04من القانون العضوي رقم  21و 

  .للقضاء و عمله و صلاحیاته

في تشكیلة جدیدة كما أنه لا توجد جهة أخرى  و علیه لا یمكن أن یتشكل المجلس الأعلى للقضاء     

من نفس النوع و الدرجة للمجلس الأعلى للقضاء، و بالتالي عند نقض مجلس الدولة لقراراته التأدیبیة 

  .یجب أن یتصدى للموضوع لأنه لا یمكن أن یحیله إلى ذات الجهة المصدرة للقرار المنقوض

-04الجزائري صراحة ضمن نصوص القانون العضوي و نرى أنه من الضروري أن ینص المشرع      

 أن الطعن ضد القرارات التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء یكون طعنا بالنقض أمام مجلس الدولة 12

من قانون الإجراءات المدنیة    958ل نص المادة تماشیا مع ما وصل إلیه اجتهاد مجلس الدولة، ثم یعدّ 

عندما یقرر مجلس الدولة نقض القرارات التي تم تحدیدها بنصوص  «: و الإداریة على النحو التالي

     .» قانونیة  خاصة یفصل في الموضوع

و الطبیعة  فیما یتعلق ببقیة النزاعات تسري علیها النصوص الإجرائیة العامة التي لا تتعارض و     

  .الإداریة لهذا الطعن

  :النقض الكلي أو الجزئي - ب

رق مضمون أو القرار المطعون فیه كلیا إذا كان الوجه أو الأوجه المثارة تستغیجوز نقض الحكم      

قد یقتصر النقض على شق من الحكم أو القرار المطعون فیه إذا تعلق بجزء  ، والحكم أو القرار بأكمله

في ع التونسي نص المشر  و، )1(من الحكم أو القرار شریطة أن یكون قابلا للانفصال عن الأجزاء الأخرى

    تنظر الجلسة العامة في موضوع الطعن  «: أنه من قانون المحكمة الإداریة على) جدید( 73الفصل 

  .»... لحكم كلیا أو جزئیافي صورة القبول تقرر نقض ا تقرر قبوله أو رفضه و و

  :حالة النقض مع الإ – ج

      الإداریة متى قبل الطعن بالنقض شكلا  من قانون الإجراءات المدنیة و 364بناء على المادة      

  :یترتب على ذلك النتائج التالیة  موضوعا ینقض الحكم أو القرار المطعون فیه و و

 الإحالةمن حیث  :1-ج

 یحیل مجلس الدولة القضیة إما أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكیلة جدیدة      

 364هو ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة  الدرجة و من نفس النوع وأو أمام جهة قضائیة أخرى 

من قانون ) جدید( 73من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تقابلها الفقرة الأولى من الفصل 

تقرر  تنظر الجلسة العامة في موضوع الطعن و «: أنه التي تنص على المحكمة الإداریة التونسي و

                                                                 
 .الإداریةالمدنیة و   الإجراءاتمن قانون   363 المادة و  273 ص المرجع السابق، عبد الرحمان بربارة، /د - )1(
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تحیل القضیة إلى حاكم الأصل  في صورة القبول تقرر نقض الحكم كلیا أو جزئیا و رفضه و قبوله أو

یمكن للجلسة العامة أن تحیل القضیة إلى هیئة قضائیة أخرى  و،  د النظر فیها بهیئة حكمیة جدیدةلیعا

  .»...مساویة في الدرجة مع الهیئة التي أصدرت الحكم الواقع نقضه

رة إلیه أن الدوائر التعقیبیة بالمحكمة الإداریة تنظر في القضایا التعقیبیة المحالة و ما تجدر الإشا     

إلیها من الرئیس الأول للمحكمة الإداریة بذات الكیفیة التي تنظر بها الجلسة العامة في الطعون المرفوعة 

:       لى أنهكمة الإداریة الذي ینص عمن قانون المح) مكرر(  76أمامها و هو ما نص علیه الفصل 

  .»...تنظر الدوائر التعقیبیة في مطالب التعقیب وفق القواعد المقررة بهذا القانون بالنسبة للجلسة العامة «

و بخصوص إحالة القضیة إلى الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المنقوض و هي في تشكیلة      

إلى النوع و الدرجة یعود من وجهة نظر القضاء الإداري الفرنسي جدیدة أو إلى محكمة أخرى من نفس 

بأن القاضي  2000مارس  27الفائدة من إدارة جیدة للقضاء، و قد قضى مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

المشارك في الجلسة التي جرت فیها المداولة بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإداریة لا یستطیع 

محكمة التي تفصل في النزاع نفسه بعد النقض و الإحالة، فالحكم سیكون غیر صحیح أن یشارك في ال

  .)1(قانونیا

  فصل جهة الإحالة :2-ج

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تفصل جهة الإحالة من جدید في القضیة  374طبقا للمادة      

بالنقض، و على جهة الإحالة أن تلتزم      باستثناء المسائل غیر المشمولة من حیث الوقائع و القانون 

  .و تتقید بما فصلت فیه جهة النقض من مسائل قانونیة

و إذا لم تمتثل جهة الإحالة بما فصلت فیه جهة النقض یكون قرارها معیبا و من ثم یجوز لكل ذي      

لموضوع النزاع مصلحة الطعن فیه بالنقض مرة ثانیة و في هذه الحالة یجوز لجهة النقض أن تتصدى 

ائیة تحیل القضیة أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بتشكیلة جدیدة أو جهة قضكما یجوز لها أن 

في حالة عدم امتثال جهة الإحالة هذه بقرار جهة النقض بعد هذا  ، وأخرى من نفس النوع و الدرجة

هذه الحالة یجب على جهة النقض  النقض الثاني أیضا یجوز لكل ذي مصلحة الطعن فیه مرة ثالثة و في

  .أن تتصدى لموضوع النزاع و یكون قرارها هذا قابلا للنفاذ

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تخص الطعن بالنقض أمام  374و نشیر إلى أن المادة      

في الأحكام الخاصة بالنقض أمام القضاء الإداري لم یحل إلى إلا أن المشرع الجزائري  المدني القضاء

                                                                 
، 02محمد عرب صاصیلا، مجلة القانون العام و علم السیاسة الفرنسیة، العدد / ، ترجمة د2005كریستوف غوتییه، وقائع الاجتهاد الإداري  - )1(
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لطعن یؤكد المشرع انطباق هذه القاعدة الإجرائیة على ا أن من الأفضلنرى أنه  هذه المادة، وتطبیق 

      .نظرا لعدم تعارضها مع طبیعة المنازعة الإداریة بالنقض أمام القضاء الإداري

        بخصوص الوضع في تونس أنه في حالة قبول الطعن بالتعقیب من طرف الجلسة العامة  و     

لتعید النظر فیها بتشكیلة  أو الدائرة التعقیبیة حسب الحالة، ثم أحیلت القضیة إلى المحكمة الأصلیة

أصدرت ، أو أحیلت إلى محكمة أخرى من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض، ثم جدیدة

محكمة الإحالة حكما یخالف ما قررته الجلسة العامة أو الدائرة التعقیبیة و تم الطعن في هذا الحكم، في 

هذه الحالة تختص الجلسة العامة بنظر مثل هذا الطعن و إذا رأت الجلسة العامة نقض هذا الحكم فإنها 

  .)1(فیه حتى من ناحیة الموضوع  تبتّ 

   1991جویلیة  01هو ما أكدته المحكمة الإداریة في تونس في قرارها التعقیبي الصادر بتاریخ  و     

       الخاصة بالأداء مع الإحالة إذا نقضت المحكمة الإداریة قرار اللجنة «: و الذي قررت فیه ما یلي

، و كذا قرارها )2(»ان و تمسكت اللجنة بموقفها یمكن للمحكمة الإداریة أن تتعهد بالقضیة ضمن تعقیب ث

مخالفة محكمة الإحالة لما قررته  «: و الذي قررت فیه ما یلي 2007ماي  03التعقیبي الصادر بتاریخ 

      بالمحكمة الإداریة یجعل القضیة من أنظار الجلسة العامة بمناسبة التعقیب الثاني،  الدائرة التعقیبیة

یتعین علیها البت نهائیا في أصل النزاع و طالما انتهت الجلسة العامة إلى نقض الحكم المطعون فیه فإنه 

       .)3(» بالخوض في المطاعن المثارة أمام محكمة الإحالة

 الآثارمن حیث  :3 -ج 

یعید قرار  ...«: أنه الإداریة على من قانون الإجراءات المدنیة و 364تنص الفقرة الثانیة من المادة      

ق بالنقاط التي شملها النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا علیها قبل الحكم أو القرار المنقوض فیما یتعل

  .»...النقض 

  .)4(یعني لا یجوز لجهة الإحالة بسط ولایتها على نقاط لم یشملها النقض

لكن نص علیه كقاعدة  ریة ووهو ما لم ینص علیه المشرع التونسي في قانون المحكمة الإدا

قد أكدت المحكمة الإداریة التونسیة انطباق هذه  التجاریة ، و إجرائیة عامة في قانون المرافعات المدنیة و

 قررتالذي  و 2002سبتمبر  30ریخ القاعدة الإجرائیة العامة على النزاع الإداري في قرارها الصادر بتا

                                                                 
الة ما قررته الجلسة العامة أو الدائرة إذا خالف حكم محكمة الإح «: من قانون المحكمة الإداریة على أنه) جدید(75حیث ینص الفصل  - )1(

لطعن،   التعقیبیة و تم الطعن في هذا الحكم لنفس السبب الذي وقع من أجله النقض أو لغیر ذلك السبب فإن الجلسة العامة تتعهد بالنظر في هذا ا

 .»و إذا رأت نقض الحكم المطعون فیه من جدید فإنها تبت في الأصل نهائیا
 .323ن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق ب - )2(
 .432، المرجع السابق، ص 2007فقه قضاء المحكمة الإداریة التونسیة لسنة  - )3(
 .275 ص ،المرجع السابق ،ان بربارةعبد الرحم /د - )4(
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       من مجلة المرافعات المدنیة  191یستشف من قراءة المبدأ العام المضمن بالفصل  «: ما یلي فیه

الذي یمكن تطبیقه في النزاع الإداري أن قرار النقض الصادر عن قاضي التعقیب یرجع  والتجاریة  و

ت تي أدفي حدود المطاعن المثارة ال الطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل صدور الحكم المنقوض و

 .)1(»إلى النقض دون زیادة أو نقصان 

جاء هذا الحكم  نه إذا صدر حكم جدید بعد الحكم أو القرار المنقوض وأالنقض  ارثآأیضا من      

ن هذا الحكم الجدید یلغى دون حاجة إوري به فالجدید تطبیقا أو تنفیذا للحكم المنقوض أو له ارتباط ضر 

 .)2(لاستصدار حكم جدید 

  :النقض دون إحالة –د

الإداریة المتعلقة بالطعن بالنقض  من قانون الإجراءات المدنیة و 365بالرجوع إلى أحكام المادة      

نه یمكن لمجلس الدولة أن إها في مجال المنازعات الإداریة فالتي یمكن تطبیق أمام المحكمة العلیا و

  :الحالات التالیةیه دون إحالة في یقضي بنقض الحكم أو القرار المطعون ف

   .لا یترك من النزاع ما یتطلب الحكم فیهإذا فصل في نقاط قانونیة بما  :1-د
 

الوقائع بكیفیة تسمح لمجلس الدولة أن یطبق القاعدة  او ر قدّ  ون قضاة الموضوع قد عاینوا وعندما یك :2-د

   .القانونیة الملائمة
 

حكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فیه إذا أ إلى إحالةدون بد النقض یجوز لمجلس الدولة أن یمدّ  :3-د

  .ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعیة

في هذه الحالات یفصل مجلس الدولة بتحدید من یتحمل المصاریف القضائیة المترتبة على مراحل  و     

  .یكون قرار مجلس الدولة قابلا للتنفیذ و الموضوع،قضاة  أمامالخصومة 

من قانون المحكمة  )جدید( 74ع التونسي في الفصل بالنسبة للوضع في تونس نص المشر  و     

یمكن للجلسة العامة أن تقتصر على التصریح بحذف الجزء الواقع نقضه من منطوق  «: أنهعلى  الإداریة

على النقض الحكم بدون إحالة ، إذا رأت أن مجرد الحذف یغني عن إعادة النظر ، كما لها أن تقتصر 

  .»لة كلما انعدم موجب إعادة النظر بدون إحا

بما أن الدوائر التعقیبیة تنظر في القضایا التعقیبیة المحالة إلیها من الرئیس الأول للمحكمة  و     

من قانون ) مكرر( 76الإداریة بنفس الكیفیة التي تنظر بها الجلسة العامة تعقیبیا بصریح نص الفصل 

جزء الواقع نقضه ، فإنه یمكن أیضا للدائرة التعقیبیة أن تقتصر على التصریح بحذف الالمحكمة الإداریة

                                                                 
 .322 ص ،المرجع السابق ،بن خلیفة عبد الرزاق - )1(
 .الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 364الفقرة الثالثة من المادة  - )2(
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دون إحالة، إذا رأت أن مجرد الحذف یغني عن إعادة النظر، كما یمكن للدائرة من منطوق الحكم 

  .     التعقیبیة أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما انعدم موجب إعادة النظر

مارس  01ادر بتاریخ أكدته المحكمة الإداریة بتونس في قرارها التعقیبي الص إحالةو النقض دون      

طالما أن الموظف علیه  «: ما یلي فیه قررتالذي  و) ضد الإدارة العامة للمراقبة الجبائیة  ب( 1999

ن إالحق ف لم تمكنه من التمتع بذلك ن اللجنة الخاصة بالتوظیفأ محق في التمتع بالعفو الجبائي و الأداء

 74قرارها متعین النقض دون إحالة طالما لم یعد هناك حاجة لإعادة النظر فیها وفقا لأحكام الفصل 

  .)1(»من قانون المحكمة الإداریة ) جدید(

  الثاني طلب الم                                   

  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة                        
  

باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أن یصدر حكم في قضیة معینة یكون من نتائجه أن یقصد      

مع ذلك یحق لهم أن  ، ورهملوا فیها بغیلم یمثّ  یلحق ضررا بأشخاص لم یكونوا أطرافا في الدعوى و

إذن ، فاعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یعد )2(بوا أنفسهم أثاره الضارةیطعنوا فیه بعد صدوره لیجنّ 

بمثابة نظام الغرض منه نفي حجیة الحكم الصادر في مواجهة المعترض باعتباره لم یكن طرفا في 

  .)3(الدعوى

و اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة یعد من طرق الطعن المقبولة أمام القضاء الإداري في كل      

 اءات المدنیة و الإداریة من قانون الإجر  962و  961و  960من الجزائر و تونس حیث نظمته المواد 

  .من قانون المحكمة الإداریة التونسي) جدید( 80و ) جدید( 79و الفصول 

و بالنسبة للوضع في مصر فإن قانون مجلس الدولة لم ینص على هذا النوع من الطعن ضمن      

 أحكامه، و عن موقف القضاء الإداري المصري فقد استقر على عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة 

و الذي قضت فیه  1996 -08-06المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ و هذا ما أكدته 

الخارج عن الخصومة لا یجوز له الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا في الحكم الذي تعدى  «: ا یليبم

                                                                 
 .322 ، صفحةعبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق - )1(
   :   و أیضا  405 ص، 2005 ،، دار الجامعة الجدیدة)مصر(دریة لإسكنا ،، الإجراءات في الدعوى الإداریةالمحروقي إبراهیمشادیة  /د - )2(

 *François gazier, op.cit, p 16. 
* Georges hubrecht – Jacques moreau, notion essentielles de droit public, 2

eme
 édition, paris(France), 

1966,    p 156. 
 . 59 ص ،، المرجع السابقالطیب زروتي /د - )3(
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أثره، و إنما علیه أن یسلك طریق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس 

  .)1(» من ثم یتعین الحكم بعدم قبول الطعن إعادة النظر فیه، و

 2009- 04- 19هذا الموقف في حكمها الصادر بتاریخ بمصر كما أكدت المحكمة الإداریة العلیا      

قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمام المحكمة الإداریة العلیا لا  «: و الذي قررت فیه ما یلي

رج عن یجوز إلا لمن كان طرفا في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فیه، و أن الخا

  .)2( »...الخصومة لا یحق له الطعن أمام المحكمة في الحكم الذي تعدى أثره إلیه

الغیر الخارج  و قد كان قانون المرافعات المدنیة و التجاریة المصري ینص على الطعن باعتراض     

قانون المرافعات الحالي أدمجها في حالات التماس إعادة النظر و بذلك انغلق  عن الخصومة، إلا أن

ستتم دراسة الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  ، و علیه)3(الخصومة طریق طعن الخرج عن 

في كل من الجزائر و تونس من خلال شروط قبول الطعن باعتراض الغیر و آثار هذا الطعن في الفروع 

   :الآتیة

  الفرع الأول                                    

  الخارج عن الخصومة شروط قبول الطعن باعتراض الغیر             
  

د على من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أكّ  961المشرع الجزائري في المادة نشیر إلى أن       

الغیر في المواد المدنیة على اعتراض الغیر في المواد انطباق القواعد الإجرائیة العامة الخاصة باعتراض 

  .یتعلق بمحل الطعن باعتراض الغیر ، مع وجود بعض الخصوصیات فیما)4(الإداریة
       

و تتعلق شروط قبول الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة بشرط المصلحة و صفة الغیر      

فیها باعتراض الغیر و أجل هذا الاعتراض و الأشكال في الطاعن و كذا الأحكام التي یجوز الطعن 

  .، و سنتطرق لهذه الشروط أمام القضاء الإداري في كل من الجزائر و تونسالمقررة لرفعه
  

  لمصلحةشرط ا: أولا 

تكون المصلحة متوفرة في  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و 381هو ما أكدته المادة  و     

ن المشرع الجزائري لم ینص على وجوب وقوع الضرر، بل یكفي لأ الضرر أو احتمال وقوعه،حالة وقوع 

                                                                 
، 2012، المركز القومي للإصدارات القانونیة، )مصر(عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، مبادئ الخصومة الإداریة، الطبعة الأولى، القاهرة /د - )1(

 .260و  259ص
 .260عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، نفس المرجع، ص / د - )2(
 .259ص عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، نفس المرجع، / د - )3(
تطبق الأحكام المتعلقة باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  «: أنه الإداریة على ءات المدنیة ومن قانون الإجرا 961حیث تنص المادة - )4(

 .» أمام الجهات القضائیة الإداریة من هذا القانون 389إلى  381المنصوص علیها في المواد من 
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یخشى تنفیذه لاحقا، له مصلحة قائمة  بالتالي فالغیر الذي یعلم بوجود الحكم و الضرر، و احتمال وقوع

  .في تفادي الآثار المحتملة لذلك التنفیذ

ن المشرع التونسي اشترط وقوع في الجزائر لأجده على خلاف الوضع أما الوضع في تونس ن     

من قانون ) جدید(79یتضح ذلك من خلال الفقرة الثانیة من الفصل  الضرر لقبول اعتراض الغیر و

لا تمثیله في القضیة  یمكن لكل شخص لم تقع مطالبته و و ...« :أنه المحكمة الإداریة التي تنص على

جل شهرین أیجب القیام بالاعتراض في  ه ضرر ول له منحص إذاالاعتراض على الحكم الصادر فیها 

  .»...علیهعلم له بالحكم المعترض من تاریخ حصول ال

بإقرارها المبدأ  2007جوان  20قد أكدت ذلك المحكمة الإداریة بتونس في حكمها الصادر بتاریخ  و     

الحكم المعترض منجر عن  ترضلا یقبل مطلب الاعتراض في غیاب حصول ضرر للمع « :التالي

كما اشترطت المحكمة الإداریة بتونس في قرار آخر على المعترض أن لا یكتفي بإثبات ، )1(»...علیه

الحكم  من الذي أصابه "المركز القانوني" أو "الحق المكتسب"بل علیه أن یبین  فحسب،التضرر 

  .)2(المعترض علیه

  محل الطعن باعتراض الغیر :ثانیا 

من قانون  960التي یجوز الطعن فیها بطریق اعتراض الغیر نصت المادة  بخصوص الأحكام     

    مراجعة  إلىیهدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  «: أنه على الإجراءات المدنیة  و الإداریة

التي یجوز  الأحكام أنواعن إو بالتالي ف ،»... النزاع أصلالقرار الذي فصل في  أوالحكم  إلغاء أو

   .النزاع أصلوالقرارات التي فصلت في  الأحكام: هي الطعن فیها باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة و

 أن هذه المادة لم تنص على جواز الطعن عن طریق اعتراض الغیر في الأمر الاستعجالي نرى و     

من  380نص المادة بعادیة مقرر لإجراءات التقاضي ال على خلاف ما هو الصادر عن القضاء الإداري

یهدف اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة  « :التي نصت على أنه جراءات المدنیة و الإداریةقانون الإ

بالتالي  و ،»... تعجالي الذي فصل في أصل النزاعأو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاس إلى مراجعة 

النزاع  في المواد المدنیة یجوز الطعن فیها عن طریق ن الأوامر الاستعجالیة التي فصلت في أصل إف

  .اعتراض الغیر

                                                                 
 .711 ، المرجع السابق، ص2007التونسیة لسنة كمة الإداریة فقه قضاء المح - )1(

(2)- Donia ben romdhane , l'opposition et la tierce opposition , la réforme de la justice administrative , 

colloque organisé du 27 au 29 novembre 1996 , faculté des sciences juridiques , politiques et sociales 
de tunis , centre de publication universitaire, 1997, p 49 – 50.   
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ن إصل و بالتالي فالمشرع التونسي لم یحدد طبیعة الحكم محل اعتراض الغیر استعجالي أو في الأ     

  .)1(هذا الطعن في تونس مفتوحا ضد كل الأحكام مهما كانت طبیعة الحكم

  الغیرأن یكون المعترض من : ثالثا

     الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  381نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة      

 لیس خلفا عاما  بواسطة من یمثله و أویقصد بالغیر كل شخص لم یكن طرفا في الدعوى، سواء بنفسه  و

  .لا من المدخلین لا من المتدخلین و خاصا لأحد الأطراف و أو

امتناعه في المشاركة في سیرها كي  نه لا یكفي عدم حضور الخصم في الخصومة وأیلاحظ  و     

یكون من بین  أنیكون غیرا ، إذا كانت قد وجهت إلیه إجراءاتها ، فوصف الحكم بأنه غیابي لا یمنع من 

أشخاص الحكم الصادر، فیجوز له الطعن فیه عن طریق المعارضة لا عن طرق اعتراض الغیر الخارج 

  .)2(خصومةعن ال

  الكفالة: رابعا

یثبت إیداع مبلغ لدى أمانة لا یقبل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ما لم یكن مصحوبا بوصل      

من قانون الإجراءات المدنیة  388، یساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص علیها في المادة الضبط

  .ألاف دینار إلى عشرین ألف دینار و الإداریة و التي تتراوح ما بین عشرة

   الطعن باعتراض الغیر عادمی: خامسا

جل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار قائما لمدة أفي التشریع الجزائري یبقى      

سنة، تسري من تاریخ صدوره، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك غیر أن هذا ) 15(خمسة عشرة 

یسري هذا الأجل من  القرار إلى الغیر، و أوعندما یتم التبلیغ الرسمي للحكم ) 2(الأجل یحدد بشهرین

اعتراض الغیر  لى الحق في ممارسةإ ذلك الأجل و إلىیشار فیه  أنلرسمي الذي یجب تاریخ التبلیغ ا

هذا هو الجدید الذي جاء به قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بتحدید میعاد  و، الخارج عن الخصومة

دد میعادا یرفع الذي لم یح) قانون الإجراءات المدنیة(یرفع فیه الاعتراض مقارنة بالقانون الإجرائي السابق 

  .فیه الاعتراض

في  م وفي القانون التونسي یرفع اعتراض الغیر في الشهرین الموالیین لتاریخ الإعلام بالحك و

 .)3(جل ثلاثة سنوات من التصریح بالحكمأن اعتراض الغیر یسقط بعد مضي إحالة عدم الإعلام بالحكم ف

                                                                 
(1)- Donia ben romdhane, op - cit, p 51. 

 .348 ، صالمرجع السابقمقران بوبشیر، أمحند  - )2(
 .من قانون المحكمة الإداریة التونسي) جدید( 79الفقرة الثانیة و الثالثة من الفصل  - )3(
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 ةمالخصو عریضة الطعن باعتراض الغیر الخارج عن : اسادس

یقدم أمام الجهة  یرفع اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى و     

یجب أن تكون موقعة من محامي مقبول لدى  القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه، و

 . یجوز الفصل فیه من طرف نفس القضاة تلك الجهة القضائیة، و

یكون عادة المحكوم له في الحكم        ضد المعارض ضده و) الغیر(العریضة لفائدة المعترض تكون  و     

یجوز إدخال المحكوم علیه في الخصام أو یتدخل من تلقاء نفسه أو تأمر  و فیه،أو القرار المعارض 

  .المحكمة بإدخاله

التي  الأضرار لىع تنصبّ  خصومةالمناقشة القانونیة في عریضة اعتراض الغیر الخارج عن ال و     

كما تتضمن عریضة الطعن  ،فیذ الحكم أو القرار المعارض فیهتلحق المعارض من جراء تن أنیمكن 

لقضائي المطعون باعتراض الغیر طلبات المعارض كطلب قبول الاعتراض و القضاء بعدم حجیة القرار ا

إیداع المعارض للكفالة المنصوص علیها یجب أن ترفق العریضة بالوصل الذي یثبت  و، فیه بالنسبة إلیه

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 02فقرة  385في المادة 

من قانون المحكمة الإداریة یرفع اعتراض ) جدید(79في القانون التونسي و بالرجوع إلى الفصل      

بنفس الطرق التي نص  الغیر بمقتضى مطلب یقدم لدى الهیئة التي أصدرت الحكم المعترض علیه و

  .علیها القانون بالنسبة إلى الدعوى الأصلیة

  الفرع الثاني                                  

  الغیر الخارج عن الخصومة  باعتراضالطعن  آثار               
 

  : یترتب على تقدیم اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة الآثار الآتیة     

  الموقف لاعتراض الغیرالأثر غیر : أولا

هو ما نص علیه المشرع  إلا إذا أمر القضاء بخلاف ذلك ولاعتراض الغیر أثر غیر موقف      

كما نص المشرع التونسي على الأثر ، ون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قان 386الجزائري في المادة 

 من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 79غیر الموقف لاعتراض الغیر في الفقرة الخامسة من الفصل 

  .»و لا یكون الاعتراض و اعتراض الغیر إیقافیا إلا إذا أذن الرئیس الأول بخلاف ذلك ... «: بقولها

  قضاء للطعن عن طریق اعتراض الغیرقبول ال: ثانیا

القرار محل أصدرت الحكم أو في هذه الحالة یتم طرح النزاع من جدید على الجهة القضائیة التي  و     

 02حیث یتم الفصل في القضیة من جدید من حیث الوقائع و القانون كما نصت على ذلك الفقرة  ،الطعن
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القضیة من جدید من  في یفصل. ..« :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بقولها 380من المادة 

 .» ونحیث الوقائع و القان

یجب أن یقتصر في  عن الخصومة على الحكم أو القرار إذا قبل القضاء اعتراض الغیر الخارج     

یحتفظ  قضائه على إلغاء أو تعدیل مقتضیات الحكم أو القرار التي اعترض علیها الغیر و الضارة به، و

الحكم أو القرار المعترض فیه بآثاره إزاء الخصوم الأصلیین حتى فیما یتعلق بمقتضیاته المبطلة، ما عدا 

هنا لا یكون اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة مقبولا إلا إذا  الموضوع للتجزئة و في حالة عدم قابلیة

  .)1(تم استدعاء جمیع أطراف الخصومة

 قدالإداریة و  جراءات المدنیة ومن قانون الإ 387هو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  و     

من  961ة العامة في المواد الإداریة بموجب المادة أكد المشرع الجزائري على انطباق هذه القاعدة الإجرائی

  .نفس القانون

ل في قانون المحكمة الإداریة مدى تأثیر و ن المشرع التونسي لم یتناإبالنسبة للوضع في تونس ف و     

بالرجوع إلى  و، ؟ تعلق أثاره إزاء القائم بالاعتراض فقطتهل  الحكم الفاصل في الاعتراض بالقبول و

ما  منها على 173التجاریة التونسیة نجد أن المشرع التونسي نص في الفصل  المرافعات المدنیة ومجلة 

لا ینتفع بذلك من صدر  لا تأثیر للحكم بقبول مطلب الاعتراض على غیر حقوق المعترض و و«   :یلي

  .)2(» علیه الحكم المعترض علیه إلا إذا كان موضوع النزاع غیر قابل للقسمة

لم یؤكد على انطباق مثل هذه  الإداریةلى الرغم من أن المشرع التونسي في قانون المحكمة ع و     

كالأستاذ عیاض  الباحثین في تونس بعضأن  إلا الإداریةالعامة في مجال المنازعات  الإجرائیةالقاعدة 

الواقعیة،  فلو صدر  إمكانیة تعمیمها في القضاء الإداري لما تتمیز به من المنطق و ابن عاشور یرى

قبل الاعتراض فمن المنطقي أن یقبل تعلیق  اعترض علیه و حكم بالإلغاء مثلا عن المحكمة الإداریة و

استفاد  من طلبها و إزاءتبقى  أنمن الواقعي  ظفر بدعواه الاعتراضیة، و لأنهأثار الإلغاء إزاء المعترض 

ن الحكم الاعتراضي إكن الوضعیتان قابلتان للقسمة فن لم تإ كانت الوضعیتان قابلتان للقسمة ومنها إن 

  .)3(في هذه الصورة یشمل الجمیع

  

  

                                                                 
  . 221 ص، المرجع السابق أیضا محمد إبراهیمي،و  187 ص فضیل العیش، المرجع السابق، - )1(

القرار الصادر في شأن اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة بنفس  أوه یجوز الطعن في الحكم أنفي هذا الخصوص  أیضا إلیه الإشارةما تجدر  و

 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 389طرق الطعن المقررة للأحكام بمقتضى المادة 
 .298 ص المرجع السابق، عیاض ابن عاشور، - )2(
 .298 ص ،المرجعنفس  عیاض ابن عاشور، - )3(
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  لاعتراضل القضاء ي حالة رفضف: ثالثا

إذا قضى برفض اعتراض الغیر، جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنیة من عشرة ألاف      

في هذه  المدنیة التي قد یطالب بها الخصوم، ودینار إلى عشرین ألف دینار دون الإخلال بالتعویضات 

ون من قان 388هو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  الحالة یقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة و

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة

المعترض لفظ الإجازة، یدل على أن الحكم على لیرى الدكتور عبد الرحمن بربارة استعمال المشرع  و     

غیر  أأو خط یجب أن یستند على ثبوت التعسف في الطعن، أما إذا رفض الاعتراض بسبب سوء تقدیر

ن التقاضي حق على المعترض بالغرامة المدنیة لأ فلا یحكم، ي من المعترض أو لسبب قانوني آخرعمد

  .)1(دستوري لا یجوز أن تصد الغرامة عن ممارسته

جواز الحكم بغرامة مالیة في حالة رفض اعتراض الغیر في نص الفصل المشرع التونسي نص على      

   في صورة رفض مطلب الاعتراض  «:  أنهكمة الإداریة الذي ینص على من قانون المح) جدید( 80

دینار دون أن یكون ذلك  100الى 20أو اعتراض الغیر یمكن أن تسلط على الطالب خطیة  مقدارها من 

  .» بغرم الضرر الذي یمكن أن یطالب به بسبب استعماله التعسفي للاعتراضمانعا من الحكم علیه 

  المطلب الثالث                                   

  یةر دعوى التفسیال دعوى تصحیح الأخطاء المادیة و                 
  

إعادة النظر في القضیة ا هنا لا یقصد به قد یحتاج الحكم أو القرار القضائي إلى مراجعة و المراجعة     

أو القرار القضائي، فمن المهم تحدید  إنما تدارك وضع یتصل بخطأ مادي یشوب الحكم، من جدید

المقصود بالخطأ المادي و إجراءات تقدیم طلب التصحیح و الفصل فیه و كذا مصیر الحكم القاضي 

تفسیر غموض یكتنفه لمعرفة مقصد القاضي دون  بالتصحیح، و قد یحتاج الحكم أو القرار القضائي إلى

  .المساس بحجیة ما قضى به الحكم
  

و علیه ستتم دراسة دعوى تصحیح الأخطاء المادیة و الدعوى التفسیریة في الفرعین التالیین مع      

     الإشارة إلى مدى تطابق القواعد الإجرائیة المطبقة أمام القضاء الإداري مع القواعد الإجرائیة العامة 

  .مصرو بیان موقف القانون و القضاء الإداري في كل من الجزائر و تونس و 

  

  

  

   

                                                                 
 .288 ص، المرجع السابق، عبد الرحمان بربارة /د - )1(
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  الفرع الأول                                  

  دعوى تصحیح الأخطاء المادیة                         
  

الإداریة و الخاصة بدعوى تصحیح الأخطاء  من قانون الإجراءات المدنیة  و  963أحالت المادة      

من نفس القانون  287- 286أحكام المادتین القرارات القضائیة الإداریة إلى  المادیة في الأحكام و

إذا كان هناك تطابق في  و ،)1(المتعلقتین بدعوى تصحیح الأخطاء المادیة في أحكام القضاء المدني

القضاء المدني من حیث المقصود بالخطأ المادي  دعوى تصحیح الأخطاء المادیة بین القضاء الإداري و

إلا أن هذا التطابق بین القضاء الإداري و القضاء المدني غیر  ،الجهة القضائیة المختصة بالتصحیح و

  .قائم من حیث میعاد تقدیم دعوى تصحیح الأخطاء المادیة أیضا مصیر الحكم القاضي بالتصحیح
  

    تحدید المقصود بالخطأ المادي: أولا

ریة عرض غیر الإدا من قانون الإجراءات المدنیة و 287یقصد بالخطأ المادي حسب نص المادة      

ن لا یؤدي تصحیح الخطأ المادي أو الإغفال إلى تعدیل أصحیح لواقعة مادیة أو تجاهل وجودها شریطة 

  .لأطرافلضى به الحكم من حقوق و التزامات ما ق

مادیة المتسربة في الهفوات البسیطة ال الجزائري یقصد بالأخطاء المادیة الأخطاء و قانونالإذن في      

 طرف حضر كافة مراحل الخصومة ثر على محتواه، كأن یصدر الحكم غیابیا في حق أالحكم دون أي 

، أو في قام المعبرة عن قیاس في المساحاتالألقاب أو في الأر  ن یكون الخطأ في كتابة الأسماء وأأو ك

  .مبلغ مالي أو في العدد المعبر عنسقوط عبارات أو كلمات عند كتابة الحكم  

الإداریة تبین أن المشرع الجزائري لم  من قانون الإجراءات المدنیة و 287صراحة نص المادة  و     

و هذا یعني أن الطبیعة المادیة  یشترط أن تؤثر هذه الهفوات و الأخطاء على الحكم الصادر في الدعوى

   .للأخطاء لوحدها تعد سببا من أسباب رفع دعوى التصحیح

في  و) قانون الإجراءات المدینة(حین نجد المشرع الجزائري في ظل القانون الإجرائي القدیم  في     

مادي من شأنه التأثیر على الفصل في القضیة یعني لا یكفي المنه اشترط أن یكون الخطأ  294المادة 

ان القرار ا كنه مأثر فعلا على الفصل في القضیة أي أمادي بل یشترط أن یكون قد  أك خطأن یكون هنا

على ذلك یجب أن یكون الغلط المادي  و، كما صدر لو لا وجود الخطأ الماديالقضائي الصادر لیصدر 

من قانون  294حیث تنص المادة ، )2(قد لعب دورا ایجابیا في صدور القرار القضائي كما صدر

المحكمة العلیا حكما حضوریا إذا أصدرت «  :أنهعلى ) القانون الإجرائي القدیم(الإجراءات المدنیة 

                                                                 
قانون على تصحیح من هذا ال 287و 286تطبق أحكام المادتین  « :أنه الإداریة على من قانون الإجراءات المدینة و 963حیث تنص المادة  - )1(

    .» الأخطاء المادیة
 .248إلى  244ص من  رجع السابق،الم الجزء الثاني، ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،ملویا آثن بن شیخ یلحس - )2(
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مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثیر على الحكم الصادر في الدعاوى  جاز للخصم المعني أن یرفع طعنا 

   .» أمامها لتصحیح هذا الخطأ

فقط قرارات مجلس الدولة  أن المشرع الجزائري في ظل القانون الإجرائي القدیم خصّ  نشیر إلى و     

  ادةـــــــــــنص هذه الم قرارات المحكمة العلیا فقط و عنقانون الإجراءات المدنیة تحدثت من  294ن المادة لأ

المتعلق بمجلس الدولة أحال إلى تطبیق  01-98ن القانون العضوي رقم یطبق على مجلس الدولة لأ 

تكون  أنیمكن  بالمجالس القضائیة لا الإداریةن قرارات الغرف إمن ثم ف نون الإجراءات المدنیة، وقا

  .محلا لدعوى تصحیح خطأ مادي
   

استعمالها لعبارة  و) الجدید(الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 286بالنظر إلى نص المادة  و     

الجهة القضائیة دون تحدید نوع هذه الجهة الأمر الذي یؤدي إلى القول أن المشرع الجزائري في القانون 

قرارات مجلس  ال دعوى تصحیح الأخطاء المادیة أمام أحكام المحاكم الإداریة والإجرائي الجدید فتح مج

  .الدولة

فقرتها الثانیة عندما تحدثت عن  من القانون الإجرائي الجدید في 964بالرجوع إلى نص المادة  و     

الإداریة  قانون الإجراءات المدنیة و و القرار و الحكمجل رفع الدعوى التصحیحیة استعملت عبارتي أ

 عندما یصدر عن محكمة إداریة  الحكمفي النصوص المتعلقة بالقضاء الإداري یستعمل عبارة ) الجدید(

مما یدل أیضا على أن المشرع الجزائري في القانون  عندما یصدر عن مجلس الدولة قرارعبارة  و

قرارات مجلس الإداریة و  ة أمام أحكام المحاكمالإجرائي الجدید فتح مجال دعوى تصحیح الأخطاء المادی

  .الدولة

على القرارات  تنصبّ  كانت الدعوى التصحیحیة أنفي القانون الإجرائي القدیم  أیضا نلاحظ و     

الإداریة الجدید لم یحدد طبیعة الحكم  الحضوریة فقط دون القرارات الغیابیة أما قانون الإجراءات المدنیة و

  .التصحیحیة سواء كان حضوریا أو غیابیا ىالقرار محل الدعو  أو

من قانون المحكمة  )جدید( 56بخصوص الوضع في تونس نص المشرع التونسي في الفصل  و     

حد الأطراف أو من تلقاء نفسها  إصلاح الغلط المادي أتتولى الدائرة بطلب من «  :أنه الإداریة على

      یحكم في إصلاح الغلط بدون سبق مرافعة شفاهیة  ، وشابه ذلك الواقع في الرسم أو الحساب أو ما

   .» بالنسخ المستخرجة منه على الحكم الصادر بالإصلاح ة أصل الحكم ویجب أن ینص بطرّ  و

 24الصادر بتاریخ  القرار بتونس الصادرة في هذا الخصوصمن بین قرارات المحكمة الإداریة  و     

یتعین على المحكمة إصلاح الغلط « : أنه قررت فیه الذي و) الوكالة العقاریة للسكن( 1982جوان 

المادي المتسرب لمنطوق حكمها و المتمثل في التصریح بقبول الاستئناف عوضا عن التصریح بقبول  
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    : ما یليالذي یقضي ب و 1982 نوفمبر 27یضا القرار الصادر بتاریخ ، أ)1( »الرجوع في الاستئناف 

    2007نوفمبر  16صادر بتاریخ القرار ال، و )2(»یجب إضافة ثلاثة أصفار للإشارة إلى الملیمات « 

هم بطالع الحكم یمثل سهو المحكمة عن إدراج أسماء بعض المستأنف ضد«  :ما یليالذي یقضي ب و

من قانون )جدید( 56المشرع التونسي في الفصل  فإنو كما هو علیه الحال في الجزائر ، )3(» مادیا أخط

   .أثیر على الحكم الفاصل في القضیةلغلط المادي تللم یشترط أن یكون  أیضا المحكمة الإداریة

ن المشرع إیؤثر على الفصل في القضیة ف أنأما بخصوص حالة الغلط المادي الذي من شأنه      

من قانون المحكمة ) جدید( 77النظر حیث ینص الفصل التونسي أدرجها ضمن حالات الطعن بإعادة 

یمكن القیام بمطلب إعادة النظر  ضد الأحكام النهائیة الصادرة حضوریا على « : الإداریة على ما یلي

إن صدر الحكم مشوبا  - ... التالیةذلك في الحالات  معنى هذا القانون عن إحدى هیئات المحكمة و

  .»وجه الفصل في القضیة  بغلط مادي من شأنه أن یؤثر في

من بین الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة بتونس في هذا الخصوص  الحكم الصادر بتاریخ  و     

       :ما یليالذي قضى ب)  الحیطة الاجتماعیة ضد ك و الصندوق الوطني للتقاعد( 2003ماي  23

القاضي برفض الاستئناف شكلا على أساس خلو الملف مما یفید تمتع ممثل  الاستئنافيالحكم « 

 الحال أن الملف تضمن التفویض المطلوب، یكون مؤسس على الصندوق بتفویض في رفع الاستئناف و

   مدى وجاهة مستندات  إعادة فحص بطلان ذلك الحكم وبغلط مادي مما یتجه معه التصریح 

 .)4(» الاستئناف

ر لم ینص قانون مجلس الدولة المصري على مثل هذا الطعن لكن بالنسبة للوضع في مص و     

 191بالرجوع إلى المادة  المحكمة الإداریة  العلیا تطبق نصوص قانون المرافعات في هذا الخصوص و

من قانون المرافعات یتضح أن المشرع المصري أجاز للمحكمة أن تتولى تصحیح ما یقع في حكمها من 

  .)5(أو بناء على طلب الخصوم بیة بقرار تصدره من تلقاء نفسها اء مادیة كتابیة أو حساأخط

من قانون  833و في فرنسا نص المشرع الفرنسي على الطعن بتصحیح الخطأ المادي في المادة      

الحكم القضاء الإداري، و قد اشترط مجلس الدولة الفرنسي أن یكون الخطأ المادي من شأنه التأثیر على 

  .)6( 1989نوفمبر  13كحكمه الصادر بتاریخ 

  

                                                                 
 .274 بن خلیفة، المرجع السابق، ص عبد الرزاق - )1(
 .274 رزاق بن خلیفة، نفس المرجع، صعبد ال - )2(
 .731رجع السابق، ص ، الم2007كمة الإداریة التونسیة لسنة فقه قضاء المح - )3(
 .326المرجع، ص  نفس د الرزاق بن خلیفة،عب - )4(
 .77و 76 المرجع السابق، صحمد محمود جمعة، أ /د - )5(
 .125رجع السابق، ص الم ،جیهان محمد إبراهیم جادو/ د - )6(
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   حة للخطأ المادي الجهة القضائیة المصحّ : ثانیا

حة ن الجهة القضائیة المصحّ إالإداریة ف ن الإجراءات المدنیة ومن قانو  891حسب نص المادة      

لو بعد  القضائي وللخطأ المادي یمكن أن تكون الجهة القضائیة نفسها التي أصدرت الحكم أو القرار 

كما یمكن أن تكون الجهة القضائیة التي یطعن  ،المقضي فیه يءأو القرار قوة الش حیازة ذلك الحكم

  .أمامها في الحكم المطالب بتصحیحه

   كیفیة تقدیم طلب التصحیح المادي  :ثالثا

یقدم الطلب في شكل الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 891حسب الفقرة الثانیة من المادة      

عریضة من إحدى أطراف الخصومة محل الحكم أو القرار القضائي موضوع طلب التصحیح أو بعریضة 

یجب على  یمكن لمحافظ الدولة تقدیم هذا الطلب و مشتركة منهم وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى و

المبرر  الإثبات المؤسس و بالإسناد ودوافعه  طالب تصحیح الخطأ المادي أن یحدد عناصر التصحیح و

  .للطلب لیكون منتجا لآثاره 

من  964فیما یتعلق بمیعاد تقدیم دعوى تصحیح الخطأ المادي تنص الفقرة الثانیة من المادة  و     

جل أالمادیة في  الأخطاءیجب تقدیم دعوى تصحیح  ... «: أنه الإداریة على قانون الإجراءات المدنیة و

  .»داء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ شهرین ابت

 الخطأ المادي أمام القضاء المدني بأجل محدد تقدم فیه  حالمشرع الجزائري لم یقید دعوى تصحی و     

تقییده لدعوى تصحیح الخطأ المادي أمام القضاء الإداري بأجل محدد یعود إلى خصیصة السرعة التي  و

  .جراءات التقاضي الإداریة تتسم بها إ

  حد أطراف القضیة أبطلب من  بالنسبة للوضع في تونس القیام بإصلاح الغلط المادي یكون إما و     

كما أن المشرع التونسي لم یحدد أجلا یقدم خلاله  ،الجهة القضائیة التي أصدرت الحكمإما بمبادرة من  و

من قانون المحكمة ) جدید ( 56جاء في الفصل ذلك حسب ما  و، )1(طلب تصحیح الخطأ المادي

  .الإداریة

حد أما بطلب من إلقیام بإصلاح الخطأ المادي یكون فیما یتعلق بالوضع في مصر أیضا ا و     

أو بمبادرة من الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم، كما أن المشرع المصري لم یحدد أجلا یقدم  الخصوم

  .)2(خلاله طلب تصحیح الخطأ المادي

 

                                                                 
 .92 ، صالمقالة السابقةكمال قرداح،  - )1(
 .76 مود جمعة، المرجع السابق، صحمد محأ /د - )2(
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  كیفیة الفصل في طلب التصحیح  :رابعا

  من قانون الإجراءات المدنیة  892الفقرة الأولى من المادة  و 891حسب الفقرة الثالثة من المادة      

یؤشر بحكم  ور، خصوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضو الإداریة یفصل في طلب التصحیح بعد سماع ال و

لغ الخصوم المعنیون بحكم یب على النسخ المستخرجة منه، و ح والتصحیح على أصل الحكم المصحّ 

  .التصحیح

یصدر  البت في إصلاح الغلط بطریقة مختصرة، دون مرافعة، و یتم بخصوص الوضع في تونس و     

      ة الحكم الأصلي یقع التنصیص على الحكم التصحیحي بطرّ  نه حكم عن الجهة المختصة وأفي ش

بالنسبة للوضع في مصر یفصل في إصلاح الخطأ المادي أیضا بطریقة  و ،)1(النسخ المستخرجة منه و

یوقعه  جري كاتب المحكمة هذا التصحیح على نسخة الحكم الأصلیة وی من غیر مرافعة و مختصرة و

  .)2(الجلسة  رئیس

  مصیر الحكم القاضي بالتصحیح  :خامسا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة عندما یصبح الحكم  892حسب الفقرة الثانیة من المادة      

عند مقارنة  و، القاضي بالتصحیح لا یقبل أي طعن ن الحكمإالمقضي به ف يءح حائزا لقوة الشالمصحّ 

نه عندما یصبح الحكم إخطأ المادي أمام القضاء المدني فذلك بالقواعد العامة المتعلقة بتصحیح ال

ح حائزا لقوة الشيء المقضي به، یمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحیح عن طریق الطعن المصحّ 

م أن المشرع التونسي في قانون المحكمة الإداریة لم یحدد مصیر الحك ىإل نشیر و، )3(بالنقض فقط

  .للطعن أم لا تهالقاضي بالتصحیح حول مدى قابلی

ن المشرع المصري أجاز الطعن في القرار الصادر بالتصحیح إبخصوص الوضع في مصر ف و     

ى أن القرار الرافض بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحیح، كما نص المشرع المصري عل

من   191حیث  تنص  المادة  ،مع  الحكم  موضوع  طلب التصحیح للتصحیح لا یجوز الطعن فیه إلا

یجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحیح إذا  و... «: أنهالتجاریة على  قانون  المرافعات  المدنیة و

ذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم  تجاوزت المحكمة فیه حقها المنصوص علیه في الفقرة السابقة و

  .» موضوع التصحیح، أما القرار الذي یصدر برفض التصحیح فلا یجوز الطعن فیه على استقلال

  

  

                                                                 
 .من قانون المحكمة الإداریة التونسیة) جدید( 56الفصل  - )1(
 .التجاریة المصري المرافعات المدنیة ومن قانون  191المادة  - )2(
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  الفرع الثاني                                   

  الدعوى التفسیریة                                 
  

ل ما قصدته الجهة القضائیة معها  الوقوف على مدلو إذا تضمن الحكم عبارات غامضة  یصعب      

رد في ن یطلبوا منها تفسیر ما و أ وا الجهة القضائیة التي أصدرته ونه یجوز للخصوم أن یراجعإمنه ف

التي أحالت  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 965بمفهوم المادة  إبهام أومن غموض  همنطوق

  : نستخلص من هذه المادة ما یلي قانون ومن نفس ال 285إلى المادة 

حد الخصوم أو بعریضة مشتركة منهم أمام نفس الجهة القضائیة مصدرة أالدعوى التفسیریة ترفع من : أولا

ن التداعي أمام القضاء الإداري ترفع بواسطة محام معتمد لأ و الحكم محل طلب التفسیر دون غیرها

  .عموما یجب أن یكون بواسطة محام
 

الإداریة أجلا لرفع الدعوى التفسیریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 285و 965لم تحدد المواد : ثانیا

تحلیل مدلولها نستنتج أن دعوى  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 630لكن بالرجوع إلى المادة 

  .موضوع الدعوى التفسیریة) الحكم(التفسیر ترفع قبل انقضاء أجال التقادم للحقوق محل السند التنفیذي 
 

  .ل الجهة القضائیة بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلیفهم بالحضورصتف: ثالثا
 

      : أنه منه على) جدید( 57بالنسبة للوضع في تونس نص قانون المحكمة الإداریة في الفصل      

تم ذلك بمقتضى مطلب كتابي ی یمكن للدائرة التي صدر عنها الحكم النظر في شرح منطوق حكمها و« 

یتم هذا الشرح بحجرة الشورى بدون  یحال إلى رئیس الدائرة و حد الأطراف لكتابة المحكمة وأیقدمه 

 .»نقص في نصه تفسیر منطوق الحكم دون زیادة أو یقتصر على  و مرافعة

لا بد من  أو مبهما ولا تقبل دعوى التفسیر إلا إذا كان الحكم محتاجا للتفسیر لكونه غامضا  و     

توافر الغموض أو الإبهام في المنطوق كشرط لقبول مطلب الشرح فإذا كان المنطوق صریحا واضحا كان 

 .)1(المطلب غیر مقبول

الذي  2001فریلأ 17دت المحكمة الإداریة بتونس هذا الشرط في حكمها الصادر بتاریخ قد أكّ  و    

الطلب الرامي إلى حمل الإدارة على تنفیذ حكم رفضت الانصیاع له لا یدخل ضمن  «: قضت فیه بأن

شیر إلى صعوبات یإنما  غموض یكتنف حیثیات الحكم و ر إلى أينه لم یشأالب شرح الأحكام طالما مط

  .)2(» في تنفیذه

                                                                 
 .90 ص السابقة، قالةالم كمال قرداح، - )1(
 .275المرجع السابق، ص  عبد الرزاق بن خلیفة، - )2(
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مكملا للحكم محل طلب التفسیر إذ لا  ثر إقامة الدعوى التفسیریة متمما وإیكون الحكم الصادر  و     

من بین الأحكام الصادرة  النقصان عن طریق الدعوى التفسیریة و أویجوز تعدیل ما تم الحكم به بالزیادة 

الذي قضت  2003جویلیة  12خ عن المحكمة الإداریة بتونس في هذا الخصوص الحكم الصادر بتاری

بسلطة توضیح ) جدید(57وق أحكامها على معنى الفصل تستأثر المحكمة بمناسبة شرح منط « :فیه بأنه

ترتیب النتائج الضروریة لإجراء العمل بمقتضیاته في نطاق المراكز و العلاقات  ما یعتریه من غموض و

  .)1(»...مقاصده النیل من جوهره و روحه و القانونیة الناشئة في ضوء نص الحكم المفسر دون

جواز تعدیل الحكم محل التفسیر بالزیادة أو النقصان نص علیه المشرع هذا الشرط المتعلق بعدم  و     

یمكن للدائرة  «: حیث ینص على أنه من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 57التونسي صراحة في الفصل 

التي صدر عنها الحكم النظر في شرح منطوق حكمها و یتم ذلك بمقتضى مطلب كتابي یقدمه أحد 

حكمة و یحال إلى رئیس الدائرة، و یتم هذا الشرح بحجرة الشورى بدون مرافعة        الأطراف لكتابة الم

  .»و یقتصر على تفسیر منطوق الحكم دون زیادة أو نقص في نصه 

نه یفهم من خلال الغایة أصراحة على هذا الشرط إلا  المشرع الجزائري على الرغم من عدم النص     

نرى أنه من  ، وتحدید مضمونه توضیح مدلول الحكم والمتمثلة في  المتوخاة من الدعوى التفسیریة و

  .المستحسن النص صراحة على هذا الشرط ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

ن عن طریق الدعوى التفسیریة فیه الحكم بالزیادة أو النقصا و یرى الدكتور أحمد محمود جمعة أن     

لا یصح أن تتخذ دعوى طلب التفسیر سبیلا إلى مناقشة ما فصل فیه  المقتضى به و يءخلال بقوة الشإ

  . )2(الحكم

من قانون المرافعات  192 ن القضاء الإداري یطبق نص المادةفإفیما یتعلق بالوضع في مصر  و     

ع في یجوز للخصوم أن یطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسیر ما وق«  :أنه التي تنص على

یعتبر الحكم الصادر  المعتادة لرفع الدعوى، و بالأوضاعیقدم الطلب  ، وإبهام أو منطوقه من غموض

یسري علیه ما یسري على هذا الحكم من القواعد  بالتفسیر متمما من كل الوجوه للحكم الذي یفسره، و

  .» غیر العادیة الخاصة بطرق الطعن العادیة و

 یكون الحكم غامضا  أنیفهم من نص هذه المادة أن المشرع المصري اشترط لقبول طلب التفسیر      

)  یعتبر الحكم الصادر بالتفسیر متمما من كل الوجوه للحكم الذي یفسره و (من عبارة یفهم  أو مبهما  و

   .النقصان أوأن المشرع المصري اشترط عدم جواز تعدیل الحكم محل التفسیر بالزیادة 

                                                                 
 .275 ص ،السابق المرجع عبد الرزاق بن خلیفة، - )1(
 .75 صالمرجع السابق،  حمد محمود جمعة،أ/ د - )2(
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و قد تبنّت المحكمة الإداریة العلیا بمصر دعوى التفسیر في مجال القضاء الإداري في حكم لها      

  : من بین هذه الشروط ، و)1(و الذي حددت فیه شروط الطعن بالتفسیر 1958ینایر  25صادر في 

 .اقتصار التفسیر على الإجراءات الغامضة ذات الحجیة المطلقة لمنطوق الحكم - 

 .دعوى التفسیر للمحكمة التي أصدرت الحكم دون التقید بمیعادأن تقدم  - 

 .عدم اتخاذ الدعوى كسبیل لنظر القضیة مرة أخرى - 

  الرابع المطلب                                    

  التماس إعادة النظر                                 
  

 ل لأطراف الخصومة القرارات القضائیة یخوّ  التماس إعادة النظر من طرق الطعن غیر العادیة في     

المشرع  و، )2(لأسباب حددها القانون الطعن أمام الجهة القضائیة نفسها مصدرة القرار القضائي و

الإداریة وضع قواعد خاصة بالتماس إعادة النظر أمام الجهات  الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و

كذلك من حیث الحالات التي یجوز التماس إعادة النظر  شروط قبوله،ذلك من حیث  القضائیة الإداریة و

  .)3(نتیجة الفصل فیه كذا فیما یتعلق بمیعاد تقدیم طلب الالتماس و و فیها،
  

و علیه سیتم التطرق لشروط قبول الطعن بالتماس إعادة النظر في الفرع الأول من هذا المطلب ثم      

النظر في الفرع الثاني من هذا المطلب و ذلك في كل من الجزائر، تونس  التعرض لأثار التماس إعادة 

  .و مصر

  الأول الفرع                                    

      التماس إعادة النظرب الطعن شروط قبول                     
  

  الطاعنمن حیث : أولا
 

الخصومة فمن لم یكن حائزا لصفة الطرف لا الطعن بالتماس إعادة النظر إلا لأطراف لا یسمح      

  .یجوز له الطعن بالالتماس إنما یسلك طریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة
 

  قابل للطعن بالتماس إعادة النظر الحكم ال: ثانیا
 

المشرع الجزائري أجاز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة فقط      

هذا ما یفهم  استبعد إمكانیة الطعن بالتماس إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة و و

                                                                 
 .129جیهان محمد إبراهیم جادو، المرجع السابق، ص / د - )1(
 .246 ، المرجع السابق، ص)ى الإلغاء دعو (محمد الصغیر بعلي، القضاء الإداري  /د - )2(
 .الإداریة نون الإجراءات المدنیة ومن قا 969، 968، 967و  966المواد  - )3(
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لا یجوز الطعن « : ى أنهالإداریة حیث تنص عل من قانون الإجراءات المدنیة و 966من نص المادة 

  .»بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 
  

المشرع الجزائري استبعد إمكانیة الطعن بالتماس إعادة النظر في القرارات الصادرة عن المحاكم  و     

طرق ب و) الاستئناف المعارضة و(الإداریة لأن هذا النوع من القرارات قابلة للطعن فیها بالطرق العادیة 

لتماس إعادة النظر باعتباره بالتالي لا وجود لمبرر اللجوء إلى طریق ا و الأمرتدارك  یتمعادیة الطعن ال

  .)1(غیر عاديطعن طریق 
  

فإن قرارات مجلس الدولة كلها تقبل الطعن  966أنه وفقا للصیاغة العامة لنص المادة  نرى و     

  .بالتماس إعادة النظر سواء كانت حضوریة أو غیابیة
  

بالتماس إعادة النظر  عند مقارنة الوضع في تونس بخصوص تحدید طبیعة الحكم القابل للطعن و     

 77صادرة حضوریا حسب صیاغة الفصل  فإن المشرع التونسي اشترط أن تكون الأحكام نهائیة و

یمكن القیام بمطلب إعادة النظر ضد الأحكام « : أنه من قانون المحكمة الإداریة حیث ینص على) جدید(

  .»... المحكمةا القانون عن إحدى هیئات النهائیة الصادرة حضوریا على معنى هذ
  

المشرع المصري أجاز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في  فإن فیما یتعلق بالوضع في مصر و     

المحاكم التأدیبیة دون الأحكام الصادرة  المحاكم الإداریة و الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري و

  .من قانون مجلس الدولة المصري 51دة یتضح ذلك من خلال نص الما و عن المحكمة الإداریة العلیا،
 

  أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر: ثالثا
 

الإداریة حالتین للطعن  من قانون الإجراءات المدنیة و 967حدد المشرع الجزائري بموجب المادة         

  : هما بالتماس إعادة النظر و

  .وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولةإذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على : الحالة الأولى  
  

 .إذا حكم على خصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم: الحالة الثانیة  
  

اكتشف فیما بعد أن تلك  فإن قرار مجلس الدولة الذي استند على وثیقة ما و الحالة الأولىففي      

  .مر أن یطعن عن طریق الالتماس في القرارذي یعنیه الأللطرف الالوثیقة مزورة ففي هذه الحالة یجوز 
  

أن المشرع نص على جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في قرارات  967ما یلاحظ على المادة  و     

 967ارنة المادة عند مق و ثبوت التزویر تاریخ لیس من اكتشاف التزویر و تاریخ مجلس الدولة من

                                                                 
  .173 أیضا  یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص، 513، صفحة عبد الرحمن بربارة، المرجع السابق /د - )1(
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س تنص على جواز الطعن بالتما هذه الأخیرة فإنالمتعلقة بالإجراءات أمام القضاء المدني  393بالمادة 

  .یوم ثبوت التزویرالقرارات من  و الأحكامفي  إعادة النظر 
  

مسألة تأسیس الالتماس على حالة اكتشاف أن القرار صدر بناء على وثیقة مزورة قدمت لأول مرة  و     

هل یكفي الادعاء بأن الوثیقة  أمام مجلس الدولة تطرح عدة تساؤلات أهمها من یقرر أن الوثیقة مزورة و

  .)1(؟ المقدمة لأول مرة أمام مجلس الدولة مزورة حتى یقبل الالتماس
  

  :)2(الآتیة شروطال لمفروض لقیام هذه الحالة توفرا منو      

 .أن یثبت التزویر عن طریق القضاء بالإقرار القضائي أو بحكم جزائي - 

 .صدور قرار مجلس الدولة محل الالتماس التزویر بعدأن یكتشف  - 

     أي لولاها لما صدر القرار محل  المزورة،أن یكون القرار الملتمس فیه مبنیا على تلك الوثیقة  - 

 .جوهري بالتالي فإن تأثیرها حاسم و الالتماس، و

 .أن تكون الوثائق أو المستندات المزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة - 
 

وضع  و الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 967تعدیل نص المادة  ضروريمن الو نرى أنه      

  .لتوفر هذه الحالةهذه الشروط 

.                                    إذا حكم على خصم بسبب عدم تقدیم وثیقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم :الثانیةالحالة أما عن    

نجد المشرع التونسي ذكر أربع حالات للطعن بالتماس إعادة النظر  و عند مقارنة الوضع في تونس    

  :كالآتيمن قانون المحكمة الإداریة ) جدید( 77حسب نص الفصل 

  .رم موضوع الطعن یعتمد على كتب مزو إن كان الحك: الحالة الأولى
 

كانت ممنوعة عنه نة إن وقع الحكم على طرف لم یتمكن من الاستظهار في الدعوى ببیّ : الحالة الثانیة

  .بفعل خصمه
 

        إن صدر الحكم دون احترام مقتضیات هذا القانون المتعلقة بتركیبة الهیئة التي أصدرته : الحالة الثالثة

  .أو بإجراءات عقد جلستها أو بالصیغ الوجوبیة في أحكامها
 

  .أن یؤثر في وجه الفصل في القضیة إن صدر الحكم مشوبا بغلط مادي من شأنه: الحالة الرابعة
 

بصدور حكم استنادا على وثیقة اكتشف فیما بعد أن تلك الوثیقة  خاصةالحالة الأولى الب فیما یتعلق     

  ريئــــــــــــــهي شبیهة بالحالة الأولى للطعن بالتماس إعادة النظر المنصوص علیها في القانون الجزا مزورة و

                                                                 
 .176 ة، المرجع السابق، صیوسف دلاند - )1(
 .241 ، ص2007الجزائر، دار هومة، ة، الجزء الثالث، ، المنتقى في قضاء مجلس الدولملویا ثآلحسین بن شیخ  - )2(
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المشرع التونسي في قانون المحكمة الإداریة لم یشترط هو أیضا أن یثبت التزویر  على الرغم من أن     

 17بتاریخ  عن طریق القضاء إلا أن المحكمة الإداریة بتونس أكدت على هذا الشرط في قرارها الصادر

ن لا یمكن الدفع بانبناء قرار إداري على كتب مزور إلا متى كا« : أنه الذي قررت فیه و 1993فیفري 

  .)1(»ذلك الكتب موضوع  دعوى زور أمام المحكمة المختصة 
  

و بخصوص الحالة الثانیة المتعلقة بصدور حكم على طرف لم یتمكن من تقدیم وثیقة كانت ممنوعة      

عنه بفعل خصمه فهي أیضا شبیهة بالحالة الثانیة للطعن بالتماس إعادة النظر المنصوص علیها في 

ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري اشترط في الوثیقة المحتجزة عند الخصم أن القانون الجزائري، و 

تكون قاطعة في حین نجد أن المشرع التونسي اكتفى بعبارة بیّنة ممنوعة بفعل خصمه دون أن یشترط أن 

  .تكون هذه البیّنة قاطعة
  

ات القانون المتعلقة بتركیبة الهیئة و بالنسبة للحالة الثالثة المتعلقة بصدور حكم دون احترام مقتضی     

التي أصدرته أو بإجراءات عقد جلستها أو بالصیغ الوجوبیة في أحكامها فإن المشرع الجزائري أدرجها 

  .ضمن أوجه الطعن بالنقض لا أوجه التماس إعادة النظر
  

یؤثر في وجه فیما یخص الحالة الرابعة المتعلقة بصدور حكم مشوب بغلط مادي من شأنه أن  و     

نرى أنه على المشرع الجزائري  الفصل في القضیة، المشرع الجزائري لم ینص على حالة مشابهة لها، و

إدراج مثل هذه الحالة ضمن حالات التماس إعادة النظر طالما أنه لم یشترط في دعوى تصحیح الأخطاء 

  .المادیة أن تؤثر الأخطاء على الحكم الصادر في الدعوى

في  فإن المشرع المصري بخصوص حالات التماس إعادة النظر ،ما یتعلق بالوضع في مصرفی و     

فإن قانون مجلس الدولة أحال  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة و محكمة القضاء الإداري

 قانون مجلس الدولة  من 51التجاریة ، حیث نصت المادة  بخصوصها إلى قانون المرافعات المدنیة و

المحاكم  المحاكم الإداریة و یجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري و« : نه على أ

الأحوال المنصوص علیها في قانون المرافعات  التأدیبیة بطریق التماس إعادة النظر في المواعید و

یتعارض مع طبیعة المنازعة ذلك بما لا  و الإجراءات الجنائیة حسب الأحوال التجاریة أو قانون المدنیة و

 .»...المنظورة أمام هذه المحاكم 

منه على حالات  241التجاریة المصري تنص المادة  بالرجوع إلى قانون المرافعات المدنیة و و     

 :التماس إعادة النظر كالآتي 

  .إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثیر في الحكم :الحالة الأولى

 

                                                                 
 .325 عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص - )1(
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 .علیها أو قضى بتزویرها بنيإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزویر الأوراق التي : الحالة الثانیة

 .على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة بنيإذا كان الحكم قد  :الحالة الثالثة

إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال  :الحالة الرابعة

 .دون تقدیمها

 .إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه :حالة الخامسةال

 .إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض :الحالة السادسة

إذا صدر الحكم على شخص طبیعي أو اعتباري لم یكن ممثلا تمثیلا صحیحا في : الحالة السابعة

 .ذلك فیما عدا حالة النیابة الاتفاقیة الدعوى و

لم یكن قد أدخل أو تدخل فیها بشرط  لمن یعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة علیه و: الحالة الثامنة

 .إثبات غش من كان یمثله أو تواطئه أو إهماله الجسیم

فبخصوص الحالة الثانیة المتعلقة بحصول  ،الوضع في مصر بالوضع في الجزائر إذا ما قورن و     

وراق التي بني علیها الحكم و هي حالة شبیهة بالحالة الأولى للطعن بالتماس إقرار أو القضاء بتزویر الأ

إعادة النظر المنصوص علیها في القانون الجزائري إلا أن الفرق بین القانونین یكمن في أن القانون 

المصري اشترط أن یكون إثبات التزویر إما عن طریق الإقرار أو عن طریق حكم قضائي في حین لم  

  .لمشرع الجزائري على وسائل معینة لإثبات هذا التزویرینص ا

و فیما یتعلق بالحالة الرابعة الخاصة بحصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في      

الدعوى كان خصمه قد حال دون تقدیمها فهي شبیهة بالحالة الثانیة للطعن بالتماس إعادة النظر 

نرى أن المشرع المصري كالمشرع الجزائري اشترط أن تكون  الجزائري، والمنصوص علیها في القانون 

  .     الأوراق المحتجزة عند الخصم قاطعة

 ،»إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه « : المتعلقة بـ  لة الخامسةالحا أما     

           في قانون الإجراءات المدنیة  هذه الحالة أدرجها المشرع الجزائري ضمن أوجه الطعن بالنقضف

بعد أن كانت مدمجة ضمن حالات التماس إعادة النظر في ظل قانون الإجراءات المدنیة  )1(الإداریة  و

  .)2( )القانون الإجرائي القدیم(

                                                                 
 ).16الوجه رقم ( الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة و 358المادة  - )1(
 .)القانون الإجرائي القدیم( دنیة من قانون الإجراءات الم 194المادة  - )2(
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هذه الحالة ف ،»إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض « : المتعلقة بـ  الحالة السادسة یضاأ     

تعتبر  و ،)1(الإداریة أدرجها المشرع الجزائري ضمن أوجه الطعن بالنقض في قانون الإجراءات المدنیة و

  .وجود في القانون الإجرائي القدیمالمستحدثة التي لم یكن لها  الأوجههذه الحالة من 

أن نمیز بین و عن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأدیبیة یجب      

، فإذا كانت الأحكام صادرة عن دعوى )2(نوعین من الأحكام تبعا لاختصاص هذا النوع من المحاكم

تأدیبیة خاصة بتوقیع جزاء تأدیبي و بین الأحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالطعن في القرارات 

ءات التأدیبیة الصادرة عن الإدارة تجاه الإداریة التأدیبیة الصادرة عن السلطات الإداریة و المتعلقة بالجزا

  .موظفیها

فبخصوص النوع الأول من أحكام المحاكم التأدیبیة یرجع بشأن حالات التماس إعادة النظر فیها إلى      

قانون الإجراءات الجزائیة، أما عن حالات التماس إعادة النظر في النوع الثاني من أحكام المحاكم 

نها أحكام قانون المرافعات المدنیة و التجاریة باعتبار أن هذه الأحكام بحسب التأدیبیة فإنه تطبق بشأ

  . طبیعة المنازعة شأنها شأن الأحكام التي تصدر من محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإداریة

من قانون القضاء الإداري  834و عن الطعن بالتماس إعادة النظر في فرنسا فقد نصت علیه المادة      

  :تتمثل فیما یلي )3(حددت له ثلاث حالات على سبیل الحصرو 

أن یصدر الحكم المطعون فیه بناء على وثائق مزورة و هي حالة شبیهة بالحالة الأولى : الحالة الأولى

  .للطعن بالتماس إعادة النظر المنصوص علیها في القانون الجزائري

هذا یعني أن یتعمد أحد الخصوم  الدعوى، و أن یخفي أحد الخصوم وثائق قاطعة في: الحالة الثانیة

إخفاء مستند أو أوراق من شأنها التغییر في الحكم و أن یخفیها بقصد تضلیل القاضي و هي أیضا حالة 

  .شبیهة بالحالة الثانیة المنصوص علیها في القانون الجزائري

قواعد الجلسات و علانیة  أن یصیب الحكم عیب جسیم  في الإجراءات مثل عدم احترام: الحالة الثالثة

مثل هذه الحالة لم ینص علیها القانون الجزائري ضمن حالات الطعن بالتماس إعادة  النطق بالحكم، و

  . النظر و إنما نص علیها ضمن حالات الطعن بالنقض

  

                                                       

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 358المادة  - )1(
 .المتعلق باختصاص المحاكم التأدیبیة من هذه المذكرة راجع الفرع - )2(
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  الطعن بالتماس إعادة النظر دمیعا: رابعا
 

في القانون الجزائري یرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرین ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار      

  .)1(أو من تاریخ اكتشاف التزویر أو من تاریخ استرداد الوثیقة المحتجزة بغیر حق عند الخصم

لإعلام بالحكم في الحالتین في القانون التونسي یرفع مطلب إعادة النظر في أجل شهرین من یوم ا و     

أو في أجل شهرین من ، من قانون المحكمة الإداریة) جدید( 77من الفصل  4و 3الواردتین بالفقرتین 

 نة التي كانت ممنوعة بفعل الخصم في الحالتین الواردتین بالفقرتین تاریخ اكتشاف الوثیقة المزورة أو البیّ 

  .)جدید(77من الفصل  2و 1

التجاریة المصري فإن  من قانون المرافعات المدنیة و 242طبقا للمادة  القانون المصري وفي  و     

یبدأ سریان هذا المیعاد في الحالات المنصوص علیها في الفقرات الأربع  میعاد الالتماس أربعون یوما، و

م بثبوت التزویر من الیوم الذي ظهر فیه الغش أو الذي أقر فیه بالتزویر أو حك 241الأولى من المادة 

یبدأ المیعاد  و ،م الذي ظهرت فیه الورقة المحتجزةأو من الیوم الذي حكم فیه على شاهد الزور أو من الیو 

یمثل المحكوم علیه  في الحالة المنصوص علیها في الفقرة السابعة من الیوم الذي یعلن فیه الحكم إلى من

علیها في الفقرة الثامنة من الیوم الذي ظهر فیه  یبدأ المیعاد في الحالة المنصوص و، تمثیلا صحیحا

  .الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسیم

  الكفالة: خامسا
 

ما إذا  969إلى  966الإداریة لم یبین في المواد  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و     

بالنسبة للالتماس أمام جهات القضاء كان یجب دفع مبلغ لدى أمانة ضبط مجلس الدولة كما هو الحال 

لكن عملا بالقواعد الإجرائیة العامة فإن الملتمس یجب أن تكون عریضته مرفقة بوصل إیداع   ،)2(المدني

مبلغ الكفالة بقیمة تساوي الحد الأقصى للغرامة المدنیة المحددة قانونا تحت طائلة عدم قبول العریضة 

  .)3(شكلا

من قانون المحكمة الإداریة على ) جدید( 78و) جدید( 77المشرع التونسي لم ینص في الفصلین      

لم ینص في قانون  أیضا المشرع المصري، و إعادة النظر بوصل یثبت دفع كفالةوجوب إرفاق مطلب 

الدولة  من قانون مجلس 51مجلس الدولة على وجوب إیداع كفالة عند التماس إعادة النظر إلا أن المادة 

المصري نصت على جواز الحكم بغرامة لا تتجاوز ثلاثین جنیها فضلا عن التعویض إذا كان له وجه إذا 

  .حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه

                                                                 
 .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 968المادة  - )1(
 .الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة 393الفقرة الثانیة من المادة  -)2(
 .30 المرجع السابق، صالهادي دالي،  -)3(
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  رعریضة التماس إعادة النظ: سادسا
  

یجب أن  و في القانون الجزائري تودع عریضة التماس إعادة النظر لدى أمانة ضبط مجلس الدولة،     

من  967على سبیل الحصر بنص المادة  تینالنظر على إحدى الحالتین الوارد یؤسس التماس إعادة

ن تكون العریضة أ مرتب لنتائجه و اس منتجا لأثاره والإداریة لیكون الالتم قانون الإجراءات المدنیة و

الدولة، باستثناء ن تكون موقعة من محامي مقبول لدى مجلس أ رفقة بوصل إیداع مبلغ الكفالة، وم

المعفون من وجوب التمثیل  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 800الأشخاص المذكورة في المادة 

  .المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة البلدیة و الولایة و هم الدولة و بمحام و
  

من قانون المحكمة الإداریة ) جدید( 78في القانون التونسي اكتفى المشرع التونسي في الفصل      

، و هو ما )1()النقض( بالنص على أن مطلب إعادة النظر یجب أن یحرر بواسطة محام لدى التعقیب 

تقدیم  «: و الذي قضت فیه بأن 2002توبر أك 26أكّدته المحكمة الإداریة في حكمها الصادر بتاریخ 

علما أن نص الفصل  ،)2(»مطلب إعادة نظر بدون محام لدى التعقیب یؤدي إلى رفض المطلب 

من قانون المحكمة الإداریة أعفى المصالح الإداریة التي یمثلها المكلف العام بنزاعات الدولة ) جدید(33

ة أمام مختلف الهیئات من مساعدة المحامي كما تعفى من ذلك وزارة المالیة في مادة النزاعات الجبائی

  .القضائیة للمحكمة الإداریة 

في القانون المصري لم ینص المشرع المصري في قانون مجلس الدولة على كیفیة رفع التماس إعادة      

نه یرفع الالتماس أمام إقررة لإجراءات التقاضي المدنیة فالنظر لكن بالرجوع إلى القواعد العامة الم

یجب أن تشتمل هذه  الحكم بصحیفة وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى والمحكمة التي أصدرت 

  .إلا كانت باطلة  أسباب الالتماس و تاریخه و الصحیفة على بیان الحكم الملتمس فیه و

  الثاني الفرع                                   

  التماس إعادة النظر آثار                            
  

  :الطعن بالتماس إعادة النظر یرتب أثرین كالأتي إن     
  

 الأثر غیر الموقف للالتماس: أولا

 966على الرغم من عدم نص المشرع الجزائري صراحة على هذا الأثر غیر الموقف في المواد من      

الطعن غیر العادیة  قة، إلا أن اعتبار الالتماس من طر الإداری من قانون الإجراءات المدنیة و 969إلى 

  .ثر موقف لهألا 

                                                                 
 .ر عنه المشرع التونسي بالطعن بالتعقیبالطعن بالنقض یعبّ  - )1(
 .326عبد الرزاق بن خلیفة، المرجع السابق، ص  - )2(
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المشرع التونسي نص صراحة على الأثر غیر الموقف للالتماس بإعادة النظر  نجد أن في المقابل     

لا یوقف مطلب إعادة ... « :قانون المحكمة الإداریة كالأتي من) جدید( 78في الفقرة الثالثة من الفصل 

یصدر الإذن بعكس ذلك من قبل رئیس الهیئة الحكمیة التي النظر تنفیذ الحكم المطعون فیه ما لم 

صراحة على الأثر غیر الموقف لالتماس إعادة النظر حیث   المشرع المصري ، كما نص»أصدرته 

لا یترتب على الطعن وقف تنفیذ الحكم إلا إذا  و ...«: أنه من قانون مجلس الدولة على 51تنص المادة 

  .»...ذلكأمرت المحكمة بغیر 

  عدم جواز التماس إعادة النظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى الالتماس: ثانیا

التي الإداریة  الإجراءات المدنیة و من قانون 969هو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  و     

» الالتماسلا یجوز تقدیم التماس إعادة النظر من جدید في القرار الفاصل في دعوى «  :نصت على أنه

الإداریة المتعلقة  من قانون الإجراءات المدنیة و 396هي نفس القاعدة المنصوص علیها في المادة  و

 . بالتماس إعادة النظر أمام القضاء المدني

 77المشرع التونسي لم یحدد مصیر الحكم الفاصل في التماس إعادة النظر في نصوص الفصلین      

في قانون مجلس الدولة لم  أیضا المشرع المصري، و المحكمة الإداریة من قانون) جدید( 78و) جدید(

         جوع إلى قانون المرافعات المدنیةنه بالر أیحدد مصیر الحكم الفاصل في التماس إعادة النظر إلا 

الحكم الذي یصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي یصدر «  :أنه منه على 247التجاریة تنص المادة  و

  .» موضوع الدعوى بعد قبوله لا یجوز الطعن في أیهما بالالتماسفي 

من  247من قانون مجلس الدولة لم ینص على تطبیق المادة  51إلا أن المشرع المصري في المادة      

 51مجال المنازعات الإداریة لأن الإحالة التي تحدثت عنها المادة  التجاریة في قانون المرافعات المدنیة و

المنصوص علیها في  إعادة النظر ون مجلس الدولة بخصوص تطبیق القواعد المتعلقة بالتماسمن قان

التجاریة في مجال المنازعات الإداریة اقتصرت على الإحالة فیما یتعلق  قانون المرافعات المدنیة و

الفاصل في الحالات التي یرفع فیها الالتماس دون أن تتضمن هذه الإحالة مصیر الحكم  بالمواعید و

  .الالتماس

  

  

  

  

  



357 
 

  ةــــــــــــــــــــــــــــــخاتم                                   

، )مصر –تونس  –الإداریة في الجزائر  القضائیة خصوصیة الإجراءات(اولت هذه المذكرة موضوع تن    

لإجراءات التقاضي الإداریة من خلال  الإطار العام تمهیدي من هذه المذكرة تم البحث فيو في الفصل ال

ري، و في الباب الأول تم التعرض لماهیتها و مصادرها و التركیز على الدور الإنشائي للقاضي الإدا

موضوع اختصاص النظر في المنازعة الإداریة و سیرها من خلال دراسة الاختصاص القضائي ل التطرق

  .ول الدعوى الإداریة و تتبع مراحلها المختلفةیه الموضوعي و الاستعجالي، و كذا شروط قببشقّ 

موضوع الفصل في الدعوى و الطعن في أحكام و قرارات القضاء  ت معالجةو في الباب الثاني تم    

الناتج عنها  القضائي تنفیذ الحكم أو القرارالدعوى الإداریة و یفیة الفصل في من خلال دراسة كالإداري 

  .و كذا طرق الطعن العادیة و غیر العادیة

ل الكثیر من و اتضح أن المشرع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة استحدث و عدّ     

تؤكد السمات الممیزة لإجراءات الدعوى  الأحكام التي تخص القواعد الإجرائیة في المنازعة الإداریة و التي

تسییر إجراءات الخصومة  تؤثر على تفعیل الدور الإیجابي للقاضي الإداري في مجال التي الإداریة و

 ن أن هناك تشابه بین المراحل الإجرائیة التي یمر بها الحكم أو القرار القضائي الإداريكما تبیّ الإداریة، 

في الحكم أو القرار  خصوصیاتالو المراحل التي یمر بها الحكم القضائي المدني مع مراعاة بعض 

القضائي الإداري كتغلیب الطابع الكتابي و وجود هیئة محافظي الدولة على مستوى جهات القضاء 

      .و كذا الطعن فیه الحكم أو القرار القضائي الإداري تظهر هذه الخصوصیات عند تنفیذ الإداري، كما

الجدید أكد على الكثیر من القواسم المشتركة و بالمقابل نجد المشرع الجزائري في القانون الإجرائي     

التي تربط بین إجراءات التقاضي الإداریة و إجراءات التقاضي المدنیة عن طریق اعتماده على أسلوب 

الإحالة نظرا لصلاحیة بعض القواعد الإجرائیة بالنسبة للدعویین الإداریة و المدنیة، و علیه فإن المشرع 

نون الخاص و لم یبالغ في التناقض بین روابط القانون العام و روابط القا الجزائري لم یبالغ في تصور

استقلال إجراءات التقاضي الإداریة إلى درجة من الاستقلالیة الزائدة عن اللزوم في مجال إفراد و 

          .    الإجراءات

كما برزت مساعي التشریع و القضاء الإداري في كل من تونس و مصر لتأكید الطابع الخاص     

و على الرغم من توافر للمنازعة الإداریة و خصوصیة إجراءاتها كدول تأثرت بالنظام القضائي المزدوج، 

     ة بالنسبة لتونس المرجعیة التشریعیة الإجرائیة للمنازعة الإداریة و المتمثلة في قانون المحكمة الإداری

إلا أن ذلك لم یمنع من لجوء المشرع التونسي و المصري في  ،و قانون مجلس الدولة بالنسبة لمصر

الاعتماد على أسلوب الإحالة إلى قواعد الإجراءات المدنیة، كما لم یمنع القضاء الإداري في هذین البلدین 

   .   عارض ذلك مع طبیعة الدعوى الإداریةمن الاستئناس بأحكام الإجراءات المدنیة كلما لم یت



358 
 

و عند مقارنة قانون المحكمة الإداریة التونسي و قانون مجلس الدولة المصري بقانون الإجراءات      

المدنیة و الإداریة نجد أن المشرع الجزائري في الكتاب المخصص لإجراءات التقاضي الإداریة ساهم في 

ال التحقیق في المنازعة الإداریة و القضاء الاستعجالي، إلا أن ذلك سد الكثیر من الثغرات خاصة في مج

و التي تم وضع بعض الاقتراحات  الاعتبارلا یخلو من بعض النقاط التي یجب أخذها بعین 

  :بخصوصها، و من خلال هذا البحث تم التوصل إلى النتائج و الاقتراحات التالیة

  النتــــــائــــج: أولا                               

 ط إجراءات التقاضي في المادة الإداریة الإداریة بسّ  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و - 1

التأخیر كما یظهر  ذلك من خلال الاستغناء عن وجوبیة التظلم الإداري المسبق لتفادي التعقید و و

ضبط مدة محددة  رفضها الضمني للتظلم الإداري والتبسیط أیضا في تقصیر مدة صمت الإدارة في حالة 

 .لتقدیم محافظ الدولة لتقریره

البیانات الشكلیة الواجب توافرها  الإداریة أثار الطبیعة القانونیة للشروط و قانون الإجراءات المدنیة و - 2

الحال في ظل القانون اعتبرها من النظام العام خلافا لما كان علیه  في عریضة افتتاح الدعوى الإداریة و

 .ما إذا كانت معتبرة من النظام العام أم لا الإجرائي القدیم الذي لم یثر الطبیعة القانونیة لهذه البیانات و

ن القاضي المقرر إذا ثبت له الإداریة مكّ  المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة و - 3

استخلاص النتائج القانونیة  لمطعون فیه من أمرها بتقدیمه وامتناع الإدارة عن تقدیم القرار الإداري ا

 .المترتبة عن ذلك الامتناع

د المشرع الجزائري من خلال القانون الإجرائي الجدید على السمات الممیزة لإجراءات التقاضي أكّ  - 4

 .الإجراءاتالطابع غیر الموقف لهذه  الطابع التحقیقي و ،الإداري كتأكیده للطابع الكتابي

المشرع الجزائري أضاف إلى اختصاص المحاكم الإداریة الدعاوى المتعلقة بقرارات المصالح غیر  - 5

هو ما یؤدي إلى توسیع  المتمثلة في المدیریات التابعة للوزارة و الممركزة للدولة على مستوى الولایة و

تحقیق مبدأ التقاضي على درجتین من هذه  وتقریب العدالة من المواطن  الولایة العامة للمحاكم الإداریة و

 .الناحیة

 :فت عبارةفت المصطلحات الأشمل حیث وظّ الإداریة وظّ  من قانون الإجراءات المدنیة و 800المادة  - 6

الأوفى  هي العبارة الأشمل و و»  في المنازعات الإداریة جهات الولایة العامةالمحاكم الإداریة هي  «

تحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة بتوظیف خاطئ  02- 98القانون لأن المادة الأولى من 

 .»في المادة الإداریة  للقانون العامجهات قضائیة ... « :للمصطلحات حیث وظفت العبارة التالیة
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خلافا للقانون »  دعاوى القضاء الكامل« فت عبارة من القانون الإجرائي الجدید وظّ  801المادة  - 7

تعتبر العبارة  دعاوى القضاء الكاملعبارة  الإجرائي القدیم الذي اقتصر على دعوى التعویض فقط، و

 .لا تقتصر على دعوى التعویض الأشمل لأن دعاوى القضاء الكامل تشمل مجموعة من الدعاوى و

لا من مصطلح رؤساء المجالس من القانون الإجرائي الجدید استعملت مصطلح البلدیة بد 801المادة  - 8

مصطلح البلدیة هو المصطلح  الشعبیة البلدیة الذي كان مستعملا في القانون الإجرائي السابق و

المفروض استعماله لأنه قد یطعن في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة كما قد یطعن 

 .في مداولات المجالس الشعبیة البلدیة

الغرف الإداریة  م الإداریة أصبحت تجمع بین اختصاصات الغرف الإداریة المحلیة وإن المحاك - 9

 .ت المنازعات الإداریة على المستوى المحليبالتالي القضاء على تشتّ  الجهویة و

الإداریة فإن المشرع الجزائري  من خلال بیان الأسباب المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات المدنیة و -10

كاستثناء  المعیار العضوي لتحدید الاختصاص النوعي للجهات القضائیة الإداریة كأصل عام، وى تبنّ 

یمكن الاعتماد على معیار آخر كالمعیار الموضوعي لتحدید الاختصاص النوعي لجهات القضاء 

  .، شرط أن یكون هذا المعیار من تحدید المشرعالإداري

القانون الإجرائي ألغى ضابط النظام العام كقید على سلطة المشرع الجزائري من خلال تعدیل  -11

  .القاضي الإداري بالمحاكم الإداریة عند ممارسته سلطته في وقف تنفیذ القرارات الإداریة
 

نص صراحة  الإداریة في مجال طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة فإن قانون الإجراءات المدنیة و -12

هذا الشرط في القانون  ذ متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع وعلى أن یكون طلب وقف التنفی

   .غیر منصوص علیه صراحة ستنبط فقط والإجرائي القدیم كان یُ 
 

الإداریة اعتبر بأن رفع التظلم الإداري ضد القرار  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و -13

ع دعوى دون رف وقف التنفیذ دون انتظار رد الإدارة علیه والإداري یسمح مباشرة للمدعي أن یرفع دعوى 

المشرع إمكانیة الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة  الإلغاء لعدم حلول أوانها، كما أضاف

  .بالرفض
 

بخصوص اختصاص مجلس الدولة في مجال وقف  الإداریة و إن قانون الإجراءات المدنیة و -14

ز بوضوح بین اختصاص مجلس تفصیلا حتى من حیث المصطلحات إذ میّ  وضوحا والتنفیذ جاء أكثر 

  .اختصاصه في مجال وقف تنفیذ الأحكام القضائیة الدولة في مجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة و
 

من (في إطار توسیع نطاق الاستعجال الإداري أشار المشرع الجزائري إلى حالة استعجالیة قصوى  -15

أضاف مسائل مستعجلة جدیدة كالاستعجال الرامي إلى المحافظة على حریة أساسیة  و) اعةساعة إلى س
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هو ما  الاستعجال الجبائي، و الصفقات و قود والاستعجال في مادة إبرام الع الاستعجال التسبیقي و و

  .یبرز خصوصیة و تنوع الاستعجال الإداري تبعا لتنوع المنازعات الإداریة
 

س إلزامیة تبلیغ القرارات الإداریة الفردیة تبلیغا الجزائري في ظل القانون الإجرائي الجدید كرّ المشرع  -16

بهذا یكون المشرع الجزائري قد استبعد الأخذ بنظریة العلم  تمكین المبلغ من نسخة من القرار و شخصیا و

  .بالتالي قضى على تذبذب اجتهاد القضاء الإداري في هذا الشأن الیقیني و
 

النظام المقید  ى النظام المختلط في الإثبات الذي یجمع بین النظام الحر والمشرع الجزائري تبنّ  -17

في ذات الوقت  إلیها و الاستنادللإثبات حیث نص على وسائل تحقیقیة محددة یمكن للقاضي الإداري 

اري في كل من تونس ترك للقاضي الإداري قسطا من الحریة في توجیه الخصوم بینما اعتنق القضاء الإد

  .مصر المذهب الحر في الإثبات و
  

د المشرع الجزائري انطباق القواعد الإجرائیة العامة على المنازعة الإداریة فیما یتعلق بالوسائل أكّ  -18

  . المعاینة و مضاهاة الخطوط ،سماع الشهود ،الخبرة :الإجرائیة للتحقیق و المتمثلة في
 

الإداریة لم تعد إجازتها قاصرة  الخطوط في قانون الإجراءات المدنیة وبخصوص دعوى مضاهاة  -19

على اعتبارها عارضا للخصومة، إنما یمكن رفع دعوى أصلیة بشأنها فالطرف الذي یحوز محررا عرفیا 

یخشى أن ینازعه خصمه مستقبلا حول حجیة هذا المحرر یمكن له رفع دعوى أصلیة یثبت من خلالها 

  .العرفيصحة المحرر 
 

د المشرع الجزائري القاضي الإداري بوسیلة في مجال تفعیل الدور الإیجابي للقاضي الإداري زوّ  -20

هذه الوسیلة هي توجیه  فعالة لمعالجة رفض أحد الخصوم تقدیم المذكرات أو الملاحظات المطلوبة و

ترتیب الآثار القانونیة على  إنذار إلى الطرف المتقاعس عن تقدیم الأوراق المطلوبة خلال أجل معین و

  .ذلك
 

المشرع الجزائري من خلال القانون الإجرائي الجدید حاول تعزیز دور محافظ الدولة في القضاء  -21

الأوجه  القانون و وجوب تضمنه عرضا عن الوقائع و الإداري، عندما تحدث عن تقریر محافظ الدولة و

ل لمحافظ الدولة تقدیم ملاحظاته المقترحة، كما خوّ  الحلول رأیه حول كل مسألة مطروحة و المثارة و

هذا الدور یتشابه إلى حد ما مع دور مندوب الدولة  الشفویة حول كل قضیة قبل إغلاق باب المرافعة، و

  .في القضاء الإداري التونسي
  

إن وجود هیئة محافظي الدولة على مستوى جهات القضاء الإداري یبرز خصوصیة المنازعة  -22

، لأن هیئة محافظي الدولة تختلف في عدة مواطن عن هیئة الإداریة و اختلافها عن المنازعة المدنیة

  .النیابة العامة الموجودة على مستوى القضاء المدني
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رائي الجدید جعل تبلیغ الأحكام في المادة الإداریة عن طریق المشرع الجزائري في القانون الإج -23

القانوني بینما یشكل تبلیغ الأحكام عن طریق أمانة ضبط  المحضر القضائي هو الإجراء الأصلي و

  .هذا خلافا لما كان علیه الحال في ظل القانون الإجرائي السابق الجهة القضائیة إجراء استثنائیا و
 

قرارات قضائیة أجاز المشرع  الإدارة على تنفیذ ما یصدر في مواجهتها من أحكام و في سبیل حثّ  -24

كذا الحكم بالغرامة التهدیدیة لإكراه  الجزائري للقاضي الإداري استخدام سلطة توجیه أوامر إلى الإدارة و

  .الإدارة على التنفیذ
    

هذا خلافا لما كان علیه  للمعارضة أثر موقف والإداریة أصبح  في ظل قانون الإجراءات المدنیة و -25

  .الحال في ظل قانون الإجراءات المدنیة السابق
  

القرارات الغیابیة الصادرة عن مجلس الدولة تقبل  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نص على أن -26

الطعن بالمعارضة و بهذا فهي تختلف عن القرارات الغیابیة الصادرة عن المحكمة العلیا التي لا تقبل 

  . برز خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة من هذه الناحیةالطعن بالمعارضة، و هو ما یُ 
  

داریة الأوامر الصادرة عن القضاء الإداري سواء كانت أوامر في قانون الإجراءات المدنیة و الإ -27

أما بالنسبة للقضاء المدني فإن  استعجالیة أو أوامر متعلقة بوقف التنفیذ فهي لا تقبل الطعن بالمعارضة،

آخر  فيغیابیا الأوامر الصادرة  یتمثل فيهناك نوع من الأوامر الاستعجالیة یقبل الطعن بالمعارضة 

    .درجة
 

ز بین التدخل في الخصومة الإداریة لم یمیّ  بالاستئنافالمشرع الجزائري في القواعد المتعلقة  -28

من قانون  949بل جاءت المادة ) الإدخال(التدخل الإجباري  التدخل الانضمامي و الاختصامي و

انطلاقا من  بالتالي الإداریة بصفة عامة تفتح للقاضي أبوابا واسعة للتأویل، و الإجراءات المدنیة و

نه یقبل استئناف الذي تدخل تدخلا هجومیا أو تبعیا أو أدخل في الخصومة فإ 949عمومیة المادة 

ل المشرع للمتدخل الابتدائیة خلافا للقواعد العامة المتعلقة بالاستئناف في الخصومة المدنیة حیث خوّ 

  . دون أن یمنح هذا الحق للمتدخل المنضمالأصلي والمدخل في الخصومة الابتدائیة الحق في الاستئناف 
   

ق بین الأحكام یفرّ  الإداریة لم یعد یفصل و المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و -29

كلها غیر  الأحكام التحضیریة، بل اعتبرها كلها أحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع و التمهیدیة و

  .الفاصل في أصل الدعوى برمتهاقابلة للإستئناف إلا مع الحكم 
 

ز بطابعه غیر الموقف في حین أن للإستئناف المدني أثر الإستئناف الإداري في الجزائر یتمیّ  -30

  .الاستئنافیةد خصوصیة إجراءات التقاضي الإداریة في المرحلة هو ما یؤكّ  موقف و
 

المشرع الجزائري فتح المجال لجهة الاستئناف للاختیار بین التصدي أو عدم التصدي لموضوع  -31

النزاع في الحالة التي لم تنظر فیها الجهة الابتدائیة للموضوع لأنها قررت عدم اختصاصها أو بعدم قبول 
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         المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة  ، والاستئنافیةالدعوى فرفع الاستئناف إلى الجهة 

للموضوع نص على إمكانیة إجراء تحقیق في النزاع كما  الاستئنافیةعندما تتصدى الجهة  الإداریة و و

  . أسقط الشرط المتعلق بوجوب أن تكون القضیة مهیأة للفصل فیها
 

جدیدة للطعن بالنقض لم تكن موجودة في ظل الإداریة استحدث أوجه  قانون الإجراءات المدنیة و -32

تناقض التسبیب مع المنطوق، تناقض أحكام غیر قابلة : هذه الأوجه تتمثل في القانون الإجرائي السابق و

  .  الوجه المتعلق بوجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار للطعن العادي، و
  

الإداریة نص على طرق الطعن غیر العادیة في مجال المنازعات  قانون الإجراءات المدنیة و -33

أن طرق الطعن غیر العادیة تمثل  في ذلك تأكید على حسن سیر العدالة الإداریة خصوصا و والإداریة 

طرق الطعن العادیة، و نشیر إلى أن المشرع الجزائري قید الأمل الأخیر لأطراف الدعوى بعد استنفاذ 

ء المادیة أمام القضاء الإداري بأجل محدد و ذلك تدعیما لخاصیة السرعة التي دعوى تصحیح الأخطا

تتسم بها إجراءات التقاضي الإداریة، خلافا لما هو مقرر أمام القضاء المدني لأن المشرع لم یقید دعوى 

  .تصحیح الأخطاء المادیة أمام هذا الأخیر

  الاقتـــــــــــراحــــــــات: ثانیا                         

أساسي للقضاة في التخصص الإداري ابتداء من النجاح في مسابقة  ي تكوین أولي وضرورة تبنّ  - 1

ذلك بمراعاة المیول لدى الناجحین في المسابقة كل حسب التخصص  الالتحاق بالمدرسة العلیا للقضاء و

المرشحین المتفوقین في  المرشحین المتفوقین في القانون العام والذي یرید أیضا ینبغي التمییز بین 

 .بعد ذلك یتم وضع برامج تلائم المتكونین في المجال الإداري القانون الخاص و

تجدر الإشارة إلى أنه من المستحسن عند تكوین القضاة الإداریین الأخذ بعین الاعتبار ما أفرزته  و   

ذلك للاستفادة  فرنسا و مصر و فكرة تخصص القضاة الإداریین كتونس وست التجارب في الدول التي كرّ 

 .التخلي عن بعض السلبیات من الجوانب الایجابیة لهذه التجارب و

            تركه یتفرغ للدور المنوط به ضرورة إخراج وظیفة الطعن بالاستئناف من مجلس الدولة و - 2

هذا من شأنه أن یحقق  قضائیة للنظر في الطعن بالاستئناف وإحداث جهة  الاجتهاد، و هو التقویم و و

جهات  من جهة ثانیة یحقق انسجاما بین جهات القضاء الإداري و تقریب العدالة من المواطن من جهة و

 .القضاء العادي

جعله یتفرغ لوظیفته  آخر درجة من مجال اختصاصه و ضرورة إخراج وظیفة مجلس الدولة كأول و - 3

جعل المحكمة الإداریة بالعاصمة بالإضافة إلى اختصاصها المنصوص علیه  كمحكمة نقض والأساسیة 

كذا الدعاوى  أن تختص أیضا بالدعاوى المتعلقة بقرارات السلطات الإداریة المركزیة و 801في المادة 
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ة ابتدائیا المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المنظمات العمومیة الوطنیة حیث تفصل فیها المحكمة الإداری

 .في ذلك تحقیق لمبدأ التقاضي على درجتین بحكم یقبل الطعن بالاستئناف و

التي تدخل في  بخصوص المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة عن المنظمات المهنیة الوطنیة و - 4

آخر درجة كاختصاصه بالنظر في الطعن في انتخابات مجلس منظمة  اختصاص مجلس الدولة كأول و

المحامین نرى أنه من المستحسن جعل الاختصاص في هذه المنازعات یؤول إلى المحاكم الإداریة 

ب العدالة من المواطن كما أن المحاكم الإداریة تفصل في هذه هذا من شانه أن یقرّ  المختصة إقلیمیا و

  .جتینهو ما یحقق مبدأ التقاضي على در  المنازعات بحكم ابتدائي یقبل الطعن بالاستئناف و

و تحدید الجهة  المتعلق بالإعلام 05- 12من القانون العضوي رقم  14ضرورة تعدیل المادة  - 5

المتضمنة رفض منح و  المكتوبة الصحافة ضبطصة بنظر الطعون في قرارات سلطة القضائیة المخت

    .  الاعتماد لإحدى النشریات الدوریة للإعلام العام

النص على اختصاص المحاكم  الإداریة و الإجراءات المدنیة و من قانون 801تعدیل نص المادة  - 6

الإداریة بالنظر في القرارات الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الوطني إلى جانب اختصاصها 

ذلك للحد من ظاهرة التقلیص من الولایة  بالنظر في قرارات المؤسسات العمومیة ذات الطابع المحلي و

  .الإداریةالعامة للمحاكم 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و ضبط الاختصاص الإقلیمي في  804ضرورة تعدیل المادة  - 7

مادة الأشغال العمومیة فیكون إما الالتزام بمضمون الفقرة الثانیة من هذه المادة، أو الالتزام بمضمون 

 .الفقرة السادسة حتى لا یكون هناك تضارب بین الفقرتین

الإداریة بما یفرض على  المشرع الجزائري تعدیل نصوص مواد قانون الإجراءات المدنیة و على - 8

ل على وقف تنفیذ القرار الإداري بمجرد التظلم الإداري منه أن یرفع بعد ذلك دعوى المعني الذي تحصّ 

لموضوع لم یقدم عریضة في ا ت على نفسه آجال التقاضي وأن المعني الذي یفوّ  إلغاء في الموضوع و

تبلیغ المحكمة الإداریة إلغاء الأمر بوقف  في أوانها یترتب على ذلك إلغاء الحكم القاضي بوقف التنفیذ و

المصلحة  حریات الأفراد و بهذا یكون المشرع قد وازن بین حقوق و التنفیذ إلى الجهة الإداریة المعنیة و

  .العامة

 

القابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة هي فقط  التنفیذ وإن قرارات المحاكم الإداریة في مجال وقف  - 9

من قانون  837القرارات الآمرة بوقف التنفیذ دون القرارات الرافضة لوقف التنفیذ لأن صراحة المادة 

فتح المجال  نرى أنه من المفروض تعدیل نص هذه المادة و الإداریة تؤكد ذلك و الإجراءات المدنیة و

  .لصادرة بشأن طلبات وقف التنفیذ سواء بالقبول أو الرفضإلى جمیع القرارات ا
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    من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بصورة أكثر وضوحا على  913ضرورة تعدیل المادة  -10

   .نحو یجیز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم المستأنف أمامه بناء على طلب الطرف المعني
  

 

    الإداریة المتعلقة باختصاص مجلس الدولة  قانون الإجراءات المدنیة و ضرورة تعدیل نصوص -11

تخویل اختصاص الفصل في إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة عن مجلس الدولة إلى مجلس  و

 ).القضاء المستعجل التابع لمجلس الدولة(الدولة ذاته 

تصة بالنظر في الدعوى الأصلیة لمضاهاة على المشرع الجزائري أن یحدد صراحة الجهة المخ -12

ذلك وفقا للقواعد  من المستحسن جعلها الجهة القضائیة التي ستنظر في النزاع الأصلي و الخطوط و

 .العامة المقررة في الإجراءات

      على المشرع الجزائري أن ینص صراحة على وسیلة الاستجواب كوسیلة من وسائل التحقیق  -13

الإداري من استخدام هذه الوسیلة للحصول على إقرار أحد الخصوم حول واقعة معینة  تمكین القاضي و

 .على غرار ما هو منصوص علیه في قانون مجلس الدولة المصري

ى المشرع الجزائري ما وصل إلیه مجلس الدولة من مواقف كالنص صراحة على أن الإقرار أن یتبنّ  -14

  .المنازعات الإداریةصحیح في  غیر القضائي منتجا لآثاره و
 

الإداریة بما یفرض أن یتضمن تقریر  من المفروض تعدیل نصوص قانون الإجراءات المدنیة و -15

هو ما  محافظ الدولة في القضایا المتعلقة بالنقض رأیه من الناحیة القانونیة فقط دون الناحیة الواقعیة، و

  . تونسيدور مجلس الدولة كقاضي نقض أسوة بالمشرع ال یتماشى و
 

جعل التبلیغ  الإداریة و من قانون الإجراءات المدنیة و 895و  894ضرورة تعدیل نصي المادتین  -16

الرسمي للحكم الإداري یتم عن طریق أمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرته حتى لا یبقى التبلیغ رهین 

 الإجراءجعل تبلیغ الأحكام بإرادة أطراف النزاع عن طریق المحضر القضائي هو  طراف، وإرادة الأ

  .ذلك أسوة بالمشرع التونسي التكمیلي و
 

ضرورة تعدیل نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و النص على تمتع الحكم أو القرار  -17

من قانون  08بما یماثل نص الفصل القضائي الرافض لدعوى الإلغاء بحجیة نسبیة للشيء المقضي فیه 

   .المحكمة الإداریة التونسي
 

إن إعمال المشرع الجزائري للمسؤولیة الجنائیة للموظف العام الذي یعترض تنفیذ الحكم القضائي  -18

ضمانا لتنفیذ أحكام  فعالة و مكرر من قانون العقوبات یعد خطوة جریئة و 138حسب نص المادة 

هذه المسؤولیة تعترضه جملة من الصعوبات منها صعوبة إثبات القصد الجنائي،  القضاء، غیر أن إعمال

ضرورة إنذار الموظف على  سیكون من الأفضل لو اشترط المشرع الجزائري لتحریك الدعوى العمومیة و
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لأنه بمرور هذه المدة بعد  ید محضر قضائي و مرور مدة زمنیة معینة قبل تحریك الدعوى العمومیة

  . ذلك أسوة بالمشرع المصري یسهل معه إثبات القصد الجنائي و یعتبر الموظف سيء النیة والإنذار 
 

و بخصوص الجزء من الغرامات التهدیدیة الذي یقدّر القاضي عدم  التهدیدیةعند تصفیة الغرامة  -19

دفعه للطاعن و الذي ستشاركه فیه الخزینة العامة نرى أنه من الضروري استبعاد الخزینة العامة         

  .مثلا ة العامة كالصندوق الوطني للسكنو استبدالها بإحدى الهیئات الأقل ارتباطا بصورة مباشرة بالخزین
 

لیة مالیة للموظف      نسا و فرض مسؤو على المشرع الجزائري اقتباس الحلول المعمول بها في فر  -20

    لهذا التنفیذ أو المهمل أحكام و قرارات القضاء الإداري تنفیذالممتنع عن ) ثل الشخص المعنوي مم( 

   .و الذي كان سببا في توقیع جزاء الغرامة التهدیدیة على الشخص المعنوي
      

في طرق الطعن العادیة أمام القضاء  الإداریة و المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و -21

أن یبدأ بالمعارضة  منه نرى ضرورة تعدیل نصوص هذا القانون و ثم المعارضة و بالاستئنافالإداري بدأ 

  .ثم الاستئناف لأن الطعن بالمعارضة یكون قبل الطعن بالاستئناف
 

بخصوص القواعد الإجرائیة العامة المتعلقة بالمعارضة في الخصومة المدنیة و المنصوص علیها  -22

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ینبغي التأكید على انطباقها في  328و  331و  330في المواد 

أو القرار  مجال المنازعات الإداریة و المتعلقة بضرورة إرفاق عریضة المعارضة بنسخة من الحكم

  .القضائي المطعون فیه و كذا المتعلقة بعدم جواز المعارضة على المعارضة
  

المشرع الجزائري لم ینص صراحة على جواز الطعن بالاستئناف في الأوامر الاستعجالیة الصادرة  -23

ما أن المشرع لم كذا الأوامر الاستعجالیة الصادرة في المادة الجبائیة ك الصفقات و في مادة إبرام العقود و

من ثم نرى أنه من الضروري تدخل المشرع  ینص على عدم جواز الطعن بالاستئناف في هذه الأوامر و

  . الجزائري لتوضیح مدى قابلیة هذا النوع من الأوامر الاستعجالیة للطعن بالاستئناف
 

الدولة في مجال الإداریة لم یتضمن نصوص خاصة بسلطات مجلس  قانون الإجراءات المدنیة و -24

 في القضاء المدني الاستئنافیةلم یؤكد على انطباق القواعد العامة المقررة للجهة  الأثر الناقل للإستئناف و

د المشرع الجزائري على انطباق هذه القواعد فضل لو أكّ سیكون من الأ ، وفي مجال المنازعات الإداریة

  .المنازعة الإداریةالإجرائیة العامة نظرا لعدم تعارضها مع طبیعة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و تغییر  903ضرورة تعدیل الفقرة الأولى من المادة  -25

من القانون العضوي  11مصطلح القرارات بمصطلح الأحكام بما ینسجم و أحكام الفقرة الأولى من المادة 

  .      المعدل و المتعلق بمجلس الدولة 01- 98

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تخص الطعن بالنقض أمام القضاء المدني  374إن المادة  -26

  و المشرع الجزائري في الأحكام الخاصة بالنقض أمام القضاء الإداري لم یحل إلى تطبیق  هذه المادة، 
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ى الطعن بالنقض أمام نرى أنه من الأفضل أن یؤكد المشرع انطباق هذه القاعدة الإجرائیة العامة عل و

  .القضاء الإداري نظرا لعدم تعارضها مع طبیعة المنازعة الإداریة

فیما یتعلق بالأحكام القضائیة المحالة على مجلس الدولة عن طریق الطعن بالنقض، من الضروري  -27

النوع من تعدیل نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إما بصورة تجیز المطالبة بوقف تنفیذ هذا 

  .الأحكام أو بصورة تمنع وقف تنفیذها

أن  12-04من الضروري أن ینص المشرع الجزائري صراحة ضمن نصوص القانون العضوي  -28

الطعن ضد القرارات التأدیبیة للمجلس الأعلى للقضاء یكون طعنا بالنقض أمام مجلس الدولة تماشیا مع 

اریة من قانون الإجراءات المدنیة   و الإد 958ما وصل إلیه اجتهاد مجلس الدولة، ثم یعدل نص المادة 

عندما یقرر مجلس الدولة نقض القرارات التي تم تحدیدها بنصوص قانونیة  خاصة  «: على النحو التالي

  .» یفصل في الموضوع

إن صدر  «: بخصوص حالات التماس إعادة النظر على المشرع الجزائري إضافة الحالة التالیة -29

ضمن حالات التماس إعادة  »الحكم مشوبا بغلط مادي من شأنه أن یؤثر على وجه الفصل في القضیة 

النظر طالما أنه لم یشترط في دعوى تصحیح الأخطاء المادیة أن تؤثر الأخطاء على الحكم الصادر في 

  .الدعوى، و ذلك أسوة بالمشرع التونسي

ن الإجراءات المدنیة و الإداریة الخاصة بحالات التماس إعادة من قانو  967ضرورة تعدیل المادة  -30

صدر بناء على وثائق مزورة،  النظر و بالتحدید الحالة الأولى المتعلقة باكتشاف أن القرار الملتمس فیه 

و ذلك بوضع شروط معینة لتوافر هذه الحالة و تحدید وسائل إثبات التزویر كالنص على ضرورة إثبات 

      ).   قضائي أو حكم قضائي إقرار ( طریق القضاء لتزویر عن ا
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  عـــــــــادر و المراجــــــــــة المصــــــــــــقائم

 النصوص القانونیة: أولا      

  النصوص القانونیة الجزائریة -1

 09 بتاریخ 62الجریدة الرسمیة عدد (  2008له في دستور الجمهوریة الجزائریة حسب أخر تعدیل  - 

  ). 2008نوفمبر 

        انون الإجراءات المدنیة المعدلالمتضمن ق 1966جوان  08المؤرخ في  154- 66الأمر رقم  - 

 .متممالو 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88القانون رقم  - 

 . المعدل و المتمم الاقتصادیة

 .متعلق بتنفیذ بعض أحكام القضاءال 02- 91القانون رقم  - 

 .المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 1991أفریل  27المؤرخ في  11- 91القانون رقم  - 

المعدل و المتمم بالأمر  المتعلق بمجلس المحاسبة 1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95الأمر رقم  - 

 .02- 10رقم 

      المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  - 

 .2011یولیو  26المؤرخ في  13- 11و تنظیمه و عمله المعدل بالقانون العضوي رقم 

  .المتعلق بالمحاكم الإداریة 1998ماي  30المؤرخ في  02- 98القانون رقم  - 

 .1999المتضمن قانون المالیة لسنة  1998دیسمبر  31المؤرخ في  12- 98القانون رقم  - 

        2008المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  2008-07-24المؤرخ في  08- 02الأمر رقم  - 

 .و المتضمن لقانون الإجراءات الجبائیة

  .المتعلق بالنقد و القرض 2003المؤرخ في  11- 03الأمر رقم  - 

  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11- 04القانون العضوي رقم  - 



368 
 

المتعلق بتشكیل المجلس  الأعلى  2004سبتمبر  06المؤرخ في  12-04القانون العضوي رقم  - 

 .للقضاء و عمله و صلاحیاته

 .المتضمن قانون الجنسیة 2005فبرایر  27المؤرخ في  01- 05الأمر رقم  - 

 .المتضمن قانون الأسرة 2005فبرایر  27في  المؤرخ 02- 05الأمر رقم  - 

 .المتضمن القانون المدني 2007 ماي13المؤرخ في  05 - 07رقم  القانون - 

 .المتعلق بتنظیم مهنة المحضر القضائي 03 - 06القانون رقم  - 

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 2008فبرایر 25المؤرخ في  09 - 08القانون رقم  - 

  .المتضمن قانون العقوبات 2009فبرایر  25المؤرخ في  01- 09القانون رقم  - 

 .المتضمن قانون المنافسة 2010أوت  15المؤرخ في  05 - 10القانون رقم  - 

 .المتعلق بالانتخابات 2012ي جانف 12المؤرخ في  01- 12عضوي رقم القانون ال - 

  .المتعلق بالأحزاب السیاسیة 2012جانفي  12المؤرخ في  04- 12القانون العضوي رقم  - 

  . المتعلق بالإعلام 2012جانفي  12المؤرخ في  05 - 12القانون العضوي رقم  - 

  .المتعلق بالجمعیات 2012جانفي  12المؤرخ في  06 - 12القانون رقم  - 

 .المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07- 13القانون رقم  - 

و المتضمن لكیفیات تطبیق القانون  1998نوفمبر  14المؤرخ في  356-98رقم المرسوم التنفیذي  - 

 .المتعلق بالمحاكم الإداریة 02 - 98

 .و المتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء 2005المؤرخ في  303 - 05المرسوم التنفیذي رقم  - 

الصفقات العمومیة  المتضمن قانون 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236 -10المرسوم التنظیمي رقم  - 

  .المتمم المعدل و
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 النصوص القانونیة التونسیة -2

المتعلق بتمثیل الدولة و المؤسسات  1988مارس  07المؤرخ في  1988لسنة  13القانون رقم  - 

 .ة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكمالإداریة و المؤسسات الخاضعالعمومیة ذات الصبغة 

المتعلق بتسییر المحكمة الإداریة  1996جوان  03المؤرخ في  1996لسنة  40القانون الأساسي رقم  - 

 .و بضبط القانون الأساسي لأعضائها

الاختصاص بین المتعلق بتوزیع  2003فیفري 15المؤرخ في  2003لسنة  10القانون الأساسي رقم  - 

  .المحكمة الإداریة و إحداث مجلس لتنازع الاختصاص والمحاكم العدلیة 

 40المعدل و المتمم للقانون رقم  2011جانفي  03المؤرخ في  2011لسنة  02ساسي رقم القانون الأ - 

  . المتعلق بالمحكمة الإداریة 1972جوان  01المؤرخ في  1972لسنة 

لیا المستقلة لعالمتعلق بالهیئة ا 2013نوفمبر  01المؤرخ في  2013لسنة  44القانون الأساسي رقم  - 

  .للانتخابات

 

 نیة المصریةالقانو النصوص  -3

 .طبقا لأحدث التعدیلات 1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم  - 

 .1992الصادر سنة  23ل بالقانون رقم المعدّ  قانون المرافعات المدنیة و التجاریة - 

 المراجع باللغة العربیة :ثانیا

  المراجع العامة و المتخصصة -أ

 .1999، منشأة المعارف، )مصر(الطبعة الأولى، الإسكندریة إبراهیم المنجي، المرافعات الإداریة،  - 1

إبراهیم سید أحمد، مبادئ محكمة النقض في القرارات و العقود و المنازعات الإداریة، الإسكندریة  - 2

  .2000، منشأة المعارف، )مصر(
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 :أحمد محمود جمعة /د - 3

، )مصر(أصول إجراءات التداعي أمام محاكم مجلس الدولة و المحكمة الدستوریة العلیا، الإسكندریة  -

 .1985منشأة المعارف، 

، منشأة )مصر(تطبیق أحكام القانون الخاص على منازعات القانون العام، الجزء الثاني، الإسكندریة  -

 .2007المعارف، 

             جمة فائز أنجق و بیوض خالد، الطبعة السادسة، الجزائر، أحمد محیو، المنازعات الإداریة، تر  - 4

 .2005دیوان المطبوعات الجامعیة، 

 . 2000الطیب زروتي، تحریر العرائض و الأوراق شبه القضائیة، الجزائر، مطبعة الكاهنة،  /د - 5

 .2005أعمر یحیاوي، نظریة المال العام، الطبعة الثالثة، الجزائر، دار هومة،  - 6

الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل و تطبیقاته في النظام القضائي الجزائري، الجزائر، الدیوان  /د - 7

 .2000الوطني للأشغال التربویة، 

 .2008الهادي دالي، مرشد المتعامل مع القضاء الإداري، الجزائر، منشورات بغدادي،  - 8

بشار جمیل عبد الهادي، الاتجاهات الحدیثة لشرط المصلحة في الدعوى الإداریة، الطبعة الأولى، / د - 9

  . 2009، دار وائل، )الأردن(عمان 

الطبعة الأولى، ، )دراسة مقارنة(ى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة بلال أمین زین الدین، دعو  -10

  . 2010، دار الفكر الجامعي، )مصر(الإسكندریة 
 

جیهان محمد إبراهیم جادو، الإجراءات الإداریة للطعن في الأحكام القضائیة الإداریة، دون بلد  /د -11

 .2009نشر، دار الكتاب القانوني، 

، منشأة المعارف، )مصر(جلال علي العدوي، أصول أحكام الالتزام و الإثبات، الإسكندریة  /د -12

1996. 

القانون الإداري، ترجمة منصور القاضي، الجزء الثاني، بیروت جورج فودال و بیار دلقولقیه،  -13

 .2001، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، )لبنان(

  .2005حسین طاهري، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، الجزائر، دار الخلدونیة،  -14

، دار )مصر(الصادرة ضدها، الإسكندریة  القضائیة حسینة شرون، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام -15

 .2010الجامعة الجدیدة، 
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، عالم الكتب، دون )مصر(حسن السید بسیوني، دور القضاء في المنازعة الإداریة، القاهرة  /د -16

 .تاریخ

ضاء الإداري في لبنان و فرنسا و مصر، حسین عثمان محمد عثمان، دروس في قانون الق /د -17

  .، الدار الجامعیة، دون تاریخ)لبنان(بیروت 

، دار وائل، )الأردن(حمدي القبیلات، الوجیز في القضاء الإداري، الطبعة الأولى، عمان / د -18

2011. 

، منشأة )مصر(حمدي یاسین عكاشة، الأحكام الإداریة في قضاء مجلس الدولة، الإسكندریة  -19

 .1997المعارف، الطبعة الأولى، 

خمیس السید إسماعیل، قضاء مجلس الدولة و إجراءات و صیغ الدعاوى الإداریة، الطبعة  /د - 20

 .1995- 1994الرابعة، دون بلد نشر، دار الكتاب الحدیث، 

، مطبعة الجامعة السوریة، )سوریا(رزق االله أنطاكي، الوجیز في أصول المحاكمات، دمشق  /د -21

1957. 

، الطبعة الرابعة، )تنظیم و اختصاص القضاء الإداري ( رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة  -22

 .2008الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

ام القضائي في تونس، تقدیم البشیر التكاري، تونس، منشورات رضا خماخم، التوجهات الحدیثة للنظ - 23

 .2003مركز الدراسات القانونیة و القضائیة، 

، دار الجامعة )مصر(شادیة إبراهیم المحروقي، الإجراءات في الدعوى الإداریة، الإسكندریة  /د -24

 .2005الجدیدة، 

  .2010القضائیة الإداریة، الجزائر، دار هومة، شفیقة بن صاولة، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات   -25

، دار )الأردن(، الطبعة الأولى، عمان )دراسة مقارنة(سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري / د -26

 . 2009الثقافة، 

سالم كریر المرزوقي، التنظیم السیاسي و الإداري التونسي في جمهوریة الغد، تقدیم الدكتور زهیر  - 27

 . 2008كتبة المنار، الطبعة العاشرة، تونس، مالمظفر، 

، )دعاوى الإلغاء(سامي جمال الدین، الدعاوى الإداریة و الإجراءات أمام القضاء الإداري  /د -28

 .1991، منشأة المعارف، )مصر(الإسكندریة 
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، دار الفكر العربي، )مصر(، القاهرة )قضاء الإلغاء(سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  /د -29

1996. 

، المنشورات الحقوقیة )لبنان(سمیر یوسف البهي ، دفوع و عوارض الدعوى الإداریة، بیروت  - 30

 .2000صادر، 

، بنغازي )دراسة مقارنة(یة صبیح بشیر مسكوني، القضاء الإداري في الجمهوریة العربیة اللیب /د -31

  .1974، منشورات جامعة بنغازي، )لیبیا(

صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري للدولة، الطبعة الأولى، / د -32

 .2008، دار الفكر الجامعي، )مصر(الإسكندریة 

، المكتب الجامعي )مصر(عایدة الشامي، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، الإسكندریة  - 33

 . 2008الحدیث، 

، دار )مصر(عبد الحكیم فودة، الصیغ النموذجیة لدعاوى و طعون القضاء الإداري، الإسكندریة  /د -34

 .1998المطبوعات الجامعیة، 

              ء و سیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري القضا استقلالیةعبد الحفیظ بن عبیدة،  -35

 .2008و الممارسات، الجزائر، دار بغدادي، 

 :عبد الرؤوف هاشم بسیوني /د -36

، )مصر(، الطبعة الأولى، الإسكندریة )إجراءات رفع الدعوى الإداریة   و تحضیرها(المرافعات الإداریة  - 

 .2007دار الفكر الجامعي، 

 .  2008، دار الفكر الجامعي، )مصر(إشكالات التنفیذ في أحكام القضاء الإداري، الإسكندریة  - 
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 ملخــــــــــص

     یعالج هذا البحث موضوع خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر- تونس- مصر كدول 

تبنّت الازدواجیة القضائیة و تأثّرت بالنموذج الفرنسي، و اتضح أن المشرع الجزائري في ظل قانون 

الإجراءات المدنیة و الإداریة خصص للمنازعة الإداریة قواعد إجرائیة متمیزة في جمیع مراحل الدعوى 

الإداریة، و في نفس الوقت أكّد على القواسم المشتركة بین قواعد إجراءات التقاضي الإداریة و قواعد 

 إجراءات التقاضي المدنیة عن طریق اعتماده أسلوب الإحالة.

     كما أكد التشریع و القضاء الإداري في كل من تونس و مصر على خصوصیة و تمیز إجراءات 

التقاضي الإداریة مع إمكانیة اللجوء إلى قواعد الإجراءات المدنیة كلما انسجمت مع طبیعة المنازعة 

 الإداریة.

 Résumé 

     Cette recherche porte sur l’objet des caractéristiques des procédures 

judiciaires administratives en algerie, Egypte et tunisie comme pays ont adopté 

une duplication judiciaire et influencés par le modèle français, et il se avère 

que le législateur algérien dans le code des procédures civiles et 

administratives a attribué pour le litige administratif des règles de procédures

distinctes a tous les stades de la contentieux administratif, et en même temps il

a confirmé les points communs entre les procédures judiciaires administratives 

et les règles de litige civiles par sa dépendance de  le transfèrement.  

     Ainsi que, affirme la législation et la jurisprudence administrative en tunisie 

et l’Egypte sur les caractéristiques des procédures judiciaires administratives, 

avec la possibilité de recourir a des règles de procédures civiles qui 

s’accordent avec la nature du contentieux administratif.  
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